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مع انفد ان 


|۴ جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين؛ فإنه لا يقدر 
f 7‏ 5 )0( 
على جهادهم حتى. يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم 1 
[المستدرك ۲۱۳/۳] 
[ ۳۰ الْجِهَادُ وَإِن گان فَرضًا عَلَى الْكِمَايَةِ: فَجَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ يُحَاطَبُونَ به 
بيدا فَعَلَيْهم كُلَهِمْ اعْتِقَادُ وُجُوبِوِء وَالْعَرْمُ عَلَى فِعْلِهِ إِذَا تَعَيّنَ؛ وَلِهَذَا قَالَ 
5 ۾ لات . 5 ماس موه موي ofl‏ كس ه8 ر o:‏ ا کو + لاوعاين مره 
النبئ كَل : «من مات ولم يغز و يحدث نفسّه بعّزو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ نفاقي». 
رَوَاهَ م ]11/۷[ 
A9 . 70 : 79‏ 2 ° 2 7 1 
|۴۳۳۵۹ جنس الْجِهَادٍ فِي سيل الله أَفْضَلْ مَن جنس النْسّكِ باب الله 
وَسْنَّد رَسُولِهِ ل وَإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَء كما قَالَ تَعَالَى : أجلم قاب ألا وَعِمَارَة 
aT‏ 00701 04 للم مه ffl‏ 211 رص ر کا ا 048 2 000101 م ممه 
لْمَسَجِدِ لرام کمن ءامن با ولور الآخر وَجَهَدَ فى سيل آله لا يسْتَونَ عند أ 
[التوبة: [oY /YY] .1١9‏ 
[5595/ إا تَرَكَ النَامُ الْجِهَادَ في سيل الله فَقَد يليه بأَنْ يُوقِعَ ينهم 
ا م کا جوت le‏ وم 6 0ه ی كه 0 
الْعَدَاوَةَ حَنَّى تَقَعَ بَيْنَهُم الْفبْنَهُ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ؛ فَإِنْ النَّانَ إا اشْتَعْلُوا بِالْجِهَادٍ 
5 سے ا كر o2 iS o‏ إن ل عن د اح ع 0 
في سَبِيلٍ الله جَمَعَ الله قُلوبَهُمْ ولف بيهم وَجَعَلَ بَأْسَهُم عَلَى عَدوٌ الله 
وَعَدُوّهِمْ وَإِذَا لَمْ يَنْفِرُوا في سَبِيلٍ الله عَلْبَهُم الله بان 





ن يَلْبِسَهُم شِيّعًا وَيذِيقَ 
E‏ ا ١‏ [1/ غ55 [éo‏ 
)١(‏ ولذلك رأينا من قدّم جهاد الكفار أو المنافقين على جهاد نفيه بالقول أو بالفعل: قد أفسد 


أكثر مما أصلح» وجر على نفسه وأمته مصائب لا تُحصىء» وأضرارًا لا تُحدٌ. 
093١١ 0‏ 


ا تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


۴ الْجِهَادُ 0 اَن تَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَاء وَأَنْ يَكُونَ الدّينُ 
کله لله؛ فَمَقْصُودهُ إِقَامَةَ دين الل لا اسْتِيِمَاءُ الرّجُلٍ حَظّهُ . 


0 كانه الكامد فى تنيه زثاله E TES‏ 


حسم 


ا 
1 


ن الله اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ 


ەو 
ع 
2 2 - 
ذا 


نهم وَموَالّهُم بان لهم الْجَنَّدَء حٌى إِنَّ الْكُمَارَ 
أُسْلَّمُوا أو عَامَدُوا لَّمْ يَضْمَنُوا مَا أَنْلَقُوهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِن الدَّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ؛ بل 
لو سلما يابيو ما عَيمُوه من آَموَالِ المُسْلِمِينَ گان يِلْگا لَهُم عِنْد عند جُمُهور 
الْعُلَمَاءِ كمَالِكُ وبي حَنِيفَة وَأَحْمَد رَو الي مَضَتْ به سه وَسُولٍ الله يلل 


و و 


سنه حلمًَائه الرَاشِدِينَ . 


لهذا كان جور الا لْعكَمَاءِ عَلَى أن أل الْبَْي الْمَُأوَلِينَ لا يَضْمَنُونَ م 
او عا لفل ا ا ویل» ENCE O‏ 
البَعْي بِالتَأوِيلٍ 07 الْعْلَمَاءِ . 

وَكَذَلِكَ أَصَحٌ قَولَي الْعُلَمَاء في الْمُرْتَدِينَ» فن الْمُرْتَدٌ وَالْبَاغِيَ الْمُتَأوَلَ 
ا ٠‏ قعل ما يَفْعَلّهُ مارلا دا 
تاب مِن ذَلِكَ كَانَ كُتَوْبَةِ الْكَافِرٍ مِن كُفرهِ؛ كَيُعْمْرُ لَهُ مَا سَلَف مِمّا فَعَلَهُ مَُأولاء 
وَهَذَا خلا من عند أن ما ْله َي وَعُذوَان؛ كَالْمْسْلِم إا طَلَمَّ الْمُسْلِمَ 
وَالذَمّىَ إذَا طلم الْمْسْا م وَالْمْرْئدُ الي أثلف مال غَيْرِهِ ولیس بمُحَارّب؛ بل 
هْوَ في الظاهر مُسْلِمٌ أو مُعَامَدٌء كَإِنَّ مَؤْلَاءٍ يَضْمَنُونَ مَا أَتلَقُوهُ بالاتمًاق. 

فالا شور المي إِنْ گان عد أ ادى الآمِرٍ النّاهِي جَائِدٌ لها : كَهُرَ ِن 
المتاولين» وَحَنّ الاير الاي داڃل فِي حى الله و تَعَالَىء ذا تَابَ سَقَط 


ر 


الْحَقَانِ. وَإِن لَمْ يَْبْ گان مَظلوبًا بِحَقّ الله الْمُتصَمْنِ حى الْآدَمِىّ 


زفق أي : إذا أمر أحدٌ بمعروف أو نهي عن منكرء فآاذى الآمر والناهي بالقول أو بالفعل» مُعتقدًا 
أن ل أذاه له جاتر أو مُستحب ؛ لارتكاب الآمر النّاهِي ما يستوجب ذلك: فهو مُتأولٌ مُجتهدٌ. 


)( أي : إذا تاب الذي آذى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: سقط حق الله وحق الذي 


آذاه. 


o£‏ عع 
| 


َا أن ا وَِما 


َهَولاءِ گل يَسْتَحِقُ الْعْقُويَةَ الشّرْعِيّةَ بِحَسَبه. 

وَإِن گان مجْتَهِدًا محا : هدا قد عَمَا الله عَنْهُ حَطَأَه قدا گان قد حصَل 

بسب احَيَهَادِهِ الا ادى ِأآمِرٍ النَّاهِي بير س فَهُوَ كَالْحَاكِمٍ إِذّا اجَتَهَدَ 
انا وَكَانَ يي ذَلِكَ ما هُوَ ادى للْمْسْلِم أو كَالشَّامِدِ أو كالم 2 

دا كَانَ الْحَطَأ 54 بين لِذَلِكَ الْمُجْتَهدٍ الْمُخْطى : گان هَذَا مما ابْتَلى 
به هَذَا الاير اللّاهي» قال تَعَالَى: يتت بتڪم ينض فته ألصيرون 
كاد ربك بصا 46 [الفرقان: 1٠0‏ فَهَذًَا مِمَا يَرْتَفِعُ عَنْهُ الف في نَمْسِ 
الأمْرء وَكَذَيِكَ الْجَرَاءُ عَلَى وجه الْعُقُوبَةِ. 

كن قد يقال قد قط الحا على وه : الِْصَاصٍ الذي يَحِبُ فِي 
الْعَمْدٍِ وَيَنْيْت الضَمَانُ الي يَجِبُ في الْحَطَأْء كما تَجبُ الدّيَةٌ في الْحَطَأء وَكَمَا 
يجب ضَمَانُ الَْمْوَالٍ التي يُتْلِقُهَا الصَّبِىْ وَالْمَجُنُونُ فِي مَالِهِ. . فَكَذَّلِكَ هَذًَا 


نة 
ا 


لَكِنْ يُقَالُ: يُمَرَقْ بَيْنَ ما گان الْحَنُ فيه ل وَحَقٌ الآَدْمِيَ تَبَعٌ لَه وَمَا گانَ 
0 ا الماك وا لامر الْمعْرُوفٍ وَالنَهْيُ عن الْمُنگر وَالْجِهَادُ مِن 
هدا الاب ٠‏ مُوَانِنٌ لِمَوَلِ الْجْمْهُور الْذِينَ لا يُوجِيُونَ عَلَى أهل ابي ضَمَانَ 


)١(‏ وهؤلاء لا يُواخذون إا اجتهدوا في إلحاق أذى بأحد من الناس اجتهادًا منهم» وعملا 
بالنصوص التي يرون أنها منطبقةٌ عليهم . 

000( ارم لتاقي أذ e‏ وأنْ يرجع عليه بكل ما أخذه منه. 

0 أي: الحق فيه لِلَّهِ وَحَنُْ الاي ك فلا يحق له استيفاء حقه من ظالمه المتأول» 1 
أن ينتقم لنفسهء بل ينتقم لله لا لنفسهء وكثيرًا ما يغضب الإنسان لنفسه وهو يظن أنه 
يغضب لله. 
قال ابن اليم كله في المشاهد التي يشهدها مَن يصيبه أذى الناس: 
المشهد الثامن: مشهد الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناسن له من جهاده فى سبيل الله 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله» وإعلاء كلماته. ١‏ 


حي > سفت 
ER‏ لِأَمْلٍ الْعَدْلٍِ بِالتَأْوِيلِء ون كَانَ دَلِكَ حَطأ مِنْهُمْ 4 لي كيدا ولا 


وَإِذَا قَدَرَ عَلَيْهم آهل العذل E‏ يَتْبَعُوا مُذبرَهُمْ» وك يَجهِرْرا عَلَى 
جُريجهم› وَل سبوا حَرِيمَهُمْء وَل ُو ماله لا يُقَاتَلُونَهُم عَلَّى ما 
ُوه ِن الوس وَالْأَمْرَالٍ إذا أَنْلَقُوا مل ذَلِكَ أو كَمَلَكُوا عَلَيْهم . 

َتَبَيّنَ أنَّ الْقِصَاصّ سَاقِط فِي هَذَا ا لِأنّ هَذَّا مِن باب الْحِهَادٍ 
الذي يَجِبُ فيه الْأَجِرُ عَلَى اش ما يعلق بح الْعَبْدِ الآير النّاهِي. 

راما قَوْلُ السَّائْلٍِ: هَل يُقْمَصُ مِنْهُ لِد يودي إِلَى طمّع مِنْهُ فِي جَانْبٍ 
الح 


و 
e‏ 


لُ: مَتَى كَانَ فِيمَا فَعَلَهُ إفْسَادٌ لِجَانِبٍ الْحَقٌ گان الْحَنُ فِي ذَلِكَ لله 
وَرَسُولِهِ؛ قمعل فيه م م وَإِن لَّمْ يكن فِيه أَذّى لآير النَاهِي. 


ت 


كن الْنْسَانَ نرين 9 ان عن ا e‏ له ول 
كَذَّلِكَ؛ بل قد تبت عن 0 «الصّحِيح' أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا تَوَاضَّعَْ أَحَدٌ لل 
إلا رَفَعَهُ اش . 


ر 


فالذي يَنْبَغِي فِي هَذَا الاب أنْ يَعُْوَ الْإِنْسَانُ تمن حَقَّى وَيَستَوفِيّ 
حُقُوقٌ الله بحسب ٠‏ الإمگان. 31١/16‏ - لالع 


= وصاحب هذا المقام: قد اشترى الله منه نفسّه ومالّه وعرضّه بأعظم الثمن» فإن أراد أن يُسلّم 
إليه الثمن فليسلّم هو السلعة ليستحق ثمنهاء فلا حق له على من آذاه ولا شيء له يله إن كان 
قد رضي بعقد هذا التبايع» فإنه قد وجب أجره على الله. 
وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة ويّن؛ ولهذا منع النبي ية المهاجرين من سُكنى مكة 
أعزها الله» ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار» ولم يُضَمّنهِم دية من 
قتلوه في سبيل الله» ولما عرّم الصديق يه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس 
المسلمين وأموالهم قال له عمر بن الخطاب وله بمشهد من الصحابة ول : تلك دماء 
وأموال ذهبت في الله؛ وأجورها على الله» ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على قول عمرء 
ووافقه عليه الصديق. مدارج السالكين (05/5). 

. )۲٥۸۸( رواه مسلم‎ )١( 


كاب الْحِهَادُ يد 


Fro: |‏ الْمُوَلْمَة لوبهم الي أَعْطَاهُم التي لنب 6 من غَنَائِم خير رَفيمَا 


ا 0" 
وهذا ليل على أن الْعَنيِمَةٌ ومام ًن يَقْسِمَهَا بِاجيِهَادِِ كَمَا يَفْسِمْ الْمَيْءَ 
گان ِمَامَ عَذل قَسَمَهَا وغدل 
رَقد شس فال يه من حَيْبَرَ حبر لِأَهْلٍ السَفِيئَة الْذِينَ قَدِمُوا مَعَ جَعْمَرَ وَلَمْ 
ی ل ۾ لأحد عاب عَنْهَا ]۱۷1/ £40[ 
[ دكا ال بَْض ض الْمُسْلِمِينَ لِعْمَر بْنِ الْحََابٍ: إِنَّ الْعَدُوّ إا رَأينَاهُم قد 
سوا الْحَرِيرَ وَجَدْنَا في قُلُوبنَا رَوْعَّ قَقَالَ: وَآنْتُمْ َالْبَسُوا كُمَا لَبِسُوا. 
وقد آم الي يله أَصْحَابَهُ فِي عُمْرَةٍ الْمَضِيَةٍ ِالرّمَلٍ رالإضطبًاع ؛ ليري 
الْمُشْرِكِينَ فُوْتَهُمْ ون لَمْ يكن هَذَا مَشْرُوعًا قَبْلَ هَذَا. 
َمَعَلَ أجل الْحِهَادٍ مَا لَمْ يكن مَشْرُوعًا دون ذَّلِكٌ . 1/141[ 
| الاي عَنْهُ ل أنه كَالَ: «إِنَّ الله يُدْخِلٌ بالسَّهُم الْوَاحِدٍ كان 
قر الْجَنةَ : اا فتكي ف و الْخَيْرَ وَالرَامِيَ بو» وَالْمُمِدَ به»؛ وَهَذَا 
4 هَذِهِ الْأَعْمَالَ هِيَ أَغْمَالُ الْحِهَادٍء وَالْحِهَادُ أَفْضَلٌ مَا تَطوَّعَ به الْإنْسَانُ 
وَتَطوّعَهُ أَفْضل من تطوع احج وَغَيْرِه . 
وَلَِذَا گان الربَاظ في الُقُورٍ أَفْضَلَ من الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَةَ وَالْمَدِينَةء وَالْعَمَلُ 
بالرمح وَالْفَوْسٍِ في التْقُورٍ أَفْضَلَ من صَلَاةٍ التَطوع . 
وَأَمّا في الْأَمْصَارٍ الْبَعِيدَةٍ مِن الْعَدُوٌ كَهُوَ نَظِيرٌ صَلَاةٍ التَطوّع . 


)١(‏ رواه النسائي (۷۸١۳)ء‏ وأحمد (١۱۷۳۲)ء‏ وضكفه الألباني في ضعيف النسائي. 


F1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
aê‏ ج ب ت kn‏ و کے 


عر ماه لم o‏ 5-5 32 ماس ت ق 4 
وَتَعَلمْ هَذِهِ الصَّنَاعَاتِ هو مِن الأعْمَّالٍ الصَّالِحَةٍ لِمَن يَبْتَغِي بِذْلِكَ 
لفاك ونوا موي خا ١‏ إل قت و ا ق ا رو 1 
SN,‏ علم غير ذلك كان شريكه وي كل وياد يجاهد يي لا 


تر عو 


نفص أَحَدُهُمَا من الاجر سيا ؛ كَانَذِي يرا الْقُرآنَ وَيُعَلّم الْعِلْمَ. 1١/18‏ 18] 
[ ه55 لباس الْحَرِيرٍ عِنْدَ الال لِلصَرُورَة: يَجُورُ يائقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؛ وَدَلِكَ 
بان لا يموم يره مقَامَهُ في دَفْع اساج وَالْوكَايةِ. 
ا 07 0 الْعَدُوٌّ كَفِيه لِلْعْلَمَاء اَن ذَلِكَ جَايْرٌ . 
واا 
وَفِي الْعَلَم الذفت ب يِرَاعٌ بين الْعُلَمَاءِ وَالْأَظهَرُ جَوَارُهُ أَيْصّا؛ فَإِنَّ في 
لسن عَن النَبَِ بيا اه نَهَى عن الذَّمَبِ إلا مْقطّعَاه0" . 37/74 [YA‏ 
eA‏ ركالة ين ف شيخ الْإِسْلام ‏ قَدَسَ الله رُوحَهُ - إِلَى أَصْحَابهِ وَهُوَ فِي 
حبس الإسكندرية قَالَ: بتِعَمَةَ ريك فحت 2 [الضحى: »]١١‏ الذي 
عرف به الْججما عَهَ أَحْسَنَ الله إ في الدّنيا وَفِي الْآخِرَو وَأَتَمّ عَلَيْهِم نِعْمَتَهُ 
الطَاهِرَةٌ وَالْبَاطِئَدَ فَإِنْي ا ايم الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ - في نَم وين اللو ما 
وات مِثْلّهَا في عُْمْرِي کل وقد قْتَحَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى يِن أَبْوَابِ فَضَلِهِ 
وَنِعْمَيِهِ وَخَرَائِن جود وَرَحْمَتِهِ مَا لَمْ يكن بِالْبَالِء ولا يَدُورٌ في الْحَيَالٍ. 
ِن اللَدَّ وَالْمَرْحَةَ وَالسّرُورَ وَطِيبَ الْوَقْتِ وَالنَعِيمَ الَذِي لا يْمْكِنٌ التّعبِيرٌ 
هتا ُو فِي مَعْرِفَةٍ الله يله وَتَوْحِيدِهٍ وَالْإِيمَانِ بو وَانْفتَاح الْحَمَايِق 
الإيمانيّة وَالْمَعَارِفٍ الْقرَآنية 


08 


في الذّنْيَا نَعِيمٌ يُشْبِهُ َعِيمَ الآخِرَةٍ إلا تَعِيم الْإيمَانٍ وَالْمَعْرِقَةِ. 
0 َه تام لا فِي مَحَبّةِ الله وَالثَّمَرْبٍ إِلَيْهِ يما 


)۱( رواه النسائي (عهواه)ء وأحمد فرضست 6 وصححه الألباني في صحيح النسائي (علااة). 


عو 
ع مام 


جب ولا تُمْكِنُ مَحَبَنُهُ إلا بالإغراض عَن كل مَحْبُوبٍ سواه وَهَذَا حَقِيقَة 


3-6 


وَلِهَذَا كَانَ الدّينُ مَجْمُوعًا فِي التَّوْحِيدٍ وَالِإِسْتِغْمَارِء قَالَ تَعَالَى: اع 
تو سدسم لدم 0ه کر 3 ت f‏ 


نف لا إله إلا الله واسمعفر لِدَّيْكَ وَللْمؤْمِنينَ وَالْمْؤَمِستٌ» [محمد: 19]ء وَقَالَ 
تَعَالَى : #تَأسْتّقِيِمَُا کد واستتف ر [فصلت: 5]. 


E‏ قوي التَوْحِيدٌ في كَلْبٍ الْعَبْدٍ قوي ااه واد و وکل 


ا 


وَالْحَوْكُ الَذِي يَحْصُلُ في قُلُوبٍ النَّاسِ هُوَ الشُرْكٌ في 0 
قال الله تَعَالَى : «سَدُلق ف لوب الت گرو ارب يما اترڪ بار 
[آل عمران: .]١5١‏ 

وال تَعَالَى يَقُولُ: هو الى أرسل رسوله بالْهُبَئ ودين الح ليظهره على 
لين كل [الفتح: 08 بِالْحُبّةَ وَالْيََانِ؛ وَبالْيّدٍ وَاللْسَانِ وَعَذَا إلى يَوْم الْقَِامَقء 
لَكِنَّ الْجِهَادَ الْمَكْيَ بِالْعِلّم وَالْبَيَانِء وَالْجِهَادَ الْمَدَنِيَ مَعَ الْمَكُيٌّ بِالْيّدِ وَالْحَدِيد 
قَالَ َعالَى: 0 7 الكنية 1 7 جهن ڪي [الفرقان : [o‏ 


وَفِي الْجْمْلَةِ: مَا يِبَيْنُ نِعَم الله ا 0 بها علي دأ وا في هَذَا ار 
أَعْظَمْ قَدْرًا وار عَدَدَاء ما لا ١‏ نكن کشر وَأَكْثَرٌ مَا يَنْقُصُ عَلَىَ الْجَمَاعَةٌ 
َأنَا حب لَهُم أن يَتَانُوا يِن للد لور َي ا تقذ بد عينم ران يُفْتَحَ 
لهم من مرق الله وَطَاعَتِهِ وَالْجِهَادٍ في سبل ما يَصِلُونَ ب به إلى أعلّى الدَّرَجَاتِء 
رارف اک الاس قَدْرَ كُلِكَء كَإِنّهُ لا يُعْرَفُ إلا الاق وَالْوَجْدِء لَكِنْ ما مِن 
ا روي ينه ير على ير وَإِن گان لَا 
مدر رَه اكير وَأَنَا أغرفُ خْوَالَ | الاس وَالْأَجْنّاسٍ اللات 

وَالْمَفْصُودُ إِخْبَارٌ الْجَمَاعَةٍ باد نِعَمَ الله عَلَيْنَا قوق مَا كَانَت بكَثِير گژير» 


0 


وَنَحْنُ بِحَمْدٍ الله فِي زياد مِن نَم الى ون لَمْ يُمْكِنْ حِدْمَةٌ الْجَمَاعَةٍ يِاللّقَاء 


3 


کا 
اتا داع لَهُم اللي وَالنّهَارِ؛ قِيَامًا ببَعْض الْوَاجِبٍ مِن حَقَّهِمْ؛ وَتَقَرُيًا إِلَى الله 
تَعَالَى في مُعَامَلَتهِ ذ فيه 0 0/4 - [éé‏ 


۹ کاب الشّبْخ إلى وَالِدَتَهِ يَقُولُ فيه: مِن أَحْمَد ابْن تيه وة إلى الْوَالِدَةُ 
السَعِيدَة أَقَرّ الله عَيْنَيْهَا بِنِعَمِهِ وَأسْبَعَ عَلَيْهَا جزِيل كَرَمِهِ اوها مِن خيار إِمَائِهِ 


له 


00 


E7 7‏ ع دوعر ه م 7 
وخحلمه» سام الله : ور حمة الله وَيَرَكَانهُ . 
03 مده 6ه وص م اه 2 6 ر 97 0 n‏ 2 
تَعْلْمُونَ أن مُقَامَنَا الساعَةَ في هَذِهِ البِلَادٍ إِنْمَا هُوّ لأمُور ضَرُورِيَة» مَتَى 


ساب ع وروت Sof‏ 


أَهْمَلْنَاهَا قَسَدَ عَلَيَْا أمْرٌ الدّينِ وَالدنْياء وَلَسْنَا واو - مُخْتَارِينَ لِلْبُعْدٍ عَنْكُمُء وَلّو 
حَمَلَْنَا اليو يرتا ِلَيَكُمْ وَلَكِنَّ الْعَائْبَ عُذْرْهُ مَعَهُ وَأَنْتُمْ و اظَلَعْتُمْ عَلَى بَاطن 
الأمُور نكم وَل الْحَمْدُ- ا تارود الشاعة إلا يك وَل تعر على الْمُقَام 
0 يوم خير الل لتا مء وَادْعُوا لتا بالْجِيرَة2"1, 
سال الله لل الْعَظِيمَ أَنْ يَخِيرَ لتا ول ما فيه الْخِيرَةُ في حير وَعَافِيَة . 


وَمَعَ هذا فَقَد الله من أَبْوَابٍ الح وَالرَّحْمَةٍ ة وَالْهِدَايَةٍ رك مَا لَمْ 
يكن يَحْطرٌ بِالْبَالٍ وَلَا يَدُورُ في الْخَيَال . 


OT‏ ع يك نه وَتَعَالَىء قلا 
يَظنٌّ الظان انا ؤر عَلَى قُرْبكُمْ شَيْنَا مِن أُمُورٍ الدَنْيّا قَظ؛ِ بل ولا تُؤْئْرٌ من أُمُورٍ 
الذين مَا يون فر جه Riad,‏ 


22 6 32 


ور کار حاف الضَّرّرَ الْخَاصصٌ وَالْعَامَّ ِن إِهْمَالِهَاء وَالشَاهِدُ 


)١(‏ هذا يؤكد حبٌ الشيخ للاجتماع مع أصدقائه ومحبيه» وأنه ليس في عزلة عنهم» وأنه حريض 
على رعاية حق إخوانه وأضحَابهء وتفقّدهم وإدخال السرور عليهم» والدعاء لهم بالليل 
والنهار. 

(۲) لم يقل: ادعو لنا بالجلوس أو بالقدوم» بل بالخيرة؛ أي: الخيرة من الأمر. 

(۳) يُطمئنها ويهدئ من قلقها. 

(5) لعلمه بأن بر الوالدين والقرب منهما من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. 


اب الَجهَاةُ FT‏ 


e‏ رة الذعَاءِ حيرو فلن اله يَْلَمْ ولا نَعلمْ» ويفير ولا تقر 


اح قار ا Na‏ 
يسنو فيه فيه وَمَا تحن فيه أَمْرٌ جل عَنِ الْوَضْفِ 0 ]4/۲۸ - 45] 
e‏ بَعْدَ حَمْدٍ الل تَعَالَى وَالصَّلَاةٍ عَلَى َيه يله أما 
بعد : كن الله و الد قد ألم علي ين نكي ايت وكنة اة 
رالائ ا وَالئَبَاتِ عَلَى الطَاعَةٍ وَاعْتِيَادِ حُسْنٍ 
ا 


عه )7 i‏ ۹و 1 
الین - قشلا عن أَصْحَابنًا - بتي : ا ESE‏ 


ف على اد ولمع و لز أضاد» , لهم عدي يِن الْكَرَامَ مَة وَالْإِجْكَالٍ 
وَالْمَحَة وَاللعْظي اا أَضعَافی ما كَانَ كَل بِحَسَبهء وَلا يَخُلُو الرَجلٌ: 


2 


Bort‏ رقع رو ص 6م 


وَالنَانِي مَعَ اجره عَلَى الِاجْيَهَادٍ: كَمَعْفُوٌ عَنْه مَغْفُورٌ لَهُ. 
وَالثَّايِتُ: فال يَعْفِرٌ لتا وَلَهُ وَلِسَائْرِ الْمُؤْمِنِينَ . 


فظوي بسَاط الكلام الْمُخَالِفٍ لهذا الأضل؛ كَقَوْلٍ الْقَائِل : فان قَصَّيَ 


ان مَا عَوِلَء هلان اوي الشَّيْح سبو لان گان سَبَبَ هَذِهِ الْقَضِيّدَء لان 


)01 من أمور الدعوة إلى الله» والجهاد في سبيله» ونصح ولاة الأمر وعامة المسلمين» ودحض 
شبه المبتدعة والمنافقين. 


عام تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 
ج ا ل ج ر 
4 ر 5 سس 5 ع« م ا 0 ل e rS‏ كه 
گان يتكلم في كَيْدٍ فلان» وَنځو هَذِهٍ الكَلِمَاتِ التي فيها مَذمَة لبَعْض الأضحاب 
وَالإِخْوَانٍ. 


50 
o‏ قَّء وَمِمّا جَرَى الان يمضر: فَلَيْسَ 
ذَلِكَ عَضصَاصَةَ وَلَا نَقْضًا TE aT‏ ر 
بُعْض؟؛ بل هو بَعْدَ مَا عُومِلَ به من التَعْلِيظِ وَالتَحْشِينٍ أَرْفَعُ نواه ان 
وَأَحَبُ وَأَعْظَمْ . 

نما هذ الْأمُورُ هي من مَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ ين التي يُضْلِحٌ الله لله بها بَعْضَهُم 
ببَعْضء َد الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْينِ كَاليَدَيْنِء تَغْسِلُ إِحْدَاهُمَا الأخرّىء وقد 5 مّلع 
الوعخ إل يتزع رين الكتراء العة وك حك E‏ 

E رَضِي الله عَنْكُمْ‎ - IT 
فِيهًا من ا مهاد الآرَاءِ وَاحْتِلَافٍ الْأَهْوَاءِ نوع وال أَهْلٍ الْإيمَانٍ وَمَ مَا لا بد‎ 


ينه يبون غاي الان تا ل عور أن بغر غلة توم الإنْسَان 


آنا اجب الْكَيْرَ ِكل الْمُسْلِمِينَ وريد لِكُلٌّ مُؤْمِنِ من الَْيْرٍ ما أَحِبهُ ُ 


ا rv‏ 08 5 3 25 
وَالذِينَ گذبوا وَظلموا فهُم في جل من چهتي . 


)١(‏ فهو لھ لا يسامح من يعاتب المخطيع من أصحابهء ويُسامح المخطئ ويعفو عنهء وكان كله 
قد يقسو مع أحدهم للمصلحة الراجحة» لكنه لا يتردد في طلب المسامحة منهم» ويُبين لهم 
أن العتب والقسوة لا تتجاوز اللسان» وأما القلب فهو موفورٌ بالمحبة والإكرام لهم. 


كتَابُ الْحهَادٌ a‏ 
انه 


اما مَا َنَعَل بحُقُوقٍ الله: فَإِنْ تَابُوا تاب الله عَلَيْهُمْء ولا فَحَُكُمُ الله 
نَافِذُ فِيِهِمْ» فَلّو كَانَ ل ل ا EE‏ 
سَببّا في هَذِهِ الْقَضِيّةِ؛ لِمَا يكرَنَبُ نب عَلَيْهِ من حير الدّنيا والآخرة. ‏ 50/583 -1ه] 
۴٣ [‏ وَكتِبَ أَيْضًا“:.. فَإِنَّ الشَيْطانَ اسْتَعْمَلَ حِرْبَهُ في إِفْسَادٍ دِينٍ الله 


و 


3 2 ووا A‏ م 


دمن سنَّة الله أنه إِذا أ مه إظهار دنه كم مَن يُعَارِضْهُ فَمحِقٌ الْحَنَّ 
بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْذِفُ بِالْحَقٌّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاجِقٌ. 

الل فد عات الشَّيْطَانٍ لَمْ يكن مُحَالَفَة لِشَرْع مَحَمَّدٍ يي وَحَْدَه؛ 
بل مُحَالَمَة لين جَمِيع الْمُرْسَلِينَ. 

وَكَانُوا قد سَعَوْا فِي أَنْ لا يَظْهَرَ ِن جِهَةٍ حِرْبٍ الله وَرَسُولِهِ ره 
كِتَاتٌء وَجَزِمُوا مِن ظهُورٍ الإخنائيةء E‏ له ا ی ا 
أضعاف ذلك وَأَغظمء وَألْرَمَُم َيِه ومُطَالَعَيهء وَمَفْصُودُهُم إِظهَارٌ عُيُوبهِ وَمَا 


يَحْتَجُونَ به كلم يوا فيه إلا ما هُوَ حَُبجّةٌ عَلَيْهِمْ وَطَهَرَ لَهُم جَهْلْهُم وَكَذِبُهُم 


سس و 


وعجزهم› وشاع هدا في الْأَرْضٍ» رن هدا مما ا ية يَقْدِرٌ عَلَيْه ِل الله . 

نُمّ ذَكَرَ كَلَامًا وَقَالَ: بل جَهَادُنَا في هَذَا مِثْلُ جِهَاونًا يَوْمَ قازان وَالْجَبَلِيّة 
وَالْجَهُيّة والاتحادية وَأْمْثَالٍ ذَلِكَ» وَذْلِكَ يِن أَغظّم نِعَم الله عَلَيْنَا وَعَلَى 
التاس» وَلَكنَّ أَكْكْرَ الاس لا يَعْلْمُونَ. 1 04[ 

۷ طلم الْمُقَاتِلةِ بتَرْكِ الْجِهَادٍ عَن الْمُسْلِمِينَ من أعْظم ظُلْم يكونُ. 
[78/ مما] 
+ مَضَتٍ : سنه بان الشُرُوعَ فِي الْعِلْم وَالْجِهَادٍ يلم كَالشُرُوعٍ فِي 
الْحَجّ؛ يَعْنِي : 57 حَفِطَهُ من عِلْم الدينٍ وَعِلْم الْجِهَادٍ لَيْسَ لَه إِضَاعَئهُ؛ لِقَوْلٍ 


)١(‏ هذه الرسالة أرسلها الشيخ وهو في سجن القلعة في دمشق في آخر حياته قبل موته بقليل» 
وهي مكتوبةٌ بفحمء كما ذكر ذلك في العقود (ص٠۳۸).‏ 








٣‏ تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام اط 
052 اععحمح ي ص ي ي ج و و 


٤ + اله[‎ 


الى يكلله: «مَن قَرَاً الْقَرْآنَ ثُمّ نسِيّهُ لَقِي الله وَهْوَ أَجْدَمُ) رَوَاهُ ابو دَاوْد . 

وَقَالَ: امن تَعلَّم المي 3 ج r‏ سه فلس مِنَا 1 ا 

وَكَذَِكَ الشّرُوعٌ في 5 الْجِهَادِء فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صافوا عَدُوًا أو 
NE‏ هم الِانْصِرَافٌ عَنْهُ حى يَفْتَحُو وَلِذَا قال الس يكلله: « 
يبي لني إا لبس لأمته مَنَهُ أنْيَنْزِعَهَا حَبّى يَحْكُمَ الله يته وَبَيْنَ عدوي . 

َالْمْرْصَدُونَ ليلم عَلَيْهِم لِلْأَمَةِ حِفْظ عم ادن وَتَبْلِيعُهُ قدا 00 : 
ِل لذن أو ضَيُُوا حِْطَهُ: گان دَلِكَ من أَعْطم الظُلْم لِلْمُسْلِمِينَ؛ وإ 1 
تَعَالَى: إن ال يکش مآ ار عق الت ولا ين ب 0 في 
لكب أؤليك يمم آله ولعم اللّموْت ©)4 [البقرة: ٠١۹‏ 1 0 
عى إلى البقائم وكبرعا؛ كلتم لدعو حثى الَهايم. 

ا 
الْجيَان في جوف الْبَحْرٍ وَالطّيْرُ في جو السَمَاءِ. 

وَكَدَلِكَ نم في الْولْم ف أت الل وَكَذَّلِكَ إظْهَارُمُم لِلْمَعَاصِي 
وَالْبدّع الي تَمْنَعُ َم الثقَة بأَقْوَالِهِمْ وَتَضْرِفٌ ث الْقُلُوبَ عن انبَاعِهِمْ و وَتَقْنَضِيِ مَابَعَهَ 
الناس له فِيهًا: هِيّ من اطم الظلّمء وَيتْكضَفُون هو الم وَالْعْقُوبَةٍ عَلَيْهَا 
أ سه من أظهّرَ الْكَذِبَ وَالْمَعَاصِيَ وَالْبدَعَ من غَيْرهِمْ . 

رك أَمْلٍ الْعِلْم تبيغ الدِينٍ ترك أَهلٍ الْقِتَالِ لِلْجِهَادِ . 3 _ [AA‏ 

كذ الْهَجْرْ الشرغي نَوْعَان : 
أَحَدُهُمًا: بِمَعْتى التَّرْكِ لِلْمُتْكَرَاتِ. 


2 


Te IP 


(۱) (۱۹۱۹)» من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ب بلفظ: «مَن عَلِمَّ الرّمْيَ د ۾ تَرَكَهُ فَلَمْسَ مناه أو «قّد 


عصی» . 
(؟) صحّحه الألباني في فقه السيرة .)٠٠١(‏ 


كِتَابٌ الّحِهَادٌ 2 
کے 50 ۷ = = 


قالأوًل: هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَؤْله تَعَالَى: لا يت َيب وضو ف ينا 
E E‏ 


پش تم ی ووا فى یی ب وتا يتيك ليطن لا معد بعد ڪر عم 
الور اليك )»> [الانعام: .]٦۸‏ 


كَهَذَا يُرَادُ په أَنَّهُ لا يَْهَدٌ الْمُنْكرَاتِ TT‏ 


52 


خلس عِنْدَهُم ووم ُمُوا إِلَى وَلِبمَةٍ يها حَدْرٌوََئرٌ لا يُجِيبُ دَعْوَتهُم امال 


بخْلافٍ مَن عَضَرّ عِنْدَهُم لِلْإِنْكَارٍ عَلَيْهم أو حَضَّرٌ بِغَيْرٍ اخْتِيَارِو» وَلِهَذَا 
يُقَالُ: حَاضِرٌ الْمُنگر كَمَاعِلِهِ. 

وَهَذَا الْمَجْرُ يِن جنس ا عن فِعْل الْمُنْكَرَاتِء كما 
قال لغ : «الْمُهَاجِرُ مَن هَجَرَ مَا تھی الله عن“ 

ومن هَذَا الاب الْهِجْرَةُ مِن دار الْكْمْرِ َالْمْسُوقٍ إلى دار الإشلام 


4 


وَالْإِيمَانِء فَإنَهُ e‏ ن الْكَافِرِين وَالْمَتَافِقِينَ الْذِين: لا يمره ون فخل 
رمن هَذَا قَوله تَعَالَّى: ور هج )€ [المدثر: 0]. 
ل اللاي : الْهَجْرُ عَلَى وجه التَأَوِيبِء وَهُوَ مجر مَن يُظْهِرٌ الْمُنْكَرَاتِ 
0 حَتَّى يَتَوبَ مِنْهَاء كُمَا هجر البِنْ ل وَالْمْمَلِمُونَ الثلاثة الذي خُلثرا 
حَنَّى أنْرَلَ الله وهم حِينَ ظَهَرَ مِنْهُم ترك الْجِهَادٍ الْمْتَعَيّن عَلَيْهِم بِغَيْرٍ عُذْرِ 
وَلَمْ يَهْجُرُْ مَن أَظَهَرَ الْخَيْرَ وَإِنَ گان مُنَافِقَاء فَهْنَا الجر هو بِمَْزِلَةِ التَعْزِير. 
وَالتَعْزِيرٌ يحون لِمَن طهر مِنْهُ ترك الْوَاجِبَاتٍ وَفِعْلُ الْمُحَرَّمَاتِ؛ٍ كارك 
الصَّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ وَالتَظَاهْرٍ ِالْمَظَالِمِ وَالْمَوَاحِشٍِ» وَالدَّاعِي آل الدع الْمُحَالِعَةِ 
للِْتَابٍ وَالسُئِّ وَإجْمَاع سَلّفٍ الْأَمَةِ التي هر نها بدَع. 


.)81/7( صحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 


يم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
کر ٩۸‏ ا7سس سس - سجس ل mm‏ 


وَهَذَا حَقِيقَةُ َوْلٍ مَن كَالَ من السَّلَفٍ وَالْأَيِمَةِ: إن الدّعَاةً إِلَى الْبدّع لا 
تفیل شَهَادنهُم وَلَا يُصَلَّى خَلْنَهُمُ ولا يذ عَنْهُم الْعِلْمُ وَل يَتَاكَحُونَ» َه 
عُقُوبَةٌ لَهُم حَنَّى يَنْتَهُوا؛ وَلِهَذَا يُمَرقُونَ بَيْنَ الدَاعِية َي الدَاعِيّة؛ لِأنَّ الدّاعِيَةَ 
أَظْهَرَ الْمُنْكرَاتِ فَاسْتَحَنَّ الْعْمُوبَةَ بخْلَافٍ الام ق انه ليس شرا من الْمُنَافِقِيتَ 


5 ص ع له 
الذِينَ گان الب كَل يبل عَلَانِيتَهُم ويکل سَرَائِْرَهُم الى الله مَعّ عليه عِلْمِهِ حال كثير 


دوه 
و فا > ون < و و 0 5 دي < ومع 0 
ا هِرة يجب إنكارهاء بخلااف المَاطئة فإن عقَوبتَه على 
OF‏ ع 26 2 .ام ام 0 0 


وَهَذَا الْمَجْرُ يَحْتَلِفُ بالخيلاف الْهَاجِرِينَ فِي فُرَتِهِمْ وَضَعْفِهِمْء وَيَلّتِهِمْ 
وَكَتْرَتِهِمْء فَإِنَّ الْمَقْصُودَ به رَّجْرُ الْمَهْجُورٍ وَتَدِيبَهُ وَرُجُوعٌ العامة عَن مِثْل حَالهء 
اذ كات المَضلَحَة في ذلك راجح بت يفضي هجر إلى ضغف ال 
وَخْفْيتِهِ كَانَ مَشْرُوعَاء وَإِن كَانَ لا الْمَهْجُورٌ کک بذك بل بريد 
الصّرّ وَالْهَاجِرٌ ضَعِيفٌ بِحَيْتُ يَكُونْ مَفْسَدَةُ لِك رَاحِحَةً مَصْلحَيِهِ لم يُشْرَع 


الجر تل يكون TT‏ 

وَالْهَجْرُ لِبَعْض الاس نفع من التَألِيفٍ. 

وَإِذَا عرف هَذًا: كَالْهِجرَةُ الشَّرْعِيّةٌ هي يِن الْأَعْمَالٍ التي أَمَرَ الله بهًا 
وَرَسولهُ» قَالطَاعَة لا بُدّ اَن تَكُونَ خَالِصَةً لل وَأَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةَ لِأَمْره كو 
حَالِصَةً لل صَوَّابَاء كَمَن مَجَرَ لِهَوَى نَفْسِهِ أو مَجَرَ هَجْرًا غَيْرَ مَأمُورٍ په: كَانَ 
ارجا عن هذا . 

رما أك كا تفعل الفوسن ما راه طانة آنا ا اه 
)١(‏ صدق رحمه الله تعالى» فلذا يجب على المسلم أن يُحاسب نفسه كثيرّاء وأنْ ينظر في 


تصرفاته وأعماله ويدقق فيهاء فسيجد في كثير منها أو بعضها شوائب منعت كمال العمل 


وتفعه . 





كناب الْحِهَادُ اوس 
ذا اح 
وَالْمَجْرُ أجل حَظ الْإنْسَانٍ لا يجوز أَكُثَرَ مِن تلاث. . فَهَذَا الْهَجْرُ لحي 
الْإِنْسَانِ 0 وَإنّمَا رخص في بَعْضِوء گمَا رخص لِلرَّوْج a E)‏ في 


ال 5 


ذا تَشَرَتْ وَكُمَا رخص فِي هجر الَلاثِ. 
نحي ابت يك ال كاله لل وَبَيْنَ الجر حى نَفْسِ الأول 


ور 9 و الثاني مهي ع 


هَذَا لان الْهَجْرَ مِن باب «الْعْقُوبَاتِ الشَّرْعِيّة؟ فَهُوَ من جنس الْجِهَادٍ في 
e‏ رار أن رد كلع اا خلا وَيَكون الد كله نل 
وَالْمُؤْمِنٌ م عَلَيْهِ أن يادي في الله وَيوَالِيَ في الله قن كَانَ هناك مُؤْمِنٌ فَعَلَيْه أ 
کک قن الل / لا يقَطع الْمْوَالَاةَ الايا 


َتَدَبّر الْمُؤْمِنُ الْقَرْقَ بَيْنَ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ كَمَا أَكْثَرَ مَا يَلْتَِسُ أَحَدُمُمَا 

بالآخَرِء ا 0 الْمُوْمق تَجِبٌ ا وإن ظَلْمَك وَاعْتَدَى عَلَيِْكْ وَالْكَافِرُ 
نَجِبُ مُعَادَائُهُ وَإِنَ أَعْطَاك وَأَخسه خش إلا 

عمسم 03 0 Br o‏ لخو و ع رفع 

وَإِذًا اجتمع. في الرجل الْوَاجِدٍ د ير و وفجور ر وَطاعَة وَمعصية وسنة 


e LR 


وبدعه: اسْتَحَقَّ من الْمُوَالَاةٍ وَالتوَّاب بِقَدْرٍ ما فِيهِ من الْحَيْرٍ »> واستځق من 
الْمُعَادَاتِ وَالْعِمَابِ بحسب ماه من الث فُيَجْتَمعْ فى الشّخص الْوَاحِدٍ 
مُوجِبَاتٌ الْإكرَام وَالْإِهَانَةِ فُيَجْتَمِعُ لَه مِن هَذَا وهذا. 4 ۰4[ 


۴٣٣٣ [‏ وَسْيِلَ : عن بلي «مَارِدِينَ"" هل هي بَلَدُ حَرْبٍ آَم بَلَدُ سِلْم؟ 
وَمَل يَحِبٌ عَلَّى الْمُسْلِم الْمُقِيِم بها الْهِجْرَةُ إلى يلاد الإسْلام أَمْ لا؟ 


)١(‏ ومن الأدب مع الله تعالى ألا تواليّ مَن عاداه وعبد غيرّهء ولا تعادي من أحيّه ووحدّه» ولو 
طالك منه أذى لتأويل أو معصية قد يتوبٌ منها. 

(؟) مدينة ماردين: هي مدينة تقع جنوب شرق تركيا وهي عاصمة محافظة ماردين» وكانت من 
الأقاليم السورية الشمالية» لكنها ضمت إلى تركيا بموجب معاهدة لوزان عام (۱۹۲۳م) بين 
تركيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. 
ويظهر من سياق السؤال أن المسلمين فتحوها من عهد قريب من عصر ابن تيمية» وأهلها لم 
يدخلوا الإسلام بعد فالناس على الكفرء والحكم للإسلام. 





ون تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 


فأجَاتَ: الْحَمْدُ لله دِمَاءٌ ال ورال مك 34 و 4 لت كانوا في 


عل هملع - 


مَارِدِينَ أ غَيْرِهَا وَإِعَائَة الْحَارِجِينَ عن شَرِيعَةٍ دين الإشلام محرمه مد سام كَانُوا 


واا ونا او لون ی فِيهًا الْمَعْنَيَانِء لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةٍ 
كار اسم الي تجري عَلَيَا كام الإشلام؛ لِكوْنِ جنْدِهَا مُسْلِمِينَ» ولا بِمَنْزِلَةٍ 
كار الهرب: الي اهلها كُفَادٌ؛ٍ ل ِي يِسْمٌ تالت يُعَامَلُ الْمُسْلِمْ فِيها يما 


ع وس 0 


ا وَيُقَائلَ الْخَارِجُ عن شَرِيعَةٍ ا بما يستحفه . [Y1 - 71٠ /YA]‏ 


[ ١ة‏ الْأمْر بِالْجِهَادِ وَذْكْرُ قَصَائِلِهِ في الْكتَابٍ والستة: اتر مِن أن يُسْصَرَ. 
وَلِهَذَا گان أَفْضَلَ مَا تَطَوَّعَ په الْإِنْسَانُء وَكَانَ اتاق الْعُلَمَاءِ أَفْضَلَ مِنَّ 
الج وَالْعْمْرَقَ وَمِنَ الصَّلَاةٍ التََطوُع وَالصَّوْم التطوُعء كَمَا دل عَلَيْهِ الْكتَابُ 
وَالسُنَّ حٌى ال ال كل: «رَأَمنْ الْأمْر م وَعَمُومُهُ الصَّلَاةٌ وَذِرُوَةُ سَتَامِهِ 
الْجِهَادُ)” “ وَقَالَ: «إنَّ في الْجَنَةِ لَمانَةَ دَرَجَةٍ مَا بير ن الدج وَالدَرَجَةٍ كما بَيْنَ 
السا 3 وَالأَرْضٍ أَعَدَمَا الله له لِلْمُجَاجِدِينَ في سَبِيله) مُتَقَنُ عَلَيْهِ7". 
وَمَذَا باب وَاسِعٌ» لَمْ يرد في واب الْأَعْمَالٍ وَقَضْلِهًا مِثْلُّ مَا وَرَدَ فيه. 
وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ الاعِْبَارٍ؛ فَإِنَّ نَفْعَ الْجِهَادٍ عَم لِمَاعِلِهِ وَلِغَيْرِهِ فِي الدّينٍ 
وَالدُنْيّاء وَمُسْتَمِلٌّ عَلَى جَمِيعٍ أنْوَاع الْعِبَادَاتِ الْبَاطِئَ وَالظَاهِرَةء فَإِنَهُ مُْتَمِلٌ مِن 
مَحَبّةٍ اللو تَعَالَى وَالإخلاص له وَالتَوَكْلٍ عَلَيْهِ و يم النّفْسِ وَالْمَالٍ له والصبر 
لإي ذا الو وَسَاِرِ أثراع الأاغتال: على ما لا يشتير علي عمل آكرٌ. 


ت 


[Tor _ or /۲۸] 


)0 رواه الترمذي (THD‏ وأحمد c(1‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صصح - 
0( البخاري (۲۷۹۰)»› ولم أجده عند مسلم . 


كِتَابٌ الْحِهَادُ E‏ 
خلتتت ٠س‏ س نٽ 


[Tot /A] مَوْتٌ الشَّهِيدٍ أ من ل ميته ميت وهي أَفْضَلُ الْمِيئَاتِ.‎ WY 


۴٣۸|‏ كتب سَبْعْ الإشلام ِلَى الْمَلِكِ النَاصِرٍ بَعْدَ وَفْعَة جَبَلٍ ر 

يِسَبَبِ و الْجَبَلٍ : : مِن الدَّاعِي ا ابْنٍ هة إلى ساطان المتلعيؤ وة 
ايد الله في وله الدّينَ وَأَعَنَّ بها عِبَادَهُ الْمُؤْمنِينَ وَقَمَعَ فِيهَا الْكُفَارَ ا 
َالْحَوَارِجَ الْمَارِقِينَ» نَصَرهُ الله وَنَصَرَّ به الْإِسْلَام» وَأَضْلَحَ له لَه ويه مود الْخَاصٌ 
العام وَأَحْا پو مَعَالِمَ الْإِيِمَانِء وَأَقَامَ به شَرَائِعَ الْمَرآنِء رادل به أَهْلَ الْكُمْرِ 
وَالْفْسُوقٍ وَالْوصيَانِ . 

سَلَامٌ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَهُ.. أمّا بَعْدُء كمد صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ 
عبد وا جنده وَهَرَّمَ الشات وح وَأَنْعَمَ حَمَ الله عَلَى السَّلْطَانٍ وَعَلَى 
لْمُؤْمنِينَ في دَوْلَتهِ نِعَمَا ما لَمْ تُعْهَد فِي الْقُرُونٍ الْحَالِيَة. 

وَذَلِكَ: أنَّ السُلْطانَ ‏ أَنَمّ الله نِعْمَتَهُ - حصّل لِلْأُمَةِ بيْمْن وَلَايَِهِ وَحْسْنٍ 
نيه وَصِحَةٍ ة إسلامه وَعَقِيدَتِهِ وَبَرَكَةَ إِيمَانِهِ وَمَعْرِقَتَهِ ا ڪه وَثَمَرَةِ 


ِلدّينِ وَشِرْعَتِهِ وَنَتِبِجَةٍ اتْبَاعْهِ كاب الله وجكميه: اي اله 


م 70 


وو أي 


الخلماء الراشدين وها كان دة أكارز اة العادلية من 


جِهَادٍ أَعْدَاءِ الله الْمَارِقِينَ من الدّينِ وَمُم سِنْفَانِ: 

أ- أَمْلْ الْمُجُورٍ وَالظْعْيَانِء وَدَوُو الْعَّ وَالْعْدْوَانِء الْحَارِجُونَ عَن شَرَائِع 
كر طَلَبًا | يلخو في 8 ا ترك سد الهُدَى ااا 
ا أو عض سِيَاسَة الإشلام. 

ب - وَالصّئْف النَانِي: أَهْلُ الْبدّع الْمَارِقُونَء وَذَوُو الضصَّلَالٍ الْمُنَافِقُونَ 
الْخَارِجُونَ عَن السُّنَةِ وَالْجَمَاعَوَء الْمُمَارِفُونَ لِلشّرْعَةٍ وَالطَاعَةٍ 


وَذَلِكَ: اَن مَؤْلَاءِ وَجِنْسَهُم مِن أكابر الْمُفْسِدِينَ فِي أَمْرِ الدُنْيَا وَالدّينَ» 


6خ يي 2 کے للع شع مس دم سياه 06> مه o2 1 rors‏ 3 
فإن اغْتِقَادَهم : أن أبَا بكر وَعْمَرَ وَعَثْمَان» وَأهْل بذر وَبيعَةَ اشر وَانْء وَحَمْهُورَ 
7 ى ت 


كت تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
- لل[7جبتتةا ا ي 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَء وَالتَابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ وَأَيِمَةَ اوشلا وَعُلَمَاءهُم أَهْلَ 
الْمَذَامِبٍ الْأرْبِعَةٍ وَغَيْرَهُمْ وَمَشَايعَ الإسلام وَعْبَاكَهُم وموك الْمُسْلِمِينَ 
وَأجْنَاَمُم وَعَوَاّ م الْمُسْلِمِينَ ا گل مَؤْلَاءِ عِنْدَهُم كُمَارٌ مرون أَكْفَرُ 
ِن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ لِأنَّهُم مُرْتَدُونَ عِنْدَهُمْء وَالْمُرْتَدٌ شر يِن الْكَافِرٍ 
الْأَصْلِئٌ. 
وَلِهَذّا السّبّبٍ يَُدُمُونَ”" الفرنج واتار عَلَى أَمْلٍ الْقُرَنِ وَالْإِيمَانْء وَلِهَذَا 
لَمّا قَدِم اتتا إلى اباد وَفَعَلُوا بِعَسْكّرٍ الْمُسْلِمِينَ مَا لا يُخْصَى من الْفَسَاد 
وَأَرْسَلُوا إِلَى أَمْلٍ قُبْرْص فَمَلَكُّوا بَعْض السَّاحِلِء وَحَمَلُوا رَايَةَ الصليب» 
وَحَمَلُوا إلى قُبْرْصَ من عَيْل الْمُسْلِمِينَ يلاج وَأُسْرَاهُم ما لا يْخْصِي عَدَدَهُ 
الا ال وَأقِمَ سُوقُهُمٍ السّاحلٍ عِشْرِينَ يَوْما يعون فيه الْمُسْلحِينَ وَالْحيِلَ 
َالسُلَاحَ عَلَى أل قُبْرصَء وَكَرِحُوا بِمَحِيءِ الارٍ رهم 0 0 هَذَا الْمَذْمَبِ 
الْملْعُونِء مل أَهْلٍ جَرَيْنَ وَمَا حَوَالَيَْاء وَجَبَلٍ عامل وَتَوَاحِه 


فضل 

تَمَامُ هَذَا المح وَبرَكَتهُ تُقَدُمُ مَرَاسِمَ السُلْطانِ بِحَسْم مَادَةِ أَهْل الْمّسَادٍ 
قا ال يعَةِ ني الماد 

إن مَؤَْاءٍ الْمُحَارِبِينَ وَأمْثَالَهُم قَالُوا: نَحْنُ قَوْمٌ اله وَعَؤْلَاءٍ كَانُوا 
يُعَلّمُوتََا وَيَقُولُونَ لتا : أَنْتُمْ إذا كَائلُمْ مَؤْلَاءِ تَكُونُونَ مُجَاهِدِينَ» وَمَن فل مِنْكُمْ 
ور 4م في 

وَفِي هَؤُلَاءِ خَلْقٌ كَبِيرٌ لا يرون بِصَلَاة ولا صِيَام ولا خخ ولا فرق وَل 
يُحَرّمُونَ الْمَيَْهَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بالج وَالئّارِهِ مِن جنس 
الْإِسْمَاعِيلِيَة وَالْمْصَيْرِيّة اة وَالْبَاطِنِيَةَ وهم ا أكْمَرٌ مِن الْمَهُودٍ 


rai‏ مر ر ص لل 


)١(‏ أي: الروافض. 





0 


كِتَابٌ الْجِهَادٌ 


وَالنَضَارَى بإجماع ال ٠.‏ 


َتََدُمُ الْمَرَاسِيم السُلْطَانِيّة بإقَامَةٍ شَعَائِرٍ الإسْلام: من الْجُمُعَةٍ وَالْجَمَاعَةٍ 
وَقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ وَتَبْلِيغْ أَحَادِيثٍ النَبِي يله فِي قُرَى هَؤْلَاء من أغظم الْمَصَالِح 


0 


انلع الْجِهَادٍ في سيل الل 
هُوَ الْمَسْؤُولُ أنْ يُيِمَ نِعْمَتَهُ عَلَى سُلْطَانٍ السام خخاصّة وَعَلَى عِبَادِِ 


2- 
عير 


0 مهه وَالسَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاهُ . ]44/۸ _ 4*۹[ 
r4)‏ 0 الإسلام أَحْمّد ابن ت ا الله رُوحَهُ ‏ لَمّا قم 
d2.‏ ت ل ت وَانْصَرَفَ م o‏ و ا 


قن عشگہ الّام: . 1ك ا 4“ اا این کیل قد كبك عله ين 
وجوه كثِيرَةٍ أنه قَال: 0 0 َِقة من تي طاِرينَ على الْحَقٌّ لا يَضْرَّهُم مَن 
خَذَلَهُم وَلَا مَن خَالَقَهُم إلَى قِيَام السام . 


2 0 
ال‎ 6 
0 ٤ 


كسمو Ef‏ 2ه | # 2)2 ت . 
فَهَذهِ الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق : 


الطََائِمَةٌ الْمَنْضُورَةٌ 7 الْمُجَاهِدُونَ لِهَؤُلَاءِ لموم الْمُفْسِدِينَ. 


وَالطائِمة الْمُخَالِمَةَ وَهُم هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ وَمَن تَحَيّرَ لهم من خبالة الْمُنْتَسبِينَ 
إلى الإسلام . 


(1) قال الشيخ في موضع آخر: فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عن أَحَدِهِمْ ذَلِكَ: گان من الْمُتَافِقِينَ الّذِينَ مُم في 
الدَرْك الأشئل ين الارء ومن طهر لك كان قد من الْحَافِيين كذراء لا يَجُورُ أذ يمر بين 
الْمُسْلِمِينَ لا بجرية وَلَا َو و ولا جل نگاځ نِسَائهمْ ولا گل دَبَائْحُهُم؛ لانهُم مُرْتَدُونَ مِن 
2 ِن گانوا e‏ َة مُمْتَِعَةَ وَجَبَ قِتَانُّهُم كما يُقَائَلُ الْمُرْتَدُونَ؛ كما قَائَلَ الصّديقٌُ 
ًالاب أَصيَْاتَ ية داب . 
َإِذَا گائوا في تُرَى الْمُسْلِمِينَ قروا وَأسْكِنُوا يَبْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ التَوْبَو وَأَلْزِمُوا يِشَرَائِع 
الإسلام الي د تجبٌ تجبٌ عَلَّى الْمُسْلِمِينَ. (۲۸/ )٤۷٥ _ ٤۷٤‏ 

(5) رواه مسلم (۱۹۲۰). 


!ل ع" مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام م ونه 
حي سسبا>د مر مي مصلل 


Ee i‏ ع رع 25 ص - 0 ا 
وَالطَايِفَةٌ اة وهم الْقَاعِدُونَ عن چهادهم› وإن كانوا صَحيحى 
الإسلام. 


الْمُحَالِمَةِ؟ كَمَا بتي 2 0 

وَاعْلَّمُوا ‏ أَصْلَحَكُمْ الله أن النْضرَة لِلْمُؤْمنِينَ وَالْعَاقِبَة لِلْمتَقِينَ» وَأنَّ الله 
E‏ 

وَمَؤُلَاءِ الْقَوْمُ مَفْهُورُونَ مَفْمُوعُونٌ» وَانلهُ 0 نَاصِرنًا عَلَيهُمْء وَمَنْكَة 7 مُنْتَقِمْ لا 
ِنْهُمْء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ إلا بالله الْعَلِيّ الْعَظِيم . 

ابروا يضر الله تَعَالَى وَبِحْسْن عاقجیو چا تھا وا 
العو إن كت مُؤمنِينَ 4O‏ آل عمران: 18]. 


لا روا وا 


عام مم اي E‏ ك ر ر o‏ 
وَهَذَا أَمْرٌ قد ياه وَتَحَقَفْتَاءُ وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَ. 


E‏ بن أفقم ال عَلَى مَن أرَادَ الله به خَيْرًا 


أن أَخْيّاهُ إلى هَذًَا الول اللي تة اله فيو الدينَ؛ وَيُڂيي فِيهِ شِعَارَ 


3 


هه مل مل 


اشنلوين» وأخوال انومن وَالْمجَامِدينَء حت 0 تيك يالسّابة قي لمن 
بِإِحْسَانء لين رَضِىَ ال نهم رشا عة ا ا نري ین تخيها 


59 


لأا حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم . 


گرِيمَةٌ ِن الله وَمَذِه الْفِْئَِ الي فِي بَاطِنِهَا نِعْمَةٌ جَسِيمَةٌ حٌى - وا لو گان 
السَّابِقُونَ الْأَوَنُونَ مِن الْمُهَاجرِينَ وَالْأَنْصَارٍ ‏ كأبي بر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِيّ 
وَغَيْرِهِمْ - حَاضِرِينَ في هَذَا الرَمَانِ لَكَانَ مِن أَنْضَلٍ أَعْمَالِهِمْ جِهَادُ هَولاءِ لموم 
الْمُجَرِمِينَ . [é1 - £1 /A]‏ 





كتَابُ الَجِهَادٌ ¬ 


و 
a 80‏ قا e‏ 
ak‏ 3 ٤ور‏ و 


الجهَادِء فَهُوَ أَفْصَل من الْحَج» وَأَفْضَلُّ ِن الصَّوْم التَطرُع» وَأَفْضَلَ من الصّلَا 
التَطوٌع . 

َالْمَُابَطة في سَبيل الله أَفْضَل من الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ وَبَيْتِ 
لْمَفِْسِء حى قال أَبُو هُرَيْرََ ضيه : أن أرَابط ليله في سَبيلٍ الله أَحَبُ إِلَيّ ِن 
اَن أوَافِقَ ليله الْقَدْرٍ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدٍ 

ققد الاد الرّبَاط لَيْلَهَ عَلَى الْعِبَادَةٍ في أَمْضَل اللاي عِنْدَ أُضَلٍ لقاع ؟ 
وَلِهَذّا كَانَ الي ل اا ون ا دون م لَمَعَانٍ مِنْهًا: أَنَهُم 


إن الريّاط هو ا ادوه 


كَمَن أَقَامَ فيه نة دف الْعَدُو فهو مراب ت 


ید مم لنيا 


قَالَ رَسُولُ الله لا : «ربَاطً يَوْمٍ في سبل | الث حير 525200 
ين الْمَنَازِلِ؛ رَوَاهُ اَهَل اسن وَصححوة”" . 


- 


وَفِي ١ضجيح‏ مُسْلِما" عن سَلْمَانَ أن الب كله قَالَ: «رِبَاطً يوم وَلَبْلَةِ 
في سيل اللو خَيْرٌ ِن صِيَام شه رقاو ومن مات مُرَاِطَا أجْرِي عَلَيْهِ عمل 


وَأْجْرِيَ عَلَبه رِرْقُهُ من الْجَنّدَ ومن الْمَنَانَه؛ يَعْنَى : منْكرًا وَتكيرًا . 
قَهَذَا فى الربَاطٍ فَكَيْت الْجهاد؟ ]414/۸[ 


4 وَقَالَ ‏ قَدَّسَ الله رُوحَهُ -: . . إِنَّ هَذِ الْفِيْئَة" الِّي أَبْثلِيَ بها 


»)5554( والدارمي‎ ,)7"١59( والنسائي‎ »)١5519( رواه البخاري (5847). والترمذي‎ )١( 


وأحمد (اغ). 
(0) (193). 
(۳) أي: وقعة قازان» وَسُلْطَانُ الْبلَادٍ الشَّاءِية وَالْمِضْرِيّة وَمَا يتْبَعْهَا مِنَ الْمَمَالِكِ حيتها: هو الْمَلِكُ 


و وداه 


النَّاصِرٌ مُحَمَّدُ بْنُ قَلَاوُونَ وَنَايِبٌ مِضْرّ: سار اشام : مال الدّينٍ أفُوشنٌ الْأَهْرَم. 





حبسم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
Ar‏ لابجب جب اا ل يي رس ا ا ص .د 
الْمُسْلِمُونَ مَعَ هَذَا الْعَدُوٌ الْمُمْسِدٍ الْحَارِجٍ عَن شَرِيعَةٍ الْإسْام : قد جَرَّى فِيهًا 
ل E‏ 
رل الله يها كيب وَابتَلَى بها يه وَالْمُؤْمنينَء يما هُوَ أُسْوَةٌ لمن گان رجو الله 
الوم الآخرَ وَدَكرَ الله كثيرًا إلى يم الْقِيامَة 


فغ للْعْئَلاء ء أن يَعْتَبِرُوا بِسُنَةِ الل ايامو فِي عِبَادِِء وداب الْأمم 


اتهم لا في يذل هَذِِ الْحَاوِئَةِ الْعَظِيمَةٍ التي طَبّنَ الْخَافِمَيْن حَبَرُهَاء 


2 


TT‏ وَأْضر ا كا فيه وة لتاب أذ بج يترم 


رَحَبْلُ الْإِيمَانٍ أن يَنْقَطِعَ وَيَصْطَلِمَء وَعُْفْرُ دَارٍ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَحِلَ بها بها الوَارٌ وان 
ذَا الدّينُ بِاسْتِيلَاءِ الْفَجَرَة التَتَارِ وَعَلنَّ الْمُتَافِقُونَ وََنَّذِينَ فِي قُلُوبهِم 


زُولَ 
رھ کے لص سبي E‏ 
ضٌّ أنَّ ما ا وَأن لن قلت عزت الله ورول 
ّى أَمْلِيِهمْ أَبَدَاء وَرْيّنَ دَلِكَ في قُلُوبِهِم وَطَنُوا طَنَّ السَوْءِ وَكَانُوا قَوْمَا بُورَاء 


كر أهل التاريخ أنه لَمّا وَصَلَ السُلْطانُ إِلَى وَادِي الْحَرَنْدَارٍ عِنْدَ وَادِي سَلَمْيَةَه الْتَقَى 
ا يَوْمّ الْأرْيعَاءِ السّابع َالْمِْرِينَ من دي الْأَوّلِء مَكْسَرُوا الْمُسْلِمِينَه وَوَلَى السّلْطانُ 
مايا 0 7 ونا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ ويل جْمَاعَةٌ يِن الأمَرَاءِ وَعَيْرهم وَمِنَ ى العام حل گي 
قد في الْمَعْرَگة فاضي الْحَنَفِية و حسام الرّاِي» وَقَد صَبَرُوا وبلا بلا حَسَّنَاء وَلَكِنْ كَانَّ 
ا ُا ا 9 الْمُسْلِمُونَ لا يَلْوِي أَعَدّ عَلَى أَحَدٍ. 

بعد للك بعام سنة سيّممائة لما قدم التار إلى أظراف البلاد و بقي الخلق فِي شدَّة ءَدٍ 
وَغلب على ظنهم أن عَسْكّر مصر قد تخلوا عَن الشام». ركب التيخ تله سار على ريد 
إِلَى الْجَيْش المضري في سَبْعَة يام ودخل الْمَامِرَة في اليم الاين يَوْم الاين حادي عشر 
جمادى الأولى» وأطلاب المصريين دَاخِلَّة» وقد دخل السلْطان املك النّاصِر فاجتمع تمع بأركان 
الدولة واستصرخ بهم وحضهم على الْحجهّادء وتلا عَلَيْهُم الآيَات وَالْأَحَادِيث» أيهم ب ما 
أعد الله للمجاهدين من النَّوَابء فاستفاقوا وقويت هممهم وأبدوا لَه العذر في رجوعهم 0 
قاسوا من الْمَطر وَالْبرد مُنْذٌ عشرين» وَنُودِيَ بالغزاة وقوي الْعَرْم وعظموه وأكرموه وتردد 
ا إلى زيارته . 

وَفِي الْيَرْم السّابع وَالِْْرِين من شهر جُمَادَي الْمَذْكُور وصل السَيّْخ إِلَى دمشق على الْبريدء 
وكتب فِي هَذِه الْحَاوِئّة كتابًا وَصورته هو هَذَّا المذكور. البداية والنهاية لك العقود 
الدرية  10(‏ 1"5). 


ع 


اب الَحِهَادُ حيسم 
ا یں ۷آ |= 
وَنَرَلَْتْ فة رټ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَان» وَأَنْرََّتِ الرَّجُلَ الصَّاحِيَ مَنْزِلَةَ السَخُرَانِء 
رركت الرّجل الت لِكثْرَةٍ الْوَسْوَاسٍ س بالتائٍِ وَلَا الْيَقِطَلانِء وَتَتَاكَرَتُ فِيهًا 
وب الْمَعَارِفٍ وَالْإِخْوَانِء حى بتِيَ لِلرجُلٍ فيه شعْل عن أنْ يُفِيتَ اللّهْمَانَ 
وَمَيّرّ الله فِيهًا أَهْلَ الْبَصَائِرٍ وَالْإيِقَانَ مِنَ الَّذِينَ في ربوم رک او فاق 
وَضَعْفُ إِيمَانٍء وَرَقَعَ بِهًا أَقْرَامًا إلى الدَّرّجَاتٍ الْعَالِيَةء كُمَا حَمَّض بها أَقُوَامًا 
إلى الْمَنَازِلٍ الْهَاوِي وَكَفْرَ بها عن آحَرِينَ أَعْمَالهُم الْحَاطئة. 

وَكَانَت هَرِيمَةٌ الْمُسْلِمِينَ فِي الَا الْمَاضِيِ دنوب ظَاهِرَةء وَحَطَايًا 
وَاضِحَوٌء مِن فَسَادِ النيّاتِء وَالْمَخْرِ وَالْخْيَلَاءِ وَالظلْم َالْمَوَاجش وَالإعْرَاضٍ 
عن كم الْكُتَابِ وَالسّئَةه وَعَن الْمُحَافَطةٍ ةَ عَلَى فَرَائْضٍ اللو َالْبَمْي عَلَى گثیر 

بن اللي الذية أَرْضٍ الْجَزِيرَة وَالرُوم . 

فَكَانَ مِن حِكْمَةٍ الله وَرَحْمَيَهِ بِالْمُؤْمِنِينَ أن ابْتَلَاهُم بِمَا ابْتَلَاهُم به 
ِيُمَخْص الله الَّذِينَ آمتُواء وَيُنيبُوا إلى رَبْهِمْ ليهر ِن عَذُوْهمْ ما هر مه من 
ابي وَالْمَكْرِ وَالنَكثِ وَالْحُوُوِجٍ عَن شَرَاز ع الإسلامء يموم بهم ما يَسْتَوْجِبُونَ 
په النَضْرّء وَبِعَدُوْهِمْ مَا يَسْتَوْجِبٌ به به الِامَِْام . 

قد گان في موس كثير من مَُاتلة الْمُسْلِمِينَ وَرَعِيِِْمْ من اشر الْكَبيرٍ ما 
لو يَْتَرِنُ بو طمَرٌ يِعَدُوّهِم ‏ الّذِي هُوَ عَلَى الْحَالٍ الْمَذْكُورَِ ‏ ريب لهم ذلك 
من ساد الذي اليا ما م ما لا يُوصَفُء كما أن َضرَ الله لِلْمُسْلِمِينَ يوم بَدْرٍ گا 
رو َمَرِيمَتَهُم يَوْمَ أَحدٍ ر كان ِعْمَةَ وَرَحْمَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ قد 
الي ب كَالَ: «لا يفضي الله لِلْمُؤْيِنِ قَضَاءً إلا كَانَ حير َكيِسَ ذلك لأخلد إلا 
لِلْمُؤْينٍ إن أَصَابَئَهُ EL‏ خَيْوَا لَه وَإِن أَصَابَنْهُ ضَدَاءُ قَصَبَرَ كَانَّ 


خَيرًا 4 . 


قال الشّيْحُ ككلله: تبت أَوَّلَ هَذَا الْكِتَابٍ بَعْدَ بَعْدَ رَحِيلٍ قازان وَجتُووِوءِ لما 


.)5949( رواه مسلم‎ )١( 


CT‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وه 
رَجَعْتٌ مِن هضر في جُمَادَى الْآخِرَةٍء وَأَشَاعُوا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُم أذ ثُمّ 
لما بَقِيّتْ يَِلْكَ الظَائِمَة اشْتَعَلْئَا َالامْيِمَام ِحِهَادِهِمء وَقَضْدَّ الذَمَابٍ إل 
لوانتا بحماة وتخريض لأا عَلَى ذَلِكَء حتى جَاءَنا اك بِانْصِرَاة 
| ا مِنْهُم فته في رَجّب» وَاللَهُ غلم وا اد e‏ 


[EY -_ €2 /A] 


E 


وع 2 


#بم75 قال الْإِمَامَانٍ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمّد بْنُ حَتْبَلٍ وَغَيْرُهُمَا: 
إذا تت الا ي شه ازا ت e‏ 


[f4 /A] 
لَنْ يَكَاف الرَّجلُ غَيْرَ الله إلا عرض في لر گما ذَكَرُوا أَنَّ‎ + [ 
رجلا شگا إِلَى أَحْمّد بْنِ حَنْبَلٍ حَوْقَهُ من ب بَعْض الْولَاةٍ كَقَالَ: لو صَحَحُت‎ 
. أَيْ: خوك م مِن أجل زَوَالٍ الصَّحََةٍ ين فبك"‎ 
وَلِهَذَا أَؤْجَبّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ لا يَحَاقُوا حِرْبَ الشَّيْطَان؛ٍ بَل لا‎ 
افو عير ای كَفَالَ: «إنًا كلم لمعن جرف ارب 56 امح‎ 
وَحَافُونِ إن كم ومين 4 [آل عمران: ١۱۷]؛ أي : يُكَرْفك ار وَقَالَ‎ 
[64/A] .]4٠ لِعْمُوم بَنِي إسرائيل تَنْبيهًا لتا : #ورئكى تأزهبون [البقرة:‎ 
إن اليا موم َم من عضر الصْمُوت كَسَلِمَ» وم يمن‎ ۷4 
فر من الْمَِبَة فضادفة كما كال الد ين الْوَلِيد لما اضر لذ‎ 


سمه ا ار ر ن 6 م 5 
خضرت كذا وكذا صَفاء وان بدني بضعا وَتْمَانِينَ ما بِينَ ضربة بسيفء وَطَعْنَةِ 


)١(‏ وقد شيّه ما وقع بهم بما حصل في غزوة الأحزاب» وقارّن بينهماء وشرح الآيات ونزلها 
على تلك الوقعة. 
(؟) معنى العيارة: أي: خوقك من هذا الوالي إنما كان بسبب انعدام صحة الإيمان والتوكل من 


كناب الَحِهَادٌ 0 


AT‏ اح 

برّئْحء وَرَمْيَةٍ يِسَهُمء وها أنا ذا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي كما يَمُوتُ اا قلا 

نَامَتٌ أعَينْ الا /YA]‏ 400[ 

[ه9 إِنَّ فِكَاكَ الْأسَارَى يِن أَغظّم الْوَاجِبَاتِء وَبَذْلَ الْمَالِ الْمَوْقُوفٍ 

وَغَيْرِهِ في ذَُلِكَ ين أَعْظم الْقُرْبَاتِ . ] 
ههه 


(أنواع الجهاد ومتى يجب كفاية أو عينًا؟) 
۴۴۷١[‏ الجهاد منه: ما هو باليدء ومنه ما هو بالقلب» والدعوةء 
والحجة؛ واللسان» والرأي والتدبيرء والصناعة» فيجب بغاية ما يمكنه. 
[المستدرك ۲۱۳/۳] 
| +590 / يستحب أن يدعو فا قال أبو داود: باب ما يدعى عند اللقاءء 
ثم روى بإسناد جيد عن أنس قال: كان رسول الله ڳل إذا غزا قال: «اللْهُمَ 
أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل ..» وكان غير واحد 
منهم شيخنا يقول هذا عند قصد مجلس علم. [المستدرك ]۲٠٤/۳‏ 
|[ 7594 من عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله: وجب عليه 
الجهاد بماله وهو نص أحمد. . فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله. 
وعلى هذا: فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل» 
وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليهاء كما تجب النفقات والزكاة وينبغي 
أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية» فأما إذا هجم العدو فلا يبقى 
للخلاف وجه» فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا. 
[المستدرك ]۲٠٤/۳‏ 
[وب65 إِنَّ جِهَادَ الْكُمَارٍ يَجبُ أن يَكُونَ مَسْبُوقًا بدَعْوَتِهِمْ؛ إذ لا عَذَابَ إلا 
عَلَى من بَلَعَتْهُ الرّسَالَةٌ وَكَذَلِكَ عُقُوبَةٌ الْفْسَّاقٍ لا تَنْبْتُ إلا بَعْدَ يام الْحَجّة. 


2م تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام يانه 
سے ميم ا د 
[ ۴۳۴۸۰ سئلتٌ عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين الجهاد؟ 
فقلت: من الواجبات ما يقدم على وفاء e‏ كنفقة النفس والزوجة 
والولد الفقير» ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات» 
ومنها ما لا يقدم عليه إلا إذا خوطب به كصدقة الفطرء فإن كان الجهاد 
المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو الصف قدم على وفاء 
الدين كالنفقةء وأولى» وإن كان حال استنفار الإمام فقضاء الدين أولى؛ إذ 
الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه ولذلك قلت: لو ضاق 
المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات 
الجياع» كما في مسألة التترس وأولى» فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون 
بفعل الله . [المستدرك / 715] 
العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد 
الإيمان من دفعه» فلا يشترط له شرط» بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص 
على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم 


الكافر وبين طلبه في بلاده. [المستدرك ۳/ ]۲٠١‏ 
rar)‏ يجب على القّعّدة لعذر أن يخلفوا الغزاة ذ في أهليهم وأموالهم . 
[المستدرك ]۲۱١/۳‏ 


[ ۳۴۸۳۴ كثيرًا ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم 
من ثواب واجب» كما لو تصدق بألف درهم وزكى بدرهم. [المستدرك 515/7] 
۳۳۴۸٤[‏ سئل”" عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل على قوم ثبطوه 
عن الغزو وقالوا: إنك لم تحج تريد الغزوء قال أبو عبد الله: يغزو ولا عليه» 

فإن أعانه الله حج» ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسًا. 
قال أبو العباس: هذا مع أنَّ الحج واجب على الفور عنده» لكن تأخيره 


)١(‏ أي: الإمام أحمد كظثه. 


كِتَابُ الَجِهَادٌ ا بس کے 

لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من 

غيرهم» أو لضرر آهل الزكاة» وكتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان 

ونحو ذلك» وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي يك الحج إن 

كان وجب عليه مقدما. 

أعانه الله حج. [المستدرك ]71١5//#‏ 
û © ©‏ 


(وجوبُ الجهادء وإعانة الناس بالنفس والمال) 

[ه 4 الأضل أ أنَّ إِعَانَةَ الاس بَعْضهمْ لِبَعْضٍ عَلّى الطّعَامٍ وَالنْبَاسِ 
رال أَمْرٌ وَاجِبٌ» َلِلْوِمَام اَن لم , بذَلِكَ وَيُجبِرَ عَلَبْهِ و يكن ذّلِكَ 
ظَلْمَاءٍ اه بل اكات النّارعٍ ِلْجِهَّادٍ الِْي فيه الْمُخَاطَرَةُ النّفْسِ رامال أجل 
ي ينهم : ابل من هَذَا کل قَِدًا گات الشَجَاعَةٌ الْتي يتاج 
لمشيو إن َالكرَمُ الذي يَحتَاج الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ وَاجِبّا فَكيْف ِالْمُعَاوَضَةٍ التي 
يتاج الْمُسْلِمُونَ إِليْهًا؟ 


وَلَكنَّ كر النّاسٍ يَفْعَلُونَ هَذَا حم الْعَادَاتِ وَالطبَاع وَطَاعَةٍ السلْطَانِء 


َيْرَ مُسْتشْعِرِينَ ما في ذَلِكَ مِن طَاعَةٍ الله E‏ اة أولى الْأمْر فِيمَا أَمَرَ الله 
بطاعتهم فيه 
دَلْيَذَا تخدون ذلك طلما و اء ولو عَليُوا أنه طاغة رك اسو أخدةة 


عه 


وَرَالّت الْكَرَامَةُ وَلّو عَلِمُوا الْوْجُوبَ الشَّرْعِيَ لَمْ يَعُدُوهُ ظَلْمًا. 
وَكَذَلِكَ إِذّا احْتَاجُوا إلى الْقِتَالٍ وَالْجِهَادٍ ِالنَفْسٍ وَبَذَلُوا أَمْوَالُا ِن بَيْتِ 


الْمَالٍ أو من غَيْرِهِ؛ فَإِنَّ الْجِهَادَ وَإِن كَانَ فيه مُحَاطَرَةٌ بالنَفْسِ وَيحَافُ فيه الضَّرَّرُ 
نه وَاحِبٌ اشع إا بل لِلْإِنْسَانٍ الْمَالُ؛ٍ 00 ايم إلا بوجوب 
نَ أولى بالْوْجُوب. 


<2 


م 
وَعَلَى الْإنْسَانِ اَن يُجَامِدَ بِمَالٍ نَفْسِهِء كَإِذًا بُذِلَ لَه 


| مسق تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام ذه 


من گان مِن أَهْلِ صَِاعَاتٍ لقتال : رمي ضرا وَطعْنًا وَركُويًا وَجَبَ عليه 
ذَلِكَ و عَلَيْء كَمَا قال الل بلا : وذ سقرم َالْفِرُو 70" . 


و ا اعرد ليه فى : TT‏ 5 ع 


ولاس ر تنجو رك : E‏ 
وَالْإِمَامُ الْعَدْلُ َب طَاعَتُهُ فِيمَا لم يُعْلَمْ اَن مَعْصِيةُ”". وَغَيْرُ الْعَذلِ تَجِبُ 
طَاعَتّهُ فِيمَا غُلِمَ آنه لاع ایا : 142/41 - 141[ 


- 


2 2 


(هل يطيع والديه في تركه أو ترك غيره؟) 
زتعم قال أبو بكر في زاد المسافر: من أغضب والديه وأبكاهما يرجع 
قال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر هذا: مقتضى قوله: أن يبرا في 
جميع المباحات» فما أمراه اثتمرء وما نهياه انتهى» ثم ذكر الشيخ تقي الدين: 
نصوص أحمد تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض» وهي صريحة في 


عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج. [المستدرك ۳/ ]۲٠۷‏ 
وروى المروذي عن علي بن عاصم: أنه سكل عن الشبهة فقال: اطع 
والديك . 


وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال: وقال في رواية ابن 
إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أمه أن يأكلء فقال: إذا علم أنه حرام بعينه 
فلا يأكل» قال الشيخ تقي الدين: مفهوم هذه الرواية أنهما قد يطاعان إذا لم 
)0غ( رواه البخاري [خنوف 6" ومسلم 5ه" )2 . 


(؟) لأن الأصل أنه لا يأمر إلا بالحق والصواب. 
(۳) لأن الأصل أنه لا يُراعي الحق والعدل والدين» فوجب التثبت من أمره ونهيه. 


اب الْجِهَادٌ E r‏ 
ص ي ي ي ي يي ج س ج > > - اي ا 
يعلم أنه حرام» ورواية المروذي فيها أنهما لا يطاعان في الشبهة» وكلامه يدل 
على أنه لولا الشبهة لوجب الأكل؛ لأنه لا ضرر عليه فيه وهو يطيب نفسهما. 
[المستدرك //ا١1؟]‏ 
هم هه 


< (جهاد الدفع) 

[۴۴۳۸۷ إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب 
فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليه بلا 
إذن والدٍ ولا غريم» ونصوص أحمد صريحة بهذا. 

لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية؟ كلام 
أحمد فيه مختلف . 

وقتال الدفع: مثل أن يكون العدو كثيرًا لا طاقة للمسلمين به» لكن 
يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين» 
فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في 
الدفع حتى يسلموا. 

ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من 
النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم»ء فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب 
لا يجوز الانصراف عنه بحال»ء ووقعة أحد من هذا الباب. 


]5١9- ۲۱۸/۳ [المستدرك‎ 


[544/ يجوز أن يغمس المسلم نفسه في صف الكفار لمصلحة» ولو غلك 


على ظنه أنهم يقتلونه . [المستدرك /519] 
9 يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بأهل الأهواء كالرافضة 
والقدرية والجهمية وفروعهم والخوارج. [المستدرك *”/97١؟7]‏ 


[:559/ قال أبو علي بن الحسين بن أحمد بن | لمفضل البلخي: دخلت 


س ۳ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 


على أحمد بن حنبل فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء 
فقال أحمد: لا يستعان بهم» قال: يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بهم؟ 
قال: إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أديانهم وأصحاب الأهواء داعيةء 
عزاه الشيخ تقي الدين إلى مناقب البيهقي وابن الجوزي يعني للإمام أحمدء 
وقال: فالنهي عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الأمة. 
[المستدرك ۲۱۹/۳ - ]۲۲١‏ 
û @ ©‏ 


(من يعتبر برأيه في أمور الجهاد) 
لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في 
ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم» ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في 
الدنيا . [المستدرك ]۲۲٠/۳‏ 

5 © 

0 السياسية عر ال" 
عن دِينٍ الوسلام» رهم مِن ا الاس دولا في الا الْمَنْضُورة التي گا 
ال ككل بِقَولِهِ في الْأَحَادِيثِ يم الْمُسْتَفِيضَةٍ عَنْهُ: دلا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِن 
مي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنٌّ لا يَضْبُ هم من خَالَفَهُم ولا من حَذَلَهُمٍ حى تَقُو 
السَّاعَةُه”" : وَفِي رِوَايَةٍ به لملم" : دلا يَرَالُ أَهْل الْعَرْب». 

وقد جَاءَ في حَدِيثٍ آخَرَ في صِمَة الطَائِمَةٍ الْمَنْصُورَةٍ انهم بِأَكُنَافٍ الب 

الْمقَدّسِ»ه”". وَهَذِهِ الطَّائمَةُ حي التي بِأَكْتَافٍ الْبَيْتِ الْمُقَدّسِ الْيوْمَ. 


49 رواه مسلم (۱۹۲۰). زهة (6؟19). 
۳) رواه أحمد (۲۲۳۲۰). 


كِتَابٌ الْحِهَادٌ ەم 

ومن تدر سوال ا الْوَقْتِ يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهٍ و الطايقة جِي أفرم 
الَلوَائِفٍ بين الوشلام: ء علج كما وَجِهَادًا عن شرق الأرْضٍ وَغعَرْيِهَا؛ فَإِنْهُم 
هُم الَذِينَ اتان أَهْل الشركة | َة ين الْمُْركِينَ وَأَهْلٍ الاب وَمُغَازِيهمْ 
مَعَ النضَارَى وَمَعَ التشركين مِن أك 3 وَمَعَ الزَّنَادقَةٍ َة الْمُنَافِقِينَ من الدّاخِلينَ فى 
الرَّافِضَةٍ وَغَيْرهِمْ كالإسماعيليّة و و مَعْلُومَةٌ قَدِيبًا 
وَحَدِيثًا . 

وَالْعدُ الذي ْمُسْلِمِينَ بِمَشَارِقٍ الأزضٍ وَمَعَارِبِهَا ر ر لهذا لم 
هُرمُوا سَنَةَ يِسْع وَيَسْعِينَ وم دا لك أت روي لا E‏ سیب 
ِمَشَارِقِ الْأرْضٍ وَمَكَارِبِهَا مَا لا يَعْلَمُهُ إلا الله 

وَالْحِكَايَاتُ فى ذُلِكَ كَثِيرَةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهًا . 

وَذَلِكَ أنَّ سكاب الْيَمَنِ في هذا الْوَنْتِ ضِعَافٌ عَاجِرُونَ عَن الْجِهَادِ أو 


راما شخان الْحِجَازٍ كَأَكتَرُهُم أ 
وَإِنْمَا تَكُونُ اموه وَالْعِرَةُ في هَذَا الْوَفْتِ لِغَيْر أَمْلٍ السام به البلادٍ» 
وَرَسُوَلِهِ الآنَّ Ty‏ لو عَلَبُوا لَفَسَدَ العتخار بالكل . 


مُضَيْعُونَ لَه وَهُم مُطِيعُونَ لِمَن مَلَكَ هَذِوِ البلاد» حَنَّى ذَكَرُوا أَنّهُم أَرْسَنُوا 
يِن الدع وَالصَّلَالٍ وَالْمُجُورٍ ما لا يَعْلَّمُهُ إلا الله وَأَهْلُ الْإِيمَانٍ وَالدَّينِ فِيهِمْ 
لو دلت هَذِهٍ الظَائِمَةٌ ‏ وَالْعِيَاذُ بالل ۾ تَعَالَى - لكان الْمَؤْمِمُون بِالْحِجَازٍ مِن اذل 
ر ع f‏ 
و 


بالسّمْع وَالطاعَة لِمَؤْلَاءِ. 
وَمَلِكُ الْمُشْرِكِينَ لما جَاءَ إلى حَلَبَ جَرَى بها من الْقَثْلِ مَا جَرَى. 
هُم أو كير مِنْهُم خَارِجُونَ عَن الشَّرِيعَة وفيهم 
فون عَاجِرُونَ. 
النّاسِء لا سِيّما وقد غَلَبَ فيهم الرَفْض» وَمُلْكُ هَؤْلَاءٍ التّتَار الْمُحَاربِينَ لله 
ما پلاد إفريقية فَأَعْرَابْهًا غَالِبُونَ عَلَيْهًا وَهُم مِن شَرٌ الْكَلْق؛ بل هُم 
مُسْتَحِقُونَ لِلْجِهَادٍ وَالْعَرْوِ. 





ا بس تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام راه 


راما الْمَعْربُ الأَقْصَى قَمَعَ اسْتِياء الْإثْرِنْج عَلَى أَكْثَرِ باهم لا يَقُومُونَ 
ِحِهَادٍ النَصَارَى مُنَاك؛ بل في عَسْكَرِهِمْ من النّصَارَى الّذِينَ يَحْمِلُونَ الصُلْبَانَ 
تلق عَظِيمٌء لو اسْتَوْلَى التَتَارُ عَلَى هَذِهِ الْبلَادٍ لَكَانَ أَهْل الْمَغْربٍ مَعَهُم ِن اذل 
لنّاسِء لا سِيّمَا وَالنّصَارَى تَدْخُلُ مَعَ الَارٍ َيصِيرُونَ حِرْبًا عَلَى أَهْل الْمَغْربٍ. 

َهَذَا وَغَيْرُُ مما يبي أن هَذِ الْعِصَابَة الي الشَّامٍ وَمِصْرَّ في هَذا الْوَفْتِ 
هُم كَتِيبةٌ الإسشلام» وَعِرْمُم عر الإشلام» وَدُلّهُمِ ذُنُ الْإسْلام» فلو اسْتَؤلَى عَلَيْهِم 
الا َم يَبْقَ لام عر وَل مه عَالِيك ولا طايه طَاهِرَةٌ عَالِيةيَحَافُهَا هل 


من فر عَنْهُم إِلَى الا گا أَحَقٌّ بِالْقِنَالٍ مِن گثیر من الَثَار؛ َل السار 
فيهم الك وغ الكو [oré _ o1/۲۸]‏ 
0o ©‏ 
(لا يستعان بأهل الذمة) 

|[ 75595 لا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة؛ لأنه يلزم منه مفاسد 
أو يفضي إليها . 

وسئل أحمد في رواية أبي طالب عن الاستعانة بهم في مثل الخراج 

فقال: لا يستعان بهم في شيء» ومن تولى منهم دیواتًا"“ للمسلمين ينقض 

عهده» ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سعى في فساد لم يجز استعماله» لكن 

إن تاب ومضت مدة ظهر معها صدق توبته جاز استعماله» وغيره أولى منه بكل 

حال» فإن أبا بكر تل عهد: ألا يستعمل من أهل الردة أحد وإن عاد إلى 

الإسلام؛ لما يخاف من فساد نياتهم. [المستدرك ۳/ ]7١١‏ 


4 ¢ © 


اب الَجِهَاةٌ ۷ 
Ed‏ 
(أصناف من يقاتل والغرض من قتالهم) 
rr۹4 |‏ إذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنهء 
بخلاف الخارجين عن الشريعة؛ كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر بء أو 
الخوارج الذين قاتلهم علي: كالخرمية» والتتار» وأمثال هذه الطوائف ممن 
نطق بالشهادتين ولا يلتزم شرائع الإسلام. 
وأما الحربي إذا نطق بها: كف عنهء ثم إن لم يصل فإنه يستتاب» فإن 
صلى وإلا قتله الإمام» وليس لأحدٍ من الرعية قتله""» إنما يقتله ولي الأمر 
عند مالك والشافعي وأحمد؛ وعند أبي حنيفة يعاقبه بدون القتل. 


وأما إذا كان فى طائفة ممتنعين عن الصلاة ونحوهاء فهؤلاء يقاتلون 
كقتال المرتدين والخوارج»ء ومن قدر عليه قتله» فيجب الفرق بين المقدور عليه 
وبين قتال الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى قتال. [المستدرك */١7؟]‏ 


[۳۴۴۹۵ يجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلمين 
وأسراهم» ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفارء وأن 
يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله» ويدعوا المسلمين 
إلى ما كان عليه السلف من الصدق وحسن الأخلاق» فإن هذا من أعظم 


أصول الإسلام وقواعد الإيمان. [المستدرك ]۲۲٠/۳‏ 
t۹)‏ لما بدلت اليهود التوراة ونسخت لم يبقوا مسلمين حيث كفروا 
ببعض الكتاب وآمنوا ببعض . [المستدرك ۲۲۲/۳] 


أفتفنق د لْيَهُودَ لَمْ يُْرَف انها غَلَبَت الْعَرَبَ؛ بل كَانُوا رد ل 


)١(‏ وهذا يبين أنَّ ما أقدم عليه الخوارج في هذا الزمان من قتل بعض المعاهدين ‏ بزعم أنهم 
حربيون - ضَلَالٌ وغيّء فالشيخ يمنع مِن قتل حتى الحربي» وقد ذكر أن إقامةً الحدود 
مرجعها لولي الأمر لا للرعية» فكيف بمن يُقدم على قتل العساكر ورجال الأمن المسلمين 
المصلين بزعم ردّتهم» ولو كانوا مرتدين على زعمهم فلا يجوز لهم إقامة الحد عليهم. 





GF r‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يه 
لطا 


وَكَانُوا يُخَالِفُونَ الْعَرَتَ؛ فَيَُالِكَ كل قريق فریقاء كما كانث فربظة حلقاء 
الْأوْسِء وَكَانّت النضِيرٌ حُلَمَاءَ الْحَزْرَج . 

الود - ين جين ربت لبهم الله يتما ٠‏ موا إلا بحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ 

َ* 0 2 ميو 7 3 ر 

مِن النّاسِ - لَمْ وٺوا ِمْجَرٌوِمْ يَنتصِرُودَ لا عَلَى الْعَرَب ولا غَيْرِهِمْء وإنما 


5ع و 


گانوا يُقَابَلُونَ مَعَ م حُلَمَائِهِمْ قبل لْإسْلام» والذلة ضُرِبَتُ عَلَيْهُم مِن جين بعت 
الْمَسِيحُ لكلا بوه [01/1م] 


اللهنة الزنديق وهو المنافق كمرتد.. وكذا قال ابن الجوزي بعد أن 
ذكر: هل جهادهم بالكلام أم بالسيف؟ وأورد على الثاني أنه لم يقع؟ 
فأجاب أنه إذا أظهروه. 


2 © عه 


وكذا قال شيخنا: هذا كان أولا ثم نزل: نموت أَيْمَمَا د يفوا ادوا 


هيلوا ّيا 467 [الأحزاب: »]1١‏ فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا. 
[المستدرك ۲۲۲/۳ ۔ 777] 
[755944/ قتال التتار ولو كانوا مسلمين هو مثل قتال الصديق وه مانعي 
الزكاة» ويأخذ مالهم وذريتهم» وكذا المتحيز إليهم ولو ادعى إكراهًا. 
ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشهد. 


وق 8 


ومن أخذ منهم شينًا: خمّسٌ وبقيته له. 

ومن ابتاع منهم مال مسلم: أخذه ربه» وإن جهله أعطى ما اشتراه به« 
وهو للمصالح. [المستدرك #/ 8؟؟] 

۴۰۰ من قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرر'" إلا بقتله" جاز قتله؛ 
كالصائل . [المستدرك ۲۲۳/۳] 


)000( أي : ضرر القافزء الذي خان المسلمين وحَذَلَهُم أو أراد أن ينقل أخبارهم للعدو. 
() أي: بقتل المسلم القافز إليهم. 


كات الحهَادٌ 
0 5 


5 [المستدرك 9/ 777] 
يجب اَن يحال بين الرافضي وبين أولاده فى حال حياتهم؛ لأنه 
لا بد أن يفسد دينهم. [المستدرك ۲۲۳/۳] 


[ ۴-۳ التمثيل: إن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهمء فلهم فعلها 
للاستيفاء وأخذ الثأرء ولهم تركهاء والصبر أفضل» وهذا حيث لا يكون في 
التمثيل بهم زيادةٌ في الجهاد ولا نكال لهم عن نظيرهاء فأما إن كان في 
التمثيل السائغ لهم دعاءٌ إلى الإيمان أو زجرٌ لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة 
الحدود والجهاد المشروع» ولم تكن القضيّة''2 في أحد كذلك؛ فلهذا كان 
الصبر أفضل . 
ناما :إن كانت "المقلة حا ف عمال "+ فالصير هتاك واج + كما 
يجب حيث لا يمكن الانتصار» ويحرم الجزع. [المستدرك ۲۲۳/۳ - ]۲۲٤١‏ 
[ 654.4 مَن گان ِن الْمُحَارِبِينَ قد كَتَلَ فَإنّهُ يقلّهُ الْإِمَامُ حذّاء لا يَجُورُ 
الْعَفْرُ عَنْهُ بال بِإِجْمَاع الْعُلَمَاء ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِِ وَلَا يحون أَمْرُهُ إلى وَرَنَةٍ 
لْمَقْيُولِ بِخْلَافٍ ما لو َل بعل رعلا دا ونين ر خصوية ان تو ديلت 
7 لالت الْخَاصَّةَء فَإِنَّ هَذَا دَمُهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْبُولٍِ: إِنْ أَحَبُوا قَتَلُواء وَإن 
ابوا عَمَواء ون أَحَبُوا أَحَذُوا الذي ؛ لاه قله لِعَرَض حاص . 
َأمّا الْمُحَارِبُونَ فَإِنّمَا يلون لِأَخْذٍ أَمْوَالٍ التاس» كَضَرَرُهُم عَامُ؛ بِمَنِْلَة 
السُوَاقِء كان قَبْنّهُم حَدًَا ل وَهَذَا ممق عَلَيْهِ بِيْنَ الْقُمَهَاءِه حَنّى لّو كَانَ 


)١(‏ في الأصل : (القصة)» والمثبت من الاختيارات (550)» والفتاوى الكبرى (45//ا01). 

0م( في الفروع (7505/5): إ5 كان الْمُعَلَّتُ حَنّ الله تَعَالَى . 

(۳) قال العلّامة محمد بن عثيمين ك في حاشيته على الاختيارات (501): معنى هله العبارة: 
أننا إذا قلنا المثلة حى لله تعالى: فإنه لا يجوز التمثيل بالكفار وإن مثّلوا بناء بل يجب 
الصبر.اه. 


ايج تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
س م ا ف س د 
َير مُگافئ ناير مل أن يَكُونَ الْقَاتِلُ حرا وَالْمَُولُ عَبْدَاء أو الْقَاتِلَ 
مسلمًا وَالْمَقْثُولُ وتنا أو ماما قَقَدِ احتلّف الْفْقَهَاءُ هَل يهَل في الا 
رالرى َه يُقْتَل؛ لاه قل لِلْمَسَادٍ الْعَامّ حًا كُمَا يُقطعٌ إِذَا أَحَذَّ أَمْوَالَهُمْ 
وَإِذّا كَانَ الْمُحَارِبُونَ الْحَرَامِيَة جَمَاعَةَ فَالْوَاحِدُ مِنْهُم بَاشَرٌ الَْثْلَ بِنَفْسِهِ 
وَالْبَاُونَ لَهُ أَعْوَانُ وردء لَه ققد قِيلَ: إِنّهُ يُفْتَلُ الْمُبَاشِرُ مَنَظء انهو على 
أ أن الْجَِيَ لوا ولو كارا فا وان الردة وَالْمْبَاقِي موا وهذا هو الما 
عَنِ الْخُلَْمَاءِ الرَاشِدِينَ فَإِنَ عَمَرَ بن الْخَطََابِ انه ل رَبِيكَة ا 
وَالرَبيئة هُوَ النَّاظِرٌ الَذِي يَجَلِسٌ عَلَى مَكَانِ E‏ مله لَهُم مَن يَجيءُ ولان 
الا ا ى ين كنل بوه لذ وني 


و 


وَالطَائِمَة إا ا حَنَّى صَارُوا ممْتَنِعِينَ فَهُم م مُشْتَرِكُونَ في 
الراب وَالْعِقَابِ كَالْمبجَاهِدِينَ 


كنا لقره على a‏ مل الْمُفْتَيلِينَ عَلَى عَصَبِيَةٍ 
وَدَعْوَى جَاهِلِيّة؛ ميس وَيَمَن وَنَحْوِجِمَا: هُمَا طَالِمَئَانِ. 


و 


وَتَضْمِنُ كَل طَائِّة ما انلق ی ون لم يُغرف عَيْنُ 
الْقَاتِلِ؛ لِأنَّ الطَائَِة الْوَاحِدََ الْمُمْتَيَ بَْضُهَا ب بِبَعْضٍ كَالشّخْصٍ الْوَاحِدِء وَفِي 
ذَلِكَ قَؤْله تَعَالَى: «كيب عي الْقِصّاصٌ ن القت > [البقرة: /YA1 EVA‏ م [YY‏ 

وَلِهَذَا كَانَ فِي مَذْمَبٍ الْجُمْهُورٍ أن فطاع الطَرِيقٍ يُفْثَلُ مِنْهُم ارده 
َالْمَْاشِرُ وَعْمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ طب كل رة الْمُحَارِيينَ» وَمُوَ النَاِرُ الي ينر 
لهم الطَرِيقَ . 

فالمتعاونون عَلَى الظُلّم ا به بِالصّمَانٍ وَغَيْر 
00 قَالَ عَامَةُ الْقُقَهَاءِ: إِنَّ الطائفتين الْمُمْعَتِلتَيْنَ ءَ E‏ گل 

ما تلقث لْأخْرَى ين تَفْسٍ وَمَالٍ. 


كناب الْحِهَادٌ #0 


فَأَوْجَبُوا الضّمَانَ عَلَى مَجْمُوعٍ الطَلائِمَةٍ وَإن لَمْ يُعْرَفْ عَيْنُ الْمنْلفِ. 
r‏ قَذْرُ الْمَنْهُوب محولا لا برف انيت كؤلاء من هرلا ولا 
رمات IE‏ قله حمل الم على الشتاري؛ كم انتا 
في e‏ ڪال وَحَرَامٌ وَلَمْ يعرف أَيّهمَا أَكْتَرُء نه يُحْرِجُ يضف مَالِوء وَالنْضْكُ 
لْبَاتِي لَه حَلَالٌ؛ كما فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ بِالْعْمَّالٍ عَلَى الْأموَالٍ نه 
قار فم فاخا تقلت" أمْوال اله عَلَى الام ر ر وَالْعرَاقَ نه رَأى ل 
تلظ بِأَمْوَالِهمْ شَيْءٌ من أَْوَالٍ الْمُسْلِمِينَه وَلَمْ يَعْرِف لا يان الْمَمْلُوكٍ ولا 
هِقْدَارَ ما أَحَذَّهُ هَولاءِ مِن عَؤُلَاءٍ وَلَا هَؤْلَاءٍ مِن مَؤُلَاءِ. 

ل وز ان بكرن مَعَ الْوَاجِدِ اقل من حه وکر كفي يل هذا ير كل 
وَاحِدٍ عَلَى ما فِي يَدِهِ إِذَا نَابَ مِن التَعَاوْنِ عَلَى الوم وَالْعْدوَانِء كَإِنَّ الْمَجْهُولَ 
كَالْمَعْدُوم سمط الَكلِيك به وَيْرَكي ذَلِكَ الْمَالَ كَمَا يُرَكْيِ الْمَالِتُ . 

وإن ر اَن في مَالِهِ لالا لوكا وَحَرَامًا لا يعْرِفٌ مَالِكَهُ وَعَرَفَ 
َدْرَهُ: َإِنّهُ يَفْسِمُ الْمَالَ عَلَى قَدْرٍ الْصَلَالٍ وَالْحَرَام فَيَأَحُذُ قَثْرَ الْحَلَالِ 3 
لرام يعصَدقُ به ن أضحابوء كا فل عن ده أمْوَال يرل اللاك من 
غصوب وعَواري وَوَدَائْعَ؛ ن جْمْهُورَ الْعْلَمَاءِ؛ كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيِقَةَ وَأَحْمّد بن 
حَنْبّلٍ وَغْيْرِهِمْ م يَقُونُونَ: إِنّهُ يَتَصَدَّقُ بهَاء وَهَذّا هُوَ الْمَأَنُورٌ في مل ذَلِكَ عَن 


٤ 


أصحَاب رَسُولٍ الله ية . 

ون ا يَعْرفْ مِقُّدَارَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام : قله يَجَعَلٌ الْمَالَ نِصْمَيْنٍ اد 
سه نِصفَه» َالضف الثاني د بو ا أضحابه إن عَرَفَهُم وإ تَصَدَّقٌ به . 

وَمَا دق به و نه د ورم يَصَرَفٌ في مَصَالِحَ الم 0 لمي : قبعو مه م E‏ 
الرَّكَاةٌ وَيُقُرَى مله ه الصيف قان فيه الْحَاجُء ينی في الْجهَاد راب 
ابر التي يُحِيّهَا الله ترسوك كما كل بسار الْأَمْوَالٍ الْمَجْهُولَة وَمَكَذَا يَفْعَلُ 
من تَابَ مِنَّ الْحَرَام وَبِيَدِهِ الْحَرَامُ لا يَعْرفُ مَالْكَهُ. اام 


Fe |‏ تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام راه 

fa]‏ الْمَلُ الْمَشْرُوعٌ : : هو ضَرْبٌ الرَقَبَةٍ بِالسَيْفِ وَنخوو؛ لان ذْلِكَ أَرْوَحُ 
أنواع 
أَمْرُهُمْ رَهُوَ بَعَْ ثل م: عند جَمْهُورِ ا من قَالَ: ثم 


as‏ ا 


يقتلون وَهُم مُصَلَْبُونَ. 
وَقَد جَوّرٌ بَعْضٌ الْعُلَمَاء ء قَتْلَهُم بِعَيْرِ السَّيْفٍ . 
َأمًا التَّمْقِيلُ فِي الْمَمْلٍ قَلَا يَجُورُ إلا عَلَى وَجْهِ الْقِصاصٍ. . وَالثَّرْكُ 
أْفُضَلُء كما قَالَ الله تَعَالَى: ورلن اَم مَمَاقِبوأْ بِمِئْلٍ ما عُووِتِسُر ب وين 
ل 7 َر كريد © © دصر وما صر ِل أله ب [النحل: 32755 .]1١71/‏ 
قبل : ها َرَت لا مَل امرون بحَمرّة غير ِن شْهَدَاء أحدٍ وء قَقَالَ 


لبن كله : ١لَِنْ‏ أظفَرَنِي الله بهم لمل بضعْمَي ما موا پتا» ؛ كَأنْرَلَ الله َو الآيه . 

ون كانت قد نَرَلَتْ كَبْلَ َلك بِمَكَةَء مِثْل قَوْلِهِ: «ويسئئوتك عن ارج فر 
روح من أَمْرٍ ر4 [الإسراء: 60]ء وَقَوْلِهِ: وتم الوه طرق لاوقا من 
آل إِنَّ سكت يذه لاب4 [هرد: ٠٠١‏ رر ق اوبات ت التي 
رت بِمَكَة ثم جَرَى بِالْمَدِيئة سَبْبٌ يفضي الْحِطاب ارت مره اي . 

قَقَالَ ال ي : «بل نَصير 

ولو يروا ا ف ايان EE‏ الصَحْرَاءب لأغد المال ققد قيل: 
نهم لَيْسُوا مُحَارِبِينَ بل هم ِمَِْلَةِ الْمُحَُِسِ وَالْمَنْتهِبٍ ؛ ل الو يُذْرِكُهُ 
الْعَوْتُ إِذًا اسْتَعَاتَ ان 
وَقَالَ ددم مإ ي وَالصَحْرَاءِ وَاحِدٌ. ٠‏ بل هم فِي 
الْبنْيَانٍ احق بِالْعُقُوبَةِ مِنْهُم فِي الصَّحْرَاءِ؛ لِأنّ الْبئيَانَ مَحَل الْأَمْنِ وَالطُمَأْنِيئة 
وَلأَنْهُ مَحَل تَنَاصُر النّاسٍ وَتَعَاوُنِهِمْ فَإِقُدَامُهُم عَلَيُْهِ يَفْمَضِي شِدَّةَ الْمُحَارَبَةٍ 
وَالْمُغَالبَةِ. . وَهَذَا هُوَّ الصّوَابُ 


2 


n 


اب الْجِهَادُ | سي 2 


وَلّو حَارَبُوا بِالْعَصَا وَالْحِجَارَةٍ الْمَقُدُوفَةٍ بِالْأَئْدِي أو الْمَقَالِيع وَنَحُوِهًا: 
قَهُم مُخاربُون ا 


قَالصرَابُ الَّذِي عَلَيْ لامر 0 أن من قال على اغد الان 


باي د نَوْعٍ گان ِن 8 الْقَِعَالٍ: رب قاط كما أن مَن قَاتَلَ 
RA‏ من الْكْمَارٍ باي نوع کان من ألو الْقِتَالٍ فهر خرب ومن قَائَلٌ 


Ex 


الكفارَ م ِنَ الْمُسلِمِينَ بسي أو رمح أو سهم أو حِجَارَةٍ أو عَضًا فَهُوَ مُجَاهِدٌ في 
سَبيل الله . 
وما دا گان يتل التُفُوسَ سِرًا لِأَحْذٍ الْمَالِ. . هل هُم كَالْمُحَارِبِينَ؟ أو 

يَجْرِي عَلَيْهِم حَُكُمُ الْقَوَد؟. . وَالْأَوّلُ أَسْبَهُ ال الشَّرِيعَةِ؛ بل قد يَكُونُ 5 
هَذَا أَسَدَّ؛ لاه لا يُذْرى به. 

ودا كله إا قَدَرَ عَلَيْهِمْ ناث إن لتقم الشلظات أر و لإقامة الحد 
با عُدْوَانٍ اتنُوا عليه ننه يَحِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ َتَالْهُم َاتَمَاقٍ لماه ّ 
يَقْدِرَ عَلَيْهِم كُلَْهِمْء ون ل اد إا بال يفضي إلى قَثْلِهِمْ كُلْهِمْ ا ون 
أَقْضَى إِلَى ذَلِكَء سَوَاءُ كَانُوا كد كَتَلُوا أو لَمْ يَقتُلُوا. 


ن اهم لَيِسَ يمن قال الْكُمَّارٍ إذًا لَمْ يَكُونُوا كَُارَاء ولا تود 


أَْوَائْهُم إلا أَنْ يَكُونُوا أَحَذُوا أَمْوَالَ الاس بِغَيْرٍ حَقٌ؛ ِن عَلَيْهُم ضَمَائَهَا يذ 
ِنّْهُم بِقَدْرِ مَا أَحَذُوا وَإِن لَمْ نَعلَمْ عَيْنَ الآخِذٍ. 
وَكَذَّيِكَ لو عُلِمَ عَبْنْهُِ كَإِنّ الردءَ وَالْمُبَاشِرَ سَوَاءٌ كَمَا لَه لَكنْ إا عُرِفَ 
َيِه گان قَرَارُ الصَمَانِ عَلَيْهِء وَيُرَدُ ما يذ مِنْهُم عَلَى أَرْبَابٍ الْأمْوَالِء فَإِنْ 
تَعَذّرَ الرّدُ عَلَيْهِم كَانَ لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ: من زت الظَائِمَةِ الْمُقَاتَلّه لَهُم وَغَيْر 
ذلك . 


ت 


)١(‏ وهو ما يُسمى في هذا الزمان: السطو المسلح» فمن أشهر السلاح أو العصا في وجه 


1 ¢ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كانه 
حي 44 سس 


بل الْمَقْصُودُ من قِتَالِهِمْ التَّمَكُنُ مِنْهُم هم لإقَامَةٍ الْحْدُودِء وَمَنْعهِمْ مِنَ الْمَسَاد 
کا جرع الل متهم زعا تفن ل هزع يتوكة إلا أن يكون: كذ 

وڏا هَرَبَ وگقاتا شَرّهُ لَمْ نتَِعْهُ إلا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَدٌ 
د ع مو ا 2 وو 
وَمَن أسر مِنْهُم أَقِيمَ عَلَْهِ الْحَدّ الَذِي يُقَامُ عَلَى عَيْرهِ. 

انا ذا تَحَيِّرُوا إلى مَمْلَكَةٍ طَائِمَةٍ حَارِجَةٍ عَن شَرِيعَةٍ | اللاسْلا شلام وَأَعَانُوهُم 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُوتَلُوا كَقتَالِهمْ . 

وآئا من گا لا يَفْطلعْ الطرِيقَ وئه أذ اة أو صَرِيبَةٌ ِن با 
السَّبِيلٍ عَلَى الرُوُوس وَالدَّوَابٌ وَالْأَحْمَالٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَهَدَا مكاس له غق 
المكاسين › وقد اَلَف الْمُقَهَاءُ في جَوَارٍ نله وَلَبسر و ين فا المي ن 


ا 5 


الطَرِيقٌ لا يَنْقَطِعٌ بوه ع أله اشد الاس عَذَابًا يوم الْقِيَامَةٍ حَتَّى قَالَ الي يله 
في الغامدية: «لَقّد تَابَتْ تَوْبَةَ لّو تَابَهَا صَاحِبُ مَس لَغْفِرَ له . 


ص بر 


وجو ال الوه تراد أنوَالهُم - قِتَالُ الْمُحَارِبِينَ بإجماع 
لوين ولا يَحِبُ أن يُبْدَلَ لَهُم مِنَ الْمَالٍ لا فَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ إا أَمْكنَّ 


4 
«f 


ت 


وَهَذّا الَّذِي تُسَمْيِ الْقَُّهَاءُ: «الصائِل»» وَهُوَ الطَّالِمُ باد اويل aE‏ 
َا گان مَظلُوبُهُ الْمَالَ جَارَ دَفْعُهُ بمَا يْمْكِنُء فاا لَمْ يَنْدَفِعْ إلا بالْقِتَال 
قُوتِلَء وَإِن تَرَكَ الْقِنَالَ وَأَعْطَاهُم شَيْعَا مِنَ الْمَالٍ جَارَ. 
َأمّا ذا گان مَظِلُوبُهُ الْحُرْمَةَ؛ مِثْل أن يَظْلْبَ الزنى بِمَحَارِم الْإنْسَانِ 
ظا الأ أو الي شود ره وة وه َه يَجبُ عَلَيْهِ أَنْ 
دقع ڪن نَفْسِهِ ما يُمْكِنُ ولو بِالْقِتَالِ وَلَا يَجُورُ التَمْكِينُ مِنْهُ بحال» بخلاف 


() رواه مسلم (©159). 











اب الْحِهَادُ 1 "e‏ 
- ت 


2 اتاو 1 


الْمَالِ َه يَجُورُ المي مِنْهُ؛ لِأنَّ بَذْلَ الْمَالِ جَائْرٌ وَيَذْلَ الْمُجُورٍ بِالنَمْسِ أو 
الْحْرْمَةٍ غَيْرٌ جَائِرٍ. 


8 كلت ام كر ج الى تاليف فَأغظی الام مِنَ الي 
وَالْمصَالِحٍ وَالْبكَاة لم mL‏ يُعِينهُم عَلَى إِحْضَارٍ الْبَاقِينَ ا لرك شر 
كفت لا ونه درف جار وَكانَ هَؤلاءِ من الْمُوَلَمَِ قُلُوبْهُمُء وقد ذكْرَ 
يفل ذَلِكَ عَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيِمّة كَأَخْمَّدٌ وَغَيْرِوء وَهُوَ ظَاهِرٌ الاب 5 
وَأْصُولٍ السّرِيعَةٍ 

ولا يَجُورُ أن يُرْسِلَ الْإمَامُ مَن يَضْعْفُ عَن مُقَاوَمَةٍ الْحَرَامِيّةِ وَلَا مَن 
ا ن الْمَأَحُوؤِينَ: الجا 00 مِن أَبْنَاءِ السّبِيلٍ؛ بل يريل مِنّ 


الْجُنْدٍ الأفرياء الأمتاء. إلا أن يَتَعذَّرَ ذلك مرل الْأَمْئنَ قالأمكل. 


ع 


ITYY _ ۳1۳/۲۸]‏ 
م rd‏ ت 5 ت ۶ O N KE E‏ ص 2 موه 8 
۴٤‏ 5 سه ٤‏ < مرمرع 8# ەی 8 2 - 1 ® a‏ 0 
أو حق لله تعالى أو لِآدمِيٌ وَمَنَعَهُ ان يَسْتَوْفِي ينه الْوَاحِبَ بلا عُدوَانِ فَهُرَ شَرِيكه 
د داف 1 دوه از سار وق اماس وهم 8 هھ 0 
في الجرم» وقد لعته الله وَرَسوله» رَوَى مسيم في «صجيجو» عن عَلِيٰ بنِ أبي 
طالب وله قَالَ: قَالَ سول الله عله : «لَعَنَ اله من : أَحْدَتَ حَدَنًا أو آوَى 
2 ع 
مُحُدِثًا)7'. 
ا ا ب ك سے o 03 Ao 5 0 - EH‏ 
وَإِذَا ظفِرَ بهذا الَّذِي آوَى المُخدت فإنه يُطلب ينه إخضاره أو الإغلام بوء 
4 اس غوق o‏ 2 ت و 2 TG‏ 5 
فان امتنع 3 قِبَ بِالْحَبِسِ وَالصَرْبِ مَرَهٌ بَعْدَ مرو حَتّى يمك من ذلك المحدث. 
ر 0 95 2 ر 4 م 9 EL 7 2 TS‏ 
ولوكان رغ يكرت تكان الال البط لو حى أو الل النالرت 
ر ت ر 0 لوت ارد 2 وه e‏ - يش موه av‏ 
بق وَهُوَ الَّذِي يَمْنَعُهُ فَإِنْهُ يجب عَلَيْهِ الإغلام به وَالدَّلَالَةَ عَلَيْه وَلَا يَجُورُ 
0 ل 2 2 E‏ 37 رد وت 
كثْمَانهُ فَإِنَ هَذا مِن بَاب التَعَاوْنِ عَلى الب وَالتّقَوَى وَذْلِكَ وَاجِبٌ. 


. (TT رواه مسلم‎ )١( 








e‏ مقع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ره 
کو غ ا کے 
وَلَيْسَ هَذَا بمُطَالبّة لِلرَجُل بِحَقّ وَجَب عَلَّى غَيْرِِ» ولا عُقُوبَةٍ عَلَى جنا 
تی ى يحل في قَؤْلهِ تَعَالَى: : #ولا رر َانِدَة ودد ری [الإسراء: 16]. 00 
قب عَلَى ذَنْب نَفْسِوٍ eS‏ 
لِاسْتِيفَاءِ الْحَنّ أو يَعْلَمُ مَكَانَ الْمَالٍ الي قد لى به قوق الْمُسْتَحِقّينَ فُيَمْتَنِعُ م 
مِنَّ الْإِعَاتَةٍ E‏ الْوَاجِبَةٍ َة عََيِْ في الْكِتَاب وَالْسَّنَةِ َالْإِجْمَاع . [Yo _ FY /A1]‏ 


| 55:7 من كان 5 أَهْلِ اكه ة يُؤْرِي هل الْحَرْبِ أو يُعَاوِنُهُم عَلَى 
00 نه قد د اص عَهْدُهُه وَحَلٌّ كمه وَمَالَهُه وَالْوَاجِبُ عَلَى ولاو الأمور 
آلا يركوا مِثْل هَؤُلَاءٍ الّذِينَ لا لا يؤْمنُونَ عَلَى الْمْسْلِمِينَ في مَوْضِع اف ردم 


عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ أو يُنْقَلُ إِلَيْهِم أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ؛ انه قد اض عفنا وغل دمه 

[4v /۳°1 وا‎ 

554 كن ين ل هرا رش ل الله ی إلى دِين الله الَذِي بَعَكَهُ به فَلَهْ 
ق ر 00 2 1-4 ميس و 

يَسْتَحِبْ لَهُ قله يَجِبُ قِتَالُهُ حى ل تكس و فته ويَڪ الي ڪل يه 

[الأنفال: ۳۹]. ]44/۸[ 


re]‏ أ من لَمْ يكن من أَهْل الْمُمَائَعَةٍ َعَةَ وَالْمُقَاتِلَةٍ كَالنْسَاءِ وَالصَبيَانِ وَالرَاهِبِ 


وَالشَيْخْ اكير والأغى وَالرّمِنٍ وَنَخوهِم قلا يُقْتَلَ عِنْدَ عند حم جُمُهُور الْعُلَمَاء ِل أن 
يُقَاتِلَ قله أو فَعْله فِعْلهِ 
Ey‏ قَثْلٍ الْجَميع لِمُجَرَدِ الْكْفْرٍ لْكُمْر إلا النّسَاءَ 


وَالصَّبْيَانَ؛ لِكَوْنِهِمْ مَالَا لِلْمُسْلِمِينَ. 
وَالْأَوّلُ هُوَ الصَرَابُ؛ لان الْقِتَالَ هُوَ لِمَن يمايلا إِذَا أَرَدْنَا إِظْهَارَ دين الله . 


754:١ [‏ تبت عَنْهُ يلل من بجوو كفي و أنه أَمَرَ بِقِتَالٍ الحوَارج. فت 
بالجتاب والس وَإِجْمَاعَ | 1 ا َل من حرج عن شَرِيَةٍ الإسْلام وَإِن تكلم 
بالشّهَادكين. 55/74" رومع 


e 


وات لل ل لا لالت | للد 
جلث ل کی ۷ کے 

۵ انلف الْمْقَهَاءُ في الطَائِمَة الْمُمْتَِعَةٍ لّو تَرَكت السّنَةَ الرَاتبةَ كَرَكحَتَر 
لجر هَل يَجُورُ يَتَانَْا؟ عَلَى قَوْليْن. 


Aas %4 


0 الْوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَمَاتُ الظاهِرَةُ وَالْمْسْتَفِيضَةٌ قَيُقَائَلُ عَلَيْهَا 
وَقِتَالُ مَؤُلَاءٍ وَاجِبٌ ابْيِدَاءٌ بَعْدَ بلُوغ َة الت له إِلَيْهم بمًا يُقَائَلُونَ 


اما ذا بَدَوُوا الْمُسْلِمِينَ كَيتأكَدُ قِتَانُهُم كما دَكَرْنَاهُ في تال الْمُمْتَِعِينَ مِنَ 
الْمَُْدِينَ فطاع الطَرّقٍ . 

اما إذا أَرَادَ الْعَدُوُّ الْمُجُومَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِنهُ يَصِيرُ دَفْعْهُ وَاجِبًا عَلَى 
الْمَفْصُودِينَ كُلْهِمْ وَعَلَى َيْرِ الْمَفْصُودِينَ؛ لإِعَانَيِهِمْ كَمَا َال الله تَعَالَى: وون 
سَكَصَيُوكٌُ فى لين ملم لَص للا عل فوم بيتك وينم مكو [الأنفال: ۷۲]» 
وَگمَا أَمَرَ الس ل بضر الْمُْلم» وَسَوَاء كانَ الرَّجُلُ يِن الْمُرْتَرَقَةِ لِْقَِالِ أو لَمْ 
ا 

وَهَذّا يَجبُ بحسب الإنكانٍ عَلَى كُلّ أَحَدٍ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ مَعَ الْقِلَِ وَالْكثْرَق: 
وَالْمَشْي وَالرَكُوب» كما گان الْمُسْلِمُوَن لما قَصَدَهُم لدو عَامَ الْحَنْدَقِ لم 
یادن الله في ترکه لأخذة كَمَا أَذْنَ في ترك الْحهَادٍ ابقِدَاءٌ للب اعدو انَّذِي 
قَسَمَهُم فيه فيه إِلَى قَاعد ايج بل دم الذي يسا دون ابي كل : عولُونَ إِنّ 


0000 سو سؤر 004 


سوتنا عورة وما 7 يعور إن ریدو ِل 9 4O‏ [الأحزاب: .]١١‏ 


)٠٠۳١/۲۸( وقال في موضع آخر: وَهَذَا مَا لا أَعْلّمُ فيه خِلَاقًا بيْنَ الْعْلَمَاءِ.‎ )١( 

(؟) أي: سواءٌ كان يأخذ مرئّبًا من الدولة على جهاده أم لاء والمرتزق: هو كل شخص يقوم 
بأي عمل بمقابل مادي» بغض النظر عن نوعية العمل أو الهدف منه» وغالبًا يطلق على من 
يخدم في القوات المسلحة لبلد أجنبي من أجل المال. 


Br ٤۸ 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يه 
7T ann i a‏ ا jeana nT aa RR eT anata TT saat‏ 


قَهَذَا دَفُعٌ عَن الدين وَالْحُرْمَة وَالْأَنْمَسِء وَهُوَ قِتَالُ اضطرَارء وَذَلِكَ قِتَالُ 


اخيبَارٍ لِلريَادَةِ في الدّينِ وَإِعْلَائِهِ وَلإِرْمَابٍ الْعَدُوٌّ كَمَرَاةٍ توك وَنَحْوِهَا 


قَهَذَا انوع مِنَ الْعْقُوبَةٍ هْوَ للطَوَائفٍ الْمُمْتعَةٍ. 


HE 


ما غَيْرُ الْمْمْتَئِْينَ يِن أَهْل دِيَارِ ا شلام وَنَحْوِهِمْ فَيَحِبٌ إِلْرَامُهُم 


2 


ِالْوَاجِبَاتٍ الي هي مَبَانِي الْإسْلَام الْحَمْسٍ وَغَيْرِهَا من أَدَاءِ الْأمَانَاتِ وَالْوَقَاء 


ِالْعْهُودٍ فى الْمُعَامَلاتِ وَعَيْر ذَّلِكَ. 04/۲۸1 _ [F04‏ 

۴٣۹۲|‏ أَجِمع علناة الفتلمين على أن كلا طَائِمَة مُمْمَيعَةٍ عن شَرِيَةٍ 
مِن شَرَائِع الْإسْلام الظّامِرَةِ الْمُتَوَاتِرَِ: قله يَجبُ قِتَالّهَا حَتََى يَكُونَ الدّينُ 
کله لله 


2 


فلو كَانُوا: تُصَلَْي وَلَا تُرَكّيء أو نَل اْحَشْرَ ولا نُصَلّى الْجُمُعَةَ 
وَل -الجماعة» أو نَقُومُ بِمَبَانِي الإشلام الْحَمْسِ ED‏ نحرم دِمَاء السا 


وَأَمْوَالَهُمْ أو لا ترك الرْبَا ولا الْحَمْرَ وَلَا الْمَيِيَِ أ 1 الْقُرَآنَ ولا سبع 
رَسُولَ الله يكل وَلَا تَعْمَلُ بِالْأحَادِيثِ التَابتَةٍ عَنْهُ أو تَعْتَقِدٌ أن الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى خَيْرٌ ِن جَمْهُورٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ أَمْل الْقِبْلَةِ مد كَمَرُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُم مُؤْمِنٌ إلا طَائِمَةٌ ية أو قَالُوا: إن لا تُجَاهِدُ 


ەو ت 


الكفار مع مَعَ الْمُسْلِمِينَ!". أو غير لِك من امور المكالفة لِشَرِيعَةٍ 
رسول e‏ وَمَا عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنّهُ يجب جهَادٌ هَذِهِ 


)١(‏ كما هو دين الرافضة الاثني عشرية والنصيرية وا لإسماعيلية. 

a i, (۲)‏ آخر: وَكَذَلِكَ إن امْتَتَعُوا عَن الأمر ِالْمَعْرُوٍ وَالنّي عَن الْمُنْكَرٍ وَحِهَادٍ 
الْكُمَارٍ إلى ان يُسْلِمُوا وَيُوَدُوا الْجزْيةَ عَن يَدِ وَهُم صَاغِرُونَ. (۲۸/ )01١ 51١‏ 
قلت: هذا إذا كان الجهاد مشروعًاء كأنْ يكون المسلمون فى حال قوة وتمكين» أو فى حال 
دخول العدو بلاد المسلمين» أو إذا أمر الحاكم في الجهاد.  ١‏ 
أما في حال ضعف المسلمين فلا يجب عليهم جهاد الطلب. 


كات الجا ET‏ 
76 777770770077779 ي 
الطوَائِف جَمِيعِهًا كَمَا جَامَدَ الْمُسْلِمُونَ مَانِعِي الزَّكَاةٍء وَجَاهَدُوا الْحْوَاجَ 
م وَجَامَدُوا ت و َالَْاِية وَغَيْرَهُم مِن أَصْنَافٍ أَهْلٍ 
ليد 


وَذَلِكَ لان الله له تَعَالَى : يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: يوشم حتٌّ ورت وة 


!د رم 2 


ويحكون آل E‏ 9 [الأتفال: ۳۹]» قَإِذًا گان بَعْض لله اله وبعضه 
3 ن EY‏ ت 2 0 
لير الله: وَجَبَ الُم حى يَكُونَ الدّينُ كله لله. 


وَكَالَ تَعَالی: وین تابا وَأَقَامُوا الصَّلرءٌ اوا الك هلوا سه4 
[التوبة: 6]» قَلَمْ ا بتَحْلِيَة ة سبيلهم إل بعد التَوْبة من جوع أنْوَاع الْكْفْرِهِ و بعد 


إقام الصَّلاةٍ وَإِياء ا( ة 43 _ 414[ 


[۳ ۳ ان تعاتى في كتابد: جلا تب 6 مؤت عق بعک ت 
شجر طلنهم ثم My‏ ل 
[النساء: »]٦١‏ فل مَن َرَج عَن سُنَةٍ رَسُولٍ الله ي وَشْرِيعَتَهِ : قد أَقْسَمْ الله 

لا ُن تى يَرْضًا بِحُكُمٍ رَسول اللو 8 في جڃي ما شجر 
هم من أُمُورٍ الدّينِ وَالدَثاء وَحَتَّى لا يَبْنَى في قُلُوبهِم حرج من كيو(" . 


[4۷1 /YA] 


[ ۴۳۱6 وسئل الشيخ: ما تَقُولُ الْمُقَهَاءُ ايم الدين: في هَؤلاءِ السارِ الَذِينَ 
ay‏ م شْتَهَرَ مَن قَثْلٍ الْمُسْلِمِينَ وَسَبِي 
بَعْضٍ الذرَارِي وَالنَّهْبٍ لِمَن وَجَدُوهُ مِن الْمُسْلِمِينَ وَمَتَكُوا حَرْمَاتٍ الدّينِ. 


)١(‏ مثال ذلك: من سُنَّةِ رَسُولٍ الله يك وَشَرِيعَيِهِ ترك إشهار تسمية المنافقين في وقته» وعدم 
التصريح والتشهير بأسماء من ارتكب مخالفة أو معصيةً من أصحابهء بل يقول: ما بال 
أقوام يفعلون كذا وكذاء كل هذا حرصًا على جمع الكلمة» وبعدًا عن التنافر 
والاختلاف» بل ترك إقامة الحدود على بعض المنافقين خشية أن يُقال: بأن محمدًا يقتل 
أصحايه . 


حا 250 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يياه 
د  —w———k——————————————— OD‏ د 


وَاذَعَوَا مَعَ دَلِكَ التَّمَسّكَ بِالشَّهَادَئيْنِ. . فَهَل يَجُورُ الُم أو يَجِبّ؟ 

كَأَجَابَ:.. هَؤُلَاءِ الْمَوْمُ امول عَنْهُمْ: عَسْكُرُهُم مُشْتَمِلَ عَلَى قَوْم 
قار من النصَارَى وَالْمْشْرِكِينَ وَعَلَى قَرْ م مين ال الوسلام - وهم ني 
الْعَسْكرٍ ‏ يَنْطِقُونَ بِالشَّهَادتَيْنِ إا ظُلِبَتُ مِنْهُمْء وَيُعَظمُونَ الرَّسُولَء وَلَيِسَ فِيهِمْ 
له مَضَانَ أَكْثَرُ فِيهِمْ مِن الصَّلَاقٍ ا 
عِنْدَهُم أَعْظمٌ مِن غَيْرِه وَلِلصَّالِحِينَ م فن المشلمين عتدهم كدر وَعِنْدَهُمِ من 


- 8 2 520 ر 9 ر‎ U. E 
لک الي ڪل اهم وَالذِي بالود عليه معصَمْن لزل كير ين شَرَائِع‎ 


نهم ألا : وجو 0 ولا يُقَاتلُونَ من تَرَكَهُ؛ بل من قَائَلَ عَلَى 
دَوْلَةٍ الْمَغُولٍ عَظْمُوهُ وَتَرَكُوهُ وَإِن كَانَ ار عدوا لله وَرَسُولِوء وَكُلُ مَن 
خَرَجَ عن دَوْلَّةِ ا ادا قَمَالَّهُ وَإِن گان من يار 

لا يُجَاهِدُونَ الْكَمَارَ وَلَا يُلْزْمُونَ اذل اتاب بِالْجِرْيَةِ وَالصّعَارٍ وَلَا يَنْهَوْنَ 
احا مِن عَسْكَرِحِمْ أَنْ يَعْيْدَ ما شَاءَ مِن س ا 


٤ 2 € 


بل الظَاهِرٌ مِن سِيرَتَهِمْ أن ْمل متمم بز ل أو الرَّجُلٍ 

الصَّالِحء أو الْمْتَطوّْع فِي الْمُسْلِمِينَ» وَالْكَافِرٌ ِندَهُم عر الفاق في 
الْمسَلمِيق أو ِمَِْلَة تارك التَطوُع . 

َكَذَلِكَ أيْضًا: عَامَتْهُم لا يُحَرّمُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأموَالّهُم 

عَنْهَا سُلْطَائَهُمْ ؛ ا لا يَلترمُونَ تَرْكهَاء وَإِذَا نَهَاهُم عَنْهَا أو عَن ع 
لِكَوْنِْهِ سُلْطَانًا لا بمجَرّدِ الدِينِ. 


ناب الجا 0F‏ 


الْحَجٌ ولا غَيْرٍ ذْلِكَء وَلَا يَلْتَزِمُونَ الحم بيهم بكم اللهو؛ بل يَحَْكُمُونَ 
2 وو ەر 3 


بأُوْضَاع لَهُم تُوَافِنُ الْإِسْلَامَ َارَةَ وَتُحَالِفُهُ أخرَى . 
0 خم o‏ ت مو 5 0 مت 25 0 A E ٠‏ 2 
وَقِتَالُ هَذَا الصَّرْبٍ وَاحِبٌ بِإِجمَاع الْمُسْلِمِينَء وَمَا يسك فِي دَلِكَ مَن 


عَرَفَ دِينَ الْإِسْلَام وَعَرَفَ حَقِيقَةَ أمْرِهِمْ. 


نَعَمْء يَجِبٌ أن يُسْلَكَ فِي قَِالِهِ الْمَسْلَكَ الشَّرْعِيَ مِن دُعَائِهِمْ إلى الْيَرَام 


ت 


شرَائِع الْإسْلام إِنْ لَمْ نکن الدَّعْرَةُ إلى الشَّرَائِع قد بَلَعَنْهُمُء كَمَا گان الْكَافِرٌ 


الْحَرِنْ يُدعَى ارلا إِلَى القّهَادتَيْنَ إِنْ لَمْ تكن الدَّعْرَةُ قد به . 


٠. 


وإغزاز كلم وَإَِامَةٍ دينه» وَطَاعَةٍ رَسُول. 


ون گان فيه“ مَن فِيه قُجُورٌ وَكَسَادُ نِيّةِه بان يَكُونَ يُقَاتِلُ عَلَى 
الرْيّاسَةٍء أو يَتَعَدّى عَلَيْهِم فِي بَعْضٍ الْأمُورِ وَكَانَت مَفْسَدَةُ َرْكِ الهم 
أغظمَ عَلَى الدّينِ مِن مَمْسَدَةِ قِتَالِهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: كان الْوَاجِبُ أَيْضًا 
الهم دَفْعَا لأغظم الْمُفْسِدَئيْنِ بالْيِرّام أَدْنَامُمَاءِ قن هذا ِن أصُولٍ الْإسْلام 
الي يبي مااي“ . 

وَلِهَذَا گان ِن أُصُولٍ أَهْلٍ السْنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ الَْرْرُ مَعَ كَل بر وَكَاحِرِ؛ 


ت 
86 


إن الله يويد هذا الدينَ بالرّجُلٍ الْمَاجِرِ ياقام لا حَلَاقَ لَهُمِءكُمَا أَحْبَرَ بدَلِكَ 
الب کا لِأَنْهُ إا لَمْ نيق الْعَرْوُ إلا مَعَ الأمَرَاءِ الْمُجَارٍ أو مَعَّ عَسگر كَثِيرٍ 
الْفُجُور؛ انه لا بد من أَحَدٍ أَمْرَيْنَ: 

أ- إمّا تَرْكُ الْعَرْوِ مَعَهُمْء فَيَلْرَمُ مِن ذَلِكَ اسْتِياء الْآحَرِينَ الْذِينَ هُم 
<of‏ ع ٠.‏ 9 ت ZL‏ 
أغظم ضَرَرًا في الدين والديًا . 
)١(‏ أي: في الذي يِعَايَلْهُم . 


(۲) انظر إلى هذا الفقه العظيمء وبهذا تعرف ضلال الخوارج في كل زمان ومكان والله 
المستعان . 


- وما الْعَزْرُ مَعَ الأمير الْمَاجِرٍ قَيَحْصُلُ بِذَلِكَ 3 م الْأَفْجَرِينَ» وَإِقَامَة 
ري شَرَائِع الْإسْلام» وَإن لَمْ يُمْكِنْ إِقَامَةُ جَمِيعِهَاء قَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ في هَدِهِ 
ا ۽ بل كثيرٌ مِن الْمَرْوِ الْحَاصِلٍ بَعْدَ الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ لَمْ 
يَقَعْ إلا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. 
ا عِلْمّا بمَا أَمَرَ به النبنُ ل من الْجِهَادٍ الّذِي قوم به 
الْأمَرَاء إلى يَوْم الو لْقِيَامَةِء وَيِمَا نَهَى عَنْهُ مِن إِعَائَةٍ الطَلَمَةِ عَلَى ظُلْمِهمْ : عَلِمَ اَن 
الطَرِيقَةَ الْوْسْظى ا الوشلام الْمَخْضِ جِهَادُ مَن يَسْتَحِقٌ الْجِهَادَ؛ 
گهَؤلاءِ الْقَوْم الْمَسْؤُولٍ عَنْهُم مَعَ كل أمير وَطَائِفَةِ حِيَ أَوْلَى بالإسْلام مِنْهُمْء إذَا 
من مَعَاصِي الله؛ بل يُطِيِعْهُم فِي طَاعَةٍ اش وَلَا يُطِيِعُهُم في مَعْصِيَةٍ ال إذ لا 
طَاعَةً لِمَخْلُوق في مَعْصِيّةِ الْكَالِقِ. 


ا 

فَاذا 
6 
- 


وَهِيَ وَاجبة على كل مكلف وَهِي مُتَوَسْطَة بين طرِيقٍ الحرورية وَأَمْثَالِهِمْ 
فت صك سلف الْوَرَع الْمَاسِدٍ النّاشِئ عَن قِلَِ ة الْعِلْم وَبَيْنَّ طَرِيقَةٍ الْمُرجگة 
َأمَْالهمْ مِمَن يَسْلْكُ مَسْلَكَ طاعة الْأَمرَاء مُظلَقًا وَإِن لَمْ يَكُونُوا أَبْرَارًا . 

]0°*1/۲۸ م0 ه] 

اّمَنّ الصَّحَابَةُ وَالْأَيِمّةُ بَعْدَهُم عَلَى َالِ مَانِعِي الرَّكَاةٍ ون كَانُوا 
ور ف كقح لامو كر ممع 2 لم كينوس a2‏ لم 
يصَلون الخمس ويصومول سهر رمضان. 

وَمَؤْلَاءِ لَمْ يَكُن لَهُم شُبْهَةٌ سَائِعَةٌ مَلِهَذَا كَانُوا مُرْتَدينَ”"2» وَهُم يُقَائَلُونَ 

على مَنْعِهَا وَإِن أَقَرُوا بِالْؤْجُوب كما أَمَرَ الله. ]014/۸[ 


- والرافضة كما هو معلومٌ لا يرون وجوب الزكاة» ويُسقطون هذا الركن الثابت في الكتاب والسُنَّة‎ )١( 


كناب الْحِهَادٌ 2 

- ا‎ a 
رَرَى ُسْلِمٌ في «صحِيجِو" عن النَّبِيّ 4 قِصَّةَ أضحَاب‎ 15 

0 رفيا : أن الام أمر بقل ته أجل مَضْأَحَةٍ هُورٍ الذينِء وَلِهَذَ 
ر الْأَيَةٌ الأ بع أن يكيس الْمُمْلِمُ في صف اكمار ون عُلَبَ عَلَى َي 


7 شر 4 إذ1 كان ون ولك ا اا : [o4 /YA]‏ 
! ۷ قِتَالُ التَمَارٍ الَّذِينَ كَدِمُوا إِلَى بِلَادٍ 1 وَاجِبٌ الاب وَالسُنَة 
فَإِنَّ الله يَعُولُ في الْقرَآنِ: راوشم ع له متو كنة کک اليه 


رمه بعر و 


ڪا 4 [الأتفال: ۳۹]» هر الاعف قَإِذًا کان بَعْض الدّينِ لذ لله وبعضه 
ِغَيْرٍ الل وت القتال حى يكو الد كله ف وَلِهَدَا فان اله تتالن بايا 


م مه 500 


اليرت امنا افوا آله ودروا ما بق من أَلَيَاْ إن : نتر مُؤْمِنِينَ © إن ل تنما 
سول [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. 


ر سس 


فاذنوا پحرب من آلو ور 
وَهَذْهِ ل نَرَلْتْ في َمْلٍ الطَائِْفٍ ر E‏ في الإئلام وَالْتَرَمُوا الصَّلاةً 
وَالصّيَامَ» لکن امْتَتعُوا من تَرْكِ الربَاء قَبيّنَ الله اتهم مُحَارِبُونَ لَه وَلِرَسُولِهِ إِذَا لَمْ 


0-0 


وقد اتّمَنّ عُلَّمَا ُلَمَاُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أن الطَائمة الْمُمََْةَ دا امعت عَن بَعْضٍ 
وَاجِبَاتِ ت الاسلا لام الطَاهِرَة الْمََُاَِِ قله َب الها . 43 [oto‏ 


والإجماع» فهم أولى بوصف الردة من مانعي الزكاة الذين حاربهم الصحابة» فهم إنما تركوا 
هذا الركن فقط» والرافضة تركوا أكثر أركان الإسلام المتفق عليهاء فصلاتهم تختلف عن 
صلاتتاء وهم يستغيئون بالموتى» ويبيحون المتعة المجمع على تحريمهاء إلى غير ذلك من 
أنواع الشرك والفجور. 

قال الشيخ كله عنهم: فِيهِمْ مِن الرّدَةِ عَن شَرَائِع الدّين أَعْظَمٌ ّا فِي مَانِعِي الرَّكَاةٍ الّذِينَ 
الهم أبُو بر الصَّدّيقُ وَالصَحَابَة. (018/5) 2 

0١‏ ماسم 


حدم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ك 


َمَرَ الي لله في مَرَضٍ مَوْتِه أن تَخْرْجَ الْيَهُودُ وَالنصَارَى من جَزِيرَة 
الْعَرَبِ ‏ وَهِيَ الْحِجَارُ ‏ فَأَخْرَجَهُم عُمَرُ بُ الطاب له من الْمَدِيئَةِ وَحَيْبرَ 
يبع وَاليمَامَةٍ وَمَحَاِيف هَل الاو . 
قَمَا كَانَ دُونَ وَادِي الْمُنْحَنَى كَهُوَ يِن الشَّام: يِل مَعَانٍ. 
واا العلى وكوك وهات فيو عرد أَرْضٍ الْحِجَاز. ‏ ۹۳۰/۲۸ ]٦۳١‏ 
¢ > 
(هل قاتل الصحابة للجن؟) 
[ 7545 لَمْ يُقَايِلْ أَحَدٌ من الْإنْس لِلْجِنٌء لا علي وَلَا غَيْرهُ؛ بل عَلِنّ كَانَ 
أَجَلَّ قَدْرًا من ذَلِكَء وَالْجِنٌ الّذِينَ يَتَبِعُونَ الصَّحَابَةَ يُقَاتِلُونَ كُمَارَ الجن لا 
يَحْتَاجُونَ في ذَلِكَ إلى َالِ الصَحَابَة مَعَهُمْ . ]444/4[ 
ههه 
(الاسترقاق) 
[ .”55 الرق الشرعي سببه الكفرء لَمَا لم يسلم ويعبد الله أباح الله للمسلم 
أن يستعيده . [المستدرك ]۲۲٤/۳‏ 
[54/ سئل أبو العباس عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها: فحرم مال 
اتشان وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكفار؛ إذ لا ذمة لهم 
ولا عهد؛ لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق ويما 
فيه الغضاضة علينا والإعانة على ذلك» ولا يعقد لهم الأمن عن قتالهم حتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك؛ بل بعد إظهار إسلامهم لا يقاتلون 
الناس على الإسلام؛ ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شعائر الإسلام» 


. أي: أَظرَاقُها ونوّاجيها‎ )١( 


ومنها الجهاد وإلزام أهل الذمة بالجزية والصغار» ونواب التترء الذين يسمون 
الملوك لا يجاهدون على الإسلام» وهم تحت حكم التتر. 
ونصارى أهل ملطية وأهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من 
ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن لما 
لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لأهل مصر والشام غزوهم 
واستباحة دمهم ومالهم؛ لأن أبا جندل وأبا بصير حاربا أهل مكة مع أن بينهم 
وبين النبي بيه عهدّاء وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن العهد والذمة إنما يكون من 
الجانبين» والسبي المشتبه يحرم استرقاقه. [المستدرك ۲۲٤/۳‏ ۔ 6؟؟] 
[؟2557 يحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعًا؛ مثل كونه 
ولد زناء أو منفيًا بلعان. وقاله غير واحد من العلماء. [المستدرك ]۲۲٠/۳‏ 
هه 


(الأموال السلطانية ومصارقها) 
۴ الْأَمْوَالُ السُلْطَانِيهُ التي أَضْلَّهَا في الْكِتَاب وَالسُئَةِ اه أَضَافي: 


ج - وَالْمَيْكُ. 
ل 2 1 16( 36 mh ih < f‏ كه م ال و و 
فأما الْعْيِيمة: فهيّ المال الماخوذ مِنَ الكفار بالقًتال» ذكرها الله في سورة 
الْأنْمَالٍ لحي أَنرْلَهَا فِي غَرْوَةِ بَدْرِ وَسَمَاهَا أنمَالا؛ لِأنّهَا زِيَامةٌ في أَمْوَالٍ 
اسلف 

فَالْوَاجِبُ في الْمَغْتَم تَحْوِيسُةُ» وَصَرْفُ الْحُمُّس إلى مَن ذَكَرَهُ الله تَعَالَى» 
وَقِسْمَةٌ الْبَاقِي بَيْنَ الْعَانِمِينَ» قَالَ عُمَرُ بُْ الْخَطَابٍ ضيه: الْعَنِيِمَةُ لمن شَهِدَ 
الْوَفْعَةَ . 


e 


ا o‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام اه 


ےت 


وَيَحِبٌ قَسمَها ب سنه ينهم بِالْعَدْلٍء فلا يَحَابَى |4 لا لِرِيَاسَيِهِ ر لِنَسَبِهِ وَل 
لِقضلهء كَمَا گان E‏ وخلفاوة نوها : 


ْ يَجُورُ للِْمَام ان َمل مَن ظَهَرَ ِنْهُ ياه نِكَايَة؛ كُسَرِيّة تَسَرَتْ مِن 
ليشي او َل د حضتا غالا قح أو حمل على مقا اعدو فَمَثَلَهُ 
فهرم الْعَدُدٌ وَتَحُو ذَلِكَ؛ٍ لان الى ل وَخُلَفَاءهُ کارا يلون ذلك ؛ 
وَكَانَ َمل السَرِيّة فِي البدَاية الع بغ الْخُمْسء وَفِي الرَجْعَة اقلت بَعْدَ 
الْحْمْسِء وَهَذَا النَقْلُ ال الْعُلَمَاءُ: إِنَهُ يعون ين الْحْمْس. 
عتم إِنَهُ ڪون مِن حمس الْحُمْس؛ لملا يُمَضْلَ بَعْضٌ الْعَانِمِينَ 
وَالصّحِيحٌ: أنه يَجُورُ من أَرْبَعَةٍ الْأَحْمَاسِ ون گان فيه تَفْضِيلٌ بَعْضِهِمْ 
عَلَى بَعْضٍ لِمَضْلحَة ية لا لِهَوَى النَفْسِء كما فَعَلَّ سول الله َل عير مَرَّةِ 


وَعَذَا كَوْلُ ُقَهَاءِ السام أي حَبفَةَوَأَحْمَّد وَغَيْرِِمْ. 
كَذَلِكَ - عَلَى الْقَولٍ الضّححيح د لأؤتام أن يكول: عق اد ا فهو ل 


كما روي أن ال ی گان قد قا َال ذَلِكَ في غَرْوَةٍ بَذْرِء إِذّا رَأى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ 
رَاجحَةٌ عَلَى الْمَفْسَدَةٍ. 

ذا تَرَكَ الْإمَامُ الْجَمْعَ وَالْقِسْمَةَ وَأَذِنَ في الْأَحْذٍ إِذْنَا جَائْرَاء فَمَن أَحَدّ 
سيا بلا عُدْوَانٍ حل لَه بَعْدَ تَحْمِيِسِوء وَكُلّ مَا دَلَّ عَلَى الْدْنٍ فَهُوَ إِدْن. 

| او د 


ال ا و اَن ْنا غَيْرَ جَائزٍ جار للانسان أن ياد مِقدَاد ما 

يُصِيبُهُ بِالْقِسْمَةٍ مُتَحَرُيًا لِلْعَدْلٍِ في ذَلِكَ. 

ومن حَرّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمْعَ العام وَالْيَاُ هَذِهِ وأباح لِلَومَامٍ أن يَفْعَلَ 
هاف اف ند ا القؤلاق ا الف ودين الل و 

ore‏ ا أن نقتم 32 o‏ سوام 0 < ہے 
اانه أسْهم: س هم لَه وَسَهْمَانِ گلا ت سم الین کل عام حبر 0 


يصيبه 


اب الَجِهَادٌ 8 
سکوی ۷ | 


دم و 


وَِذّا گان الْمَعْنُومُ ما - قد گان لِلْمْسْلِمِينَ قَبْلَ دَلِكَ مِن عَقَارٍ أو مَنْقُولٍ 
وَعْرِفَ صَاحِبْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ - فَإِنّهُ يرَدُ إلَيِْ يإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ . 

وَأَمّا الصَدَقَاتُ: فهِيّ لِمَن سَمّى الله تَعَانَى في كِتَابهِ. 

فالفقراء وَالْمَسَاكِيْنُ : يَجْمَمْهَا متىي الْحاجة إلى الكفايةء فلا تخل الصَدَفةُ 
مي ولا لوي متيب 

َالْعَاِينَ عليه : هُم الَذِينَ يبنا ويَْمَظُوئَهَا وَيَحيبُوَهَا ونَخو ذلك . 

وَالْمُوَلَفة لوبهم : 3 د إن شا آنه تَعَالَى - في مال الْمَيْءِ . 


ا 17 ماي 


وَفِي الرقَابٍ: يذل فيه إِعَانَهُ الْمُكَاتِبِينَ وَافْتِدَاءُ الْأُسْرّىء وَعِنْنُ 
الرْقّاب» هَذَا أَقُوَى الْأَقْوَالٍ فِيهًا. 

وَالْغَارِمِينَ : هم الَذِينَ َلَيْهم ديون لا يَجِدُونَ وَقَاءَهَا فَيُعْظونَ وَقَاءَ دُيُونِهِمْ 
وَلّو گان كَثِيرَاء إلا أن يَكُونُوا عَرِمُوهُ في مَعْصِيَةِ الله تَعَالَى فلا يُعْطونَ حَنَّى 


يتوبوا 
لله: وَهُم الْعُرَاُ الّذِينَ لا يُعْطَونَ ين مَالٍ الله مَا يَكْفِيِههْ 
وفِي س : وهم ذِينَ ِن مال الله فيو 
وم یشون ما يرود بوه أو تَمَامَ مَا يَعْزُونَ بو من حَيْلٍ وَسِلاح وَلْمَقَةٍ 
وأجرةٍ. 


وَالْحَجُ مِن سَبِيلٍ الله كما قَالَ الي لل . 


)١(‏ روى أبو داود (۱۹۸۸)» عن أمّ مَعْقَلٍ وا أنها قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ عَلَىَ حَحَةٌ وَإِنَّ لأبي 
مَعْقَلٍ بَكْرَا (والبكر هو الفتي من الإبل)؛ قَالَ أَبُو مَعْقَلِ 5ه: صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ في سيل اللو 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: أغطهًا كَلَْحُْجٌ عَلَيْهِ فَنَهُ في سيل اللو صححه الألباني في صحيح 
أبي داود. 
وثبت عن ابن عمر فيه أنه قال: ما إن الْحَجّ ِن سيل الله. 
قال الحافظ ابن حجر كألله: آخر ج أبُو عند سناد صَحِيح .اه. فتح الباري (۳/ 078037 . 
فشيخ الإسلام ابن تيمية كله يرى جواز إعطاء الفقير من الزكاة ليحج» وقد قال كما في 
الاختيارات :)٠٠١(‏ ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به.اه؛ يعني: من 
الزكاة. 


— 0۸ م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 


وَابْنُ السَّيلٍ: هُوَ الْمُجْتَارُ من بل إلى بَلَدِ. 
وَأمَا الْمَيْ: فَأَضْلَّهُ ما دَكَرَهُ الله تَعَالَى فِي سُورَةٍ الْحَشْرِ التي أَنْرَلَّهَا الله 


وم قۇل ا جح يه هِنْ حي و راب [الحشر: "]؟ آي : ما 
حَرَكْتُمْ وَلَا سْفُمْ يلد و 
4 ره 


َال الْمَُهَاءُ: إِنَّ الْمَيْءَ هُوَ مَا أَعِدَّ يِن الْكُمَّارٍ بعر قِتَالِ؛ 


03 


2 
ا 


إيججاف الَْيْلٍ وَالرَكَابٍ هُوَ مَعْنَى الْقِتَالِء وَسُمّيَ فَيْعَا؛ لِأَنَّ الله أَقَاءَهُ 
اللي ا رَه عَلَيْهُم من الْخُمَارِ؛ فَإِنَّ الأضل أنَّ الله تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ 
0 عَائَةَ عَلَى عِبَادَتَهِ ؛ ن ِنَم لى الل لاد َالْكَافِرُونَ به أب 1 
سهم التي لَمْ يعدو بها وَأَمْوَالَهُم تي لم يمه يَسْتَعِيئُوا بها عَلَى عِبَادَتِهِ : لعبًا 
م لَذِينَ يَعبُدُونَهُء وَأنَاء إلَيْهِم مَا يَسْتَحِقُوئَهُ كُمَا يُعَادُ عَلَى الرَّجُْلٍ مَا 
عُصِبَ من هِيرَائْهِ ون لَمْ يجن قَبَضَهُ قَبْلَ َلك . 4 [YY‏ 
r [‏ رام الْمَصَارِفُ: قَالْوَاحِبُ E‏ 
مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ الْعَامَةِ: كَعَطَاءِ مَن يَحْصّل لِلْمُسْلِمِينَ به مَنْفَعَةٌ 


مر 
٠.‏ 


فمنهم الْمُمَاتلهُ : الَّذِينَ هُم أَهْلُ النْصْرَةِ وَالْجِهَادٍ وَهُم أَحَنُ 


4أ 


ELE ES‏ قلجويع الْمَصَالِح وفَاقا إلا مَا حص به نَوْعٌ 
كَالصَّدَقَاتِ وَالمَعتّم. 

وَِنَ الْمُسْتَحَقينَ: دوو الْحَاجَاتِ؛ قن الْمُقَهَاء قد اخْتَلَمُوا هَل يُقَدَّمُونَ في 
َيْرٍ الصَّدَقَاتِ مِن الْقَّيْءِ وَنَحْوِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ؟. وَالصَّحِيحٌ أَنَّهُم يُقَدَمُونَ؛ فَإِنَ 
= وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :)۳۸/٠١(‏ يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين 


لحج فريضة الإسلام» ونفقتهم فيه» لدخوله في عموم قوله تعالى: لوف سيل ألو من 
آية مصارف الزكاة.اه. 


اب الَحِهَادٌ Te‏ 
22 ا ی ٥۹‏ اس 
الي ي گان يُقَدُمُ ذّوِي الْحَاجَاتِ٬‏ گمَا قَدَّمَهُم في مَالِ بني النضِير . 

وَل َجُور لِلْوِمَامٍ أن يُِْيَ أَحَدَا مَا ا ا و ا 

ن جور E‏ - الإغظاء لاليب من باخ إلى تانب قلي وَإِنْ 
گان هُرَ لا يَحِلُ لَه أخْد ذَّلِكَء كما أَبَاحَ الله تَعَالَى فِي الْمُرَآنِ الْعَطاء لِلْمُوَلَمَةٍ 
لونم مِن الصَّدَقَاتِء وَكَمَا گان البِيْ يلل يُعْطي الْمُوَلَمَةَ قُلُوبْهُم مِن الْمَيْءِ 
وَنَحْووِء وَهُم السَّادَةُ الْمُطاعُونَ في عَشَائِرِهِمْ . 

وَهَذَا انوع ِن الْعَطَاءِ وَإِن گان طَاهِرُهُ إِعْطَاء الرُوْسَاءِ ورك الصَعَمَاءِ گم 
مَل الْمُلُوكُ؛ َالْأَغْمَالٌ بالنيّاتِ؛ دا كَانَ الْقَصْدُ بِدَلِكَ مَصْلْحَةٌ الدِينٍ وَأَهْلِهِ 
گان مِن جنس عَظاءِ النَبِيَ بل وَحُلََائه وَإِن كَانَ الْمَمُصُودُ العو في لاض 


- 


وَالْمَسَادَ گان مِن چئس عَطَاءِ فِرْعَوْنَ. [Y4 - YA/YA]‏ 
[ ه7545 الْأمْوَالُ الي لَهَا صل في تاب الله التي يَتوَلى كَسْمَهَا وُلَاهُ الآمر 


ثلاثة : 

أ مَل الْمَعَائِمِ: وَهَذَا لمن شَهِدَ الْوَفْعَةَ إلا الْحْمُسَ فَإِنَّ مَصْرِفَهُ مَا 
ذَكَرَهُ الله ففِي قَوْلِهِ: 0 نما عَنِمْثُم ين سیو فا لله مس 0 وَلنِى 
اقرف وای والمسكن وآ اليل إن كد ءامنشم باو [الأنفال: 

وَالْمَعَانْمُ مَا أَخِذّ من الْكُمَارٍ بِالْقَِالِ كَهَذِهِ الْمَعَاتِمُ وَحْمْسُّهًا. 

ب - وَالئَّانِي: الْمَيْك» وَمُوَ الذي ذَّكَرَهُ الله تَعَالَى فِي سُورَةٍ الْحَشْرِ 
حَيْتُ قَالَ: چوا اف آله عل رولو متم هآ افر عه مِنْ َيل و راب4 
[الحشر: .]٦‏ 

وَمَْنَى قَولِه: «قنآ أوجَفئز4؛ أي: مَا عَرّكُْم ولا أَعْمَلكم وَلَا سْفْتُمْ» 
قَالُ: وَجَف الْبَعِيرٌ يَجِفُ وْجُوفًا وأوجفته: إا سَارَ نَوْعَا مِن السّيْر. 

هذا هُوَ الْمَيْءُ الَذِي اء الل عَلَى رَسُولِِ وَهُوَ مَا صَارَ لِلْمُسْلِمِينَ بغَبْر 
إيجَافٍ حَيْل ولا ركابء وَدَلِكَ عِبَارَة عن الْقِتَال؛ أيْ: ما قَائلنُمْ عَلَيِْ. 


ا 3 م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كم 


قَمَا قَاتَلُوا عَلَيْهِ گان لِلْمْقَاتَلَةء وَمَا لَمْ يُقَاتِنُوا عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْءٌ؛ لِأنَّ الله 
َاءَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . 
وَهَذَا الْمَيْءٌُ لم يكن يلڳا لِلنِيَ يكل في حَيَّاتِهِ عِنْدَ أَكْثَر الْعْلَمَاءِ. 


ا 


وَكَالَ الشَّافِعِنُ وَبَعْض أضحَاب أحمد: کان لکا له: 

راما مَضْرفُهُ بَعْدَ مَوْيِهِ: فَقَد اتّمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن يُصْرّف مِنْهُ أزرّاق الْجُنْدٍ 
الْممَاِِينَ الَِّينَ يُقَاتِلُونَ الْكَُّارَءِ إن تقْوِيتهُم نَل الماد ميحد هنهم الْمَيُْ. 

وَتَتَارَعُوا هَل يُصْرَفُ في سَائِرٍ مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ أمْ تُخْتَصٌ به الْمُقَاتِلهُ؟ 
عَلَى كَوَْيْنِ لِلشَّافِعِيٌ وَوَجْهَيْنِ في مَذْهَبِ الْإمَام أَحْمّدء لَكِنَّ الْمَشْهُورَ في ذه 
وَهُوَ مَلْمَبُ أبي حَنِيمَّةَ وَمَالِكِ: أنه لا يُخْتَصُ به الْمُقَاتِلَةُ؛ بَل يُضْرَفُ في 
. 9 
الْمَصَالِح كُلَهًا . 

على الْقؤْلي: نى من ذه مقع عا أل ايء 

- وَأَنَا الْمَالُ الثَالِتُ: فَهُرَ الصَّدَقَاتُ الى هى رَكَاةٌ أَمْوَالٍ الْمُسْلِمِينَ : 

ج -و ِت . فهو ټي هي رتاه اموال من 
ركاه الحرث وهن العشور وأنضاف العشون الماخوة من الحبوت والار: 
وَرَكَاةٌ الْمَاشِيَةِ وَهِي الإبل وَالْبَقَرْ وَالعَتمء وَزَكَاةُ التَجَارَةء وَرَكَاةٌ الَقْدَيْنِ . 

قَهَذَا الّْمَالُ مَصْرِقُهُ مَا ذَكَرَهُ الله تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: «إِنّمَا الصَدَكَتُ لمر 
رر مهاس ال سيوس ا ووی 2 2 ر اد 0 
والسكنِ اللو علا ولمولفةٍ فلوتهم وي ألرقاب رمي وف سيل آله ون 
اسل رةه يرت ال وله علي حَصكيدٌ 4029 [التربة: .]٠١‏ 

إذَا تَبَيّنَ هَذَانٍ الأصلان فَتَقُولُ: مَن كَانَ مِن ذَوِي الْحَاجَاتٍ: گالمقَرَاءِ 
520000006 2 م 2 2 20 € و ووس 
وَالمَسَاكِينٍ وَالْعَارِمِينَ وَابْنٍ السّبِيل : فَهَؤُْلاءِ يجوز بل يجب أن يُعْطَوا يِن 
الزَّكَوَاتِء وَمِن الْأَمْوَالٍ الْمَجَهُولَةِ باتماق الْمُسْلِمِينَ. 

وَكَذَلِكَ يُعْطوا مِن الْمَيْءِ مِمَّا فَضَلَ مِن الْمَصَالِح الْعَامّةٍ الي لا بد مِنْهَا 


ص 
0 2 


و بالولم لوجي عن اا أن له ا ونوا 


كاب الَحِهَادٌ يم 
اسم عست اي ب لي ات ا ل لك داسو يي 2د باد اد الس لفل اس 


َه 


كَانُوا فِي زَوَايَا أو ربط أو لَمْ يَكُونُواء لَكِنْ مَن گان مُمَيّرَا بعلم أو دِين كَانَ 
دما عَلَى غَيْرهِ. 

زى فضا المكلمية وَعُلَمَاوُهُم له مَا يَكفِيهِمْ دقُع مه أزْرّاق 
ا اروم ال 0 بني هاشم 0 والعتاشيية َغَْرِم؛ لن 
هَؤُلَاءِ يَتَعَيَّنُ إء عطَاؤُهُم مِن الْخُمُس وَالْمَيْء َالْمَصَالِح؛ لکا 57 


وَالْمَقِيرٌ الشَّرْعِيُ الْمَذْكُورُ فِي الْكْتَابِ وَالمُنَةِ الذي يَسْتَحِقُ مِن البَّكَاةٍ 


4 لث ل 4م ل چ م سكع جو 
وَالْمَصَالِحِ وَنَحْوِهِمًا: . . گل مَن لَيْسَ لَهُ كِفَايَةٌ تَكْفِيهِ وَتَكْفِي عِيَالَهُ فَهُوَ مِن 
الْفَرَاءِ وَالْمَسَاكينَ. 


ج - وَالْجنْدِيَ الي لا يوم إمطاغَة فيي . 


د - وَالْمَِيرٍ وَالصُوفِيَ الَذِي لَا يَقُومُ مَعْلُومُهُ ِن الْوَقْفٍ بِكِمَابَيِهِ. 


و 


هد والشاسن واه الاي لذ يكو امخض له كا 


3 


ومن گان مِن عَؤُلَاءِ مُنَافِقَا أ و مُظهرًا ل لِبدْعَة حالف الْكَِابَ وَالسّنَّةَ مِن 


بدّع الاغْيِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ : فَإِنَه َه مُسْتَحقٌ لِلْعْقُوبَة» وَمِن عُقُوبتِهِ أن يُخْرّمٌ حَنّى 
وَعَلَى وُلَاةٍ امور م م إغطاء ءِ الْفْقَرَاءِ بل وَالْأَغْنِيَاء : بان ا هَؤُلَاءِ 
باتباع اتاب وَالسُنَةِ وَطَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ . 5ه [oV‏ 


E‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام يانه 

[ 2546 قَالَ النّبِيْ بل عَامَ حنين: الَيْسَ لي كا أقاء الله عَلَيِكُمْ إلا 
الْحُمْسنْ والخمس مَرْدُودٌ عل ود لیک ؛ أي ل لَه بحم الْقَسْم الي يرج فيه 
إِلَى احِيَهَادِهِ 52 الْخَاصّ | إل ب 55 قَالَ: «وهو مردود عليكم» 
حلاف ارب ااي ا ا 


وَلِهَذَا گانّت الْعَنَائُ بم يُقَسْمُهَا الْأَعوَاء ن الاين والح ر إلى 
الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِبْينَ الَّذِينَ حَلَقُوا رَسُولَ الله يكل في أُميو2"؛ كَيُقَسمُوتَهَا 
انریم اما أَرْبَعَةٌ الْأَحْمَاسٍ نما يَرْجِعُونَ فيها لِيُعْلمَ حَُكُمْ الله وَرَسُولِو كما 
سس ستل المسفي: وَكُمَا كَانُوا فِي الْحَدُودٍ لِمَعْرِفَةٍ الْأَمْر الشَّرْعِيٌء وَالنَبِيْ يكل 
أغتى اة وهم من تائم حنين ما أغطَامُم؛ قَقِيلَ: الك كان ين 
الْحْمُسِ» ول تأنه كان من أَصْلٍ الْعَِيِمَة وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَهُوَ فَعَلَّ ذَلِكَ 
لطي نُفُوسٍ الْمُؤْمنِينَ بَِلِكَ؛ٍ وَلِهَذَا أَجَابَ مَن عَتَبَ مِن الْأنْصَارٍ يما ارال عَثبَهُ 


[TAT /6١[ و عَن ذَلِكٌ.‎ AF 
الْعَطَاءً إا گان لِمَنْمَعَةٍ الْمُسْلِمِينَ: لَمْ يُنْظرْ إلى الآخِذٍ هَل هُوَ‎ ۷ 


صَالِحُ اة أو فَاسِدُهًا . 

وَلَمّا گان عَامَ حنين كسم عنام حنين بَئْنّ الْمُولَفة قُُوبّهُم م يِن أَهْلٍ نَجدٍ 
وَالطْلَمَاء مِن قُرَيْشٍ كعْييْئَة بْنِ حِضْنٍ وَالْحَبّاسِ بْنِ مِرْداسٍ اقرع بْنِ حابس 
وَأمْثَالِهِمْ وَبِيْنَ سَهَيْلٍ بن عَمْرِو وَصَفْوَانٍ بْنِ اميه ویرت بن ¿ أبي جَهْلٍ وَأَبِي 
سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَابْيِهِ مُعَاوِيَةَ وَأمْثَالِهِمْ مِن الظُلَمَاءِ الَّذِينَ أَظلَقَهُم عَامَ الفح 
ولم يُعْطِ الْمْهَاجِرِينَ والانضار فعا ١‏ 


)١(‏ صحّححه الألباني في إرواء الغليل )١١4٠(‏ بلفظ: «والذي نفسي بيده ما لي مما أقاء الله 
عليكم . .. الحديث. 

0) هذا يدل على أنْ شيخ الإسلام يرى أن المقصود بالخلفاء الراشدين في حديث: «فعليكم 
بسئتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين» كل خليفة راشد عادل» وليس محصورًا على أبي 

بكر وعمر وعثمان وعلي وء وهذا اختيار بعض العلماء كالصنعاني. 


كنات الها 1 سس 
تت تت ص 1 


2 o۶ 
8 


الذي ك 5 3 هُم ذد ل عنده» وَهُم سَادَاتٌ لقا الله الْمُتَّقِينَ» 
وَأفْصَلُ عِبَادٍ او الصَّالِحِينَ بَعْد النَّبيْنَ وَالْمرْسَلِينَ. 


وَآنَّذِينَ أَعْظَاهُمْ : مِنْهُم مَن ارْتَدّ عَن الْإسْلام قَبْلَ مَوْتِوه وَعَامَتُهُم أَغِْبَاُ 
لا فُقَرَاءُ 


فلو كان الْعَطَاءُ لِلْحَاجَةٍ مُقَدَّمَا عَلَى الْعَطَاءٍ لِلْمَصْلَحَةٍ الْعَامّةِ: لَمْ يُعْطِ 

ال يكل مَؤْلَاء لاء السَّادَةَ الْمُطاعِينَ في عَشَائِرهِمْ وَيَدَعٌ عَطَاءَ مَن عِنْدَهُ ِن 
ەر و 5 و 
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ال لذِينَ هم أَخْوَجٌ م واف 


ل عام و 


وَبِمِئْل هَذَا طَعَنَ الْكَوَارجُ م على لنب کل ونا قال لَه أَوَلهُم: يَا مُحَمَّدُ 


ل 


اعُدِل قإنك لَمْ تَعْدِ دل وال إن هلو ا 2 ما رید بهاو | الله تَعَاَى 7 . 


ص ت 


[974 _ 4۷۸/۲۸] 


)١(‏ ولعل هذا الدعم الذي تقدّمه بعض الدول الإسلامية لبعض المنظمات العالمية والدول وغيرها 
هو من هذا الباب» حيث يتألفون بها قلوب كثير منهم» ويكفون بها شرهم؛ وبعض الناس 
a‏ في 5 1 هذاء 30 خطأ. 

ا Ee es‏ 
الْمَصَالِح - وَمِن الْقَيْءِ عَلَى الْقَوْلٍ الشجيح - الي هي ازع تضرقا من الإا" ن گل مَن 
جار أن يُعْطى من الصّدَكَةِ أغيلي ين الْمَصَالِح ولا ينْعكسُ. . 

وَالْموَلََهُ كُلُوبْهُم هم ين آهل الْمَنْقعةِ الَِينَ هم احق بمَالِ الْمصَالِح المي وَلِهَذَا أَعطاهُم 
اَي كل ون الْمَيْءِ وَالْمََانِمٍ كما كعَلَهُ ادم الي بعت يها عَلِيّ ۾ من الْيَمَنِ. 

وما َعَلَ في مَكَانِمِ حنين حَيْتُ َسْمَهَا ببْنَ رُوْسَاءِ فرشي وَهْلٍ جي وَقَالَ: ٠‏ إنْي لأغطي 
رجالا وَأَدَعُ من هُوَ أَحَبُ َي مهم ل ل 
رِجَالَا إِلَى مَا جَعَلَ الله في قُلُوبهِم من الى وَالْحَيْرِ». (59/ 5م١1‏ - (IAT‏ 


ل 4ه مق تقريب قتاوق ووسائل شيخ الإسلام 2 


[5554م مَالُ الدّيوَان الْإِسْلَامِي لَيْسَ كله ولا أَكْثَرُهُ حَرَامَّا؛ بل فيه من 
أَنْوَالٍ الصَّدََاتِ وَالْمَيْءِ وَأَمْوَالٍ الْمَضصَالِحَ م له اخطية إلا اش وفة هه 
حرام أو شبهة» إن عَلِمَ اَن الَِي أَعْطَاهٌ مِن ن¿ الْحَرام لم 1 لَهُ أخذ ذَلِكَء وإن 
جَهِلَ الْحَالَ لَمْ يحرم عَلَيْهِ ذَلِكَ. ]04۰/۸[ 

© © ¢ 
(الغنائم وقسمتها) 

[5459/ تحريق رحل الغال من باب التعزير» لا الحد الواجب» فيجتهد فيه 
الإمام بحسب المصلحة» ومن العقوبة المالية حرمانه ييل السلب للمددي لما 
كان في أخذه عدوانًا على ولي الأمر. [المستدرك ]۲۲٠/۳‏ 

[.”55/ إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له» أو فضّل بعض الغانمين 
على بعض» وقلنا: ليس له ذلك على رواية: هل تباح لمن لا يعتقد جواز 
أخذه؟ . 

والواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقاء لكن يشترط أن لا يظلم غيره» 
وإذا لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين فالحل أقرب. 

ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول وسكت سكوت الإذن في 
الانتهاب وأقر على ذلك فهو إذنء فإن الإذن تارة يكون بالقول» وتارة يكون 
بالفعل» وتارة يكون بالإقرار على ذلك؛ فالثلاث في هذا الباب سواء» كما في 
إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك» بل لو عرف أنه راض بذلك فيما 
يرون أن يصدر منه قول ظاهر أو فعل ظاهر أو إقرار» فالرضى منه بتغيير إذنه 
بمنزلة الدال على ذلك؛ إذ الأصل رضاهء حتى لو أقام الحدّ وعقَّدٌ الأنكحة 
مَن رَضِيَ الإمامٌ بفعله ذلك كان بمنزلة إذنه على أكثر أصولناء فان الإذن 
العرفي عندنا كاللفظي» والرضى الخاص كالإذن العام» فيجوز للإنسان أن 


يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لِمَا بينهما من المودةء وهذا أصل في الإباحة 
والوكالات والولايات» لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه أو 
لأخذه المال ونحو ذلك» أو أجاز القسمة فهنا مَن قدر على أخذ مبلغ حقه من 
هذا المال المشترك فله ذلك؛ لأنَّ مالكيه متعينون» وهو قريب من الورئة؛ لكن 
يُشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها. [المستدرك ۲۲٣/۳‏ ۔ ]۲۲٣‏ 


rer]‏ الإقطاع اليوم إقطاع استغلال» ليس له بيعه ولا هبته باتفاق 
الأئمةء ولا ينتقل إلى ورثته» بخلاف ما كان في العصور الأولى . 


وما يأخذه الجندي ليس أجرة للجهاد؛ لأنه لو كان أجرة كان لفعل 
الجهادء وإنما عليهم أن يقاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله وء وأجرهم على الله فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة . 

والإقطاع الذي يأخذونه معاونة لهم» ورزقًا لنفقة عيالهم ولإقامة الخيل 
والسلاح» وفي الحديث: «مثل الذي يغزو من أمتي في سبيل الله مثل أم موسى 
ترضع ابنها وتأخذ أجرها»'» فهي ترضعه لما في قلبها عليه من الشفقة 
والرحمة» لا لأجل أجرها؛ كذلك المجاهد يغزو لما في قلبه من الإيمان بالله 
والدار الآخرةء لا لأجل المال. 


وإذا كان الله قد أمر المسلمين من الصحابة وغيرهم أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأوجب عليهم عشر أموالهم من الخارج من الأرض فكيف لا يجب 
على من يعطي مالا ليجاهد؟ وقد قال النبي كَلِ: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن 
خلفه في أهله فقد غز». فالذي يعطي المجاهد يكون مجاهدًا بمالهء 


.)٤٠٠١( ضعّفه الآلباني في السلسلة الضعيقة‎ )١( 
.)1١14864( زفق رواه البخاري 285 ومسلم‎ 





م تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام اة 
حي 1١‏ ا کے 


والمجاهد يجاهد بنفسه» وأجر كل واحد منهما على الله لا ينقص أحدها من 
الآخر شيئاء ولم يكن هذا أجيرًا لهذا. [المستدرك ۲۲۷/۳] 


[؟6545 يحرم تعشير الأموال والكُلّف التي ضربها الملوك على الناس» 
ذكره ابن حزم وشيخنا. [المستدرك ۳/ ٠ما؟]‏ 
[؟555/ لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين 
بالقهر ولا على عدمهء وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. 
فالصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدًا لا يساوي ملك المسلمين من كل 
وجه . 
وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين فهي لهم» نص عليه الإمام 
أحمد» وقال في رواية أ طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. 
قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال 
قبضًا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام؛ كالعقود الفاسدة والأنكحة 
والمواريث وغيرها؛ ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع. 
وما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه وقلنا لم يملكوه ثم عرف ربه 
فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجانًا؛ لأنَّ قبض الإمام بحقٌ 
ظاهرًا وباطنًا. 
ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل والوصي ثم يتبين مودعًا أو مغصوبًا أو 
مرهوناء وكذا القبض» والقبض منه واجب» ومنه مباح» وكذلك صرفه منه 
واجب» ومنه مباح . [المستدرك 7/7 771] 
[5554/ المكوس إذا قطعها الإمام الجند فهي حلال لهم إذا جهل 
مستحقهاء وكذلك إذا رتبها للفقراء والفقهاء وأهل العلم. [المستدرك #/ ۲۳۲] 
o‏ 4 ¢ 


بات الجهاد م 


(الفيء ومصرفه) 
لا حق للرافضة في الفيء“. [المستدرك #/ م«م؟] 
[5451م/ ليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه بما فوق الحاجة؛ كالإقطاع 
يصرفونه فيما لا حاجة إليه» أو إلى من يهوونه. [المستدرك #/ م7] 
ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد. [المستدرك ]۲١۳/۳‏ 
عمال الفيء إذا خانوا فيه وقبلوا هدية أو رشوة فمن فرض له دون 
أجرته أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر. 
قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم الأخذ خيانة» فإنه يلزم الإمام الإعطاءء 
فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن فلا فائدة في استخراجه 
ورده إليهم» بل إن لم يصرفه الإمام في مصارفه الشرعية» لم يعن على ذلك. 
[المستدرك ۳/ 7ع 


٩4‏ راما مَذْمَبُ عُمَرَ في الْمَىْءِ: كانه يجِعَلٌ لكل مُسْلِم فة قا لک 


وما أبُو بَكْرٍ الصّديقُ وه مَسَوَّى بَيْنَهُم فِي الْعَطَاءٍ ذا اسْتَوَوَا فِي 

Eo wr‏ مه Af‏ ره r‏ ر مدعو و لخو وو 

الْحَاجَةء وَإِن كَانَ بَعْضُهُم أَفْصَلَ فِي دِينِدء وَقَالَ: إِنمَا أَسْلَّمُوا لل وَأجورْهُم 
ر 


عَلَى الل وَإِتمَا هلو الدُئيا بلاغ . [4/ كمه [AY‏ 
© ¢ ¢ 
(باب الأمان والهدنة) 
| تنه لا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة» قال 


2 شلخنا : وجائزة . 


)١(‏ لأنهم ليسوا من المسلمين؛ بل هم أصحاب دين مختلف كبقية الأديان» لا يتفقون مع 
المسلمين بشيء واحدٍ أبدًا. 


a‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
ا و ۴ ب با شية ام ب 


وإذا قال: هادناكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح في الأصح؛ كقوله: 

ركم ما أقرّكم الله» واختار شيخنا صحته أيضًا. [المستدرك #/ غ"؟] 
شع ام م دادو AS‏ 000 كع ماع م ا هماو ص 

[75445 وسيل عن يهودي قال: هؤُلاء المسلمون الكلاب أبناءٌ الكلاب 


9 


تحصن غلاا ركان قن اميه نض الم 5 


مون 


5-4 


َأْجَابَ ھ: إِذَا گان أَرَادَ سمه طَائِمَةٌ مُعَيْنَةٌ مِن الْمُسْلِمِينَ َه يُعَاقَتُ 
عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةَ تَرْجْرُهُ وَأمْتَالَهُ عن مل ذَلِكَ. 
وَأمًا إن ظهَرَ مِنْهُ قَضْدٌ قَضدُ الْعُمُوم : انه تقض ينق عَهْدُهُ بذَّلِكَ وَيَحِبْ له . ]4/۸[ 
765 أو الع اام وق من المشركين يقثر جز ولا ححرَاج: لم يج 
إلا لِلْحَاجَوَء كما فَعَلَ ال يله عَامَ الْحَدَييَة . 
0 إا فَتَحْنًا الأَرْضَ فَنْحَ لح وَأَهُلّهًا مُشْرِكُونَ يِن غَيْرٍ أَهْل الْجِرْيَةِ : 


انه لا يَجُورٌ إفرارهم بِعَيْرٍ جزيَةٍ بإجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. ]۰4/4[ 

[ 5455 من قَالَ من الْمُمَهَاءِ ِن أَضحَابتا وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الْهُدْنَهَ لا تَصِح إلا 
لؤنكة 1 كقؤلة داع أنه الت لأضول اعد ييز ال كدف 2 
رَسُولٍ اللو 5 في كر الَُْامَيِينء E‏ وَقْنَاء اما مَن كَانَ 


ع معدو و 6 ر 


َه موا لم يتخ له تقضة؛ يتليل قزلو: ول ازيرت عَهَدثم ين 

کہ وم كينا ولم وروا مینک دا كرا لتو هکش إل مع ل أله بت 

[161 - 1° /[ .]٤ [التوية:‎ © 0 
0 © © 


(أخذ الجزية) 
| 5455 الجزية شرعت عقوبة وعوضًا عن حقن الدم عند أكثر العلماءء 
وأجرةٌ عن سكنى الدار عند بعضهم » ومن قال بالثاني لا يسقطها بإسلام من 
وجبت عليه ولا بموته» ولا جزية على عبد مسلم» وفي عبد الكافر نزاع 
لأحمد وغيره. [المستدرك ۳/ ]۲۳١‏ 


اب الَحِهَادُ ب 
تا - 


6 اختار أبو العباس في رده على الرافضي أخذ الجزية من جميع 
الكفار» وأنه لم يبق أحدٌ من مشركي العرب بعد» بل كانوا قد أسلموا. 
وقال في الاعتصام بالكتاب والسّنّة: من أخذها من الجميع أو سوى بين 
المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسئة. [المستدرك ۲۳۸/۳] 
[75453/ لا يبقى في يد راهب مال إلا ما يتبلغ به فقط. 
ويجب أن يؤخذ منه مال كالورق التي في الديورة والمزارع إجماعًا . 
ومن له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم كمن 
يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية» وحكمه حكمهم بلا نزاع. 
[المستدرك ”7787/7] 
Fev |‏ اد تفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما. 
ل العشور التي تؤخذ من تجار أهل الحرب تدخل في أحكام الجزية 
وتقديرها على الخلاف . [المستدرك ۲۳۸/۳] 
التنتة الرْهْبَان الّذِينَ تَتارَّ الْعُلَمَاءُ فِي قَتْلِهِمْ وَأَحْذٍ الْجِرْيَةِ مِنْهُم: هُم 
الْمَدْكُورُونَ في الْحَدِيثِ الْمَأَنُورٍ عَن حََلِيفَةِ رَسُولٍ الله 4ل أبي بكر الصديتي ضيه 
نه قَالَ فِي وَصِيتهِ لِيَزِيدَ : بو ای كفا لك بن یر علي لذ قنك 7 


في وَصِينِهِ: «وَسَتَجَدُونَ أَنْوَانًا قد حه حَبَسُوا أَنْفْسَهُم فِي الصّوَامِع َذَرُوهُم ومَا 
خسوا أَنْفْسَهُم لَه . 
وَإِنمَا نَهَى عَن قَثْلٍ هَؤْلَاء : ل5 نْهُم َو مُْمَطِعُونَ عَن الئاس» مَحْبُوسُونَ في 


الصَّوَامِعء يُسَمّى أَحَدُهُم حَبِيسَاء لا يعاو أفل دنوم على أخر فيه سر عل 
الْمُمْلِمِينَ أضلاء ولا يُخَالِطُونَهُم في دَنْيَاهُمْ ال بلع به . 


كن اتلك في لِه كَتَتارّمهِمْ في تل من لا يَضُرٌّ الْمُسْلِمِينَ لا بيده 
ولا لِسَانِهِ؛ كَالْأَعمى وَالرّمن وَالشَّيْخْ الكبير وَنَحْوِهِ؛ گاشتاء والصبيان. 











ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كاذه 
9 وو ۶ 2 1 00 ور حار َو ر ر 
لا يقتل إلا من كان مِن المعاونِينَ لهم عَلى القِتَالٍ في 
الْجمْلَة وَإلا كَانَ ا وَالصَبَيَانِ . 
وَمِنْهُم مَن يمول : بل مجر الْكُفْرِ هُوَ الْمْبِيحُ لِلْمَثْلٍ ٠‏ وَإنْمَا اشكتتى النسَاء 
وَالصَبيانَ لأَنْهُم أَمْوَانُ 
وَعَلَى هذا الأضل ينن أذ الحزية 
آنا الداعت الذي يعارن آهل وه اة ولتانه) فل أن يكوه له را 
يَرْجِعُونَ إل في الْقمَالِ أو نَوْعٍ من التحْوْ لتخضِيض: فَهَذَا يهَل بِاثّمَاقٍ الْعُلَمَاءِ إِذَا 
قَدِرَ عَلَيْه َتُؤْحَلٌ مئه الْجرْيةٌ ون گان حَبيسًا مُتْمَردًا في توء يف من هم 
كَسَائْرٍ النَصَارَى في مَعَايشِهِمْ وَمُخَالَطْتِهِم النَّاسَء وَاكْتِسَابٍ الْأَمْوَالٍ بِالتّجَارَاتِ 
وَالرّرَاعَاتِ وَالصَاعَات؟ ]104/۲۸ _ 11°[ 
ooo‏ 
(بناء الكنائس في مدائن المسلمين) 
e.‏ إن من الْعِلْم الْمُعَوَاتِرٍ أن ا اص عد 
باكر م بن وا شق ت بعد بقداة وعد التضرة والكرقة ووا 
فك انى المسلمون على أن ااه ؛ نة بن الا ل ين باغو 
ل فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ صُلْحَاء وَأَبْقَْا لَهُم 
م القَديمة: 0 عمر ب بن الْخَطَلَابِ وله 
يُحْدِنُوا كَنِيسَةَ في أَرْض ي الصلحء > فَكيفت فی بن الْمُسْلمِين؟ 
بل إا گان لَهُم كَنِيِسَةٌ بأزرض لر ايراق وَمِضْرٌ وَنَحْوٍ ذَّلِكَ فَبَنَى 
الْمُسْلِمِينَ كَنِيسَةٌ بِعَيْرٍ عَهْڍِ؛ فَإِنَ في سن أبي اود“ ستاو جي عَنِ ابن 


(PY Foor) (1) 


تاب الَحِهَادُ يسم 
ححا وا 

عباس ڪا تن الي ككل أنه قَالَ: «لا تَصْلُحُ وِبْلَتَانٍ بِأَرْض وَلَا جِرْيَةٌ عَلَى 

[Yo _ £ /A1] 5 

۶ ر رع ت 

۵ الْمَدِيئَة الي يَسْكُنْهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْقَريَهُ الي يَسْكُنْهَا الْمُسْلِمُونَ 
وَفِيهَا مَسَاحِدٌ الْمُسْلِمِينَ أ لا يَجُورُ أَنْ يَظْهَرَ فِيهَا شَيْءٌ مِن شَعَائِرٍ الْكُفْرِء لا 
كَنَائْسَ وَلَا غَيْرِهَاء إلا أَنْ يَكُونَ لَهُم عَهْد َيرَفّى لَهُم بِعَهْدِهِمْ. 

لو كان بأْض الْقَاهِرَةِ وَنَحُوِهًا ية 9 َِائِهَا لكان لِلْمُسْلِمِينَ أَحْدّمَاء 


ر 


أن الأزه تعنرة» و تفده ا التضارى؟ 

َد الْقَاهِرَةَ بهي وُلَاهُ أُمُورِهًا نحو ياي سَئَةِ عَلَى غَيْرِ شَرِيعَةٍ الإسلدم» 
َكَانُوا يُظهِرُونَ أنّهُم رَافِضَةٌ وَمُم فِي الْبَاطِنِ: إِسْمَاعِيلِيةٌ ونصيرية وَكَرَامِطَةٌ 
بطي كَمَا قَالَ فيه الْعَرَالِنْ - رحمه الله تَعَالَى - في كِتَابِهِ الَذِي صَثَفَهُ في الرّدُ 
عَلَيْهِم: ظَاهِرٌ مَذْمَِهِم الرَفْض وَبَاطِنْهُ الْكُفْرٌ الْمَحْض . 
وَعَؤلَاءِ ء أغقلة النّاسِ عَدَاوَةَ لِلْمْسْلِمِينَ وَمُلُوكِهِمْء نم الرَّافِضَةُ بَعْدَه0" . 


[1T7 - 1° /54[ 

۲ قد عَرَفَ الْعَارِفُونَ ا : أن الرَّافِضَةً ِضَة َمِل مَحَ أغداء الدّينِء وَلَمًا 

كَانوا مُلُوكَ الْقَاهِرَةِ كانَ زیرهم مره يَهُودِيًا» وَمَرَةَ نَصْرَانًِا أَرْمِيًا > وَقَوِيّت النَصَارَى 

يسبب لك التصْرَانِيٌ الْأرْمِيني» وَيَنَوْا كُنَائْسٌ كِيرَة بض مِضْر في وة اوليك 
الدَافِضَة الْمُنَافِقِينَ» وَكَانوا يُنَادُونَ بيْنَ الْمَضْرَيْن: مَن لَعَنَ وَسَبٌ فَلَهُ ديار وَإِرْدَبٌ . 


(1) ومع ذلك ظلت مصر السنية على دينها وعقيدتها طوال هذه السنين الطويلة» التي تعاقب 
عليها الأجيال تلو الأجيالء ولقد أذهب الله دين الرافضة في مصر بذهاب حكامهم» 
وبقي وذكرهم السيّء؛ فدين الرافضة لا تتقبله النفوس الزكيّة» والعقول السليمة» 
والشعوب الأبيّة. 
فلن نيأس من الله تعالى أن يُزيل دين الرافضة من بلاد الشام والعراق ولبنان واليمن» الذي 
جيء به بقوة المال والسلاح منذ أزمنة طويلة» وعثا أصحابه في هذه البلاد الفساد والشرء 
ففرجٌ الله تعالى قريب» ونصره ليس ببعيد. 

زفق فهما طائفتان مختلفتان» وكلاهما عدوتان لدودتان للمسلمين . 





ات N‏ ا س ا اود كز 
وَفِي اَيَامِهِمْ دت النَصَارَى سَاحِلَ السام ِن الْمُقْلية حت فة 
و ا 9 4 
دور الدين وَصلاح الدين. 


ت af‏ ماسم 3 04 م 2 2 2 

وَفِي أُيَّامِهِمْ جَاءَت الفرنج إلى بلبيس وَعَلَبُوا مِن الفرنج؛ فَإِنَهُم مُنَافِقُونَ 
57 < اح رس 2 ت E a‏ 5 5 0# 3 0-4 
وَأَعَائَهُم النَصَارَىء واف لا يَنْصُرٌ الْمُنَافِقِينَ الَذِينَ هُم يُوَالُونَ النَصَارَىء فَبَعَتُوا 
۾ و sifr roy > FE‏ 7 و 508 7 07 0 
إلى نور الدّينٍ يَظلبُونَ النَجِدَة كَأَمَدَّهُم بِأَسَدِ الدّينِ وَابْن أخيه صَلاح الدينء 
لما جاءت الْعُرَاةٌ اله لْمُجَاهِدُونَ إِلَى دِيَارٍ مِضْرّ قَامَت الرَافِضَةٌ مَعَ التَضَارَى فَطَلْبُوا 
َال الْعْرَاة الْمُجَاهِدِينَ الْمُسْلِمِينَء وَجَرَتْ فُصُولٌ يَعْرقُهًا الئاس حى َل 
صَلَاح الدّين مُقَدْمَهُم شَاوَرَ. 

ومن حِيِئئِذٍ ظَهَرَتْ بِهَذِه الْبلادٍ كَلِمَةُ الْإسلام وَالسّنّهُ وَالْجَمَاعَةُ . 

بهذا السَّبَب وَأَمَْالِهِ گان إِحدَاثٌ الْكَتَائِس فى الْقَاهِرَةِ وَغَيْرَهَاء وَقَّد كَانَ 
٠.‏ ا 3 ofl > os 01 1 a o7 k~‏ م 
في بر يضر كنائس قدِيمة» لكِنْ يلك الكنائس أقرهم المسَلمون عَليها حِينَ 
؟ 7 2 - 1 لن ا of‏ رك 2 0 25 ر 
َتَحُوا الْبلاد؛ لان الْمَلَاَجِينَ كَانُوا كُلْهُم نَصَارَى وَلَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ» وَإِنَّمَا 
کان المُسَلبُون ال شاضة : 

دمحن" ا كل ال ف و ارام و لام 0 > دوو ده 

وَهَكَذَا الْقَرْيَهُ التي يون َهْلْهًا تَصَارَى وَلَيْسَ عِنْدَهُم مُسْلِمُونَ ولا مسجد 
لِلْمْسْلِمِينَ اذا أَكَرّهُم الْمُسْلِمُونَ عَلَى كَنَائِسِهِمْ التي فيها جار ذّلِكَ كما فَعَلَهُ 
الاو 

وَأَمّا إذَا سَكتها الْمُسْلِمُونَ وَبَنَْا بها مَسَاحِدَهُمْ: قد قَالَ النَِنْ تكله: لا 
مولع »° .„ )1( 2 43 00 Sor 2 cor‏ ع e orc aro‏ 
تصلح قبلتان بأَرْض» »> وفي اثر اخر: (لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب». 


r r‏ هم و 


3 3 كع اك و مد يس ع 4 20 ٠.‏ 0 
فكان ولاة الأمور الذِينَ يَهْدِمُونَ گتائسهم ويقيمون آَم الله فيهم كعمر بن 
مه 2 ر 4 03 o‏ ت ےت ي شيا 17 ع 5 00 
عَبْدِ الْعَزِيِذٍ وَمَارُونَ الرَّشِيدٍ وَنْحُوِهِمًا: مُوَّيدِينَ مَنْصُورِينَ» وَكَانَ الذِينَ هم 
ومن ل و الا و ر 
بخلافٍ ذلك مَعْلوبِينَ مَمَهُورِينَ. 


)1( روأه الترمذي ل وأحمد (9). 





ا ا 
ا یں ۷ اس 
ونما كَثْرَت الْفِتَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَمَرَهُوا عَلَى مُلُوكِهِمْ من حِينٍ دَخَلَ 
النُصَارَى مَعَ ذلا 2 ِالدَارٍ الْمِضرِيّة في دَوْلَةِ الْمعِرْ وَوِرَارَة الْمَايِِ وَتَمَُقِ 
الْمَحْرِية وبر ذلك 
قد أَخَدَّ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُم كَنَائِسَ كَثِيرَةَ ِن اض الْعَنْوَةِ يَعْدَ 
لها ف يلا شت علد قرو وکر ين لقا SNE‏ 
نكر ذّلِكَ . 
َعْلِمَ ان هَدْمَ گتائِس الْعَنْوَةِ جَائرٌ إِذا لَمْ يكن فيه ضر عَلَى الْمُسْلِمِينَ . 
فَإِعْرَاضٌ من أَعْرَض عَنْهُم كَانَ لِقِلّةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَحُو دَّلِكَ مِن 5 
كُمَا أَغرّض الس يك عن إجلاء الْيَهُودٍ حَنَّى أَجْلاهُم عُمَرٌ بْنُ الطاب وله 
4 _ 141[ 
٣٤٣ [‏ وَسْيْلَ : ڪن نَضْرَنِي سيس اف دارو سَاحَةٌ بها كَنيسَةٌ حَرَابٌ لا 
سَقْف لاء َم يعدم ا وَقْتَ خَرَابهَاء فَاشْتَرَى الْقِسّيِسٌ السّاحَةً 
وَعَمَّرَهَا وَأَدْحَلَ الْكَنِيسَةَ في الا وَأَصْلَّحَ حيطاتها وَعَمرهًَا . 
فَأحَاتَة ال له أن دت ما ذكرة مق الكئيسةة إن كَانَ هُنَاكَ أثَارٌ 
كَنِيسَةٍ َدِيمَةٍ بِبَرٌ الشَّام ٠‏ قود بر السام قح الْمُسْلِمُونَ ع غو وَملكو] تلك 
الْكَتَايِسَء وَجَارَ لَهُم تَحْرِيِبُهَا اماق الْعُلَمَاءِ وَإِنّمَا تَتَازمُوا فِي وُجُوبٍ 
0د /YA]‏ ] 
لا َع بين المُسْلِمِينَ أن رم ضّ المُسلِمِين لا جو أن خيس على 
الدَّيَارَاتِ رالصرَاميء وَلَا د يْصِحٌ الْوَفْكُ عَلَيْهَا؛ بل لو وَقَمَهَا می وَتَحَاكُمْ إِلينا 
3 نكم پک بِصِحَةٍ الْوَقْفِ كيت ؛ بحن أنوال الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَعَابِدٍ الْكْمَارٍ الي 


رديه الح رع ةوكر هه القع د 


ا e‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


واللاني: اسْتِيَاء الْكُتَّابٍ من النَصَارَى عَلَى أَمْوَالٍ الْمُسْلِمِينَ» فَيُدَلْسُونَ 
فِيهًا عَلَى ال ما يَشَاوٌ ون . ]100/۸ _ 101[ 
© © © 


(شروط نصّوص الوَعْدٍ والوَعِيدِء وحكم لعن المُعيّن) 
|[ هدهة5م لعن الكفار مطلقًا حسن لما فيهم من الكفر» وأما لعن المعين 
فينهى عنه وفيه نزاع» وتركه أولى. [المستدرك ۲۳۸/۳ ۔ ۲۳۹] 
[5463/ المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق» لا المعين» 
کما قلنا فی نصرص الوعيد والوعد» وكما نقول فى الشهادة بالجنة والنار؛ فإنا 
نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار» ونشهد بالجنة والنار لمن 
شهد له الكتاب والسّة» ولا نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النص أو شهد له 
الاستفاضة على قول» فالشهادة فى الخبر كاللعن في الطلب» والخبر والطلب 
نوعا الكلام؛ ولهذا قال النبي كك : «إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا 
شفعاء يوم القيامة»”'» فالشفاعة ضد اللعن» كما أن الشهادة ضد اللعن. 
ثم قال في الرد على الرافضي: لا يجوز. واحتج بنهيه #4 عن لعنة 
الرجل الذي يدعى حمارًا . [المستدرك ۱۳۳/۱ ۔ 1120] 
[#اه4؟ تتاو نُصُوص الْوَعْدٍ للمّخْص مَشْرُوظ بِأنْ يَكُونَ عَمَلّهُ حَالِضًا 
وجه الله مُوَافِقا لِلستَة. 
وَكَذَّيِكَ تَتَاوٌلُ نُصُوص الْوَعِيدٍ لِلشَّخْصٍ مَشْرُوظ يألا يحون مُتَأَوْلَا و 
مُجْتَهدًا مُحْطِئَاء كَل الله عَفَا لِهَذِِ الَْمَةِ تمن الَا وَالنْسْيّانِ. 


)1( رواه مسلم )0۹۸( . 





كاب الْحِهَادٌ ع 
ع ات 

وا لَسَيْكَاتٌ ال يَرتَكبهًَا تَكبْهًا أَهْلٌ الوب رول بِالتّوْبَة وقد تَرُولُ 3 بِحَسَّنَاتٍ 
ماخ وقضائت مكف كد وول بصَلاة الْمُسْلِمِينَ عَلَيِْ وَبشَمًا تَفَاعَةٍ اللي ل يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ في أَهْل الْكَبَائِرٍ. 

o <‏ ا 4 و0 مع 

فَلِهَذًا گان أَهْلٌ ايلم يَخْتَارُونَ فِيمَن عُرِفَ پالم e‏ 

عُمَالٌ صَالِحَةٌ في الظَامِرٍ ا نه لا يعون اة 
الا عه 03 شرك ايت ©4 
[هود: ۱۸]» فَيَلْعَنُونَ مَن E‏ اما ول تلوت المعر هة كما ف 
في «صجيح الْبْخَارِي» وَغَيْرِهِ: :أن رغلا كان د مارا وكان شرت الخد 
رَكَانَ ال يكلله يجله كَأَتِي به مَرَةَ كَلَعَنَهُ رَجُلّء كَقَالَ الب يكل: «لا تَلْعَنْهُ 
نه يحب الله وَرَسُوله7 . 
لْمُعَيّن لِأحَدٍ الْأسْبَابٍ الْمَذْكُورَةِ: مِن تَوَبَة» أو حَسَئَاتٍ مَاحِيَقِهِ أو مَصَايِبَ 
مُكَفْرَةِ أو شَمَاعَةٍ مَفْبُولَة ص لِك . 


وَالْمُحْتَار عِنْدَ الْأَمَةِ: 


وَدْلِكَ لِأَنَّ اللّعْنَهَ ِن بَابٍ الْوَعِيدِء وَالْوَعِيدٌ الْعَامٌ لا يُقْطعٌ به للشّخْصٍِ 


ل ارو عرص و دكى # 4 علص 2 


[¥ - ££ /۷] 


م 


© 5ه 


لوق وقد بوب البخاري كله: ( ما يُكْرَهُ ِن لَعْنِ شارب الحَمْرِء وَإِنّهُ يِس بارج مِنّ الول 
ثم ذكر بسنده هذا r‏ 


قال الحافظ كه: صَنِيعٌ الْبُخَارِيٌ يَقْتَضِي لَعْنَ الْمُنصِفٍ بِذَّلِكَ مِن غَيْرِ ن يُعَيّنَ اسه فَيْجْمَعُ 
بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ؛ ؛ لان ن الْمُمَيّ الا َب قد يله على اماي أو بنط ين بول 
لوي بخلافی مَا إِذا صَرّف ذَلِكَ إِلَى الْمُنّصِفٍ فَإِنَّ فيه رَّجْرَا وَرَدْعَا عَنِ ارْتِكَابٍ ذَّلِكَ وَبَاعِئًا 

ِفَاعِلِهِ على الإفلاع عه وَيُقَوّيِ النَّهْيُ ن اليب عَلَى الم ذا جُلِدَتُ عَلَى الرّنَى .اه. فتح 
الباري (۸۲/۱۲). 


ا مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ون 
سے اا ا ا ا ا م ييج 


تشميت العاطس وإذا كان كافرًا أو ذَِمَّمّا أو [ما] شابة) 
[هه54/ قال القاضي: إنه روي عن النبي كله لفظان: أحدهما: 
«يهديكم اله" الثاني: «يرحمكم الله”" كذا قال: وصوابه: «يغفر الله 
لک“ قاله الشيخ تقي الدين. [المستدرك ۳/ ۲۳۹] 
[وه54/ قال ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته» وقال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست فقال: إن أراد أن يستنطقها 
يسمع كلامها فلا؛ لأن الكلام فتنة» وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهاء 


قال الشيخ تقي الدين: فيه عموم في الشابة. [المستدرك ۳/ ۲۳۹] 

۴۴٤ _[‏ قال الشيخ تقي الدين: وقد نص أحمد على أنه لا يستحب 

تشميت الذمي . [المستدرك ۳/ ]۲٤١‏ 
2ه 


(السلام على الكفار وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادة مرضاهم) 
۴۳٤8 [‏ إذا سلم أحدهم وجب الرد عليه عند أصحابنا وعند عامة العلماء 
لصحة الأحاديث عنه تبلط بالرد. [المستدرك ۳/ ]۲٤١‏ 
[ 55535 قال الشيخ تقي الدين: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه 
مثل تحيتهء وإن قال: أهلا وسهلًا فلا بأس. 
وتحرم البداءة بالسلام» وفي الحاجة احتمالء» نقل أبو داود فيمن له 
حاجة إليه: لا يعجبني» ومثله: كيف أنت؟ أو أصبحت؟ أو حالك؟ نص عليه 
وجوزه شيخنا”” . 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها. 

(۲) رواه البخاري (5775). 

(۳) رواه أبو داود (6078)» والترمذي (۲۷۳۹)» والدارمي (۲۷۰۱)ء وأحمد (۹۹۸). 
() رواه أبو داود »)٥۰۳۱(‏ وضكّفه الألبانى. 

(5) يعني قوله: كيف أنت. .. إلخ. . (الجامع). 


كناب الَحِهَادٌ | پ۳ 
د 


وقال الشيخ تقي الدين: إن خاطبه بكلام غير السلام مما يؤنسه له فلا 
بأس بذلك . [المستدرك 51١/8‏ ؟] 
5 تجوز عيادة أهل الذمة» وتهنئتهم وتعزيتهم» ودخولهم المسجد 
للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام. 
قال العلماء: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام. [المستدرك 8/١51؟]‏ 
© هه 


(من الشروط عليهم) 
15 يمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان؛ فإن هذا من 
المنكر في دين الإسلام. 
وليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت 
الاستسقاء ولا عند لقاء الملوك. 
ويُمنعون من المقام في الحجازء وهو مكة» والمدينة واليمامة» والينبع» 
وفدك» وتبوك» ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام كمعان. 
وإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده. 
[المستدرك /١81؟ ‏ 57؟] 
|[ 75435 ساب الرسول كَل يقتل ولو أسلم"» وهو مذهب أحمد. 
[المستدرك 8/ 147] 
|5533 من قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل 
الحرب على سبي المسلمين أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك 
مما فيه مضرة على المسلمين: فهذا يقتل ولو أسلم. [المستدرك ۳/ ]۲٤١‏ 
)١(‏ ولقد أسلم كثير من الكفار في هذا الزمان الذين سبوا الرسول ية ونقع الله بإسلامهم» ولو 
قتلناهم لكان هذا أعظم صاد لهم ولغيرهم عن الدخول في الإسلام. 


وإن كان قتلٌ من سبّ الرسول بي ولو أسلم: واجبًا شرعيّاء فالواجبات تسقط إذا ترتب 
عليها مفاسد أعظم من الإتيان بهاء وهذا من فقه مقاصد الشريعة. 








۷۸ م تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الاسلام لله 
کور ۷۸ کس 


[75459/ إذا شرط ولي الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام» وهم 
من أهل الحرب أن يضمنوا ما أخذه أهل الحرب منهم لتجار المسلمين جاز 
ذلك وكان شرطًا صحيحًا؛ لأن غايته أنه ضمان مجهول أو ضمان ما لم 
يجب» فهو كضمان السوق» وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر 
للناس من الديون» وهذا جائز عند أكثر العلماء مالك وأحمد وأبي حنيفة 
وغيرهم» كما في قوله: اولس جاه بي َل بَعِير وأنأ يه رَعِيمٌ )6 [يرسف: 
۷ ولأن هؤلاء الطائفة الممتنعة ينصر بعضهم بعضًا فهم كالشخص الواحدء 
فإذا اشترطوا أن تجارهم يدخلون بلاد الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين 
شيئاء وما أخذوه كانوا ضامنين لهء والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز 
ذلك؛ ولهذا قال النبي ية للأسير العقيلي حين قال: يا محمد علام أوخذ؟ 
فقال: «بجريرة حلفائك من ثقيف"' وأسره النبي بي وحبسه لينال بذلك من 
حلفائه مقصوده. [المستدرك ۲٤۲/۳‏ ۔ ]۲٤۳‏ 

[75434/ لو أسرنا حرييًا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين. 

ولنا أن نحبسه حتى يردوا أسيرناء ولو أخذنا مال حربي حتى يردوا عليئا 
ما أخذوه لمسلم جازء فإذا اشترط عليهم ذلك في عقد الأمان جاز. 
[المستدرك #/ 57 7] 

[543/ ليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار المسلمين» 
لا في أوقات الاستسقاء ولا في وقت مجيء النوائب» ويمنعون من إظهار 
التوراة» ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة وصلاتهم» وعلى ولي الأمر منعهم من 


ذلك. [المستدرك / 17 7] 
55 لا يُمنع أهل الذمة من ركوب جنس الخيل» فلو ركبوا البراذين 
التي لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع. [المستدرك */ 17 ؟] 


.)151( رواه مسلم‎ )١( 


ا TE‏ 
[ ۳۴۲۷ يمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين» وقال العلماء: 
واج . [المستدرك ]۲٤١/۳‏ 


[ ۴۳۷ ما فتحه المسلمون - كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي يلا 
وكعامّة أرض الشام وبعض مدنها وكسواد العراق إلا مواضع قليلة فتحت 
صلحًا وكأرض مصر؛ فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َي وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحًاء وروي 
أنها فتحت عنوة» وكلا الأمرين صحيح» على ما ذكره العلماء المتأملون 
للروايات الصحيحة في هذا الباب؛ فإنها فتحت أولا صلححاء ثم نقض أهلها 
العهد فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب وئ يستمده فأمده بجيش 
كثير فيه الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة. . - فما فتحه 
المسلمون عنوة: فقد ملكهم الله إياه» كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس 
والأموال والمنقول والعقارٌَ. 
ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر 


منافع الأرض» كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع 
والنقد. 


وليس لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين؛ فإن ما 
يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات: إما أن يكون مبدلًا أو محدثًا 
لم يشرعه الله قطء أو يكون الله نهى عنه بعد ما شرعه. 

وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله لله 
وتكون كلمة الله هي العلياء ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق 


الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» ويعطوا الجزية عن 
ي وهم صاغرون. [المستدرك ]۲٤١ _ ۲٤١/۳‏ 


لمع تقريب قتاوق ورسائل شيخ الاسلام ياه 


[؟6549 هل يجوز للإمام عقد الذمة مع بقاء المعابد بأيديهم؟ فيه خلاف 

معروف في مذاهب الأئمة الأربعة: 

منهم من يقول: لا يجوز تركها لهم؛ لأنه إخراج ملك المسلمين عنها 
وإقرار الكفر بلا عهد قديم. 

ومنهم من يقول: بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما 
أقر النبي به أهل خيبر فيهاء وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن 
والمعابد. 

فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقار» منهم من 
يوجب إبقاءه كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية» ومنهم من يخير الإمام 
فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول الأكثرين وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه» وعليه دلت سُنَّةَ رسول الله يل حيث قسم نصف خيبر 
وترك نصفها لمصالح المسلمين. 

ومن قال بجواز إقرارها بأيديهم فقوله أوجه وأظهرء فإنهم لا يملكون 
بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل مالهء كما أنهم لا يملكون ما ترك 
لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم يملك أهل خيبر ما أقرهم فيه 
رسول الله َي من المساكن والمعابد» ومجرد إقرارهم ينتفعون بها ليس 
تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع بغلته أو سلم إليه 
مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكًا له؛ بل ما أقروا فيه من كنائس 
العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منها إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما انتزعها 
أصحاب النبي ية من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيهاء وقد طلب المسلمون 
في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة 
التي خارج دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد وأقر 
ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين”'' ومن معه في عصره من أهل 


. وصفه بهذا الوصف الشريف وح لى فقد كان من أعلم وأزهد وأعدل أهل زمانه رحمه الله تعالى‎ )١( 


كتَابٌ الَحِهَادُ لل 
العلم؛ فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه 
وكانت من كنائس الصلح لم يكن لهم أخذها قهرّاء فاصطلحوا على المعاوضة 
بإقرار كنائس العنوة التى أرادوا انتزاعهاء وكان ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة 
الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة. [المستدرك ]۲٤۸ - ۲٤۷/۳‏ 
4 متى انتقض عهدهم: جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن 
كنائس العنوة كما أخذ النبى ية ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد؛ فإن 
ناقض العهد أسوأ حالا من الكافر الأصلى؛ ولذلك لو انقرض أهل مصر من 
الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم 
ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئّاء فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ 
وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابدء وله أن لا يقرهم بمنزلة ما 
فتح ابتداء» فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه. وإنما اختلفوا في جواز بقائه» وإذا لم تدخل في 
وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديمًا قبل فتح المسلمين. 
أمّا ما حدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته» ولا يُمَكّنون من إحداث البيّع 
والكنائس » كما شرط عليهم عمر بن الخطاب نه في الشروط المشهورة عنه: 
(ألا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرًا ولا 
قلاية»)؛ امتثالا لقول رسول الله يَكةِ: «لا تكون قبلتان ببلد واحد)”2 رواه أحمد 
وأبو داود بإسناد جيد» ولما روي عن عمر بن الخطاب َيه قال: لا كنيسة 
في الإسلام. 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في القرى» 
وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲٠۳)ء‏ وضعّفه الألباني. 


AY‏ مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 
حي" سے 
e‏ ا الوم ا 
فهدمها بصنعاء وغيرها. 

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: من السَّنّة أن تهدم 
الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. وكذلك هارون الرشيد في خلافته 
أمر بهدم ما كان في سواد بغدادء وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب 
بشروط عمر استفتى أهل وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم 
إلى الإمام أحمد فأجابه بهدم كنائس سواد العراق وذكر الآثار عن الصحابة 
د فمما ذكره ما روي عن ابن عباس ها أنه قال: أيما مصر مصرته 
العرب - يعنى: المسلمين - فليس للعجم - يعني : أهل الذمة -. أن يبتوا“فنه 
كئيسة» 9 50 فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرّاء وأيما مصر مصرته 
العجم ففتحه الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهمء وعلى العرب أن يوفوا 
بعهدهم» ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. [المستدرك ۲٤۸/۳‏ _ ١5؟]‏ 
0 ےت ۰ 15 ۰ م 0 

۳۴٤۷۵ [‏ كل يضر مَصّره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعةٌء ولهم رم ما 
تشعث منهاء وعنه": وبناؤها إذا انهدمت» وعنه: منعهماء اختاره الأكثرء 
قاله ابن هبيرة؛ كمنع الزيادة» قال شيخنا: ولو في الكيفية» وقال: لا أعلى 
ولا أوسع اتفاقًا . [المستدرك ]۲١۱ - ۲٣۰/۳‏ 

۷1 الكنائس ليست ملكا لأحدء وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله 
فيها؛ لأنا صالحناهم عليه. 

والعايد بينهم وبين الغافلين : أعظم ا [المستدرك ]۲١۱/۳‏ 
© 52 


)١(‏ أي: عن الإمام أحمد. 
(۲) أي: الذي يعبد الله ويذكره بين الكفار أو بين الغاقلين من المسلمين: أعظمٌ أجرًا ممن 





ئ ا FA‏ 
(لا يقال لزائر كنائسهم: يا حاج» ولا لمن يزور القبور والمشاهد) 
|[ +ة/ إذا زار أهل الذمة كنيسة بيت المقدس فهل يقال لهم: يا حاج 


00 


مثله؟ 
لا ينبغي أن يقال لهم ذلك تشبيهًا بحاج البيت الحرام» ومن اعتقد أن 
زيارتها قربة فقد كفر» فإن كان مسلمًا فهو مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» 
فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك» فإن أصر فقد كفر وصار مرتدّاء ومن قال 
لأحدهم: يا حاج فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه عن مثل هذا الكلام الذي فيه 
تشبيه القاصدين للكنائس بالقاصدين لبيت الله الحرام» وفيه تعظيم لذلك 
النصراني وللكنيسة» وهو بمنزلة من يشبه أعياد النصارى بأعياد المسلمين 
ويعظمهاء وأمثال ذلك مما فيه تشبيه الذين كفروا من أهل الكتاب بأهل الإيمان 
وقد قال تعالى : طأأْْتَبمَلُ التي رمك )4 [القلم: ه*]. 2 [المستدرك ]۲١۱/۳‏ 
۴۴٤۷۸[‏ يلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييرًا ظاهرًا كالحياة وأولى» ذكره 
شيخنا وألا يتكنوا بكنية المسلمين؛ كأبي القاسمء وأبي عبد اللهء وكذا اللقب؛ 
كعز الدين» ونحوه. 
وين تحمل بلاج والعفل يده وتعلّم المقائلة والطعانٍ والرمي وركوب 
الخيل . [المستدرك ۳/ ؟5؟] 
[۴۴۷4 قال ابن القيم #: ولما أحرقت النصارى أموال المسلمين 
بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته» وكادوا 
لولا دفاع الله أن يحترق كله» وعلم من علم بذلك من النصارى وواطؤوا عليه 
وأقروه ورضوا به ولم يعلموا به ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره 
من الفقهاء وأفتيئاه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه» 
أو رضي به وأقر عليهء وأن حدّه القتل حتمًا لا تخيير للإمام فيه كالأسيرء بل 
صار القتل له حدّاء والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدًّا ممن هو تحت الذمة 


Ag |‏ تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كه 
و ١‏ مف 2 2 22222 ا لص ر 
ملتزمًا لأحكام الله؛ بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا 
يقتل بما فعله قبل الإسلامء فهذا له حكمء والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له 
حكم آخرء وهذا الذي ذكرناه هو الذي تفتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله» 

ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحهء وأفتى به في غير موضع. 
[المستدرك ۲٠٥۲/۳‏ ۔ 01؟] 

[ ۰ من تولى منهم ديوانًا للمسلمين انتقض عهده ؛ لأنه من الصغار. 
[المستدرك 7/9 67؟] 


[5441/ كل ما يفعل في أعياد الكفار من الخصائص التي يعظم بها فليس 
للمسلم أن يفعل شيئًا منهاء قال النبي بي «من تشبه بقوم فهو منهم»”", 
وقال &4: «ليس منا من تشبه بغيرنا»" . 

وقد شارط عمر بن الخطاب وه أهل الكتاب ألا يظهروا شيئًا من 
شعائر الكفار لا الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما 
شرطه عليهم أمير المؤمنين» وسواء قصد المسلم التشبه بهم أو لم يقصد ذلك 
بحكم العادة التي تعودهاء فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم» وكل ما 
فيه تخصيص عيدهم بلباس وطعام ونحو ذلك فهو من خصائص أعيادهم» 
وليس ذلك من دين المسلمين. 

وكذلك التزين يوم عيد النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام الزائد عن 
العادة» وتكحيل الصبيان.. وعمل الولائم» وجمع الناس على الطعام في 
عيدهم» ومن فعل هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ فإن هذا من إخوان النصارى» كما لو عظم رجل 


للق رواه أبو داود افر 56 وأحمد (5١5اهم)‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود: حسن 


صحيح . 1 
(۲) رواه الترمذي (5546؟)». وحسّنه الألباني. 





كِتَابٌ الْحِهَادُ ۴ E‏ 


الصليب وصلى إلى المشرق» وتعمد بالعمودية فإن من فعل هذا فهو كافر مرتد 
يجب قتله شرعًا وإن أذ ذلك الإسلام. 
:. شرعا وإ مع رسلا م 


وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقت فيه وفي غيره. 
وكذلك البخور فيه ونحو ذلك . 


وبالجملة: فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا يفعل فيه شيء مما 
يميزونه هم به. 


ولكن لو صامه الرجل قصدًا لمخالفتهم فقد كرهه كثير من العلماء» كما 
روي عن أنس بن مالك» والحسن البصري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم وا ؛ 
لأن من تخصيص أعياد الكفار بالصوم نوع تعظيم لهاء وإن كانوا هم لا 
يصومونه فكيف إذا كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ ألا ترى أن اليهود كانوا 
يتخذون يوم عاشوراء عيدًا فيصومونه ويظهرون السرور فيه» وأمر النبي كَل 
بصيامه مرة واحدة قبل أن يفرض رمضان» فلما فرض رمضان سقط وجوبه 
وبقي صومه مستحبًا ثم إن النبي ية لما قيل له إن اليهود والنصارى يتَّخذونه 
عيدًا قال: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع»”''؛: فقال أكثر أهل العلم: 
مراده صوم التاسع والعاشر؛ لئلا يخص يوم عاشوراء بالصوم» كما نهى عن 
إفراد يوم الجمعة بالصوم» وكان يقول: «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده"» 
وهو َة فعل هذا في عاشوراء بعد أن كان أمر بصيامه ليخالف اليهود ولا 
يشاركهم في إفراد تعظيمه» هذا مع أن عاشوراء لم يشرع فيه غير الصوم باتفاق 
علماء المسلمين. [المستدرك ۲٣٤/۳‏ -151] 


0 % ¢ 


)0( رواه مسلم )11۳4(« بلفظ : «لئن بقيت . . .1. 
(0) قال الألباني في صحيح ابن خزيمة :)5١948(‏ إسناده ضعيف» وروي موقومًا وسنده صحيح . 


! وم f‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 


(الرسالة القبرصيّة) 
ال يشم الله الرَّحْمَّنٍ الرَّحِيمء من 
أَحْمّد ابن تَيِْبّة إلى سرجوان عَظِيمٍ ملام مله ومن تَحُوظ به عِنَايتُهُ مِن رُوّْسَاءِ 
الدينٍ وَعْطكاء E‏ وال ينامرا وَالْكُنَّابٍ ا سَلَامٌ عَلَى مَن 
رہ وو 
ما بَعْدُ: فَإنا تَحْمَدُ إِلَيكُم الله الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ إِلَهَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 
E‏ واناه ا > وحص بِصَّلَاتِهِ 
وَسَلَامِهِ أولي العم الَذِينَ هُم سَادَةُ الْكَْق وَقَادَةُ الْأمَم الّذِينَ حضوا بأخدٍ 
الميئاق نوخ اه رسن ع ل 
بَعْدُ: قن الله لى الْحَلَائِقَ شري َأَظهْرَ فم نّارَ مَشِيئَتِهِ وجکمته 
وَرَحْمّته» 0 الْمَفُصضُودٌ الَنِي خُلِقُوا لَه فِيمًا رهم ب به هو عِبَادّته . 
وَأْضْلْ ذَلِكَ هُوَ مَعْرَِتُهُ مه كَمَن هَدَاهُ الله صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ آنَاهُ رَحْمَةٌ 
وَعِلْمّاء وَمَعْرِفَةَ يَأُسْمَائِهِ الْحْسْتَىء وَصِفَاتِهِ الْعُليَاء وَرَرَقَهُ الاب ايء وَالْوَجَلَ 
زگره َالْحْشُوحَ لَه َال له نإ حَنِينَ الور إلى أوكارهاء 7 
ON EGIR AS A N‏ 


م 


الدثي وَالآخِرَةُ لَه رب الْأَوَلِينَ وَالآَخَرِينَ مالك يم الدّينِء حَالِق م ا رر 


تا لا ترود الم الَْيْبٍ وَالشَّهَادةٍ الَذِي مره ذا اراد شيا أن ب يَقُولَ لَه كُنْ 


ر 


وَقَد انبر الْحَوَارِيُونَ عن حاتم الْمَوْصَلِيقٌ لمان 3 من رضن الْيَمَنِء 7 


)١(‏ الرسالة القبرصية أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية كف إلى ملك قبرص يحثه فيها على إطلاقٍ 
أسارى المسلمين. 

(۲) قال صاحب العين: الكلث : الإيلاع بالشيء: كلف بهذا الأمر وبهذه الجارية فهو بها كُلِكُ» 
وكَلِفتٌ هذا الأمر وتکافته. اه. 


قلت: ومنه قولهم: «لَا يكن حبك كلَمَاء وَلَا بُمْضْكَ تَلفَاه. 


ثاب الَجِهَادُ Av‏ 


2 


يبْعَث بِقَضِيبٍ الدب وَهُوَ السَّيْكُء وَأَخْبَرَ الْمَسِبِحُ أَنَّهُ يَجيءُ بِالْبينَاتٍ وَالتَأُويل» 
و الْمَسِيحَ جَاءَ الأمَْالٍ. 


0 


وعدا باب يول شَرْحْه. 

و Re a‏ ا اا لو لبا يلد ما عِنْدَهُ من الديّائة 
ا ل وَمَحَبة مَحَبَِّ الْعلْم وَطَلَبِ الْمُذَاكَرَقَ رابت الَّيْحَ ا اعباس المقدسي”” 
د : مِن رَفْقِهِ ر وَإقبَالِهِ عَلَيْهِ وَشَاكِرًا م وام وَنَحْوهِمْ . 


e 2 25 .‏ خخ ± ۶ر ر 1 سه سرس م ر 
وَنَحَنٌ قَوْمّ تحب الْخَيْرَ لكل أَحَدء وتحب ان يجَمَعَ الله لَك خير الدنيًا 
الآ 0 


وَلَمّا قَدِمَ مُقَدّمُ الْمَعُولٍ غازان وَأَنْبَاعُةُ إلى دِمَشْقَ و؟ 0 إلى 


الإِسْلام, لکن لَمْ يَرْضَ الله وَرَسُولَُ وَالْمُؤْمُِونَ بمَا فَعَلُوهُ؛ کک زمو مُوا 
دين الله وَقَد معت يه وَبِأمَرَائه وَجَرَّى لِي مَعَهُمِ فصول يو 5 ا بل 


ل ؛ اذل ل ا على ين تدر ای 

ا تفص انين گی تك تد عله چ سمه مو ل کک ن 
و 

اا أ TT‏ رُسُلّكُمْ إلى نَاجِيةٍ الاجل» َأَخبرني اکا بالآثر الَذِي أرَادَ 


فاك مم أن يَدْحُلَ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ فيه » حَيْتُ مَنَاكُمْ ِالْغْرُورِء وَكَانَ نَّ السا 
اعم النَّاسِ شَّتِيمَة لِصَاحِبٍ سيس وَإِهَانَة لَهُ. 


ا 


من 


)١(‏ يعني : نفسه. (؟) يعني: الملك. 

(۳) أحد الأسرى عند هذا الملك» وقد أطلق سراحه بشفاعة أو فدية. 

)٤(‏ هكذا هم آهل السّنّةَ والجماعة» رحماء يُحبون الهداية للناس» ويتمنون أن يموتوا على 
الإسلام» ويرفقون في كلامهم مع غير المسلمين» ما لم تقتض المصلحةٌ الغلظة معهم. 

(5) يظهر آنه من النصارى» قاتل مع التتار ضد المسلمين. 

(3) أي: لصَاحِبٍ سيس . 








وَمَعَ هَذَا: نا كنا ُعَامِلُ أَهْلَ يكم بالْإِحْسَانٍ يهم وَالذَبٌ عَنْهُم. 
وقد عَرَفَ النّصَارَى كُنّهُم أَنّي لَمّا خَاطَبْت التَّتَارَ فِي إظلَاقٍ الْأَسْرَى 
وَأظْلَقَهُم غازان وقطلوشاهء وَحَاطَبّت مَوْلاي فِيهمْ قَسَمَحَ بإظلاقٍ الْمُسْلِمِينَ . 
ال 0 لكو معنا تضاوئ انتا بن القذس لاء لا بطلقون: 
لَهُ: بل جَمِيعٌ من مَعَك م من اهود وَالتُضَارَئ الذي هُم أَهْل ذِمينا؛ 
ا E‏ 


كو 0 


وَأَظْلَقُنَا مِن التَصَارَى مَن شَاءَ الله . 

قَهَذَّا عَم وَإِحْسَانْنا وَالْجَرَاءُ عَلَى الله. 

رَكَذَّلِكَ السب الّذِي بِأَيدِينَا مِن النُصَارَى يَعْلَمُ گل أَحَدٍ إِخْسَاتَنًا وَرَحْمَتَنا 
وَرََكتنَا بهم ؛ كما أَوْصَانًا حَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ حَيْتُ قَالَ في آخر حَيّاتهِ : «الصَّلَاةَ وَمَا 
ملكت انگ . 

قال اه تَعَالَى في تابه: وینو العام عل ی مسا ويا وأا 402 
[الإنسان: ۸]. 

َع ضوع التَتَارٍ لِهَذِهِ الْمِلَّةِ وَانْتِسَابِهِم إِلَى هَذِهِ الْمِلَةِء كَلَمْ تخاوغهُم 
وَلَمْ نُنَافِفُهُمْ ۽ بل یا م ما مُم عَلَيْهِ ِن الْمَسَادِ وَالْحُرُوِجٍ ء عن الْإِسْلام 
الْمُوجِبٍ لِجِهَادِهِمْء وَأ جود الله الْمُوَيّدَةه وَعَسَاكِرَهُ الْمَنْصُورَةَ الْمُسْتَقِرَةَ 
بِالدّيَارٍ الشَّامِيّة وَالْمِصْرِيّةِ: مَا زَّالَّتْ مَنْصُورَة عَلَى مَن نَاوَأْمَاء مُظفَرَةَ عَلّى مَن 
عَادَامَاء وَفِي هَذِهِ الْمُدَةِ لما شَاعَ عِنْدَ الْعَامّةِ أن التتَارَ مُسْلِمُونَ أَمْسَكَ الْعَسْكر 
عن الهم م ا 

قَلَمَّا انْصَرَفَ الْعَسْكَرٌ إِلَى هضر وَبَلَعَهُ مَا عَلَيْهِ هَذِهِ الطائِمَة الْمَلْعُونَةٌ مِن 
الْمَسَادٍ د وَعَدَم الدّين: حرجت جُنُودُ الله 0 مِنْهَا ويد قد ملأت السَهْلَ 


0 


.)19159( رواه اين ماجه (1576١)ء وأحمد‎ )١( 
أي: صوتٌ عالٍ شديد.‎ )0( 


كات الجهاة يكم 
5 ا لل لس سي ۸۹ س 
وَالْجَبَلَء فِي گنر وَقُوَّةِ وَعَدّةِ وَِيمَانِ وَصِدُقِء كد بَهَرَت الْعُقُولَ وَالْأَلْبَاتَ 
مَحَقُوكَةٌ بِمَلَائِكَةٍ الله التي ما انان يُمدُ بها الْأَمَهَ الْحَيفِيّة الْمُخُِصَةً لِبارئهاء 
انرم الْعَدُوٌ بين ايديا وَلَمْ َف لِمُقَابَيَا. 

قبل الْعَدُوُ انيا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ ِن الْعَذَابٍ مَا أَهْلَكَ النْفُوسَ وَالْحَيْلَ» 
وَاْصَرَفَ حَاسئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَصَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْنَهُه وَمُوَ اَن في 
الْْكَاءِ الشَّدِيدِء والتعكيس الْعَظِيم ؛ وَالْبَكَاءٍ الذي أخاط به. 

والإشلام في عر راید وير مُكَرَافِدِ؛ِ ِن النّبِيَ كلل قد قَالَ: «إنَّ الله 
يَبْعَثُ لهه الام في رَأْسِ ك مِانَةِ سَنَةِ مَن يدد لَهَا 2 دینها» . 
هَذَّا الدِينُ في إثْبَالٍ وَتَجْدِيدِء وَأَنَا نَاصِحٌ لِلْمَلِكِ وََصْحَابِهِ وَالُ الذي لذ 
إل 1 هُوَ الَّذِي انر اترا وَالْإنْجِيلَ وَالْمُرْمَانَ. 

َا أيّهَا الْمَلِكُء كيف تَسْتَحِلُ سَفْكَ الدَمَاءِ وَسَبِيَ الْحَرِيم وَأخدً الْأَمْوَالٍ 

برج من الله وَُسْلِ؟ 1 

كم أمَا يَعْلَم الْمَلِكُ أن بِدِيّارِنَا مِنَ النصَارَى أَهْلٍ الدعة: والأعان ا 
يُحُْصِي تكفا إلا الله وَمُعَامَكيُنًا فيه ور َكيف يُعَامِلُونَ أُسْرَى 0 
بِهَذِهِ الْمُعَامََاتِ التي لا رصا بها ڏو مُرُوءَةٍ وَلَا دو دين» لشت اقول عَن 
ا توء فَإِنَّ ١‏ أبَا الاس سار لِلْمَلِكِ وهل بيو كفيرا 
مَعْتَرفا يِمَا ا الب وَإِنْمَا ن عَمُوم الرَعِيّة لق الْأَسْرَى 
في 8 الْمَلِكِ؟ أَلَئِمَتْ عُهُودُ البح وَسَائِرِ الْأنْييَاءِ تُوَصي بالْيرٌ وَالْإِحْسَان؟ 
اين ذُلِكَ؟ 


© 
PY 


هق دع م 


ا إِنَمَا أَخِدُوا عَدْرَا وَالْعَدْرُ حَرَامٌ فِي جمِيع الْمِلَلٍ 
وَالشَّرَا 


ع 


.)87591١( رواه آبو داود‎ )١( 


q‏ مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام کا 
حر و ا ا 
كيت ولون آن تشكولوا على عن أخة درا اقام ود مع هذا أن 
يُقَابِلَكُمْ الْمُسْلِمُونَ بَِعْضٍ عَنَا و مَعْدُورِينَ؟ والله تَاصِرَهم وَمُعِينْهُمْ ؛ 
لا يمنا فى هلو الْأَوْمَاتِء ا قد امَُدّتُْ لهاد وَاسْتَعَدتُ لِلْجَلادِ 
وَرقك :اله الكرن وَأولياء الوَّحْمَنِ في طاعَيِهء وقد تَوَنَّى التّقُورَ السَّاجِليَةٌ أَمَرَاء 
وو َس شيو رَقّد ظَهْرَ بَعْض أَنَرِهِمْ وَهُم في از دِيَادٍ. 
ثم صِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ٍ يِن الرّجَالٍ الفداوية الَّذِينَ يَغْتَانُونَ الْمُُوكَ فِي قُرْشِهًا 
وَعَلَى أَفْرَاسِهَاء مَن قد بَلْمَ الْمَلِكُ حَبَرَهُم قَدِيمًا وَحَدِيئًا. 
وَنَحْنٌ إِذَا راتا مِن الْمَلِكِ وَأَصْحَابِهِ مَا يَصْلُّْحُ عَامَلْئَاهُم بِالْحْسْنَىء ولا 
نك تفلم أذ كيك ين أبسر الأثور على المشيمي: وَأنَا ما غَرَضِي 
2 حاطب باي هي خسن دالاو علق النّظْرِ في الْعِلْم وَاتبَاع 
الى وَفِعْلٍِ مَا يَجِبُ. 
| إن كان عند الْمَلِكِ من يق فلو َيِه قلحت مَعَهُ عن أَصُولٍ الْعلم 
وَحَقَائِقَ الْأَدْيَانِء وَلَا يَرْضَا أنْ يَكُونَ يِن هَؤُلَاءٍ التّصَارَى الْمُمَلّدِينَ الَّذِينَ لا 
یسم 2000 لود إن هُم ِل كَالأنْعَام ؛ بل هُم أَضل سيلا . 
ومن الْحَجَّبٍ كَل الْعَجَبِ اَن اس التمارع قَوْمًا غَذْرًَا أو غَيْرَ غَدْرِ 7 
يُقَاتَلُومُمْ وَالْمَسِبحُ يَقُول: «مَن لَظمّك عَلَى حَدَّك الأَيْمَنِ كَأَدِرْ لَهُ حَدّك 
الاش ومن اد رِدَاءَك فَأغطه قَميصك» . 
َكُلْمَا كرت الأشرّى عِنْدَكُمْ كا ك وَعَضَبٍ عِبَادو 
الف فكت نكن السكوك على أشرى المتلمين فى قرم :سينا وغ 
مَؤُلَاء الى قَوْمٌ فُقَرَاءُ وَضْعَمَاءُ لَيْسَ لَهُم مَن : تن شتی فيهم؛ 0 اعباس 
مَعَ أنه مِن عُبَّادٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ عِبَادَة وَكَفْرّه وَفِيهِ مَشْيَحَةٌ وَمَعَّ هَذَا قَمَا كَادَ 





كَِابُ انَجِهَاهُ E rT‏ 
777772777727222 ا 


عَلَى ذَلِكَ مِن وجوه كَتِيرَق لا 1 سِيِّمَا وَالْمَسِيحُ يُوصِي بِذَّلِكَ في الإنجيل» ا 
الرّحْمَةٍ العامة وَالْخَيْرٍ الشَّامِلٍ كَالشمْسٍ وَالْمَظرِ. 

والملك وَأَصضَابَهُ إذا عاونا عَلَى تَخْلِيصٍ الْأَسْرَى وَالِْحْسَانٍ ايهم كَانَ 
السك الْأَوْمْرُ لهم فی ذلك فى الدًُّْا وَالْآَخِرَّة. 


وَين الإسْلام يام نا أن تن الْمَقَيِدَ وَالضّعيت» الملك أحن أن يُسَاعِدَ 


ما في الآخِرَةٍ: َد الله يتِيبُ عَلَى ذلك وَيَأَجُرُ علَيْه وَمَذَا ِا لا رَيْبَ 
فيه عِنْدَ العْلَمَاءِ الْمَسِيحِيينَ الْذِينَ لا يتَبِعُونَ الْهَوَى. 


أمّا في الدّنيا : إن اللوي أف الم الْخَيْرٍ وَالشَّرٌ مِن كل 


اح وَمَن حَارَبُوهُ فَالْوَيْلَ كُلَّ الْوَيْلِ لَه 

ثم إنَّ في بِلَادِهِمْ مِن النَصَارَى أَضْعَاف مَا عِنْدَكُمْ مِن الْمُسْلِمِينَ؛ قن 
يهم من رُؤُوسٍ النصَارَى مَن لَيْسَ في الْبَحْر مِثْلّهُم إلا قلِيل. 

رما أَسَرَاء الْمُسْلِمِينَ قَلَيْسَ فِيِهمْ مَن يَحَْاجٌ إِلَيْ 00 
يَنْتَفِعُونَ وء وَإِنّْمَا نَسْعَى فِي تَخْلِيصِهمْ لِأَجل الله تَعَالَى رَحمَة لَهُم و قربا 
يوم يجزي الله الْمُصَدَّقِينَ وَلا يُضَيْعُ اجر ال : 

وَالَّذِي أَخْيمُ به الْكِتَاب الْوَصِيَةٌ ية بالشّْخْ أبي الْعبّاسِ وَبعَيْرِهِ ِن الْأسْرَى 
وَالْمْسَاعَدَةٍ لَهُمْء وَالرّفْق يمن دمم ِن أل الْقُوَآنْء وَالِامْنَاع من تَغِْرٍ دين 


واحد مِنْهُم وَسوْفٌ یری الْمَلِكُ عَاقِبَةٌ ذَلِكَ كك 


ل ام 


وََحْنُ نجي الْمَلِكَ عَلَى ذَلِكَ بأَضْعَافٍ مَا فِي نَفْسِه وَاللهُ يَعْلَمُ اني 
قَاصِدٌ لِلْمَلِكِ الْخَيْرَ؛ِ لِأنَّ الله تَعَالَى أَمَرَنَا بدَلِكَ وَسَرّعَ لَنا أذ ثري الكير يكن 
أَحَدٍ وَتَعْطف عَلَى خَلْقٍ الله وَتَدْعُوهُم إِلَى الله وَإِلَى دِينهِ وَنَدْفَ عَنْهُم سَيَاطِينَ 
ًالله الْمَسْؤُولُ أَنْ يُعِينَ الْمَلِكَ عَلَى مَصْلَحَيِهِ التي هِيَ عِنْدَ الله الْمَصْلّحَةُ 
ووو ل 


وَأَنْ د هه 


ج 
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مُحَمدٌ حاتم النَييينَ وَالْمُرْسَلِينَ ا کک 11/1 [NY‏ 


0 © o 
(قاعدة في الحسبة)‎ 
: هَذْهِ قَاعِدَةٌ في الْجسبة"‎ ۳ 
: في الإثلام مَقْصُودُمَا اَن ا ال وآن کرد گل اه عن الا‎ 


وکل بني آدَمَ لا يم مَصْلَحَتُهُم | لا في الذي رلا في الْآخِرَةٍ إل کک 

وَالتّعَاوُنٍ وَالتَتَاصر؛ َالتعَاوْنوَالئنَامُ صر عَلَى جَلْبٍ مَنَافِعِهِمْء ٠‏ رالا 

مَضَارُهِمْ ؛ وَلِهَذَا قال : اسان مَدَنِيّ بالطب : 
: 


دا اجتمعوا فلا بد بد لّهُم ِن و تھا يَجْتَلِبُونَ بهَاء وَأمُور يَجْتَربُونَها 


N‏ َيكُونُونَ مُِيوِينَ لير بلك الْمَقَاصِدٍ رَالَاِي عَن يلك 
الْمَقَاسِدِء فَجَمِيعُ بني آَم لا بد لَهُم مِن طَاعَةٍ آير وَنَا. 


)١(‏ في هذه الرسالة من اللطائف والتعامل الحسن مع غير المسلمين» فمن ذلك لطف الشيخ في 
خطابهء ومنادته الملك بالألفاظ اللائقة بالملوك» وثناؤه عليه. 
وقد استخدم الشيخ كافة الأساليب في إقناعه» فمرة يميل إلى التهديد بغير تصريح» ومرة 
يميل إلى استعطافه . 
فأين هذا الأسلوب اللطيف اللين اللبق» من خطاب الخوارج في وقتنا هذاء الذين يُجاهرون 
بسفك دماء غير المسلمين» ويهددون ويفجرون الامنين؟ 
مع أن الشيخ خاطب الملك الذي في حوزته الكثير من أسرى المسلمين» وقد قُتل بعضهمء 
وأهين الكثير منهم» وقاتلوا مع التتر وأيّدوهم» ومع ذلك استعمل اللين والرفق 
وفيه أنه راسل الملك وناصحه ووعظه» وحثه على إطلاق سراح المسلمين الأسارى عنده» ولم 
يكل الأمر إلى ولاة الأمر» وهكذا كان العلماء يُناصحون ولاة أمر بلادهم وغيرهم» وكم 
نفع الله بهذه المناصحات» وقد ضرب الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز كله أروع 
الأمثلة في مناصحة الحكام» وقد أعتق الله رقاب كثير من علماء المسلمين والمصلحين بشفاعته 
ورسائله التي يُرسلها لولاة الأمر الذين حكموا على بعض رعاياهم بالإعدام أو بالسجن. 

زفق الحسبة في اصطلاح العلماء : منصبٌ دين يقوم ولي الأمر بمقتضاء بتعيين من يتولى مهمة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ صيانة للمجتمع من الانحراف» وحماية للدين من 
الضياع» وتحقيقًا لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقًا لشرع الله تعالى. 


واب الْجِهَادُ E rm‏ 
وا گان لا بد ِن طَاعَةٍ آمِرٍ وَنَاءِ: ار أنَّ دُخُول الْمَرْءِ في طاعَةٍ الله 

رمو > همي IA‏ و 

ورسولة د € وَهُوَ الرّسُولُ التي الم من الْمَكْثُوبُ فِي التَّوْرَاةٍ وَالْإِنْجِيلٍ 

اللي نالرت رن عن المت روسل لقم اجات ون عي 

الْحَبَائْتَء وَدَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى جویع الْخَلْقٍ . 


دا گان جمَاعَ الدّينٍ وَجَمِيعٌْ الْولَايَاتِ ا وَنَهَىٌ ؛ ا الَّذِي 
e‏ ا ِالْمَعْرُوفِء وَالنَهَيُ الَّذِي بَعَنَهُ به: هُوٌ الله عَنِ 


00 وَمَدَا نَْتُ الى وَالْمُوْمِنينَ؛ كَمَا قال تَعَالَى : وَالْمُؤْمئُونَ وَالمُؤمتتُ سم 
كام عض بض يمور بت يِلْمعَرُوفٍ وتَنْهُوْنَ عَنِ السك » [التوبة: »]۷١‏ وَعَذًَا راجب 


على عر مُسْلِم قَادرِء وَهْوَ كَرْضٌ عَلَى الْكمَايَة 
وَيَصِيرُ رض عَيْن عَلَى الْقَاِرٍ الذي لَمْ يَقُمْ به عَيرْهُ. 
وَالْقُدْرَةٌ هُوَ السُلْطَانُ وَالُواَ 1 قَذَوُو السُلْطَانٍ أَقْدَرُ من عَيْرهِمْء وَعَلَيهم مِن 
الوْجُوب ما لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِمْء فَإِنَّ متَاط الْوْجُوبٍ هُوَ الْقُدْرَةُ َيب عَلَى كَل إِنْسَانٍ 
تر قال تَعَالَى : تاا هوا آله ما أسْمَطعَمم؟ [التغابن: 17]. [1/A]‏ 
45 إنَّ النّاسَ ل اروا في أن كاف الظلْم واه اة العدل 
كَرِيمَةٌ ولا وى ا ينض الدولَة الْعَادِلَةَ وَإِن گات كَافِرَةَ ولا يَنْصْرٌ 
الدَّوْلَةَ الظَالِمَةَ وَإِنَ كَانَت مُؤِْبَةًا. ]11/۲۸[ 
همع ؟/ يَحِبُ عَلَى كَل وَلِىَ أمر اَن يَسْتَعِينَ بأل الصَّدْقٍ وَالْعَدْلِء وَإذَا 
تَعَذَّرَ ذَلِكَ اسْتَعَانَ امل فَالْأَمْئلء وَإِن گان فيه ذب وَظُلْمٌ؛ فَإِنَّ الله يُوَيّدُ 
هَذَا الدّينَ بالرَّجْلٍ الْمَاجِرٍ وَبِأَقْوَام لا خَلَاقَ لَهُمْء وَالْوَاجِبُ اننا مو فل 
الْمَفْدُورِء وَقَد قَالَ الي له أو عمد بن الطاب ؛ «مَن قَلَّدَ رجا عَلَى عِصَابَةٍ 


)١(‏ والمرء لا ينفك من دخوله في طاعة غیره» من ملك او رین او ری ودا كان اا 
فلتک. طاعته تحت من تنفعه طاعتّه» وتضره معصيئه ) وهو الله يك ورسوله 4. 


م له تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 


وَمُوَّ يَجَدُّ فِي يَلْكَ الْعِصَابَةٍ مَن هُوَ أَرْضَى لله مِنْهُ ققد حَانَ الله وَخَانَ رَسُولَهُ 

؛ الۇم . 1 
جَمِيع هلو الْوِلَايَاتِ هي في الْأضلٍ ولَايَةٌ شَرْعِية کک 

وة أي مَن عَدَلَ فِي وِلَايّةٍ مِن هَذْهِ الْولَايَاتِ قَسَاسَهًا بِعِلْمٍ وَعَدْ 

وَأْطاعَ الله وَرَسولَةُ ب كسب الإنگان ؛ و رار الصَّالِحِينَ» وَأَيُ من 1 


اسا 


حول فيها يجَهْل فَهُوَ ِن الفا جار الطَالِمِينَ» إِنّمَا الصًابط قَوْله تَعَالَى «إنَّ الذرار 
نی بيع © 1 ألْفْجَارَ لنى فى حير © [الانفطار: ۱۳ء 14]. 
وأا الْمُحْتَيِبُ قَلَّهُ الْآمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْنْ ءَ عن الْمُنگر ينا ا 
من حَصَائِص الْوُلَاةٍ وَالْقُضَاةٍ وَأَمْل الديوَانِ وَتَحُوهِمْ» وَكَثِيرٌ مِن الْأمُورٍ الدَيريّةٍ 
م د و الارن فمن ادى فيه الْوَاجِبَ وَجَبَّتْ طَاعَتّهُ فيه» فَعَلَى 
0 أن يام العاكة بِالصَّلَوَاتِ الْحمْسِ في مَوَاقِيِتِهَاء وَيُعَاقِبَ م من لَمْ يُصَلَ 
الضَّرْبٍ 2 َم لفل إلى غَيْر. 
وَدَِكَ أن الصَّلَاةَ هِيَ أغرّفُ الْمَعْرُوفٍِ ين الْأَغْمّالِء وَهِيَ عَمُودُ الإسْلام 
رغم شَرَاْهِء وَعِيَ قَرِيئةُ الشهَاءتَينِ. 1 
وَأَمْرُهَا اطم من أَنْ يُحَاط به كَاغيََاءٌ وُلَاةٍ الْأَمْرِ بها يَجِبُ أن يَكُونَ فَوْقَ 
اعغتنائهم بجميع الْأَغمّالٍ. 59/143 [Y1‏ 
[۴۴۸۸ لَيْسَ لِأمْلٍ السُوق أن يَبِيعُوا الْمُمَاكِسٌَ بِسِعْرء وَيَبيعُوا الْمُسْتَرْسِلَ 
اي لا يماوس أو من هُوَ جاه بالسّغْر باقر من كلك الغ هَذّا هما نكر 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم ))١577(‏ والحاكم )۷٠۲۳(‏ والعقيلي في الضعفاء »)۹٠(‏ عن حسين بن 
قيس» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا . 


قال العقيلى: «لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به» ويروى من كلام عمر بن الخطاب».اه. 
وضعّفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (4040). 


(؟) حتى منصب الإمارة والشرطة وغيرهاء فليستشعر الولاة عظم هذا المنصب. 


كِتَابٌ الْحِهَادُ | م8 


لد 
وَهُوَ بمَنِْلَةِ تلفي السّلّع ؛ َل الْقَادِم 1 السّعْرِ؛ لك ان لين كلل 
1 اس 5 کر سه و ىع و لله ت ا بَعض الى 


أن يبي حَاضِرٌ لَبَادٍ وَقَالَ: «دَعُوا الئاس يَرْرْقَ الله بَعْضَهُم من 
وق جل لابن ا وله : «لا يبِيعُ حَاضِرٌ لباو ؟ 
لا يون لَه سِمْسَارٌ. 
وَهَذَا هی عَنْهُ لِمَا فيه مِن ضَرَرِ الْمُشْتَرِينَ؛ كَإِنَ الْمُِيمَ إا تول لِلَْاِمِ في 
يع ملع يَحْتَاج الثّامنٌ إِلَيْهَاء وَالْقَادِم لا يَعْرِفٌ السّعْرَ ضر ذّلِكَ الْمُشْتَرِيّ ؛ قَقَالَ 
الي کل : «دَعُوا الاس يرق الله بَعْضَهُم من بَعْض». [e /A]‏ 
[خهككة وى مَل في «صجيجو؛ عن مَغمر ن عَبْدٍ لله أن الي 2 
ثَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِنٌ. فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِي يَعْمَدُ اى شِرَاءِ ما يباج 
ِلَيْهِ الاس مِن العام ُيَحْيِسْةٌ عَنْهُم وريد إغلاء عَليوم» ر هُوَ َالِ لِلْحَلْق 
الْمُشْتَرِينَ» وَلِهَذَا گان لِوَلِيٌ الْأْرٍ أَنْ يُكْرِءَ النّاسَ عَلَى بَيْع مَا عِنْدَهُم بِقِيمَةٍ 
الْمِذْل عِنْدَ ضَرُورَةٍ الاس لَب 
ر" تين أن الْسْعْرَ: 


ا و ع ل ت يوز 


قو روفي 


ب - وينه ما هو ذل جَايرٌ. 


ا گان الاس يييحُونَ سلَعَهُم عَلَى الْوَجو الْمعرُوفٍ ون عَيْر طلم مِنْهُمْء 
وقد ارْتَمَعَ مع السغْرٌ: إا لِقِلّةِ السَّيْءء وَإِمّا لِكثْرَةٍ الْخَلْقٍ: قَهَذَا إِنَى اش قرام 
اللي أن يعوا بِقِيمَةٍ ينها إكْرَاهٌ بير حَق. 

وَأمّا الّاني: َمل أنْ يََْعَ أرْبَابُ السْلّعِ ِن بَيْعِهَا مَعَ ضَرُورَةٍ الثاس 


لها إل زياد عَلَى القيمَةٍ الفعروفةة فيا تتا يب ليم ينعا ِقِيمَةٍ بِقِيمَةٍ الْمثْلِ» وَل 
مَعْنَى نویر إل ِلْرَامَهُم بِقِيمَةٍ الْمِْلٍِ» يجب أن يَلْتَرْمُوا بِمَا أَلْرَمَهُم الله 


للق رواه مسلم .)۱٥۲۲(‏ (؟) .)1۰٥(‏ 








1 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كا 
کور 11 ا کے 
وَأَبْلَعُ ِن هَذَا أن يَكُونَ النّاسنُ َدِ الَْرَمُوا ألا يَبِيِعَ الطَعَامَ أو غَيْرَه إلا 

* ون لا اء لاه عوك و دم م ووو 
أناس مَعْرُوفونَء لا تبّاع يَلِكَ السّلع إلا لهمء ثم يَييعُونهَا هُمء لو باع غَيْرهُم 
e‏ : فهها يجب الس دل ليم > بِحَيْثُ لا يَبِيعُونَ إلا بقِيمَةٍ الْمِثْلِء 
و يَسْكَرُونٌ اال الاس إلا بِقِيمَة الْمِئْل بلا تَرَدْدٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ مِن 


الْعْلْمَاءِ . 
الْميْلِء إا كَانَت الْحَاجَةٌ د إلى بيه عه وا /A]‏ ¥0 _ ¥4[ 


٣ [‏ ا عير وَاحِدٍ يِن الْقُقَاءِ ِن أضْحَابٍ الشَّافِعِيٌ وَأَحْمّد بْنِ عَتْبَلٍ 
گاپي حَايِدٍ الْعَرَالِيَ وَأَبِي الْمَرَج ابْنِ الْجَوْزِي وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ هَذِهِ الصّنَاعَاتٍ فَرْضٌ 
عَلَى الْكِمَايَةِءٍ له لا نيم مَضْلَحَةٌ الاس إلا ِها؛ كما أن الْجِهَادَ قرفن عَلَى 
لْكِمَايدَ إلا أَنْ يَتعيّنَ فَيَكُونُ َرضًا عَلَى الْأَعيّانِ. 4- [A*‏ 
0 علب للم الشَّرْعِىَ كَرْضٌ عَلَى الْكِمَايَةِ إلا فِيمَا يَتَعيّنُ؛ ثل طَلَبٍ 
گل وَاحِدٍ عِلْمَ مَا مره الله به وَمَا هاه عَنْهُ؛ فَإِنَّ هذا فَرْضٌ عَلَى الاين كما 
أَخْرجَاهُ في «الصَجِيحَيْن» عَن النَبِيَ كل أنه قال : e‏ 


الدّين) 0 وکل 00 الله به حَيْرًا لا بد ان يُمَقّهَهُ في الڏينء كَمَن لَمْ يمَمَهْهُ 
في الڏين لَمْ يرد الله به حَيْرًا . 


وَالدّينُ : مَا بَعَثٌ الله به رَسُولَهُء وَهُوَ ما يَجِبٌ على لمر النَصْدِيقٌ به 
وَالْعَمَلُ به . /A1‏ ۸°[ 
a‏ عن الْجِهَادٍ فيو يَحِبُ عَلَيِْ الْحِهَادُ َالو في اصح تَوْلي 
الْعلَمَاءِ» وَهُوَ إِدى الرَوَايتَيْنِ تن أَحْمّد؛ فَإِنَّ الله أَمَرَ ِالْجِهَادٍ بالْمَالِ وَالنفْسِ 


ِي عَيْرٍ مَوْضِعِ ين الْقُرْآنِ وقد قَالَ الله تَعَالَى: انوا كله ما طعي 
[التغابن: .]١١‏ 


)0( أخرجه البخاري 11%(« ومسلم (TV)‏ . 


كِتَابٌ الّحِهَادٌ | لبو کے 
ا 
فمن عَجَرٌّ عَن الْجِهَادٍ بالْبَدَنِ لَمْ يَمْقْظْ عَنْهُ الْجهَادُ بِالّمَالِ كُمَا اَن مَن 
عَجَرّ عن الاد بالْمَال لَمْ يَسْقْظ عَنّْهُ الْجِهَادُ بِالْبَدَنِ. [AV /Y۸]‏ 
| إا امْتَنَعَ النَّاسُ من بيع مَا يَحِبُ عَلَيْهم بَيْعْهُ: فَهُنَا يُؤْمَرُونَ 
بِالْوَاجِبٍء وَيُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِهِ 
وَكَذَِّكَ مَن وَجَبِ عَلَيْهِ ان يع بكَمَنِ الْمِثْل فَامْتََمَ أَنْ بيع إلا باكر م 
هنا يُؤْمَرٌ بَا يجب عَلَيّْهِه وَيُعَافَبُ عَلَى تَرْكهِ 4 بلا رَيْبِ. 
ا ا قول النَّبِيَ كله: «إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعْرْ 
الْقَاضُ الْبَاسِطٌء وَإِني لَأَرْجُو أنْ أَلْقَى الله وَلَيِسَ لذن اعد يتك طا اة في 
دم و مال»: ققد غَلِطَ ؛ ن هله فضة عة لبت لْفْظا اما زل فبا 
أنَّ أَحَدَ حا انع من بیع يَحبُ علي ا أو طَلَبَ في ذَلِكَ أَكْْرَ 
من عِوَضٍ لْمثْلٍ. ]40/۸1[ 
FFA‏ 4 قُدْرَ اَن قَوْمًا أضظروا إلى سی في بَيْتٍ إِنسَانٍ دا لم يَجِدُوا 
مَكَانا يَأَرُونَ إلَيِْ إلا دَلِكَ الْبَيْتَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَكُتَهُمْ . 
وَكَذَِكَ لو احْتَاجوا إِلَى أَنْ يُعِيرَهُم يابا يَسْتَدْفِقُونَ بِهَا مِن الْبَرْدِه أو إلى 
آلاتِ يَظْبُحُونَ بهَاء أو يبون أو يَسْقُونَ: يذل هَذَا مَجَانًا. 
وَإِذّا احتَاججوا إِلَى أَنْ جرم لرا يَسْتَقُونَ بوء أو قِدْرًا يَظبْحُونَ فِيهَاء 
اسا يَْفِرُونَ يو: هل عَلَيْه ذه بجر رة الئل لا يزَاك؟ فيه ولان لما في 
مَذْمَبِ اه وَغَيْرِو وَالصَّحِيحٌ وُجُوبٌ بَذْلِ ذَلِكَ مَجَانًا إِذَا كَانَ صَاحِيّهَا 
ميا عن يَلْكَ الْمَْمَعَةٍ وَعِوَضِهًا ؛ گمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكْتَابُ وَالسّنَةَ قَالَ الله تَعَالَى: 
ويل لمات © ال مش 7 عن صَلَاهمَ اهن 
وَيَمْتَعُوْنَ لماعو ©4 .[V-‏ 
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)١(‏ رواه أبو داود »6)7”551١(‏ والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه »)770١(‏ وقال الترمذي: هذا 








ET‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام و 


ا 
وَفِي السَّئّنِ عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: كُنّا تَعْدُ الْمَاعُونَ عَارِيَةَ الدَلْوِ وَالْقِذْر 
کک ]4۸/۲۸[ 
ا مقلع ِلَبْهِ الام حَاجَةٌ عَامَةً َالْحَقُ فيو ل؛ وَلِْهَذَا يَجَعَلُ 
الْعْلَمَاءُ هَذِهِ حَُقُوقًا لله تَعَالَىء وَحُدُودًا شو بخلافٍ حُقُوقٍ الأكميية َحُدُودِهِمْء 


وَذَِكَ مِثْلُ حُقُوقٍ الْمَسَاحِدِء وَمَالٍ الْمَىْءِ وَالصَّدَقَاتِء وَالْوَْفٍ عَلَى أَمْلٍ 
الخاخات: افع العامة ةَ وَنْحْو ذُلِكَء ومنل حَد الْمُحَارَبَةٍ وَالسَّرِقَةٍ وَالزنى 
وَشرْب الْكَمْرِ؛ SS‏ 
وَلَيْسَ لِوَرَئَةٍ الْمَفُْولٍ الْعَمُوُ عَنْهُه بخلافِ مَن يَقْثْلُ شَخْضًا at‏ ترس حَاص؛ مِثل 
حُصُومَةٍ بَيتَهُمَا؛ِ فَإِنَّ هَذَا حى لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوكء إن أَحَبُوا قَتَلُواء وَإِن أَحَبُوا 
عَقَوْا باتقَاقٍ الْمسْلِمِينَ . 

وَحَاجَةٌ الْمُسْلِمِينَ إلَى الطعَام وَاللبَاسٍ وَغَيْرِ ذّلِكَ من مَصْلَحَةٍ عَامّةِ: ليس 
الى فا لِوَاحِدٍ بين . ]1۰۰/۲۸[ 

5595 نَهَى الي يكل عن تَلَمّي الْجَلَّب» وَجِعَلَ لبائ إذّا هَبَظ إِلَى السوق 
الْخِيَارُ؛ وَلِهَذَا گان أَكثَرُ الْمْمَهَاء ی ائ تھی عن ذلك لما فيه من صر الان 
دون تمن اليل وعيو ايت الب يله الْخَِارَ لدا لايع . ١‏ 

وَمَل هَذَا الْخِيَارٌ فيه تَابتٌ مُظْلَّقًا أو إذًا بن 1 قَوْلَانٍ لِلْعْلمَاءِ هُمَا رِوَايتَانِ 
عن أَحمّدء أَظَهرُهُمَا أنه إِنْمَا ينبت لَه الْجِيَارٌ إِذّا غُبنَ . 

رفي الْجُمْلَةٍ: ققد نَهَى اللي 4ة عن الَْيْع وَالشْرَ ل 
حَتَى يَعْلَمَ الاي بالسعْر وُو ثم 0 وَيَعْلَمْ اهيا اة 

وَصَاحِتٌ الاس الْمَايِدَ:ة يفول لِلْمْشْتَرِي أن يَشْتَرِيَ حَيْتُ شَاءَء وقد 
اشْكرَى من الْبَائِع كما يَقُولٌُ: وَلِلْبَادِي أن يُوَكُلَ الْحَاضِرَ. 

وَلَكنَّ س رَاعَى الْمَصْلَحَةَ الْعَامّة؛ ِن الْجَالِبَ إِذَا لم يه يعرف 0 
گان جاهلد تمن الْمِْلِء کون الْمُشْتَرِي عار ل EAE‏ الكق 6 


E 


يا 


كِتَابٌ الحِهَادٌ | qq‏ 


هه 


ذلك كل مُسْتَرْسِلٍء وَالْمُسْتَرْسِلٌُ: الَذِي لا يُمَاكِسٌ وَالْجَاجِلُ بِقِيمَةٍ الْمَييع؛ نه 
رة الاين الْججاِِينَ بالسّعرٍ. 
تن آنه يَحِبٌ عَلَى انان أن لا َع ول لاء إلا بالسغر الْمَعْرُوفي 
وَهُوَ تَمَنُ الْمِنْلء ون لَّمْ يکن هَؤُلَاءٍ مُحْتَاجِينَ إلى الابْتِيَاعَ من ذُلِكَ الْبَائِع 
كن كي جَاهِلِينَ ِالْقِيمَةٍ ا الْبَائِ عر يي لَه ايع 
يعبر فيه الرّضَاء وَالرضا يبع يبع الْعِلْمَ وَمَن لَمْ يَعْلَمْ أنه عَبْنّ ققد يَرْضَى وَقَّد لا 
يَرْضَىء ذا عَلِمَ ا اه وڏا لم يَرْضَ بِكَمَنِ الْمثل لَمْ 
وَلِهَذَا أَنْبَتَ الَا لجار لمن ل بعلم اليب أو التَدْلِيس؛ فَإِنَّ الأضل 
في الع الصحة وَأن يَكُونَ الان كالظاهر» ' َإِذّا اشئَرَى عَلَى ذَلِكَ قَمَا عُرِفَ 
رِضَاهُ إلا ِذَلِكَء دا بين أنَّ في السْلْعَةٍ غِشَّا أ أو عَيْئَا فَهُوَ كُمَا لو وَصَفَهَا بِصِمَةٍ 
ده يتت بخْلافِهًاء ققد يَرْضَى وَقَد لا يَرْضَىء قَإِنْ رَضِيَ وَإِلّا فَسَحَ البح 
]٠١4- 1/A]‏ 


۷ الْعْقُوبَة لا کون إلا عَلَى دَنْبٍ نَابتِء وَأَما الْمَنْعُ وَالِاختِرَارٌ يكن 

م النَهْمَةَ. ]11۰1/۲۸[ 

لهة»*7 الأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالئَهْيُ عَن الْمُنْكَرٍ لا يَيَمّ إلا بِالْعُقُويَاتِ 
الشَّرْعِيّة”'"؛ قن الله يرع بالسلْطَانٍ مَا لا يَرَعٌ بِالْقُرآن. 

وَإِقَامَة الخدوذ وَاجِبَةٌ عَلَى ولا الم مُور. ]1۰/۲۸[ 


[5ة4؟ التَّعزِيرُ تاسء كمِنْهُ ما يَكُونُ بالتّؤبيخ وَالرَّجْرٍ بالْكَلام» وَمِنْهُ ما 


)١(‏ وهذا بخلاف ما يُتادي به التغريبيون من اقتصار الآمرين بالمعروف والتّاهين عن المنكر على 
النصح والتوجيه فحسب» وأن يتركوا الناس يختارون ما يشاؤون؛ فلا إكراه في الدين! 
وهذا خطأ محضء فالإسلام لا يُكره الناس على إدخالهم في الدين» لكن لا يجوز أن يُمكن 
الناس من إظهار ما يُخالف الإسلام ويُجرئ بعضهم بعضًا على انتهاك الحرمات» وترك 
الواجبات» وإلا ضاع الدين. 


a‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 
ا ۱ ڇڪ ي ي 


يكُونُ بِالْحَبْسِء وينه ما يَكُونُ التي عن الْوَطنِء وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بالصَرْبٍ. 
وما أَكْثَرٌ التَّعْزِيرٍ فَفِيه نلاه 5 فال ف ملب أَحَْمّد وَغَيْروِ أَحَدُهَا: عَشُْ 


دور أا ال 2 بج رع بج امار 7 و 


الحذود؛ إمّا يَسْعَة وثلاثون سَوْظا؛ وَإِمّا تِسْعَة وَسَبْعُونَ 


نَهُ لا يَتََدَرْ بذَلِكَء وَهُوَ قَوْلُ أَضحَاب مَالِكِ وَطَائِمَةٍ يِن 
N,‏ وَهُوَ دى الرُوَاييْنِ عَنْهُ. 

كن إن كان لزي فيا فيه مر لم غ به كلك امقر مِثْل التَعْزِيرٍ 
عَلَى سَرِقَةٍ دُونَ النّصَابٍ لا يَبْلْعُ به الْقَطعَ» وَالنَعْزِيرٍ عَلَى الْمَضْمَضَةٍ بِالْحَمْرٍ لا 
يل به حَدَّ الشرْب» ا 

وَهَذَا الْقَوْلُ أَغْدَلُ الْأَقْوَالِء عَلَيْهِ دَلْتْ سُنَةُ رَسول الله يله وَسُنَّةُ خُلَمَائهِ 
الرّاشِدِينَ 

ومن لَمْ يَنْدَفِعْ مَسَائْهُ في الأزض إلا بِالْمَْلٍ قُِلَ؛ يل الْمُمَرْقِ لِجَمَاعَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَالدَّاعِي إِلَى الدع في الدّينٍ. 

وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ الْمُخْتَصَرَةٌ مَوْضِعَ ذَلِكَء فَإِنَّ الْمُحْتَسِبَ لَيْسَ لَه انل 
وَالْمَظمُ . 3١/541‏ _ 1۰4[ 

[ ۴۰۰ التَعْزِيرٌ بِالْعْقُوبَاتٍ الْمَالِيَة فر أَيْضًا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ في 

مَذْهَبِ مَالِك فِي الْمَشْهُورٍ عله وَمَذْمَبِ ایك في مُوَاضِعٌ د بلا 8 عَنْه دفي 
مراع فيها راع عَنْهُ وَالسَّافِعِيَ في قَول» ون تَتَارّعُوا في تَفْصِيلٍ ذلك كما 
لٺ عليه سه رول اللو و في يئل لاحو سَلْبَ الي ضا في حرم امد 
لِمَن وَجَدَهُء وَمِثْل َمْرِهِ کسر وتان الْكَمْرِ وَشَقَّ ظرُوفِو» وَمِئْل أَمْرِهِ عبد اللو بن 
عَمُرو بِحَرْقٍ اتون الْمُعَصْمْرَيْنِ . 

ا ما فَعَلَّهُ عُمَرٌ ب بْنُ الْخَطَابِ؛ حَيْتُ رَأَى رجلا قد شَابَ 


5 


E ry گاب الْجِهَادُ‎ 


ال بالْمَاءِ للبم كَأرَائَهُ عَلَيْه وَهَذَا نَابتٌ عَن عُمَرَ بن الْحُطاب هه 
ay‏ 
السَّارِقِء وَتُقْطَعُ جل الْمُحَارِبٍ وَيَدُهُ وَكَذَّلِكَ الَّذِي مام به الْمُْكرُ في إثلافه 
ل 0 
ڏا لم يكن في الْمَحَلُّ مَفْسَدَةٌ جَارٌ إبْقَاؤُهُ أيُضَاءٍ إمّا لله وما أَنْ يَتَصَدَّقَ بو كما 
أت لاف بن لسار هك نا الاش العام الْمَمْشُوسَ من احبر 


- 


ر م هھ A‏ واس وي ي سم 
والبطيخ وَالشَوَاءٍ كَالْحُبْزِ وَالطَعَام الذى ي لَمْ يَنْضَجْ وَكَالطعَام اون وهو : 


الي حلط بِالرَدِيءٍ وَأَظْهَرَ الْمُشْتَرِي أَنّهُ جَيّدٌ وَتځو دَلِكَ: يُتَصَدَّقُ په عَلَى 
الْمُقَرَاءِ؟ قن ذَّلِكَ من إثلافه. 


> 


سم سس 


7 


سر كدج ه 


وَإِذَا گان عُمَرُ بْقُ الطاب قد ند أت ابن الذي شِيبَ لي : لان يَجَورٌ 
ادق بِذَّلِكَ بطريق الْأَوْلَى؛ َه يحْضل به عُمَوبة 3 العا قن ع الْعَوْدِ: 


وَيَكُونُ الْتِقَاحٌ الْمُقَرَاءِ ذلك أَنْمَعَ مِن إِثْلافوء وَعْمَرُ أَثْلَمَهُ لأَنَهُ گان يُغْنِي النّاسَ 
ِالْحَطاءِ» فَكَانَ الْمْقَرَاءُ عِنْدَهُ في الْمَدِيئَةٍ إِمّا فليا وَإِمَّا مَعْدُومِينَ . ]11٠6-709/14[‏ 


a1 |‏ اكير م مَن يدعي نسح ع النُضُوصٍِ ٻمَا يَذَّعِيهِ مِن الإجماع إا حمق 
الأثر عَلَيْه لَمْ يَكُن الْإِجْمَاعٌ الَّذِي اذَعَاءُ صَجيځًا؛ بَل عاي أنه لَمْ يَعْرِفْ ذ 
راغا . 41 1] 


ا گان مِن الْعَيْنِ أو التَأَلِيفٍ الحرم : فَزَالَتهُ وَتَغْيِيرُهُ مُتَمَقْ 
عَلَيْهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ مِثْل إِرَافَةٍ > حَمْرٍ الْمُسْلِم وَتَفْكِيكِ آلات المَلاهيء وَتَغْيِيرٍ 
الور الْمْصَرَرَةَ» وَإِنّمَا تتارَعُوا في جَوَازٍ إتلدقي جلها كا لاله اكات 
جَوَازُهُ كما دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالْسَنةُ وَإِجْمَاعَ السَّلَفِء وَهْوَ ظَاهِرٌ مَذْهَبِ مالك 


روم 


وأحمد وَغَيْرِهِمَا . 


وَالصّوَابُ أن كُلَّ مُسْكر ين الظّعَام وَالشَّرَابٍ قَهُوَ حَرَامٌء وَيَدْخُلُ في َلك 
لبن وَالْمِوْرُ وَالْحَشِيشَةٌ القنبية وَغَيْرُ ذَلِكَ. AR‏ 


فيه 





1 وات تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كاده 
ار“ لت “- د سس سلس د 
[؟.ه5ة وما التّغْرِيمُ : كَمِثْلٌ مَا رَوَى أَبُو دَاوْدِ وَغَيْرُهُ م ِن أَهْلٍ السّن عَن 
لني فين سَرَقَ من الكَمرِالْمُعَلّي قبل أن يُْوَُ إلى الْجَرِينِ: 537 
جَلَّدَاتٍ َالِ وَعُرْمُهُ مَرَتَيْنِء وَفِيمَن سَرَقَ مِن الْمَاشِيّةٍ قَبْلَ أن تُؤْوَى إِلَى 

الْمَرَاح: أن عَلَيْهِ جَلَدَاتِ تگال وَعُرْمُهُ مَرَتيْن. 
وَكَذَِّكَ قَصَى عُْمَرُ بْنُ الْحَكَابٍ في الضّالَةِ الْمَكْيُومَةِ أنه يُضَعَفُ عُرْمُهَاء 
0 كله َال طَائَفَةٌ ِن الما ؛ مل أَحْمد وَغَيْرِهِ. 
ضعَف عُفْمَانَ ِن عفان في الْمْسْلِمِ إا كتل الذي ج مدا أنه يُضَعَّفْ عَلَيْهِ 
الديَة ؛ 3 ديه الذّمّيٌ يضف ية الْمُسْلِمء وَأتَدَ بِذَلِكَ أَحْمّد بُ عتيل. 
e ARA ١‏ 
اة التَّوَابُ وَالْعِقَابُ يَكُونَانٍ مِن جنْسٍ الْعَمَلِ في كدر الله وَفِي شَرْعه 
َِنَّ هَدَا مِن الْعَدلِ انَّذِي تَقُومُ په السَمَاء وَالْأَرْضُ؛ كما قَالَ الله تَعَالَى: إن 
یدوا ڪيا أو مره أ و تتا عو تم إن أله كن عقوا فبا @4 [النساء: 144 
وَقَالَ: وليعفاً ا ألا عون أن يعفر أله کي“ [النور: ۲۲] [۱۱۹/۲۸] 


م 


© © © 


)١(‏ إلى هنا انتهت الفوائد المنتقاةٌ من قاعدة فى الحسية. 


كتاب البيع | 0 


ع عباس" لکا 


2 


وة تح بك ما ل على مفضوبقا بن قول أو فغي) 
[ ه.ه”/ كل ما عدَّه الناس بيعًا أو هبة: من متعاقبء أو متراخ» من قول» 
أو فعل» انعقد به البيع والهبة. [المستدرك /٤‏ ه] 
لعا الْعْقُودِ : الْمْقَهَاءُ وؤ في فيهًا عَلَى ثَلَاثَةٍ أَقْوَالٍ: 
حَدُهًا: أنَّ الأضل في الْعْقُودٍ أَنّهَا لا تَصِح إلا بِالصَّيعَةِ وَهِيَ الْعِبَارَاتُ 
اي كد يَحْصُّهَا بَعْضٌ الْمُقََاء اسم الإيججاب وَالْمَبُولٍ . 
اقول لاني : نَا نَصِحٌ بِالْأَفْعَالٍ فِيمَا كَثْرَ عَفْدُهُ ِالْأفْعَالٍِ؛ كَالْمَبِيعَاتِ 


)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن أجاز مسائل في البيوع خلافًا للمذهب: لأن 
المعاملات الممنوعة ‏ كما قال شيخ الإسلام 5 وقوله صحيح ‏ مبناها على ثلاثة أشياء: 
الظلمء والغررء والميسرء فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور الثلاثة 
فاعلم أن الشرع لا يقرهاء وأما ما عدا ذلك مما ينفع الناس» وييسر أحوالهم فاستعن بالله 
وأفتٍ بحله» حتى يتبين لك التحريم» وأنت إذا أفتيت بحل ما لم يتبين تحريمه» فأنت على 
حق؛ لأن الأصل في المعاملات الحلء ويوم القيامة سوف يسألك الله هق لماذا حرمت على 
عبادي ما لم أحرمه؟ فماذا يكون الجواب؟! ليس عندك جواب» لكن لو أحللت لهم شيئًا لا 
تعلم أنه حرام قلت: يا ربي مشيت على قاعدة شرعية «أن الأصل الإباحة»» وكل شرط ليس 
في كتاب 10 وليس في کتاب الله بطلان هذا 32 ال يقن 
وقال الله تعالى: یا الت اموا أا لمرد [المائدة : 
فالإنسان في هذه المسألة بالذات ينبغي أن يغلّب جانب 0 لأن تحليل المحرّم أهون 
من تحريم الحلال؛ لأن تحليل المحرم في المعاملات مبني على أصل» لكن تحريم الحلال 
مبني على غير أصلء وفيه تضييق على العباد بدون برهان من الله #ة.اه. الشرح الممتع 
(9/غ1١).‏ 
وقال شيخ الإسلام كقه: لا يحرم ين الْعقُودِ إلا ما حَرّمَةُ نَم أو إِجِمَاعٌ أو قياس في مَعْنَى 
ما دل عَلَى النّصٌّ أو الْإجْمَاع.اه. )٠١۹/۳۰(‏ 


EE‏ 1 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ذه 
اسه 


ِالْمُعَاطَاةَ وَكَالْوَقُففٍ ف مل من بَنَى مَسْجِدًا وَأَذْنَ لتاس في الصَّلَّاةٍ فيه . 
اقول الكَالِتُ: إِنّهَا تَنْعَقِدُ بَكُلٌّ ما دَلَّ عَلَى مَقْصُووِمًَا مِن قَوْلٍ أو فِغْلء 
فكل مَا عه النَّامسُ بَيْعَا وَإِجَارَةَ كَهُوَ بي وَإِجَارَةٌ. ٤‏ 
وَإِن اخْتَلّف اضطلاح النَّاسٍ في الْألْمَاظِ وَالْأَفْعَالٍ: الْعَقَدَ الْعَقْدُ عِنْدَ كل 
قوم ما يَفْهَمُوتهُ بيهم من | ص ي وَالْأَفْعَالِ ليس لِذَلِكَ حَدَّ مُسْتَمرٌ لا في شرع 
وَل في لَعَةِ؛ بل ينوع بتو 02 ع اضطلاح الاس گمَا توح اتمم . 

و أضكات ماك وَالشَّافِعِيَ وَأَصْحَابُ أحمَد؛ گالقَاضِي أبي يَعْلَى 
وَابْنِ عَقِيلٍ والمتاخريق: أنه يرج في يكاج الْكُفَار ر إلى عَادَيِهمْء فَمَا 
نَكاحًا بَيْنَهُم جار إقرارهم CEE‏ وَتَحَاكَمُوا ِلَيْتَاء إذا ل يکن حيتي 
مشولا عَلَى مَانِع وَإِنَ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أنه له لس براح لم جز اقرا .عي . 

َنِه الأو الي ارما الَارعٌ في الْكتَابِ والس والآثار ها 

انا لرام لَفْظِ مَخْصُوص فَلَيْسَ فيه أ ار ول عط 

رَهَذِِ الْقَاعِدَُ الْجَامِعَةُ التي ذَكَرْنَاهَا مِن اَن العو نصح بحل مَا دَلَّ عَلَى 
مَقْصُووِمًا مِن قَوْلٍ أو فِعْل: هِي الي ندل عَلَيْهَا أُصُولُ الشَّرِيعَة وَهِيَ التي 
عرفا املوب . 

وَذَلِكَ أنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى قَالَ: کن طِبنَ لک عن سیو نه عا كوه 
میا كا ©4 [النساء: 4] وَقَالَ: إل أن تكرت رة عن اض تنک 


[النساء: ۲۹]. 


200000 


قن الذلالة فِيهًا من وجوو: 

أَحَدُمًا: أَنّهُ اكتَمّى بالتَرَاضِي ذ في اليم في قَوْلِهِ: إل أد کک 
عن اض گ4 [النساء: 4]» وبيب 0 م في قَوْلِهِ : 0 طب لي 
عن تو فد ا کو عونا يه 46> [النساء : 


َّْكَ الآيهُ في جنس الْمُعَاوَضَاتِ وَهَذ ي جنس التب عَاتَء وَل 








قاف الا ااا ا رر .کا و “ات 
اح 


ترد نكا تا ولا يفا نت بذ على الاي وغل بلب لتقي . 
نَحْنُ تَعْلَعُ بالاضْطِرَارٍ مِن عَادَاتٍ الئاس فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ أَنَهُم 

د التَرَاضِيَ وَطِيبَ النَفْس بطرت مُتَعَدّدَة. 

الْوَجَهُ النّانِي: أنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ جَاءت في اب الله وَسُنَةِ وَسُولِو مُعَلَّق 
ِهَا أَخكامٌ شعي ا 

أ- قَمِنْهُ مَا يُعْلَّمْ حَدٌ هُ باللّعَةٍ؛ كي وَالْقَمَرِ وَالْبَرّ وَالبَحْرِ وَالسَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ 

ب - وَمِنْهُ ما ما غلم بالشر بالشَّرْع ؛ ع ؟ كَالْمُؤْنٍ وَالْكَافِرٍ وَالْمُنَافِقٍ وَكَالصَّلَاةٍ وَالزَّكَا 
وَالِصّيّام وَالْحَجُ . 

ج - وَمَا لَمْ يكن لَه د في الل ولا في الشّرع: َالْمَرْجِعُ فيه إِلَى عُرْفٍ 
النَّاسِ؛ كَالْمَبْضِ الْمَذْكُورٍ فِي قَوْلِهِ يك: «مَن ابكَاحَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنَى 
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وَمَعْلُومُ ان ن الي وَالْإِجَارَةَ وَالْهبَة نوما لم د الشّارعٌ ا 
في تاب الل ولا سو رَسُولوء e‏ ب وَالتَابِعِينَ أنه عَيّنَ 
عمو صِفَةُ م مُعيئَةَ من الْألْمَاظِ أو غَيْرِهَا أو قا ا يدل غل ذلك ى انها لا 
ا بالصّيَعْ الْخَاصّةٍ. 

و لِك حَدَّ في لَه الْعَرَبِ . 

لم ن له خة في لطر ولا في الث كا مزج يه إلى عزف 
الئاس وَعَادَاتِهِمْء فَمَا سمو بَيعَا فهو بيع وكا مدر هة فيو شياع 

الْوَجْهُ الثَالِتُ: أن 


3 


تَصَرفَاتٍ الْعِبَادٍ مِن الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ نَوْعَانِ: 
أ- عِبَادَاتُ يَصْلَّحُ بها دِينْهُمْ . 


.)١6؟ه( رواه مسلم‎ )١( 





2 تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام انه 
كع ۱۹۹ ی 
ب - وَعَادَاتٌ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا في ذُنْيَاهُمْ . 
َباسْتَفْرَاءِ وَل الشَّرِيعَةٍ ةِ تَعْلّمُ أن الْعِبَادَاتَ التي أَوْجَبَهَا الله أو أَحَيّهَا لا 
يقبت ا إلا بالشَّرْع . 
وَأَمّا الَْادَاتُ فَهِيَ ما اعْمَادَهُ النَّامِنُ فِي دُنْيَاهُم ّا يَحْتَاجُونَ إِلَّْه. 
وَالْأَصْل فِيهِ: عَدَمُ الْحَظْرِء قلا يُحْظرٌ مِنْهُ إلا ما حَظَرَهُ الله سبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى؛ وَدَلِكَ لِأنَّ الأمرَ وَالئَهْيَ هُمَا نع الى 0 لاان كين 
مَأُمُورًا بهَاء كَمَا لَمْ يٺ انه مأَمُورٌ به كيف يكم عَلَيْه بأنَّهُ عِبَاد؟ 
و و ا ا ا ل 
لهذا كان ا 1 الْحَدِيثِ يَقُونُونَ: إن الْأضل 
في الْعِبَادَاتِ التَوْقِيكُء فلا يُشْرَحٌ مِنْهَا إلا مَا شَرَعَهُ الله تَعَالَىء وَل دَحَلْنَا في 
تی قول وا مر رسک قرزا 0 ع عا لم يان يد آذ 
[الشورى: ١؟].‏ 
e‏ الاضل فيا الى فلا تحط مها إل مامه مَهُ وَإِلّا دَخَلَنَا في 
فولِو لِه: فل اريشم مآ أنرَل أله ۾ لم يت زي 1 مَنْهُ حَرامًا وسلا 


[يونس : 4]. 


وَمِمّا يَلْتَحِنُ بِهَذًا: أن الْإِذْنَ الْعُرْفِيَ في الْإِبَاحَةٍ أو التَّمْلِيكِ أو التَصَرُفٍ 
بظريتي الْوكَالَةِ: كَالْدْنِ اللَفْطِيّ مَل وَاحِدٍ من الْوكَالَةٍ وَالْإبَاحَةٍ يَنْعَقِدُ يما يدل 
عَلَيْهَا من قول وَفِعْلٍ. 
وَالْعِلُمُ برضَى الْمُسْتَحِقٌ يموم مَقَامَ إظهَارِهِ لِلرّضَى . 
)١(‏ في الأصل: (العبادات)» وهو هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليهاء ولعل المثبت هو 
الصواب؛ ليستقيم المعنى» فقد ذكر قبل أن الأصل في العادات: عَدَمٌ الحَظْرِء ولا يقال في 


العبادات: الأصل فيها عدم الحظرء بل يقال: الأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل على 
مشروعيتها . 


كتاب البيع .ثم 
0 ا 
وَعَلَى هَذَا يخر مُبَايَعَةُ التب يكل عَن عُنْمَانَ ُن عَمَّان بَيْعَةَ الرّضْوَانٍ 
وَكَانَ عَائِبَاء وَإِدْخَالُهُ أَهُلَ الْخَنْدَقِ إلى مَنْزِل أبي طَلْحَةَ َيل ان درن 

اسِْدَانِهِمَا ؛ لِعِلْمِهِ أَنّهُمَا رَاضِيَانٍ بِذَلِكَ. 

وَلَمّا دَعَاهُ هھ اللّكَامُ سَاوِس سِنَةِ: اتَبَعَهُم رَجُلّ فَلَمْ يُدْيِلْهُ حٌى اسْتَأدٌنَ 
الام الداع . ]1-0/4[ 
[ ۴۴۵۷ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إذا تَعَاقَدُوا بَبْنَهُم عُقُودًا وَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ لا 
تَحْرِيمَهَا وَلَا تَحْلِيلَهَا: فإنَّ الْمُقَهَاءَ جَمِيعَهُم - فِيمَا أَعْلّمُهُ ‏ يُصَحُحُونَهَا إذَا لَمْ 
يَعْتَقَدُوا تَحْرِيمَهَاء ون گان الْعَاقِدُ لَمْ يكن حِيتَئِذٍ يَْلَّمُ تَحْلِيلَهَا لا بِاجْيِهَادٍ دولا 
بتقليد . ]104/۲4[ 


e‏ ا في الْمَشْهُورٍ من مَذْمَبِهِ وَغَْرهِمَا أن الب 


وَالْهبَة وَالْإِجَارَةَ لا تَفْتَقِرٌ إلى صِيعَةٍ؛ بل يَنْبْتُ ذَلِكَ بِالْمُعَاطَاةٍ فَمَا عَدَّهُ الاس 
عا lT‏ ۴ فَهُوَّ كَذَّلِكَ. 


وَدَلِكَ أنَّ الله ذَكَرَ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ وَالْعَطِيةَ مُظْلًَا فِي كِتَابوء لَيْسَ لَهَا حَدّ 
ر ر 8 عن 5 3 

في اللْعَةِ وَلَا السَرّعء يرجح فيهًا إلى الْعْرْفٍِ. 
رال لْمَمَصودٌ بِالْخْطاب: إِفْهَامُ الْمَعَاني أي لَمْظِ دل عليه م مَفَصودٌ الْعَقّدِ 


وَعَلَى هذا قَاعِدَةٌ الّاس» إِذَا اشْتَرَى أَحَدٌ لابو أَمَةَ وَقَالَ: حُذْمًا لَك 
اسْتَمْتِعْ بها وتخو ذَلِكَ گان هَذَا تَمْلِيكًا عِنْدَهُمْ . 11 الا د [YVA‏ 


() عن أبي مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: جَاء رَجلُ مِنَ الأنْصَارٍ تی أبَا شْعَيِبِء كَقَالَ لعْلَام ا 
م" ۹ 


اجَعَلْ لِي ظَعَامًا يهي حَمْسَةء ئي أَرِيدُ أن عو الي يله تاس حَمْسَقٍ ني قد عَرَفْتُ 
في وجوه وو ليع 0 فَجَاءَ مَعَهُ مََهُم وجل قال 0 كلل : 0 





1ن تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كذ 
ہر۱۹۸ ا کے 
ا[ أضول مالو في ان ار ِن أَصُولٍ عَيْرو؛ كاه أَحَدَ دَلِكَ عن 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبِ الَذِي گان يُقَالُ: هُوَ أَفْقَهُ هُ الاس في الْبَبُوع كَمَا گان يُقَالُ: 
عَطاء َه الاس في الْمَاِكِ؛ وَإبْرَاهِيمْ أنْقَهُهُم في الصَّلَاق وَالْحَسَنٌُ أُجْمَعْهُم 
لديك كُله. 


وَلِهَذَا وَافَقَ أَحْمّد كُلَّ وَاحِدٍ مِن التَّابِعِينَ فِي أَغْلَبٍ ما فصل فِيهِ لِمَن 
اسْتَفْرَأ ذَلِكَ مِن أَجْوبَيِهء وَالْإِمَامُ أَحمّد مُوَافِنُ لِمَالِكِ في ذَلِكَ في الأغلب. 


[YV 31 


[ ۰ كر من كرة مِنّ | لمكا وَالتَابِعِينَ بَبِعَ الأرْضٍ الخ لان 
الْمُسْلِمَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا إا دى الْكَرَاجَ عَنْهَا أَشْبَهَ أَهلَ الدَمَة فِي الام الجزتة. 
رز الع جت لاني وَإِنَ لَمْ بَا طلم الْمُسْلِمِينَ بِإِسْفَاط حَقَّهِمْ مِنّ 


ال 


8 


05020 
بطل الْوَقْفَء وَلِهَذَا لا يُبَاعٌ وَل وهب وَلَا يُورَتُء وَالْأَرْضُ الخراجية َيل 
إلى الْوَارِثِ پاماق الْعُلَمَاء وَتَجُورُ حِبَثّهَاء وَالْمْتَهِبُ الْمُشْتَرِي يموم فيها مَقَامَ 
الْبَائِع ؛ فَيُوَدي مَا گان عَلَيْهِ مِنَ الْخُرّاج» وَس في بها مَضَرَةٌ عجفي 
اراج ما في بَيْع الْوَقْفٍِ . 1 
وَأَعْجَبُ ين ذَلِكَ: أنَّ طَائِمَةَ مِن مَؤُلَاءِ قَالُوا : مَكَة إنَمَا كر بَيْعُ ربَاِهًا 
a SL‏ 3 
الْأَرْضَ الْعَنْوَة اَي جُيلَّثْ أَرْضُهًا کک وَالْحُرَاح إنّمَا جيل 
عَلَى الْمَرَارِعِ لا عَلَى الْمَسَاكِنِ 4 فلو كانت مك قن جلت أرضُهًا للل 
وَجُمل لبها حَرَاجٌ: تت وَمَكَةُ أَكَرّهَا اتن يكل 
َد اهلها عَلَى كانتا عليه ا و ولم يضر ب عَلَيْهَا 
حَرَاجًا؛ وَلِهَذَا قال مَن قَالَ: إتها قُتِحَتْ صُلْحَاء ولا رَيْبَ أَنّهَا فُيِحَتْ عُنْوَةَ 


كتاب البيع عم 


و 


كينا ندل حل :الا حاوف اة ال 5 لَكِنّ النَبىَ يله أظلَقَ أَهْكَهَّا 


جَمِيِعَهُم فَلَمْ يمل إلا من كَائلهُ وَلَمْ يَسْب شب لَهُم دُرْيَدَ وَلَا غَنِمَ لَهُم مَالاء وَلِهَذَا 
سمُوا الظلَقَاءَ. 


وَلِهَذّا كَانّتِ الْأَقْوَالُ في إِجَارَةٍ دُورِهَا وَبَبْع رِبَاعِهًا اة 
قل لا جوز لا هذا ولا هذا ول رز الأمران“ 
رَالصجيح أنه جوز بَيْعُ رِبَاعِهًا ولا يَجُوزُ إِجَارَتَهًا . 
SS‏ :“كل جب قشمھا كخَيير 
نها مَعْتَمٌّ أو تَصِيرٌ فيا گمَا دَلَْتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الحَشْر و 
المَعْتَم ٠‏ ار كك العام فِيمَا بين هَذَا وَمَذَا؟ عَلَى تاد 0 قُوَالِء وَأكْثَرُ الْعْلَمَاءِ 
عَلَى التَخْييرٍ وَهُوَ ايح 3 وَهُوَ مَذْمَبُ أبي حَنِيمَةَ وَأَحْمّد فِي الْمَشْهُورٍ عه 
ولو قَتَحَ الِْمَامُ بَلَدَا وَغْلَبَ عَلَى طَنّْهِ اَن أَهْلَهُ يُسْلِمُونَ وَيُجَاهِدُونَ: جار 
0 عَلَيْهم بِأنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمُء كما فَعَلَ النَبِيُ يله بأفل مَكَةَ 
ا كلهم بلا خلافء بِخلانٍ أهْل خَيْبَر فونه لم يُسْلِمْ أ 
0 يك قسَمَ أَرْضَهُم لِأَنّهُم كَانُوا كُمَارًا مُصِرّينَ عَلَى الْكُفْرِ وَعَؤْلَاءِ ترگها لَهُمْ؛ 
لا نهم لهم صَارُوا مُسْلِمِينَ» وَالْمَفُْصُودُ بِالْجِهَادٍ اَن تَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلْيَاء 
اَن يَكُونَ الدِينٌ كله لله. 
وقد گا گان الي لا يُغطي الْمُولمَة لوبهم لِيتلمَهُم عَلَى السلا كيف لا 
امهم 3 ء دِيَارِهِمْ وَأَمُرَالِهمْ؟ [é4 _ AA/1۷]‏ 


)١(‏ وهو قول الشافعي كه قال العلّامة ابن عثيمين كاله : وما ذهب إليه الشافجي وغيره هو 
الذي نصره الموفق في المغنيء وأيده بأدلة كثيرة وقال: إن الصحيح جوارٌ البيع والإجارة في 
بيرت مكة» والعمل على هذا القول. 
وأما القول بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول ضعيف. 
وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء من القوة» فإنه يمكن أن يجاب عنه 
بأن الآية في أمكنة المشاعرء فهذه لا شك أنها لا تملك. الشرح الممتع .)١١۸/۸‏ 





لون تقريب فتاوھ ووسائل شيخ الإسلام 0 
جد ۷١١‏ کے 
[ ۴۴۵۹ مَسْألّة السَفعجة : ت ا وَالصَجِيح أَنّهَا لا تُكْرهُ؛ٍ 
لن الْمُفْتَرِضَ يَف بها أَيْضَاء كَفِيهَا مَبفَعَةَ لَهُمَا جَوِيمًا إذًا ]010/۰[ 


ا أن الْمْتَعَاقِدَيْن إن عَرََا الْمَفُصُودَ انْعَقَدَتْ [أي: 


الإجارة]ء قائ لَفْظِ مِنَ الْأَلْمَاظٍ عَرَفَ به الْمُتَعَاقِدَانِ مَقْصُودَهُمَا الْعَقَدَ بو الْعَقْدُ. 
وَهَذَا عَامُ ۳ بويع ار إن الشَّارِحَ ل e‏ ف َلْمَاظ الْعْقُودٍ حَدًا؛ٍ 
ل كوه تلق فكما ا تَنْعَقِدُ الْعُقُودُ بمَا يَدُلُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَلْمَاظِ الْمَارِسِيةٍ 
وَالرُومِية َيِا 2 الألشن الْعَجَمِيّةِ : فَهِيَ تَنْعَقِدُ ما يَدُلُ عَلَيْهَا مِنَ الْأَلْقَاظٍ 
الْعَرَبِيّه وَلِهَذَا وق الطلاق 0 وَكَذَلِكَ اليم وَغَيْرُهُ. 
وَطْرِدُ هَذَا التكاح» ن اصح لي الْمُلْكَاة أنه يه نعود يل لفيا يل عليه 
م يط يحْتَص بِلْفْظٍ الإنگاح وَالتّزوِيج» فا ملعت جَمْهُورِ الْعُْلَمَاءِ ۽ كأبي حَنِيفَة 
ملق ندر اعد ا ملحب ا ؛ بل نُصُوصُهُ لَمْ تذل إلا عَلَى هَذَا 
لْوَجْه. 7ه _ [ors‏ 
Fay‏ شرع أَمَرَ الْإنْسَانَ أَنْ يُوَخرَ الْعَقْدَ عَلَى الْأَعْيّانٍ التي لم تخلن 
إلى أن تخل > قُنَهَى عَن ر بيع السَزينَ''» ٠‏ وَبيِع حَبَلٍ الْحبَلَقٍ وَبَيْع الثْمَرٍ قبل بدو 
صلاجه» وَعَن بيع الْحَبٌ َس شد . 1 [oY‏ 
|[ ۴۴۵۹۴ لَيْسَ في تاب الله وَلَا سَة رَسُولِه؛ بل وَلَا عَن أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
أن ع الْمَعْدُوم لا يَجُونُ لا لظ عَامٌ ولا مَعنَى عَم نما فد الي عن تي 
بض ياء الي هي مَعْدُومَةٌ كما فيه النّهْيُ عَن بَيْع بَعْضٍ الأَْيَاء التي هي 


)١(‏ هي: أن يقترض شخص من آخر قرضّاء وي يشترط المقرض على المقترض أن يقضيه في بلد 
آخر ليستفيد ضمان وصول اا دسف 

(۲) قال الخطابي كقله: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلانًا أو 
أربعًا أو أكثر منهاء وهذا غرر؛ لأنه بيع شيء غير موجود ولا مخلوق حال العقد؛ ولا 
يُذْرى هل يكون ذلك آم لاء وهل يثمر النخل آم لاء وهذا في بيوع الأعيان» وأما في بيوع 
الصفات فهو جائز؛ مثل أن يسلف في شيء إلى ثلاث سنين أو أريع أو أكثر. 


كتاب البيع ا 


N E E‏ لفل في الْمَنْع ل ال جود وال كل الذي تبت في 
الصّحبح عَنٍِ الِيْ ل أَنّهُ هى عن بيع الْعَرَرِ. 

وَالعرر 16لا SEN E‏ م أو کال 
الأيق والب الشارد ونر ذلك مها قد ل يقير على تشليمه؟ ل فت خضل 
3 وقد لا تخصل شو غر لا يخود ی وإن كان موجوداة إن مرجب إل تشم 
الْمَييع وَالْبَائُِ عَاجِرٌ عَنْهُ وَالْمُشْتَري e‏ شريه مُخَاطَرَةٌ وَمَُامرة إن أَمْكنَهُ 


اذ كاد لمحتي لم لطر ياد زه E OE‏ لْبَائِعُ قد ¢ 


گا الْمَعدُوم انَذِي ُو عر تی عَن بیو ِگزنو عَرًّا لا يكزده 
رومع اسم 


[o4/۲°] معدوما.‎ 


[ ۴۲۹ النَبِىْ كله جور بي بح اشر غد بد الصَّلّاح مُسْتَحِقٌ الْإبْقَاءَ إلى 
كَمَالٍ الصَّلاح» وَعَلَى با الْسَفَىُ للم ة إلى گمّال ا وَيَدُحْلُ في 
هَذَا مَا هُوَ مَعْدُومٌ لَمْ يُخْلَىْه وَهَذَا إذَا يض كَانَ بِمَيِْلَةٍ قَبْضٍ الْعَيْنٍ ا 
بض“ ييح لَهُ النَصَرف فيه فِي أَظَهَرٍ د قَوْلَي الْعْلَمَاء وَهْوَ أَصَحٌ 0 
أَحْمَدَء وَقَبْضْهُ لا يُوجِبُ E‏ الان و 
صَلَاحِهِ گان مِن ضَمَانِ البائ" 
وَقَد ثبت في r a‏ ا e‏ 
تَمَرَةَ قَأَصَابَبْهَا جَائِحَةٌ نَلَا َل لَك أَنْ ل أخِيك شيئاء يم يَأَحَذ 
مَل أَخِيه بِغَيْرٍ حَقَ ؟1 . 


وین ع مع الْمُتازع ليل شَرْعِيٌ يذل عَلَى أن كَل قَبْضٍ جور الصف ينفل 
ES 505‏ لَمْ ينْقْلٍ الصّمَانَ؛ بل قَبْص الْعَيْنِ الْمُوَجُرَة يُجَوْرْ 


(1) أي: قبضٌ الَمَرٍ بعد بدو صلاجه. 
(۲) إلا إذا كان المشتري تأخر عن موعد تسليم الثمر وفرط في ذلك. 


pe _‏ تقريب فتاوة ورسائل شيخ الإسهام كنا 


الصف و 0 القّمَان2 , ]01/۲۰ -57ه] 
لصحي أن الع بلح ناما كاه في ماعا ا 


ود الصَّلِيبٌ لا ب e‏ عير اجر ولا يع صلكاء كَمَا 
ا 


وق اشد عَوَضًا عن عَيْنٍ مُحَرَّمَةٍ أو تَفْعِ اسْتَوقَاهُ؛ ؛ غل أجرة ل 
الْجَمْر وا صاخ الصَلِيب» اة الْبَضِىٌّ د دَلِكَ : فَلْيَتَصَدَّقُ ب“ 


¢ 
وليب ين دَلِك الْعَمَلٍ الْمُحَرّم وَتَكُونُ صَدَقَتهُ وض اء لا َعَلَهُ؛ فَإِنَ 
هدا الف ا ا يجوز الِانْتِفَاعَ ب به ؟ الحد عرض ع 


عَلَى دَلِكَ من بم ب يئ الما كما َم علب الام خمد في يل عامل 
الْحَمْرِه وَنَصٌ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَالِكِ وَغَبْرُهه7 . 17 - [Vé‏ 


)١(‏ فإذا استأجرت سيارةً فسرقت دون تفريط منك فهى من ضمان الْمُؤْجّر لا المستأجر؛ لأن من 
له غنم شيء فعليه غرمه. ١‏ 

(۲) بئية التخلص منهاء لا بنية طلب الأجر من الله. 

(۳) المال الحرام إما أن يكون محرمًا لعينه» وإما أن يكون محرمًا لكسبه. 
فالمحرم لعينه كالمال المغصوب والمسروقء فهذا لا يحل لأحد الانتفاع به وهو يعلم أنه 
مسروق من فلان» بل يجب رده إلى صاحبه. 
وطريقة التوبة من غصب هذا المال: أن يرد إلى صاحبهء ولا يجزئ الغاصب التبرع به ليناء 
مسجد وهو يقدر على رده إلى صاحبه. 
لكن إن تعذر رده إلى صاحبه (كالمال الذي تغتصبه بعض الحكومات الظالمة من الناس). 
فلا حرج في إنفاقه في مصالح المسلمين العامة» ومنها بناء المساجد. 
وأما المحرّم لكسبه فهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمرء أو التعامل بالرباء أو 
أجرة الغناء والزنى ونحو ذلك» فهذا المال حرام على من اكتسبه ققطء أما إذا أخذه منه 
شخص آخر بطريق مباح فلا حرج في ذلك» كما لو تبرع به لبناء مسجدء أو دفعه أجرة 
لعامل عندهء أو أنفق منه على زوجته وأولادف فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به» وإنما يحرم 
على من اكتسبه بطريق محرم فقط. 
وطريقة التوبة من هذا المال المحرم: التخلص منهء وإنفاقه في وجوه البر. 


تجح 59ت سنت 
ظح ا |.. لوي ا 

۸ من جور ببْعَ المْستَانٍ ين الْجِنْسٍ الْوَاحِدٍ لِبُدُوٌ الصاح في بَعْضِه 
ا جَوَازُ بي المقثاة إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهًا . 

وَالمَعدُوم هنا فيها كَالْمَعْدُوم من أَجَرَاءِ َرَو ؛ فَإِنَ الضاقة تدعو ِلَى 
ذُلِكَ أكْثَر ؛ إذ تَمْرِيقٌ اكاز في الْبَيع أ من تمرِيقٍ الْبظِيحَاتِ وَالْقِنَاءَاتِ 
وَالْخِيَارَاتِء وَتَمْيِيزٍ اللّفْطَةٍ عن اللَّقْطَةٍ لو لَمْ يَسْقَّ ا نر لا يَنضيظ؛ فَإِن 
اجتهاد الاش ف ذَلِكَ مُتَقَاوتٌ . ]۲4/ E4‏ 


[ لهم في «صجيح ملم“ ڪن أبي رافع: «أنّ رَسُول الله يه اشتنات 

مِن رَجُل راء ميمت عَلَيْه ايل من إل الصَّدَقَةِ كَأمَرَ أبَا رَافِع أن ينْضِيَ الرَّجُلَ 
يَكْرَة) َرَج إلَْه أبُو رَافع قَقَالَ: لَمْ أجذ فيا إلا يارا رباعياء قل ال که 
«أَعَطِهٍ إياهُ قن خِيَارَ الئاس أَخْسَئهُم قَضَاء». كَفِي هَذَا دَلِيلُ عَلَى جَوَ 
الاسيَسلاف فِيمًا سِوَّى الْمَكِيلٍ وَالمُورُون ر الْكََوَان ذخو کنا ع ها 
الْحِجَازٍ وَالْحَدِيثِء خِلَافًا لِمَن قَالَ من الْكُوفِينَ: لا يجُورُ ذَلِكَ؛ لان الْمَرْضَ 
مُوجِبهُ رَد الْمدْلِ» وَالْحَيْوَانُ لَيِسَ بلي . 


وَفِيه دلیل عَلَى أنه يك بْب مِْلّ الْحَيّوَانِ د تَقْرِيبًا في الذَمّةِ. . وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى 


= سئل الشيخ ابن عثيمين ##: عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟ 
فأجاب: «الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها؛ لأن الذي بناه من مال حرام ريما يكون أراد في 
بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه» وحيتئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالا إذا 
قصد به التخلص من المال الحرام» وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء 
المساجد» بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة». انتهى. مجموع فتاوى 
اين عثيمين (؟١)‏ سؤال رقم °(« الإسلامء سؤال وجواب .)9/25١١(‏ 
تنبيه: يجوز لمن تاب من الكسب المحرم إن كان محتاجًا أن يأخذ من المال قدر حاجتهء 
وله أن يستثمر شيئًا منه يجعله رأس مال في تجارة أو صناعة» ثم يتصدق بما زاد عن 
حاجته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «فإن تابت هذه البغي وهذا الخمارء وكانوا فقراء 
جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم» فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة 
كالنسيج والغزل» أعطي ما يكون له رأس مال». انتهى من مجموع الفتاوى (۳۰۸/۲۹). 

.)۹( )0( 


ع تقريب قتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كاه 
اَن الْمُعْتَبَرَ ذ في مَعْرِقَةٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ: هُوّ التَقْرِيبٌء ولا َير وُجُودُ حَيوَانٍ مِثْل 
ذُلِكَ الْحَيوَان . ]4/ [oY‏ 


٤ [‏ من مَسَائْلٍ بَيْع الثم بل بدُوْ صلاجو: ما قد عَمّتٌ به الْبَلْوَى في 
e‏ أَكْتَرِهَا ا سِيِّمًا وِمَشْقُء وَدْلِكَ أن الأَرْض تَكُونُ 
مشتجلة على راس وآ تضلح يدززع» وَرْبَمَا اشْثَمَلَْتْ مع دَلِكَ عَلَى 
مسان ريد صَاحِيهَا أن يُوَاجرَهَا لِمَن يَْقِهَا وَيَْرَعْهَا أو ينها مَحَ لِك 
قَهَذَا ‏ إِذًا گان فِيهَا أَرْضٌ وَغِْرَاسنٌ نّ - مما الختلف المَمَهَاء فيه عَلَى تلاكة أَقْوَالٍ: 
أَحَدُمَا: اَن ذَّلِكَ لا يَجَورُ بحال» وهو فول الْكوفيينَ وَالشَّافِعِيٌ؛ وهر 


وده كوم 


المشهور ن مَذْمَبِ امد عند أكثر أَصْحَابهِ . 
وَالْقَوْلُ اللاي : يَجُورُ َا گان الشَّجَرٌ كِيلاء وَكَانَ الْبَيَاضُ الدُلْنَيْنِ أو 
اکر وَكََلِكَ إا اسْتَكْرَى کارا فيا نَخَلَاتٌ فَلِيلَةُ أو شَجَرَاتُ عب وَنَحْوُ 
َلك وَمَذَا قَوْلُ مَالِك. 
وَدْكُرَ ابو مُيَيْدِ: اَن المع ِن إِجَارَةٍ الْأَرْض التي فيها شَجَرٌ كثيرٌ : إِجْمَاحٌ. 
وَالْقَوْلُ النَالِتُ: ائه يَجُورُ اسْيَبْجَارُ الأْض التي فِيها شَجَرٌء وَمُخُولُ 
الشَّجَر فِي الْإجَارَةٍ مُظلَّمًا. . وَهَذَا الْقَوْكُ كَالْإِجْمَاع مِن السَّلَفٍِء وَإِن كَانَ 


شور عن الاي م الْمتبُوعِينَ خلاقه . 
قد رَوَى سيد بْنُ مَنْضُورٍ - وَرَوَاهُ عَنْهُ حَرْبٌ الكرماني فِي مَسَائِلِهِ قّالَ: 
TS‏ ان 
في دِرْهَمٍه قَدَعَا کک رهسن وها اللخل وال 


SS 


4 


TT‏ َيْسَ حرام ؛ بل هُ ا 


)١(‏ استدل شيخ الإسلام على الجواز بأن الأمة لا تُطيق العمل بهء وهذا من فهمه وتشربه لروح 
الشريعة ومقاصدها. 





س ا ا و 
ئئ ا ا 
الأغلال ضار الْتِي كانت عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَضَعَهًا الله عَنّا عَلَى لِسَانِ 
مُحَمَدِ ي . 

وَمَن اسْتَفْرَا الشَّرِيعَةَ في مَوَارِدِهَا وَمَصَاوِرِهَا وَجَدَمَا مَبِْبّةَ عَلَى كَوْلِه 
تَعَالَى: من طز غَيْرَ باغ ولا عاو كل َم مَل [البقرة:978].. قحل مَا 
اتاج الاس َي في مَعَاشِهِمْ وَلَمْ ين سَيَبَهُ مَعْصِيَةَ ‏ هِي تَرْكُ وَاجِبٍ أو فِغْل 
مُحَرّمٍ - لم يُحَرّمْ عَلبهم؛ لِأنَهُم في مَغتى الْمُضْطَرٌ الَذِي لَيِسَ باغ وَلَا عَادِ. 

وَإِن گا سَبَبُهُ مَعْصِيّة كَالْمُسَافِرٍ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ أضظر فِيه إلَى الْمَيْعَقِء 
اني لِلمَالِ في الْمَعَاصِي حَنَّى لَِمثهُ الديُونُ: فَإِنْهُ يُْمَرُ الوبق وياځ لَهُ ما 
يریل ضرورته» باح لَه اميه وَيُقُضَى عَنْهُ دنه مِن الرَّكَاةٍ. 

وَإِن لَّمْ يَنْبْ: فَهُوَ الطَّالِمُ لَِمَسِهِ الْمُحْتَالُ. 

وَهَذَا الْقَوْلُ الْمَأنُورٌ تمن السّلّف الَّذِي اْتَارَهُ ابن عقيل : هُوَ قياس 
| وَبَعْضٍ اول الشَّافِعِيٌّء وَهُوَ الصَّحِيحٌ إن شَاءَ الله مال ٩‏ , 

قن قيل: الْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ هتا عَرَرٌ؛ٍ لِأنّهُ قد ير ليلا وقد مر كَثيرًا . 

يُقَالُ: وَمِثْلَهُ في إكْرَاء الأزض؛ فَإِنَّ الْمَمْصُودَ بالْعَفْدِ عَرَرٌ أَيْضًا عَلَى هَذَا 
اقدیر؛ نها قد بت لبلا وقد ثبت كثيرًا. 

َإِن قِبلَ: الْمَعْقُودُ عَلَيْه هناك التَمَكُنُ مِن الارْورَاع لا نَفْسُ الرَرْع النّابتِ. 

قِيلَ: وَالْمَعْقُودُ عَلَيْوِ هُنَا التَّمَكْنُ ِن الاسْيَفْمَارِء لا تفس الثَّمَرِ الْخَارِجء 
ملو أن الْمَفصُودَ فِيهمَا نما ُوَ الع وَالَمرُ. 1 

وما يَجِبُ الِْوَضُ بِالتَمَكْنِ ِن تَحْصِيل ذَلِكَء كما أن الْمَْصُودَ يامُيرَاء 
الثان ا فی اى ووو المي ال من يل دك 
)١(‏ مع أن جماهير العلماء على خلافه» بل وحكي الإجماع المنع من ذلك» ولكن الشيخ 486 لا 


يهوله كثرةٌ المخالفين» بل ينظر إلى كلام الله وكلام رسوله ومقاصد الشريعةء ولو خالف من 
خالف. 


eT‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يذه 
لس كك ڪي 


فَعَلِهَرَ به اَن الَّذِي نَهَى عَنْهُ الت يكل + ِن بَيْع التَمَرَوَ قبل رُهوْهَا وَبَيْع 
الخث قبن اتكدادو لق :هونن قا الله اك اها لمن خضل مرها وَرَرْعهَا 
بي 

يُوَضْحُ وَلِكَ: أن الْبَائِعَ تمتها عَلَيِْ تَمَامُ سَفيهَا وَالْعَمَلَ عَلَيَْا حى يتْمَكْنَ 
لمي من لاذ كما على بابي الع تام فيه على يمحن الْمُشْتَري من 
الْحَصَادِ؛ ن هَذَا من مام التّوْفِيّة» وَمَتُونَةُ ة النَّوْفيَةِ عَلَى الْبَائِع كَالْكَيْلٍ وَالوَرْك: 

راما ا الْمكْري لها لن يها عَنّى تير هو ري الأزضي لمن 
يَحْدِمُهًا حت کی تنيت لیس على الفكرئ عَمَلٌّ أضلاء وَإِنَمَا عَلَيهِ التّمْكِينُ مِن 
الْعَمَلٍ الي يَحْصل به الثّمَرُ وَالرَرْع. 

َكِنْ يُقَالُ: طرْدُ هَذًا: أَنْ يَجُورَ إكرَاء الْبَهَائِمٍ لِمَن يَعْلِفُهَا وَيَسْقِيهَا 

قِيلَ: إِذَا جوّزنا عَلَى إِحْدى الرَوَايَتين أن تُدْقَعَ الْمَاشِيَةٌ إلّى مَن يَعْلِمُهَا 
وَيَسْقِيهَا بجُزءِ مِن دَرّهَا وََسْلِها: جار دَفْعْهَا ال يعمل اة 
وَنْسْلِهَا بِشَيْءِ مَضْمُونٍ. 

َِن قیل: ها جَارٌ ارثا لاخيلاب لبها كما جار إِجَارَةُ ار 

فل :+ القاس وار 

ولو گان لرَجُلٍ عتم اسار عَم رَجُل لِيرْضِعَهَا: لم يكن هَذَا مُمتيمًا. 

راما إِنْ گان الْمُسْكَاٍْ جر مو الي يَحلِبٌ الل أو مو الي شتفي 
هذا مُشْتر لِلبَنِء لَيْسَ مُسْمَوْفِيًا لمَنمَعَة» ولا مُسْتَوفِيًا لِْعَيْنِ بعَمَل» وَهُوَ ية 
اشیراء لوالاب ايطافهاء وَمُوَ الي تھی عله ال م بقزلو: هلا 
يع لبن في ضَرْع' . 


)1( وهو الراجح 


كتاب البيع 0 
ھ ‏ _ م ر۱۷ ب 

بخلافي ما لو اسْتَأَجَرَمَا لِأَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا وَيَحْتَلِبَ لبها فَهَذَا نَظِيرٌ اكْترَاءِ 
الْأَرْضٍ وَالسَّجَرٍ . 

عدا[ كرا ار وال أو الشكرة وَحَدَها لأن كينها واد 

إن بَاعَهُ الثَّمَرَهَ فَقَظ وَأَكْرَاهُ الْأَرْض لِلسُكْتَى: فَهُنَا لا يَجِيءْ إلا الْأصلٌ 
الأول الْمَذْكُورُ عن ابْنِ عَقِيلٍ وَبَعْضْهُ عن مَالِكِ وَأَحْمّد فِي إخدى الرُوَايئيْن: إا 
گان الْأَغْلَبُ هُوَ السكْتّىء وَهُوَ اَن الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلى الْجَمْع بَيْتَهُمَاء وز في 
الْجَمْع مَا لا يَجُوڙ في التفريتي گمَا تَقَدّمَ مِن النَظَائرٍ . ۰ 

وَهَذَا إِذّا گان كل وَاجِدٍ من السكتى وَالكَّمَرَةِ مَقُضُودًا لَه 

وَعَلَى دَلِكَ الأضل: فَيَجُورُ وَإِن گان الكَّمَرُ لَمْ تطلغ ب بِحَالٍِء سَوَاءٌ كَانَ 


جِنْسًا وَاحِدًَا أو اجناسا مُتَفَرُقَةَ كما يجو مل ذَلِكَ في الْقِسْمِ الْآوَل. 


قَأَنَا إن كَانَتِ اة لَيِسَتٌ مَفْصُودَة أضاد وَإِنْمَا جَاءَت أجل جَدَاذٍ 


الدَمرَةِ مِثْل أن يَشْتَرِيَ عِتَبّا أو بَا وَيُرِيدُ أَنْ يُقِيِمَ في الْحَدِيقَةِ لِقَطافِهِ: مَهَذَا لا 


ولو لَمْ تكن الشّكْتَى مَفْصُودةً ونما المَْصْودُ اع مر في سان ِي 
أَجْنّاسٍ وَالسَّفْيُ عَلَى الْبَائِع : فَهَذَا عِنْدَ اللَيْثِ يَجُورُ وَهُوَ قِيَامنُ الْقَوْلِ الَالِثِ 
الَذِي دَكَرْنَاهُ تمن أضحَابتا ويرم وراه “لان الساجة إلى الد 
الْجِنْسَيْنِ كَالْسَاجَةٍ إلى الْجَمْع بين بيع الدَمرَةِ وَالْمََْعَةِ وَرُبَمَا گان أَشَدَ؛ نه قد 
لا يكن بي گل جنْس نڌ بدو ضلاجو له في گي ِن الؤْقَاتِ لا خضل 


- 


ذَلِكَ وَفِي بَعْضِهًا ِنَّمَا يَخصْلْ بِضَرَّر كَثير. 


مار اس بع 2682 > سوى ا مة که ر سمي و 2 - 3 
وَهُوّ قياس ما قَرَرْنَاهُ مِن جَوَازِ بيع المقثاة جَمِيعِهًا بَعْدَ بدو صَلاجِهًا؛ لان 


CGC’ 


فرق بَعْضِهَا مُتَعَسْرٌ أو مُتَعَذَرٌ؛ كَتَعَسْرِ تَْرِيقٍ الْأَجْنَاسٍ في الان الْوَاحِدِءِ وَإِن 
كانت الْمَسَمَةٌ في المقثاة أَوْكَدَ؛ٍ وَلِهَذَا جَوَّرّهَا مَن مَتَعَ الْأَجْنَاسَ كَمَالِكِ. 
قَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الصُورَةٌ دَاخِلَةٌ في عُمُوم نَهْي النَِّيَ لله عَن بَيْع التمَرِ حَنّى 


2 
و 


َبْدُوَ صَلَاحَهُ پخلافي ما إِذًا أكْرَاهُ الْأرْض وَالشَّجَرٌ لِيَعْمَلَ عَلَيْهِ فَنَهُ ‏ كما 
َررتُمْ - لَيْسَ دال في الْعُمُوم؛ لاله إجَارَةٌ لمن يَعْمَلُء لا بَْعٌ لِعَيْن. 

وا هَذَا مم لِلثَمَرَةِ يذل في النَهْيء كَكَيْف تُحالِفُونَ الّهْيَ؟ 

لا : الْجَوَابُ عَن هَذَا كَالْجَوَابٍ عَمّا يَجُورُ بالسَنَةَ وَالْإِجْمَاع من ابْتيَاع 
الجر مَعَ كَمَرَة الَِي لَمْ يبد صَلَاحة”"2, وَابتباع الْأَرْضٍ مَعَ رَْعِهَا الذي ل 
شد حب وَمَا تَصَرْنَاهُ ِن ابيا المقائي مَمَ أن بَعْض حَضِرِهًا لَمْ يُخْلَْ. 

وَجَوَابُ ذَلِكَ كله يطريمَينِ: 

أَحَدُهُمَا: أن يُمَالَ: إن النَهيَ لَمْ يَشْمَلْ بِلمْظِهِ هَذِوِ الصُورَة. . مَِنّهُ ل 
يلاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اَن الْمُرَادَ بالثَمَرٍ هُنَا الرُطبٌ دون الْعِنَب وَغَيْرِِ. 

الطَّرِيقُ النَانِي أن نَقُولَ: وَإن سَلَّمْنَا الْعُمُومَ اللْظِيَ لَكنْ لَيْسَتْ هي 


مُرَادَة؛ بل هي مَخُصُوصَةٌ ما ذَكَرْنَاهُ من الأول التي تَحْصٌ مِثْل هَذَا الْعُمُوم؛ 
إن هَذَا الْعُمُومَ مَحْصُوصٌ بالسُنّةِ وَالْإِجْمَاع فِي الثّمَرِ التّابع لِشَجَرِوء حَيْتُ قَالَ 


و 


e‏ ت o٢ ¢ l2l‏ من << ت 0U r‏ وس # ا م وم 
الوق كله : «مَن ابْتَاعَ خلا لم يوَبرْ فْتَمَرَتها لِلبَائِع إلا أَنْ يَشترط الْمُبْتَاعٌ؛ 
أَخْرّجَاة”" من حَدِيثٍ ابن ْمَرَ فَجَعَلَهًا لِلْمُبْتَاع إذّا اشْتَرَطهًا بَعْدَ التي 
م2 و .ا of‏ سه ر 7 سكو م e‏ ر ي 
وَمَعْلُومٌ انها جِيئئِذٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحْهَاء وَلَا يَجُورُ بَيْعْهَا مُفْرَكَة. 
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وام لهِيَهُ يه عن الْمَعَاوَمَةٍ الذي جَاءَ مَفَسُرًا فِي رِوَايَةٍ اف أنه بيع 


)١(‏ وآما حڍیث ابن عباس الْمُتَقِ علَيِ: «نَهَى رَسُولُ الله يل عن بيع النّخلٍ حى يال ينه أو 


يُؤْكَلَ مِنْهُه: فقال الشيخ: الْمُرَادُ بِالنْخْل تَمَرُهُ بالائَمَاقِ؛ لِأنّهُ ب قد جَوَّرَ اشْيِرَاءَ النْخْلٍ 
الْمُوَيَّرِ مَعَ اشْيرَاطٍ الْمَشْترِي لتَمَرَتِ. (۲۹/ )۸٥‏ 
(؟) البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم .)٠١٤۳(‏ 


كتاب البيع ۱ 4 
حعمغتلتبس_ ل کی ۱۹ 
السّنِينَ: فَهُوَ د غ بيع حَبَل الْحَبَلَقَ نما نَهَى أَنْ يَبْتَاءَ 
الْمُشْتَرِي التْمَرَة التي ي تمكيرقا EE‏ 59 اكُترَاءُ الْأَرْضٍ وَالشَّجْرَةِ حب 
Ne‏ رها ها قلا يذل هذا في الع الْمُظْلَقء وَإِنَّمَا هر وع من 0 

وكيد هَذًا: مَا ما تَقَدّمَ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ في الي مِن أَنَّهُ انَهَى عَن 
كرَاءِ الْأرْضٍ»» ونه تھی عن المكاررقة وآ انّهَّى ٤‏ عَن الْمُرَارَعَقَك وَأ قَالَ: 
«لا تكروا الْأَرْضَ2: قن الْمُرَادَ بذَلِكَ: الْكَرَاءُ الذي كَانُوا يَعْتَادُوئَهُء كما جَاءَ 
مُمَسّرَاء وهي الْمُحَابَرَةُ وَالْمُرَارَعَةُ الي گانوا يَعْتَادُوتَهَاء فَنَهَاهُم ما انوا 
يعْتَادُونَهُ من الْكِرَاءِ وَالْمُعَاوَمَةٍ الّذِي يَرْجِعّ حَاصِلُهُ إلى : بع التَمرَة بل ان تَصْلّحَء 
وَإِلَى الْمُرَارَعَةٍ الْمَشْرُوطٍ فيها ج مُعينٌ . 00/41 _ [AY‏ 

[ 505 إكْرَاءً السَّجَرِ لِلِاسْيِئْمَارٍ يَجْرِي مَجْرَى إِكْرَاءِ الْأَرْضٍ لِلِارْوِرَاع» 

وَاسْيئْجَارٍ الَثْرٍ للرّضَاع . 

ولك أن لواو الي شتلك مع با أصُولِها تَجْرِي مَجرّی لاني 
وإِن گات أَعْيَانَاء وهي 2 ر السّجَرِء وَلَبَن الْآَدَهّاتِ وَالْبَهَائْم وَالصُّوف وَالْمَاء 
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ع هو و 


الْعَذْبِ: إنها كلها كروتن ف ماع علق اله قد له مَعَ يَقَاءِ الأضلٍ 
كَالْمَنَافِع سَوَاء 

وَلِهَذَا جَرَتْ فِي الْوَفْفٍ وَالْعَارِيَة وَالْمُعَامَلَةِ بَجَرْءِ مِن النَّمَاءِ مَجْرَى 
الْمَْمَعَةِ؛ فَإِنَّ الْوَقْف لا يَكُونٌ إلا فِيمًا ينتفع ار أَضلدء قدا جَارَ وَقْكُ 
الْأرْضٍ الْبَيْضَاءِ ء أو الرباع نوها فَكَذَلِكَ وَفْفُ الْحِيطَان لِتَمَرَتَهَاء وَوَقْكْ 
الْمَاشِيَة لِدَرُمَا وَصُوفِهَاء وَوَقَفُ الآ ار وَالْعْيُونٍ لِمَائِهَاء بخْلَافٍ ما يَلْمَبُ 


0 


بالانتماع گالطعَام وَنَحْوِوِ قَلَا 0 1 [vr‏ 
م من اسْتَقرَاً الشَّرِيعَةَ تبيّنَ لَه أن الْمُعَاوَصَةَ إا اتاج الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا 


خم اس عه ووه 5 ع ا ابوه 
ضَرَّرِ يريد عَلَى حَاجَةٍ الْمُسْلِمِينَ: وَجَبَتْ. 


دلق روأه مسلم (I0۳4 (o)‏ . 


ا عمق تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام نه 

کو ۱٢۹‏ اکس 

انا عند عَدَم الْحَاجَةٍ وَمَعَ حَاجَةٍ رَبٌ الْمَالٍ المُكافِيّة لِحَاجَةٍ الْمُعْتَاض : 
رَبّ الْمَال أَوْلَى؛ فَإِنَ الصَرَرَ لا يُرَالُ بالضَّرَّرِء وَالرَّجُلُ أَحَنُ بِمَالِهِ من وَلَدِهٍ 
وَوَالِدِِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ» «وَابْدَأْ بتشيىك ثُمّ يمن تَعُولُ». 

وَهَذْوِ قَاعَِدَةٌ اك اة وَلَهّا د اهل كتير ف في الشَّرِيعَةٍ 

وَبالْجُمْاَة: فَوْجُوبُ ار مِن ضَرُورَةٍ الدَّئْيّا وَالدّين؛ إذ الْإنْسَانْ لا 
ينقد يِمَصْلَحَةٍ نَفْسِهِ؛ٍ بل لا بد لَهُ من الِاسْيَعَانَةِ بني جِنْسِدء E‏ 
بي آَم أن دل هذا لهذا ا إِلَيْوء وَهَذَا لِهَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَمَسَدَ 
النَامِنُء وَقَسَدَ أَمْرُ دُنيَاهُم وَدِينِهِمْء فلا تَيِمُ مَصَالِحُهُم إلا ِالْمُعَاوَضَةَءِ وَصَلَاحُهًا 
ِالْعَدْلٍ الَّذِي أَنْرَكَ الله لَهُ الْكُيْبَ وَيَعَتَ به الرْسُلَء َقَالَ تَعَالَى : قد أَرسَنَا 
رسكتا بالبيْكَّتِ وأا معهم الكتب والْميران يوم الاش قط4 [الحديد: 76]. 

وَلَا رَيْبَ أن التُْوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى بَذْلٍِ الْمُعَاوَصَةٍ لِسَاجَتِهَا ليها ؛ فَالشَّارِعٌ 
إا بُذِلَ مَا يُحْمَاحُ إِلَيْهِ بلا راو 6 00 شرع الإكرَاة وَرَدٌ الْأمْر إِلَى التَرَاضِي في 
أصْلٍ ١‏ العامة وَفِي مِقّدَارٍ الْعِوَضٍ 

وأا اذا لم يِدَلَ: 

أ- ققد يُوحِبُ الْمُعَاوَضَةَ تَارَةٌ. 


و 


ب - وقد يُوجِبُ عِرَضًا مقدرا تَارَة. 

چ - وقد يُوجِبْهُمَا جَجِيعًا . 

د - وقد يوب التَّعْوِيضَ كو “اتن 

ا عَلَيْهِ دَيْنّ قَُولِبَ به وَلَيْر إلا رص عليه 1 بريقة 
فيه الدَيْنَء كَإِنَّ وَقَاَ لذن ات ل يم إل الع وَمَا لا ِم الْوَاجِبُ 


8 
£ 4 0 


إلا به هو اجب وَلِلْحاكم أن يُكْرِمهُ عَلّى بَيْع الْعَرَضٍ في وَمَاءِ َه وله أن 


() في الأصل: (لِمُعَيّنَ) ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى . 





كتاب البيع ۹ے 
ا 


بيع عَلَيُه إذَا عت لته حى وَجَبَ عَلَيِْ هبل النيَابَةَ َقَامَ ذو السَلْطَانِ فيه 
َقَامَهُ؛ كُمَا يَقُومُ في تَوْفِيَةِ الدَيْنِ تويج اليم ِن كُفيِهَا إِذَا طبه وَغَيْرِ ذَلِكَ . 


وَبِالْجْمْلَةٍ: فَكُلُ مَن وَجَبَ عَلَيْهِ أدَاءُ مَالٍ إا لَمْ يُمْكِنْ أَدَاؤُهُ إلا ِالْبَيْع 
صَارَ وَاجبًا e‏ کک بعر اخټارو. 


الْثُلِ» ٠‏ كوا ا لها TT‏ اال 


ت 


حٌى إِنهُ لو امْتتَعَ عن بَذْلٍ الطعَام له َلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ؛ لِأنّهُ بمَْرلَة الْممَا 
eT‏ م ا 

ليا . 1 - 57 
Frorr |‏ گر طَائِفَدٌ من العلماء مِن أَصْحَابنًا وَغْيْرجِمْ : : أن او الْصَّنَاعَات 
كَالْفِلَاحَةٍ وَالْحِيَاكَةٍ وَالبَاية ا عَلَى الْكِمَايَةِ» وَالتَّحْقِيقٌ: أَنَّهَا فَرْضٌ عِنْدَ 
الا ل r‏ مَعَ إمْكَانٍ الِاسْتِعْنَاءِ عَنْهَا قلا تَجبٌ. ]144/۹[ 


erd‏ الي يُكْرَهُ ِن شِرَاء الْأَرْضٍ الخراجية: إِنَّمَا گان لان الْمُشْتَرِيَ 
ريا فيرف الْخَرَاجَ عَنْهَا وَذّلِكَ شفاط لح الْمُسْلِمِينَ كُمَا كَانُوا أحيّانًا 
فود بَعْضَهَا لِبَعْضٍ الْمُحَارِبِينَ إقْطاعَ تَمْلِيكِ لا إِقْطَاعَ اسْيِغْكَالٍ ل فطاع 
الْمَرَاتِء هذا الِانْتمَاعٌ وَالْإِقْطَاعٌ E EO‏ 
وَالْحُلَمَاءُ أَحَذُوهُ مِن الْعُرَاةِ لِتَكُونَ مَنْمَعَيُهُ دَائِمَةَ لِلْمُسْلِمِينَ» فَإِذًا قُطِعَتْ مَنْفَعَتهُ 
عن المسلوية ضار طا لهم . 
ما ذا اشْتَرَاهَا وَعَلَيْهِ ِن الْكَرَاج ا هو كَمَا لّو وَلَّاهُ إِيّاهًا 


ص 


بلا حقٌء وَكَمَا ا وَرِتَهَا؛ قن الإزتَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ : أن الْوَارِتَ أَحَقٌ بها 
مجح 
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ِالْخَرَاح؛ وَدَلِكَ لِأنّ إِعْطَاءَهَا لِمَن أَغْطَيّئْه بِالْخَرَاج قد قِيلَ: إِنَّهُ بَيْعّ بِالّمَر 


و وَالتُسْقِيثُ: نها مُعَامَلَةٌ قَاِمَة يتَفْسِهَاء دات شَبَو مِن ليع وَمِن الْإجَارَةٍ. 
نه 8 يَمْلِكِ العيْنَ مُظلَقًا و يَسْتَأَحِرْمَاء ونما مك هزو الْمَنْفَعَدٌ مُؤئدة: 


يُوَضْحُ دَلِكَ: أ أضل الْكَرَاجِ7'' في قَوْلِهِ: قا أف آنه ل رسُولد- من 
هَل رى [الحشر: ۷]ء فَإِنَ افق 2 4 وَالْمَنْقُولٍ هذا فَقَدَ 
أضَاف الْقُرَى إِلَيْهِم مَعْلِمَ احتِصَاصُهُم يهًا 

وَإِذّا گان كَذَلِكَ: لو أَحَدَهُ من مِن الذَّمّئَ الأول َالْحَرَاجٍ وَعَاوَضْهُ عَلَى 
لِك عِوَضًا لَمْ يڪن فِي ذَلِكَ ضَرَْرٌ أضلا فلا وَجْهَ لِمَنْعِهِ. 

لِأَنّهُ إن قِيلَ: إِنّهُ وف قَهَذَا ا يُحْرِجُهُ بِهَذِهِ الْمُعَاوَصَةٍ عن أن يَكُونَ 
َقُقَا؛ بل مُسْتَحَقٌ آهل الْوَقْفٍ بات كُمَا كَانَء وَبَيْعُ الْوَقْفٍ إِنّمَا مُنِعَ مِنْهُ لإزَالَ 
حَق أَهْلٍ الْوَئْفِء وَهَذَا لا يَرُوكُ؛ بل هُوَ بِمَنْزْلَةِ إجَارَةٍ أزض الْوَقْفٍ بار هما 
سكا جر كا َكَأَنهُ قَالَ: أكريتك هَذِهِ الأَرْض بمًا عَلَىّ من حراج ََالريَادَةٍ التي 
مجلا إلَي» ڌلهڌا قل إلى ورڍ من هي في مد وء الوفث لا باع ولا يُومَبُ 
ولا يُورَتُء قدا جار اتتقاله ِالْإرثِ عَلّى صِمَةٍ مَا گان - وَالْهبَهُ مِعْلَهُ فَكذلِك 
اة سوا ست يما أو جار 

وللا جور أسمّد ضْدَاقٌ الْأَرْضٍ الخراجية وَمَا جَارّ أن يَكُونَ صَدَانًا 
جار أن بکرن ا وَمَا گان ثَمَنَا گان مُتَكَنا . 

فَهَذَا بَابٌ ين [Y“V _ ۲*£/4] VE‏ 


كه بيرك مكة: أَحْسَنُ مَا فِيهَا أَنّهُ لا تَجُورُ إجَارَتُهًا؛ بل يَحِبُ بَذْلْهَا 


() قال الشيخ: الْخْرَاجُ : صَرِيةٌ عَلَى الأزض التي فبا شَجَرٌ وَالَْرْضٍ الْبَيِضَاءِ. 


وَضْرّبَ عَلَى جريب النْخْلٍ مِقَدَارًا وَعَلَى جريب اكم مِفُدَارَاء وَهَذّا بعَيْيِهِ إِجَارَةٌ ١‏ لِلْأرْضٍ مَعَ 
الشَّجَرٍ . لكر ترفرفة 


كتاب البيع e‏ 


للْمْحْتَاج َير عَوَضٍ » هذا انَّذِي يدل عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسْنَهُ وَالْآثَارُ القاس 00 

واا الْمَنْعُ ِن يها قَفِيهِ نَظرّء كَلّو گان الْمَانِعُ كَوْنَ قَنْحِهَا عَنْوََ لَمَا مُنعَ 
إجَارَتهَا . 

بل الصَّوَابُ: أن لقان من إِجَارَتِهَا گنها أَرْض الْمَشَاعِرٍ الي يَشْثَر 
اسْتِحْقَاقٍ الانتماع بها جَمِيعٌ الْمُسْلِمِينَ كُمَا قَالَ الله تَعَالَى: #سوآة تيك د فيه 
رلا [الحج: »]۲١‏ الاو بها احق ما احتَاججوا إِلَيْهِ؛ لِأَنَهُم سَبَقُوا إلى 
الماح گمَّن سَبَقَ إلى ديرن ا 

واا الْفَاضِلٌ ل ل 

أو لان الْمَكُيَ لَمّا صَارٌ النّامنُ يُهُدُونَ إلَيْهم الْهَدَايَاء وَتَجِبُ عَلَّيْهِم 
قِسْمَيُهَا فِيِهِمْء صَارَ يَجبُ عَلَى لمكن إِنْرَالُ النّاسٍ في مَنَازِلِهِمْ مُقَابَلهَ للْإِحْسَانٍ 
بالإخسانِ. 

ا سن مم اك ال ب لإِبْقَائِهَا بِيَدِ 
نايا ِن غَيْرٍ خَرَاجٍ مَضْرُوبٍ عَلَيْهِم أضلا؛ أن لْْقِيمِينَ بمَكة حَنّا وَعَلَيْهم 

حَنَّء لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا من الْأمْصّارِ. 

وَمِن هُنَا يَصِيرٌ التَعْليل بِمَنْحِهَا عَنْوَةَ منَاسِبًا لِمَنْع | Ek‏ 
إِلْحَاقًا لَه يسَائْرٍ ابر أَْضٍ الْعَنْوَة : ۲11/41 _ [YI‏ 

۴ مَن يَمْلِكُ مَاءَ تاعا مِثْل أن يَمْلِكَ 7 مَحَُفُورَة في يلكو - وَيَدْحُلُ 
في لظ اليثر: ا ر ل 
أَرْضٍ مَمْلُوكَةِ لَه - فَهَذَا بو ل أن بيع الْثْرَ وَالْعَيْنَ جَوِيعًا . 


ل مه 


وَإِنْمَا تَتَارّعَ الْعُلَمَاءُ: لو بَاعَ الْمَاءَ دون الْمَرَارِ: هَل يَصِح بَيِعْهُ لِكَوْنهِ 


)١(‏ هذا خاص بالبیوت» أما المزارع فلا بأس بإجارتها وبيعهاء قال الشبخ عن مَرَارع مَكَةَ: ما 
عَلِمْت أحَدًا من أَْحَابئًا ولا غَيْرِهِمْ مَنَعَ بَيْعَهَا أو إِجَارَتَهَاء وَإِنْمَا الْكُلَامُ ذ في الرَبَاع» وَهِيَ 
الْمَسَاكِنُ لا الْمَرَارع. )۲٠۱/۲۹(‏ 


Fe |‏ تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام ا 


املك أن 1 بو و على وان و ا ركان عن 
أحمّدء وَأَكْثَرٌ الْعُلَمَاءِ عَلَّى جَوَازٍ بَيْعِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ وَهُوَ 

وَأَمّا بَيْعٌ افر وَالْعَيْنِ بِكْمَالِهَا أو بَيْعٌ جُدْءِ مِنْهَا: «كَمَا عَلِمْت فيه تَنَارُعَا 
إِذَا گات لض مَمْلُوكَة وقد نَدَبَ السب يله إلى شِرَاءِ بغر رُومَةَ ِن ٠‏ مالک 
لْيَهُودِيٌء فَاشْتَرَى عُثْمَان بْنُ عفان نِضْفَّهَا وَحَبَسَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَكَانَ دَلْوْهُ 
ينها كَدَلُو وَاحِدٍ مِن الْمُسْلِمِيیٌء ثُمّ لَمّا رَأَى لهوو اة الت الاک 
فَاشَْرَاهُ عُْمَانُء وَجَعَلَ ار كاسنا عان REA‏ 

وَهَذَا الْحَدِيتُ مِمّا احْتَحّ به العا على عدو مَسَائِل؟ مِثْل وَقفِ لْمُمَاع 
وَل الْمُمَمَاءُ في مل ذَلِكَ : هَل فيه شَفْعَةٌ 

eT e‏ ولكى الْمَشهُور عن 
الشَّافِيِيَ : أنه لا شفْعَةَ شفعة فيه . 


5-5 


2 


A‏ ك 


وَالْمَقُصُودُ هنا أَنَهُم اتمَقُوا عَلَى جواز بع ذلك وَجَوَارٌ هے ذلك اطهر 
مِن جُواز بيعو ]10/۲4 _ [Y1‏ 


۷ قَوُلّهُ : «النّاسُ شْرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ: الْمَاءُ وَالْكَلَةُ وَالئَانُ9"©: قَهُوَ 
حَدِيتٌ مَعْرُوفٌ رَوَاهُ هل السُئَنِء وقد الققَ الْمُسْلِمُونَ على أن اللا النّابتَ فى 


لوعن اا مرك ن الناس» فمن سبق إِلَيْهِ م و ی 
التَابتُ فِي الْأَرْضٍ الْمَمْلُوگة: فَِنّهُ ِن گان صَاحِبُ الْأَرْض مُختَاجًا 


ِلَيْهِ َه قَهُرَ احق بدء اا ا ا قير ران لسراو اقل الع 


£ 
وأكثرهم رون َخْدَّهُ بمَيْرٍ عرَضٍ لِهَذَا الذي جوزو رَعْيَهُ بير عَوَضٍ . 


.)۲۳۰۸۳۰۲۳۰۸۲( رواه اين ماجه (۷۲٤۲)ء وأحمد‎ )١( 


كتاب البيع | Ye‏ 
بره15'١ا‏ اح 


كَذَلِكَ الْمَاء: إن کان تَابعًا ي أَرْضٍ مَبَاحَةَ فَهُوَ ۶ مُشْتَرَكُ ب بين النّاسٍ » ون 
گان تَابعًا فى مِلْكِ رَجُل فَعَلَيْهِ بذ شرو رعق ن ك ا 
وَالدَّوَابٌ بلا عرض لِهَذَا الْحَدِيثْ. ]14/4 - [YY‏ 


[#۴۸ عَلَى صَاحِبٍ التخل الْعْشْرُء يَضْرِفْهُ إلى مُسْتَحِفَهِ عِنْدَ كَييرٍ ِن 
العْلَمَاءِ كأبي حَييفَةَ وَغَيْرِهِمْ؛ لِمَا رُوِيّ في ذَلِكَ عَن الي ي وَأَضْحَابه . 

وَهَذِهٍ الظُلُون”" هي أَحَنُ بِالْبَذْلِ من الْكَلَؤء فَإِنَّ مَذِهِ الظُلُولَ لا يُمْكِنُ أَنْ 

ِن ذا كانت لِصَاحِبٍ الْأَرْض كَتَحْلَّهُ احق بِالْجِنَاءِ في أَرْضِدء قدا كَانَ 


- 


جني ِلك النَخل تَضْرِيهُ فَلَهُ الْمَنْعُ مِن ذَلِكَ . ]۰/4 - [Y1‏ 
[۴۴۵۲۹ وَسْيِلَ: عَمّن هَاجَرَ مِن بَلَدٍ التتر وَلَمْ يَجِدْ مَرْكُوبًا فَاشْئَرَى من التتر 
ما يرگب بو قَهَل عَلَيْهِ القمَنْ بَعْدَ مجرتو إلى دَارِ الإشلام؟ 
تَأَجَابَ: نَعَمْء دا اشْتَرَى مِنْهُم فَعَلَيْهِ اَن يُعْطِيَ التَمَنَ لِمَن بَاعَهُ وَإِنْ كَانَ 
ا [74/5] 
[- وَسْيلَ: ڪن تَاجِرِ رُس لَه بتؤقِيع سُلْطَانِيٌ الْمُسَامَحَةٍ أن لا يود 
ينه شَيْءٌ عَلَى مَنْجَرِوه كَتَاجَرَ سَفْرَة". َبَاعَ التوْقِيعَ الذي يده لاجر آخَر؛ 
لجل الإظلاقي الَّذِي فيه “ هل يَصِح بَيِمُ مَا فِي التّؤقِيع؟ ” لم إن المشتري 
للتوقيع بطل سَمَرُهُ وَلَمْ ينيع قَهل يَلرَمْهُ أدَاءُ الثَمَنِ؟ 
فَأَجَات: هُذَا اليح لس مقصوكة بَيْعَ الْوَرَقَةَ؛ ِن قِيمَتَّهًا يَسِيرَةٌ؛ بل لا 


)١(‏ التي يجني منها النحل. 
(۲) وهذا من الأمانة التي يجب على المسلم أداؤها للمسلم والكافر والفاجر. 
(۳) أي: سافر للتجارة. 


0) بأن لا يُؤْحَذ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْجَرِهِ. وهذا يُشبه ما عليه اليوم من رسوم على لوحات 
المحلات ونحوها. 





ا ا ر ا 


é2 9 2-6 02 205‏ ° ہے مه ا 3 8 
تُقْصَدُ بِالبيِع أضلاء وَإِنْمَا مَفُصُود أَنَّ الْوَظِيمَةَ الَيَى كَانَ يَأُحُذْمَا نُوَابُ السُلْطَانِ 
ع الى و اشد هَذَا الْبَائِعُ بَعْضَهًا أو عِوَضَهَا مِنُْ؛ لان الْبَائِعَ گائت 


وَهَذَا إِنَّمَا يُعْطَاهُ ا عَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ فَإِذًا لَمْ يَخْرُجْ وَلَا عِوَضْهُ لَمْ 


ودا گان كَذَّلِكَ: ذا كَانَ هَذَا لِلْعَارِضٍ لا هُوَ وَلَا صَاحِبٌ التّوْقِيع لَمْ 
يطل لَه شَيْءٌ. 

وَحِِئَئِذٍ فلا يَسْتَحِقٌ عَلَى الْمُضَْري سَيْئاء وَلَيْسَ ما ذُكَرَ لازِمًا حٌى يچب 
بِمُجَرّدٍ الْعَقْدِ؛ ل ره را وَالْصَالَةٌ مذو . ۲۳۰/۲۹1 اام 

فشي ككأه: ڪن رَجُل خد سنه الْكَلَاءِ عله“ وَقَالَ لَهُ: قالع 0 

فِيهًا قال ل حتّى يَُسْتَقَرٌ AT‏ وَصَبَرَ ا و و aR‏ َس بجائة 
اخ 5 هل لَه تَمَنْ أو غَلَّدِ؟ 

َأَجَابَ: الصَّحِيحٌ فِي هَذِو الْمَسْأَلَةٍ أن لَّهُ مَا تَرَاضَيًا وَهُوَ الْمِانَهُ 
لاون سَوَاءٌ قيل: 2 الْوَاجِبَ كَانَ اول هو الس عن أخدة قَوْلَي 
الْعُلَمَاءِء وَهُوَ إخدّى الرَوَايتَيْنٍ ڪن أخيد أن الع بِالْسَعْر صَجِيح . 
)١(‏ جواب الشيخ اللي يدم عن فلج ودا :ول 
(7) العَلّة: : جمع عَلات؛ أي: المحاصيل الزراعية. قال ابن الأثير: هي: الدَّخْل الذي يَخْصٌل 

من الع والثّمر وَاللْبَنِ وَالْإِجَارَةٍ والتتاج وَنَحْو دَلِكَ. النهايةء مادة : (غلل). 
(۳) قاطع فلاا على كا ودا من الأجر وَالْعَمَل وَنَحُوهمًا: ولاه إيّاه بِأَجْرَةٍ مُعيئة. 
جع أي : تعمل عندي حتى يستقر السعر ويزول الغلاء. 


() أي: عمل عنده مدة هذه الأشهر التي فيها الغلاء. 
003 اردب : مكيالٌ لتقدير الحبوب يسع أربعة وعشرين صاعاء ويزن مائةٌ وخمسين كيلو جرامًا. 


كتاب البيع E vere‏ 
ي 2 7 ص ر ڇڪ ڪڪ الك ي 


أو قِبلَ: إِنَّ الْببْعَ گان بطلا وَأَنَّ الْوَاجِبَ رَد الْبَدَلَء فَإِنّهُمَا ذا اضطلَحَا 

عن الْبَدَلِ بقِيمَته - وَقْتّ الاضطلاح - جار الصّلحُ وَلَرِم. T/4]‏ _ للع 
5ل يَجُورُ بَيْعُ الْمُسَاعِ پاماق الْمُسْلِمِينَ كما مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَهُ 

سول الله کا مل قَوْلِهِ الذي في «صجيح مُشلم”"': يما جل کان لَه شر 

ا يَِبِعَهُ حَبّى يُؤْذِنَ شَرِيِكَهُ فَنْ شَاء 


Seo و‎ 56 


أَحَذَّ ون شا شاء ترك فَإِنْ بَاعَ قبل أَنْ يۇذنە فَهُوَ احق ب بالتمَنِ» . 1 _ [YE‏ 
فإِذًّا بَاعَ نَصِيبَهُ نْصِيبَهُ وَسَلَمَ الْجَمِيعَ إلى الْمُشْتَرِي َأ عَلَى الشَّرِيكِ الانْتِمَاعُ 
ِنَصِيبهِ : گان ضاي لِنَصِيبٍ الشَّرِيكِ . 
ما أَنْ يُمَكْنَهُ مِن تَصِيبهِء وَإِمّا أَنْ يَضمَتَةُ لَه بقِيمَته. ]4/ [Yo‏ 
٣‏ بيع الرَّيْتِ جَائْرٌ وَإن لم يُعْلَمْ مِمَدَارُ رَيْتَهِ» كُمَا يَجُورُ بَيْعٌ حب 
الْقُْظْن 0 وَنَحْوِهِمًا من الْمَنْعَصِرَاتِ وَالْمَيعَاتِ ا 41 [YTV‏ 
|5054 لِلْعْلَمَاءِ ولا فِي التَرَاحِمٍ: هل تَتَعيّن بِالتّْيِنِ فِي الْعْقُود 
والقبوض حَتّى في الَْضْبٍ وَالْوَدِيعَةِ 
فقيل : تَتَعيّنُ مُظَلَقَا كَقَوْلٍ السَافِعِيّ را في إخدى الروَايَيْنِ . 
وَقبِل: لا ا مُظلَقَا كَقَوْلٍ ابن قاسم . 
وَقيل: تَتَعَيّنُ في الْعَضْبٍ وَالْوَدِيِعَةِء دُونَ الْعَقْدِهِ كَقَوْلٍ ابي E RS‏ 
فى الررَاية [Yé /4] ٠‏ 
[ه؟هة إن حنّ الْمَظلُوم يَتَعَلَّنُ بِعَيْن مَالٍ الطَالِم وَإن قات الْعَيْنُ؛ لِكونِ 
هَذَا يَدَلُ مَالِه. 
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.)1514( )١( 
بَيْعُ المُجَارّقَة: هو اليم بالتقدير والتخمين بعد التحري وغلبة الظن» مِن َير كَيْلٍ وَلَا َزفْء‎ )1( 


F4۸ 1—‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام أنه 
11 اکس 


ا نة ا زب القشو"» کن قال إن 
الْعْقُودَ لا ُوقَفُ يَقُولُ: ا يِن الْمُشْتَرِي ا ارد 
َة عفد قاس وَالَمنْ الذي اء وقد عَصَبَهُ مُوَ في ذ مجو کون غه دون 
الئاس اليم ملقم » ونا في بيه لا عة جل مو لتاس E‏ 


قِيلَ: إن وَلِيَ الأمر كَالْحَاكِمٍ وَغَيْرِهِ مِمّن لَه ولَايَهُ التَصَرِّفٍ عَلَّى الْعَائِيِينَ 
يفضي الود الي وَجَبَٺ عَلَيْهِم لِلْبَائِم بِالْأمْوَالٍ الي في يده لَهُمْ. 


وَقِيل: إن ا د ا 
الْمَاِء وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْيِئْدَانٍ حَاكم وَعَذَا أَصَح ؛ ؛ قن الْمَعْلُوم لصاجيه أذ 


o70‏ وو 


يَسْتَوْفِيَهُ مِن مَالٍ مَن هُوَّ عَلَيّه لا ياح إلى | إِذْنِ ٍ الْحَاكِمٍ» كُمَا أَذِنَ ال لا 
ا أنْ ياځ حه ِن ززع الْمُضِيفٍ بِغَيْرِ إذْنه وَكَمّا مر اة أذ 
َال ما 1 وَوَلَدَهَا ِالْمَعْرُوفٍ پلا إن الرّوْج. 


و 


لَكِنْ إِذَا كَانَ الْحَي مَجْحُودًا : كمد قَالَ: «أَدٌ الأَمَانَةَ إلى مَن انْتَمَتَك وَلَا 
تَحُنْ مَن خَائك0”". فَكَيْف إِذَا گان الْإنْسَانُ قد بَاعَ غَيْرَهُ سِلْعَةَ بَيْعَا قَاسِدَاء 


00( معنى وَفف الْعُقُودِ: هو أنه إِذَّا تَصَرَّ ف الرَّجْلَ في حى الْعَيْرِ بعَيْرٍ إذْه: هل بِقَع َع تَصَرَفُهُ مَرُدُودًا 
أو مَوْقُونًا عَلَى إجَارَيهِ؟ 
رجح الشيخ كله أنها موقوفة على الإجازة» حيث قال في موضع آخر: وَالْقَوْلُ يوَكْفِ الْعُقُودٍ 
علد الْسَاجَةٍ مم عَلَيْهِ بَيْنَ الصحابة . 
وَهُْوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِء وَلَيْسَ ذَلِكَ إِضْرَارًا أضلاء بل صَلَاحٌ با فَسَادِء فَإِنَّ الرَّجل قد يَرَى أنْ 
ټشکري بره أو بيع لَه أو سسا EL‏ قن رَضِيَ وَإِلَا فلم يُصِبْهُ مَا 
يَضُرهُ وَكَذَلِكَ في رچ ولیه وَنَحْوِ دَلِكَ. 
راما مَعَ الْحَاجَةَ فَالْقَوْلُ به لا بد مِنْهُ. اه. )0۸٠/۲١(‏ 

(0) رواه أبو داود (7675): والترمذي :.)١574(‏ والدارمي (719؟)ء وأحمد .)١2454(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


كتاب البيع 1 لد 


وَفَبَض مله لثمن قَلَّهُ أن يَسَتَوْفِيٌ من مِن هذه السّلعَة ة بطري الْأَوْلَى لاخر 
]١:0- €/۲۹4]‏ 


er1)‏ إن القن ذا اضْظَرُوا إِلَى مَا عِنْدَ الْإنْسَانٍ من السّلْعَةٍ وَالْمَتْمَعَةِ: 
€ 


و به عل إن ل قَىمة ِقِيِمَةٍ الْمثْلٍ ¢ وَمَنْعَهُ أَنْ لا يَبيعَ ا 3a‏ حتّی يَبِيِعَ مِمَدَارًا 


e‏ 9 بویا 


مَعيدًا . اله 


إن الَخريمَ في حن الأكمنَ إا گان هن أَحَدٍ الْجَانِيْنِ لم بْب في 
الْجَاِب الآخَرِ؛ ا شترَى الرَجُل مله الْمَعْضُوبَ ين العَاصِبء ِن الْبَائِعَ 
خم عليه أذ اسن والُفتري لا يخم به أذ و ولا بذ مَا بَذلَه مِن 
التْمَنِ؛ لهذا قال العلماء: يجوز رِشُوَةٌ ة الْعَامِلٍ لِدَفع الظُلْم لا لِمَنْع الْحَىّء 
وَإِرْشَاؤٌهُ حَرَامٌ فيهمًا . 
وَكَذَِكَ الْمَرْأةُ الْمُطَلَقَةُ تًا ذا جَحَدَ الرّوْجُ طَلَاقَهَا فَافْتَدَتْ مِنْهُ بطريق 
الْخُلْ في الظَامِرٍ گان حَرَامًا عَلَيِْ ما بل وَيُخَلضهَا ِن رق اسْتِيلَائهِ. [08/14؟] 
۸ ص غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الْعْلَمَاءِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَلَى أنَّ مَن اشْتَرَى شیا 
نَظَهَرٌ لَه اه مَعْصُوبٌء وَلَمْ يعرف مَالِكَهُ: ِن لَه أَنْ يَبِيعَهُ وَيَأَحُلَ تَمََهُ» وَلَكَنْ 
َتَصَدَّقَ بالرَبح . ]114/۲41[ 
9 قال سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيِّبٍ: لا خَيْرَ فِيمَن لا يُحِبُ الْمَالَ: يَعْبْدُ 


2 
ید سور ا ر صو د ۹ 


ربه» ویؤّدی به آمانته» ا به نْفْسَة » وَيَسْتَعْنى به عن كلق 


1 


ےر 


ا ت ات A‏ 2 2ه 2ه غ ٠‏ 

وَفِي «الستن»“ عَن النَبِيَ بي قال : اثَلَانَةَ حَق عَلَى الله عَوْنُهّم: الثاكح 
يُرِيدُ الْعََافَء وَالْمكَانَبُ ريد الأداءء وَالْغَارِم يُرِيدُ الْوَقَاء» . 

گر فِي هَذَا الْحَدِيثِ ما يَحْمَاجٌ إِلَبِْ الْمُؤْمِنُ: عم روء وَتَحْلِيصَ 


ل ام 421 
رقبتِه» وبراءة ذمته. 


)١(‏ الترمذي :.)١5605(‏ والنسائى (۳۱۲۰)» واين ماجه »)۲٥۱۸(‏ وأحمد(9415)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 


Fy.‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام َم 


5 سه 5 مه ار 0 00 مع . الع ل 
فأخبر أن هذه الْوَاحِبَاتِ من عِبَادة الله وقضاءً الذيون» وصيانة النفس› 


وَالِاسْتِعْنَاءُ عن النّاسٍ: لا ثُتَمُمُ إلا بِالْمَالِِ وَمَا لا يَِمْ ا E‏ 
وَاجب» وَمَن لا يُحِبٌ أَدَاءَ مِثْل هَذَا الْوَاجب اليم الذي لا يَقُومُ الدّينُ إل 2 
فلا خَيْرَ فيه. ]1۸۰/4[ 


لا يَجُورُ لِلدَلّال - الَذِي هُوَ وَكِيلٌ ا اتک 
شَرِيكًا لِمَن يزيد بير عِلْمٍ الاي ۽ لن هذا نزن مو الذي يزيد يري ني 
الْمَعْنَىء وَهَذَا خَِانَة للْبَائِع ومن غو فل مدا لَمْ يُحب أن يَزِيدَ أحدٌ عَلَيْه 
وَل ينصح الَْايِعَ في لَب الرَيَادَةٍ وَإِنْهَاءِ الْمْتَادَاة. 

وَإِذَا تَوَاطاً جَمَاعَةٌ عَلَى ذَلِكَ : فَإِنّْهُم يَسْتَحِقُونَ التَعزِيرَ ايع الَّذِي يَرْدَعُهُم 
وَأَمْتَالَهُم عَن مِثْل هَذِهِ الْجيَانَةء وَمِن تَعْزِيرِهِمْ أن يُمْتَعُوا من الْمُتَادَاةٍ حََّى تَظْهَرَ 


[o 1 و‎ 
E EE ا واو‎ en) 


َوْلِيةَ أو شَرِكَة لَكِنْ ١‏ بد أن سوي عل اباي وَالْمُشْئَرِي في الثَّمَنِء فَإِدَا 
گان الع د اشْمَرَاه إلى أجل كلايد جنل المشتري كلق »+ كرد أخيرة تمن 
مُظلَقٍ وَلَمْ يبن لَهُ أنه اشْئَرَاهُ إلى أَجَلٍ َهَذَا جَائِرٌ طَالِمٌ . 1.۰/1[ 

|۳ إن مَن اذ شکری سِلْعَة عَلَى وجو الْإكرا َم یگن 1 لَه أن ير بالنّمَنِ 
من غَيْر بَيَانِ الخال بِاثَمَاقٍ الْعْلَمَاءِ؛ إذ هَذَا مِن نَوْع الْجْيَانَةِ. 

اليم رگځریر التّمَنِ أَضلهُ اضق وَالْبيَانُ كُمَا قَالَ اَن لله: «الْبَيّعَانِ 

بِالخِيَارٍ مَا لم يَتَفْرّقَا فَإِنْ صَدَقَا وب يا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا ون كَذَبَا وَكَتَمَا 
2 مُحِقَتْ بَرَكَةٌ > 0 هما" . 
)١(‏ في سوق الحراج» حيث ينادي: من يزيد في السلعة؛ وله أجرة من البائع. 


0) أي: البيع بإخبار المشتري بثمن السلعة التي اشتراها البائع . 
(۳) رواه البخاري ا ومسلم .(\ofY)‏ 





كتاب البيع 5-8 
تت ج د ا 


ما گان من الْأُمُورِ الي إذَا الَحَ الْمُشْعَرِي عَلَيْهَا لَمْ يَشْتَرِ بذَلِكَ الثّمَن: 
گان كِتّمَانْهُ خيائة. املع 


Frost)‏ إن مَا في الد مَفْبُوضٌ » دا کان مكيل او رونا وناغ مکيل 
أو مَوْرُونٍ وَلَمْ يَفْبِضْهُ هُ ققد بَاعَ مَكيلًا مكيل وَلَمْ يَفِْضٌْء اك إا كنَضَهُ كَهَدًا 
جار . 011/۲41[ 
|4 َسيل : عن مَرِيضٍ طلّبَ من رَجُلِ آذ يُطَبَبَهُ ويْنْفِقَ علي عل 


هل لِلْمُْفِقٍ أَنْ يُطَالِبَ الْمَريض بِالتَمَقَةِ؟ 
كَأَجَابَ: إِنْ كان يُنْقِقُ طَالِبًا لِلْعِوَضٍ فضا أ 


افد 


[۰1/۰] 


|[ ه504 يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه 
ليس ملكا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. [المستدرك 5/4] 


ros]‏ مكة المشرفة فتحت عنوة» ويجوز بيعها لا إجارتها؛ فإن 
استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها. [المستدرك ]٦/٤‏ 


[؟ 8 جوز د شيخنا بيع الصفة والسلم حالًا إن كان في ملك”", قال: 
ا TT‏ «لا تبع ما ليس عندك»”2 فلو لم يجز 
السلم حالا لقال: لا تبع هذاء 


سواء كان عنده أو لا. 


(۱) وهنا صورتان: 
الأولى: أن يأتي رجل للبائع» ويطلب منه سلعة لا يملكهاء فيقول للمشتري: أبيعك إياها 
بخمسين ريالًا مثلا حالا على أن تَسْتَلِمَها من الغد: فهذا لا يجوز؛ لِمَا ذكره الشيخ من 
التعليل. 
الثانية: أن يطلب المشتري من البائع سلعة يملكهاء لكنها ليست عنده» فيجوز له بيعهاء 
ويُرجئ تسليم السلعة إلى حين جابها . 

(۲) رواه أبو داود (9697), واا 401717 والنسائي (551): واين ماجه (51417)» 
ومالك :)١1878(‏ وأحمد (١١١١٠)ء‏ وصخحه الألباني في صحيح أبي داود. 


ا سب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يذه 


وأما إذا لم يكن عنده: فإنما يفعله لقصد التجارة والربح» فيبيعه بسعرء 
ويشتريه بأرخص» وبلزمه تسليمه في الحال» وقد يقدر عليه» وقد لا تحصل له 
تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم. 

وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك: ندم المسلف؛ إذ كان يمكنه أن 
يشتريه بذلك الثمن. 

فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة؛ كبيع العبد الآبق والبعير 
الشارد يباع بدون ثمنهء فإن حصل: ندم البائع» وإن لم يحصل: ندم 
المشتري . [المستدرك 5/4 - ۷] 

75644 في التلخيص وغيره: لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء 

برؤية الجلد فإنه بيع رؤوس وسموطء قال شيخنا في حيوان مذبوح: يجوز بيعه 
مع جلده جميعّاء كما قبل الذبح كقول جماهير العلماء» كما يعلمه إذا رآه 
حًا . 


ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظنًا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة. 
قال شيخنا: وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده» وأبلغ من 


ذلك «أن النبى ية وأبا بكر فى سفر الهجرة» اشتريا من رجل شاة» واشترطا له 
رأسها وجلدها وسواقطهاء» وكذلك كان أصحابه #4 يتبايعون. [المستدرك /٤‏ ۷] 


5849 يجوز بيع الطير لقصد صوته إذا جاز حبسه. [المستدرك /٤‏ ۷] 
[ ٠ه‏ إن باعه لبا موصوفًا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو 
البقرة : صح. 


واحتج َه بما في «المسند» أن النبي بية: «نهى أن يسلم في حائط 
بعينه» إلا أن يكون قد بدا صلاحهء وقال: أسلمت إليك فى عشرة أوسق من 
تمر هذا الحائط جازء كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه 
الصبرة» ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. [المستدرك ۷/٤‏ - ۸] 


كتاب البيع | ۳ 
ھی 

[ؤهه5م يجوز بيع الكلاء ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته . 
[المستدرك 8/4] 
[؟9ه5/ لو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح. [المستدرك ]۸/٤‏ 
لان أَجْمَعَ لن ا يحرم فِي دار الإشلام O E‏ 
وَأَهْلٍ الْعَهْدِ مَا يَحْرُمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِن الْمْعَامَكَاتِ الَْاسِدَةِ.. ]47/۲4[ 


لْجَاِيْنِ: .. يَحِبُ أن يَعْمَلَ موب اغيقَادِهِ لَه علي لَيِسَ لأحد أن يقد 
أخد القؤتين فيه لهُ» وَالمَولُ الا فيهًا غل كمن قد أنه إا كان جار 
اي فة الْجوّارء وَإِذّا گان مُشْتَريًا ك يجب عَلَيْهِ شفْعَةٌ الْجَارٍ. 


200 501 هي > 5 Ae‏ 2 5 ر ۹“ EH‏ اتر 

فليس لأحد أن يَعْتَقِدَ في مَسْأَلةٍ يراع مثل هَذا باتفاقٍ الْمَسْلِمِينَ. 

2 5 هو 4 اه ؟ ور 0 م نرم ضوع مره 8 لوم ور مله مثله 

فإِنَ مضمون هذا أن يحلل لِنقسِهٍ مَا يحرمه عَلى مِثلوء ويخرم على مثله 
25 ا 3 ت 4 072 2 1 م 0 1 5 
ما يُحَلْلَهُ لِتَمْسِوء وَيُوجِبَ عَلَى غَيْروِ ‏ الي هو مِثْلَهُ ‏ مَا لا يوجبة عَلَى نَفسِوء 
7 ت 6 2 or‏ ع 7 2 ل 
E‏ لا برحنة زوكلف O‏ 
:0 ا ےے وعدم ع ا و 22 2 
الْإسْلام؛ بل وَمِن گل دين ان هَذَا لا يَجُورُء وَمَن اعْتَقَدَ جَوَارٌ هَذَا َهُوَ كَافِرٌ. 

[IYA -_ ۱1۷Y/°*] 


¢ ¢ ¢ 


(باب الشروط في البيع) 
[ههه ج تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقودء فلو باع 
جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن صح البيع والشرط. 
سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا 
للخدمة قال: لا بأس به. 
وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلًا أو ترا في البيع 
مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق» وكما 





EL‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
اشترط عثمان لصهيب وقف داره عليه» ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يعلمه» أو 
شرط ألا يخرجه من ذلك البلدء أو شرط ألا يستعمله في العمل الفلاني» أو 
أن يزوجه» أو يساويه في المطعم› أو لا يبيعه ») أو لا يهبه . 

فإذا امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر عليه أو يفسخ؟ على وجهين» 
وهو قياس قولنا: إذا شرط في النكاح ألا يسافر بها أو ألا يتزوج عليها؛ إذ لا 
فرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوك. [المستدرك ]١١/5‏ 


[1ده#/ الْقَاعِدَةٌ الال : في الْعُقُودٍ وَالشُرُوطٍ فِيهَاء فِيمَا يحل مِنْهَا وَيَسَرُمْ 
وَمَا يَصِحٌ ينها وَيَفْسُدُ وَمَسَائِلُ هَِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرَةٌ جدّاء وَاَلَّذِي يُمْكِنُ ضَبْظهُ 
حَدَمُمَا: أن يُقَالَ: الأضلْ فِي الْعْقُودِ وَالشُرُوطٍ فِيهَا وَنَحْو ذَّلِكَ: 
الْحَطْلرُء إلا ما وَرَدَ الشَّرْعٌ يجار َهذَا فون أهل الطَّاهِرٍ وكير ِن أصُولٍ ابي 
حَنِيفَةَ نی عَلَى هَذًا . 
القول الثاني :أن الأصل ين التُقود وال وط الكواز وال ولا 
يَحْرُمُ مها وَيَبْظْلْ إلا مَا دل الشَّرْعٌ عَلَى تَحْرِيمِهٍ وَإِبْطَالِهِ نَضّا أو قِيّاسَا عِنْدَ مَن 
7 


5 
0 و 


قَِيبٌ مء لكنّ أَحمّد أكثَرٌ تَصْحِيحًا لِلشرُوطء كليس في الْفُقَهَاءِ الأربعَة َر 
تَضْحِيحًا لِلشُرُوطٍ مِنْهُ. 


م سرت ي e 00 f f‏ 02 م ص ود 0 21 
وَجِمَاعٌ ذَلِكَ: أن الْمِلْكَ يُسْتَمَادُ بو تَصَرُقَاتٌ مُتتَوْعَةٌ فما جار بِالْإجْمّاع 
وم را کوت ھر ٣‏ 


اسيثتاء بَعْضٍ الْمَبِيع» وَجَوّرَ خمد وَغَيْرَهُ اسْيَثْنَاء بَعْض مَنَافِعِهِ جور أيْضًا اسْيِثْنَاءَ 
تعض التَصَرَّفَاتِ . 
وَعَلَى هَذَا فمن قَالَ: هَذَا الشّرْط يُنَافِى مُقْتَضَى الْعَقّدِء قِيل لَهُ: أَيُنَافى 


7 


- 


منصَى الْعَقدٍ الْمُظلي» أو مُقْتَضَى الْمَْدِ مُظلَقًا؟ 


كتاب البيع E eee‏ 
ڪي ي ي 


وَإِن أَرَادَ لاني : لَمْ يُسِلّمْ لَهُ وَإِنّمَا الْمَحْذُورٌ: أن يتَافي مَقْصود الْعَقْدِ؛ 
كَاشْيِرَاطٍ الطلاق في ٠‏ أو اشَيَرَاط مخ في الْعَقْدِ. 

اما ذا شَرَط ما يُقْصَدُ بِالْعَقْدِ: لَمْ يفي مَفْصُودَهُ. 

هَذَا الْقَْكُ هُوَ الصَّحِيحُ: بِدَلَالَةٍ الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ وَالْإِجْمَاع وَالِاعِْبَارٍ مَعَ 
الِاسْتَضْحَابٍ وَعَدَّم الدَلِيلٍ الْمََافي . 1 

ققد جَاءَ الْكِتَابُ وَالِسّئَةُ ِالْأمْرِ بِالْوَفَاءٍ بِالْعْهُودٍ وَالشُرُوطٍِ وَالْمَوَائِيقٍ 
وَالْمْقُودِ يا الْأَمَانَةٍ وَرِعَايَةِ دف ران عن الْعَدْرٍ وَنَفْضِ الْعْهُودٍ وَانِْيَانَة 
وَالتَشْدِيدٍ عَلى من يَفْعَلَ ذَلِكَ. ١‏ 


ر 


8 2 


نس الوا الد اورا 00 أن 0 فس 
1 


- 


وَمفْضْودٌ الْعَفدِ: ks‏ > قَإِذَا كَانَ الشَّارِعٌ قد أَمَرَ بِمَقُصُودٍ الْعُهُودٍ 
م ةه وَالْإِبَاحَةٌ . 


وقد رَوَى التّرْمِذِيُ”' وَالْبَرَارُ مِن حَدٍ دِبثِ كثير بن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن 
عَوْفٍ اا ارد الله يله قَالَ: «الصُلح جار ا 
المُْلِعِينَ إلا لحا رَه م حَلَاا أو اَل حَرَاماء وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى سرُوطِهِمْ إل 
شيط حَدَءَ حَرّمَ حَلَالَا أو ا حَرَامًا» قَالَ التَرْهذِيُ: حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 
وَرَوَى ابن اا الْأَوَلَ؛ لَكنَّ كثيرَ بْنَّ عه عَمْرِو ضَعَفَهُ الْجَمَاعَةٌ 
وضرب أَحْمّد عَلَى حَدِيثِهِ في «الْمُسْنَدِ كُلَمْ يُحَدْثْ په . 
لَعَلَ تَصجيح التَرِْذِيٌ لَه لِرِوَايهِ مِن وجُوو. 


.(\ToY) )١( 
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وقد رَوَى أَبُو بر الْبَرَار ر أيْضًا عن محمد بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ البيلماني 
6 قال رَسُولُ الله ككلِِ: «النَّاسُ عَلَى شَرُوطِهِمْ مَا 


رَمَذِ الْأسَانِيدُ ‏ وَإِن كَانَ الْوَاحِدُ مِنّْهَا ضَعِيًا - فَاجْيِمَاعُهَا ِن طرق يَشدُ 


وعدا ال هو الي يَشْهَدُ لَه الْكِتَابُ وَالسُنَةُ . 


ع مه« 


وقد وَرَدَثُْ شبْهَةٌ عِنْدَ بَعْضٍ النّاسِ 3 حَنَّى توم اَن هَذَا الْحَدِيتَ مُتَنَاقِض 
ويس كَذَلِكَ؛ٍ بل گل ما گان حَرَامًا بدُونِ الشَّرْط: فَالشَّرْظ لا يُِيحُهُ؛ كالرياء 
وَكَالْوَظءِ في مِلْكِ الي و ا ال 

ا كان اا بِدُونٍ الشَّرْطِ : قَالشَّوْط كَالزَيَادَةٍ في الْمَهْرِ 
وَالكّمَنِ وَالْمُنْمن وَالرَهْنِ تخي الِاسْتِيفَاء . 

وَأَمّا الاعْيِبَارٌ فمن وُجُوهِ: أَحَدُهًَا: أن الْعْقُودَ وَالشُرُوط من باب الْأفْعًا 

لاويد وَالْأَصْلٌ فِيهًا عدم التَحريم» فَيُسْتَضْحبٌ عَدَم النَّحْرِيمٍ فِيها حَنَّى 

0 قل النّحْرِيمٍ كما أن الان الأضل فا عَدَمْ انريم وقَؤله تَعَالَى: 
ود فصل کم ما حرم میک [الأنعام: 114]» عام في ايان وَالْأْفْعَالِء وَإِذًا 
لم تكن ران ل تن اء ِآنَّ الْمَسَادَ نما ْنَا ين الّْرِيم» َإِذّا لَمْ تَكُنْ 


فَاسِدَة كَانَتَ صحيحة. 


ل 
يذل 


الو الْمَاسِدَةُ قد تَبْطْل لِكوْنِهَا فد تَتَافِي مَفْصُودَ الشًارع“؛ مِثْل 
اشْيِرَاطٍ الْوََاءِ لِعَيْرٍ الْمُعْيَي؛ فَإِنَّ هَذَا ا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ولا مَقْصودَهُء 


إن مَقْصودَة: الْمِلْكٌ» وَالِْيّنْ قد يَكُونُ مَفْصُودًا لِلْعَقْدِ. 


)١(‏ لا لكونها تنافي مقصود العقد أو مُقتضى العقد. 
00 ثبت في الصحيحين عن عَائْنَة ا نها أَرَادَتْ کک قَاشْتَرَظوا عَلَيّْهَا الْوَلاءَء 
َذَكَرَتْ ذَلِكَ سي 82 كَقَالَ: «اشتري يهَاء كَِنمَا الْوَلاُ لِمَن عق 


كتاب البيع ل Fey‏ 
سخ وو ص ا 
يف وين کک فت ١‏ وع ق أدكه u‏ - 
قن اشْيِرَاءَ الْعَبْدٍ لِعِيْقِهِ يُفُصَدُ كَثِيرَاء فُتبُوتٌ الْوَّلَاءٍ لا يَنَافِى مَقُصودٌ 


2 
5 2 ت و 0 


ت 6 ی 205 E‏ 6ه َه 7 - 5-5 2 ا 
حى وَشَدْطَ الله أو فَإِذًا كَانَ الشَّرْظ مُنَافِيًا لِمَقْصُودٍ الْعَقْدِ كَانَ الْعَمَدٌ 
لَعْوَاء ودا گان مُنَافِيًا لِمَقُصُودٍ الشَّارِع كَانَ مُحَالِقًا لله وَرَسُولِهِ. 


اما إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا: فَلَمْ يَكُن لَعْوَا ولا اشْتَمَلَ عَلَى ما 


NE‏ قلا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهِ بل الْوَاجِبُ حِلّهُ؛ لاله عَمَلّ مَفْصُودُ 
لتاس يَحْتَاجُونَ إِلَيِّْ؛ِ إذ لَوْلَا حَاجِتُهُم إِلَبْهِ لَمَا فَعَلُوُ كَِنَّ الْإقْدَامَ عَلَى الْفِعْلٍ 
راما وله چ : «مَن اشترَطٌ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلَ ون كَانَ 


ت 1 


مائ شَرْطِء كِتَابُ اله احق وَشَرْطْهُ وئ . . : إِنّمَا يَْمَلُ ما لَيْسَ فِي تاب الله 
ا بِعْمُومِهِ ولا بحُصُوَصِد فَإِنَّ مَا دَلَّ كِتَابُ الله عَلَى إِبَاحَتِهِ بِعُمُومِهِ فَإِنهُ في 
تاب الله؛ لِأنَّ فوا هذا في تاب الله يعم ما هُوَ فيه بِالْحُصُوصٍ وَيِالْعُمُوم. 

يذل عَلَى دَّلِكَ: أن الشَّرْط الَّذِي تَبَتَ جَوَارُهُ بِسنَةٍ أو إِجْمَاع: صَحِيحٌ 
ِالِائّمَاقِء فَيَحجِبُ أن يَكُونَ فِي كباب ا وقد لا کون فِي ماب الله 
بحُصُوصِوء لَكِنْ في كاب الله الْأَمْرُ باتباع السّة وَابَاع سيل الْمُؤْمِنِينَ» فَيَكُون 
في كِتَابِ الله بِهَذَا الاعْيَبَار. ۰ ۰ 

يَبْقَى أن يُقَالَ عَلَى هَذَا الْجَوَاب: قدا گان كِتَابُ الله 
ِالشُرُوطٍ عُمُومّاء كَشَرْظ الْوَلَاءِ دَاخِلٌ في الْعْمُوم . 

بقَالُ: الْحُمُومُ إِنَمَا يُكُونُ دالا ا لَمْ ينيو دلِيلٌ حاص ؛ قاد الحاص يمسر 
العام وَهَذَا الْمَشْرُوظ قد نَمَاهُ النّبِيُ يلك بِنَهْيهِ عَن بَيْع الْوَلَاءِء وَعَن هبو 


= يعني : أن الشرط الذي شرطوه غير مانع لك من ولائها؛ فإن الولاء إنما هو لمن أعتق. 
والمراد بالولاء هنا: ولاء العتاقة» وهو ميراثٌ يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. 
فالحديث دليل على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. 

(0) رواه البخاري :)5١374(‏ ومسلم »)2١5١5(‏ واللفظ له. 


ا 375 5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 0s‏ 
اي لعي ا ا م س ت 
0 - ص 0 جه 20 عله اس ار Or! E A‏ 
وَقَوْله: «مَن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غَيْرَ مَوَالِيهِ فُعَلَيْهِ لعْنَة الله وَالمَلائِكَةٍ 
رالناس اجى“ 

والاس اجمعين . 


2 
25 


و 


وأَصُولُ أَخمّد وَنُصُوصّهُ نَقْتَضِي جُوَارٌ شَرْطِ كَل تَصَرُّفٍ فِيهِ مَفْصُودٌ 
صَحِيحٌ وَإِن گان فيه مَنْعّ مِن غَيْرِ. [54/ 1١75‏ 1114 
[#ده/ إذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة: فمقتضى كلام 
أصحابنا جوازه؛ فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة: «أنها أعتقت سفينة وشرطت 
عليه أن يخدم النبي ئة ما عاش»» واستثناء خدمة غيره في العتق كاستثنائها في 
البيع . [المستدرك 5/؟١]‏ 
٠۵۸[‏ ۳۴ شرط البراءة من كل عيب: باطل» وعلّله جماعة من أصحابنا بأنه 
خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله كالشفعة. ومقتضى هذا التعليل صحة البراءة 
من العيوب بعد عقد البيع . 
والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة مِن كلّ عيب» والذي تقضي به 
الصحابة وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد 
للمشتري» لكن إذا ادعى”" أن البائع علم بذلك فأنكر البائع: حلف"" أنه لم 
يعلم» فإن تکل قضي عليه. [المستدرك 4/ ؟١]‏ 
[559/ لو قال: بعتك إن جئتني بكذاء أو إن رضي زيد: صح البيع 
والشرط» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ]١١/٤‏ 
[ 6580 وإن علق عتق عبده ببيعه““ وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر 
بعتقه : أجزأه كفارة يمين . 
وإن قصد به التقرب: كان عتقه مستحمًا كالنذر فلا يصح بيعف ويكون 
العتق معلقًا على صورة البيع. [المستدرك 4/؟١١]‏ 
¢ ¢ ¢ 


)1( رواه مسلم (۱۳۷۰). )( المشتري . 
(۳) البائع. )٤(‏ بأن قال: إِنْ بعتك فأنت حرٌ. 


7 ا 


(البيوع الباطلة وغير اللازمة) 
ي الْمْكْرَهِ بير حى بيع عير لازم اماق الْمُسْلِمِينَ. ‏ 144/141] 
ڪ بع الْمِلْك بير إِذْنِ مالكو وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ: بيع باطل»› وَالْوَاجِبُ 
أنْ يرد إِلَى الْمُشْتَرِي مَا أَعْطَاهُ مِن التّمَنِ» وَيَرْدٌ إلى الاك مِلْكهُ.  ]۲٠۳/۲۹‏ 
[؟5ه5/ إذا لم ير المبيع ولم يوصف له: فالبيع باطل» وعليه رده بمثله أو 
قيمته . ]۲/4[ 
POE‏ ب تخ المي القاية بر صلْه: تخ تايل تحب ب فيو رَدُ الْمَييع'" أو رَد 
ل ولا شس هج للد فيه التمق المسيئ: 
نَكَيْفت إِذَا قَالَ: هَذَا يُسَاوِي السَّاعَةَ گڏا وگڏاء وَأَنَا أَبِيعْكَهُ بِكَذَاء أكتر 
: ِنْهُ إلى أَجَلِ؟ قَهَذَا رِبًا؛ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبّاس ڪه : ذا قَوّمْت تَقْدَا وَبعغْت تَقُدًا 
قلا ا وَإِذَا قَوّمْت ندا وَبِعْتَ إلى أَجَلٍ لك دَرَاهِمْ بِدَرَاهِمَ . 
وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي فد فْسَحَّ م الَْيِمَ لِقَوَاتِ الصفَةَء رلم نة رَد المَبيع إلى 
البائ + بِعَيْنه» وَل حِفْظه د ِعَيْتِه عِنْدَ خد فَبَاعَهُ وَحَفْط لَه ثَمَنَهُ: ل يجب عَلَيْ 
غَيْرٌ ذلك ان إذا گان قد باه من مثله. 1/11" لامع 


ص 


Yaa |‏ 7 | | اختار أ العباس صحة ١‏ بغير صفة» وهو بالخيار إذا رآه» 
بو س 0 aia‏ و . 7 
وهو رواية عن أحمد ومذهب الحفة . 


)١(‏ إذا لم يتلف» كسيارة ونحوها. 

(۲) إذا تلف» كالخضروات ونحوها. 

() مثال ذلك: باع رجلٌ على آخر سيارتهء فقال له: أين 3 ا قال: إن شاء الله 
ستراها وتعرفهاء قال له: بكم؟ قال: بخمسة آلاف» قال: اشتري 
فعلى مذهب الحنابلة وغيرهم : لا ي a‏ 
وعلى مذهب أبي حنيفة #5: يصح البيع ويكون للمشتري الخيار إذا رآه. 
قال العامة ابن عثيمين ككلله: وهذا هو الصحيحء وهو شبيه ببيع الفضولي؛ لأنه إذا كان له 
الخيار إذا رآه فليس عليه نقص.اه. الشرح الممتع (4/؟١16).‏ 


١‏ دا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام که 
د 5 ١49‏ ج کس 


وضعفه في موضع آخر”"' . [المستدرك 07/4] 


7 بَيْعٌ نَصِيبٍ الْعَيْرٍ ل يَصِحٌ إلا بِولَايَةٍ أو وِكَالَّقٍ وَإِذَا لَمْ يُجرْهُ 
ْمسِق بطل بئات ايء لكن بصع اليُْ في وبري 
الْعلَمَاءِ قط من الثّمَنِء وَلِلْمُشْئَرِي الْحِيَارْ في فسخ ليع أو إِجَارَيِهِ. 

وَإِن گان الْمَكَانْ مِمّا يُقْسَمُ بلا ضَرَرِ كلها" إِلْرَامُ الشَّرِيكِ بِالْقِسْمَةٍ. 
ون گان مما لا يُقْسَمْ إلا بضر قَلَهُ هُ الْمُطَالَبَةُ بع الْجَمِيع لِيَقْتَسِمَا الثَّمَنَّ. 


[YTT _ Y0 4] 


ههه 
(البيوع المحرمة والمكروهة) 
لا يَجُورُ بيع الِب لِمَن يَْصِرَهُ حَْرًا. 00 
يصح ابتياع كتب الزندقة ليحرقها. [المستدرك ]۲٠١/۳‏ 


ا د حَمْرًا لَمْ يَمْلِكُْ تَمََهُ > قا گان الْمُشْتَرِي قد أححدٌ الْحَمْرَ 
َشَربَهَا : لَمْ يُجْمَع لَهُ بَيْنَ الْعِوَضٍ وَالْمُعَوّضٍ؛ بل يتح هَذَا الْمَالُ فَيْصرَفُ في 
مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ: كما ا قبل في تهر الي وَحُلْوَانٍ الْكَامِنِء وَأَمْثَالٍ ذَلِكَ مما 
هُوّ ءوض عَن عَيْنِ أو مَنْفَعَةٍ مُحَرّمَةِ إا گان الْعَاصِي قد اسْتَوْقَى الْعِوَضّ. 

0 ا 


5 ل تر : له : ولوش ها ا ينهم ا WA:‏ 
قل باحر وان ES‏ 
كبيع المكره بلا عوض . [المستدرك ]٥ /٤‏ 


)١(‏ الذي ضعّفه هو ما ذكره في مجموع الفتاوى في التّقلين الأولين» والله أعلم» ولعل للشيخ 
ا 


بي نه 
04 بيع الحرير للكفار حديث عمر ديه يقتضي جوازه؛ بخلاف بيع 
الخمر؛ فإن الحرير ليس حرامًا على الإطلاق» وعلى قياسه بيع آنية الذهب 
والفضة لهم؛ وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم» وجاز عملها لهم 
بالأجرة . [المستدرك 4/ 5] 
Frovr |‏ ابيع الْحَمّام وَشِرَاؤُهُ وَإِجَارَتَهُ وَبِنَاؤٌه: مَكْرُوهٌ نص عَلَيّوِء وَقَالَ: 
الذي يني فام لسا لَيْسَ بِعَذْلٍِء؛ٍ لِأنّهُ غَالِبَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَا لا يَجُورُ من 
كَشْفٍ الْعَوْرَاتٍِ وَنَطَرِهَا وَدُخُولِهًا النْسَاء]0" . 


رفي مَجْمُوعٍ أبي حفص في الْإجَارَة: نَقَلَ مُحَمّدٌ بْنُ يَحْيَى الْكَحَالُ: 
سََنْت أَحْمَدَ عن رَجُلِ لَه حَمَامٌ تَقِيمُهُ عله بريد أن يبيعَهُ؟ 
قَالَ: لا يغه عَلَى اه حَمَّامُ يَبِيعْهُ عَلَى أَنّهُ عَقَارٌ وَيَهْدِمُ الْحَمَّامَ ذكَرَهُ 
الم م تق الدين وكا لَ: كلك الانيا الْمْصَوَرَةُ كَتَائِىّ وَنَحْرُ دَلِكَ مِمًا هُرَ 
E‏ وخر لود ار كرو الماك الم وَيُمْكنُ 
تَصْويرُ عَلَى مَنفعَةٍ مي حَةٍ؛ مل الْحَرِيرٍ لْمْقَضَّلٍ لِلرْجَال» اتم الذَّمَبِ لِلرَّجُلٍ 
وان الذّمَبٍ وا [المستدرك 8/4 -1] 
٣ ۷۴[‏ قال ابن القيم 5: أما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى 
ميتة سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله» ويدخل فيه أبعاضها 
أيضّاء ولهذا استشكل الصحابة و تحريم بيع الشحم مع ما لهم فيه من 
المنفعة فأخبرهم النبي ييي أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة. وهذا 
موضع اختلف فيه الناس لاختلافهم في فهم مراده ية وهو أن قوله: «لا هو 
حرام»”'" هل هو عائد إلى البيع» أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ 
فقال شيخنا: هو راج جع إلى البيع فإنه َة لما أخبرهم أن الله حرم بيع 


() ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (۳/ ١۳۲)؛‏ لزيادة التوضيح وتمام الفائدة. 
)۲( رواه البخاري (5775), ومسلم (1941). 





ا Yey‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
پ٤‏ کک 
الميتة قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا وكذا يعنون فهل ذلك مسوغ 
لبيعها؟ فقال: «لا هو حرام . [المستدرك ]٦/٤‏ 
Fray: |‏ لا يصح برقم مجهولء ولا بما ينقطع سعره» أو كما يبيع 
وصححه شيخنا بثمن المثل؛ كنكاح» وأنه مسألة السعر» وأخذه من 
مسألة التحالف. [المستدرك ۷/٤‏ - ۸] 
[ ولاه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك 
كمذهب أحمد وغيره» أو ظن› وهو أحد القولين. 
ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار 
لمعصية كبيع الخمر ونحوه: لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح 


الإجارة» والبيع والإجارة سواء. [المستدرك ]۸/٤‏ 
[ #5975 إن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين: لم 
يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه. [المستدرك 8/4] 
| باه يحرم الشراء على شراء أخيه» وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول 
مطالبةٌ البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها. [المستدرك 4/4] 


[۴۴۵۷۸ تحرم مسألة التورق» وهو رواية عن أحمد" . 


)١(‏ مثال ذلك: قال البائع للمشتري: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة؛ وذلك لأنهما لا 
يدريان كم تقف عليه السلعة. 

(۳) الاختيارات (۱۹۰)ء الإنصاف /٤(‏ ۳۳۷). 
ولم أجد لشيخ الإسلام ل تصريحًا بتحريمهاء سوى ما جاء في الاختيارات . 
وأصرح ما رأيت: ما قال ابن القيّم كله : كان شيخنا كه يمنع من مسألة التورق» وروجع 
فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيهاء وقال: المي الذي لأجله حرم الربا موجود فيها 
بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعهاء والخسارة فيهاء فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى 
وتيبح ما هو أعلى منه.اه. أعلام الموقعين (؟154/5). 
وهذا ليس صريحًا بالتحريم. 


كتاب البيع ا e‏ 
ج ص صصح ج کے پیر ٤٣‏ اح 
ل ۷ قوله: [يَحْرُمُ سَوْمُهُ عَلَى سَوْم أخيه مَعَ الرّضَا صَریځًا]؛ كَشِرَائِ 
ع سس (5) 
ببِعْهِ عَلَيْهِ رَمَنَ خِيَارٍ”'". 


تو 7-1 


قَإِنْهُ إذا رَغِبَ فِي رَد السَلْعَةٍ الأولى عَلَى بائوي ِن يتَسَبّبُ إِلَى رَدُعَا بأنواع ِن 
الطُرّقٍ الْمُقْئَضِيَةِ لِضَرُورَةٍ وَلّو بِالْإِلْحَاح عَلَيْهِ في ا وَمَا أَدّى إِلَى ضَرَّرٍ 
لملم گان مَحَرّمًا» . انْتَهَى. 

وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الشَيْحَ نو نَقِىَ الدّينِء إن ل من ا اا 
الداديت راجات بان الْنِي يد عَلَيْهِ ۾ كلام الام م ايد اة أَضحَابهِ مل 


انه ل or eo‏ اس 


أبي بَكْر أَنهُ ل فرق بين زمَنِ الْخِيَارٍ وَعَدَمِهِ . [المستدرك 94/54 ]٠١‏ 
[ ۴۴۵۸۰ يكره للرجل أن يحب غلو أسعار المسلمين ويكره الرخص. 
ويكره المال المكسوب من ذلك كما قال من قال من الأئمة: إن مالا 
جمع من عموم المسلمين لمال سوء. 


قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء. [المستدرك ]٠١/4‏ 
[۳۵۸۱ ۳ من ضمن مكانًا للبيع وی يشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا 
حاجة»› ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. [المستدرك ]٠١ /٤‏ 


|۴۴۵۸۲ لا يربح على المسترسل أكثر من غيره. 
وله أن يأخذه منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره. 
قال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك؟ 
قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الفروع (07/5١)؟‏ لزيادة التوضيح والفائدة. 
(۲) أي: أن محل التحريم في زمن الْخارَيْنٍ لا غيْرٌء أعْني خيارٌ الْمجَلس وخيارَ الشّرّط . 


el‏ تقريب فتاول ووسائل شيخ الإسلام كاه 


ج 
وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه 
بيع المضطر» وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. [المستدرك 4/ ]٠١‏ 


For]‏ إذا اتفق أهل السوق على ألا يزيدوا في سلعة» لهم فيها غرض؛ 
ليشتريها أحدهم ويتقاسموها: فهذا يضر بالمسلمين أكثر من تلقي الركبان. 
أما إذا اته تفق اثنان وفي السوق من يزيد: فلا يحرم ذلك؛ لأن باب 


المزايدة مفتوح . [المستدرك ]١١- ٠١/4‏ 

Front |‏ لا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمنًا كثيرًا ليغري المشتري بها فيدفع ما 

يزيد على قيمتها إذا كان جاهلا بالقيمة. [المستدرك ]١١/٤‏ 
© © 


(حكم بَيْعْ الْمَفْشُوشِ) 
َع 00 الي يُعْرَفُ قَدْرُ غِشّْه إذَا عرف الْمُشْتَري بلك وَلَمْ 
وق إذا كان فده نهولا كَاللبَنٍ الذي يُخْلَط بِالْمَاءِ: قَهَذَا مَنْهِنَ عَنْهُ 

ون عَلِمَ الْمُشْتَرِي أ أ و ا" 


(1) قال الشيخ: لِأنَّ الْمُشْتَرِيَ لا يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْخَلْطِ كى اليم مهولا وَهُوَ غَرَرٌ وَمَكَذَا كُلَّمَا 
گان من الْمَْشُوش الي لا بعلم كر مق لى عن بيه وَكَن عَمَلِهِ لِمَن يَبِيعْهُ وَكَذَلِكَ 
حلط الْمْشَاقٌ بالصُوفٍ الْأَبيّضء وَكُلَّ مَا گان من الْغِشنُ في الْمَطاعِمٍ وَالْمَكَايسٍ وَغَيْرِ كَِكَ إا 
َم يُْلَمْ مِقْدَارٌ الْغِشْنٌ إن يُنْهَى عَن ذَلِكَ. (19/ 3 
وقال في موضع آخر: بخ المكشرد لمن لا ن له أنه مفشودن حرام بالإجماع 79 الا 
َسيل كقه : عن أَنَاسٍ يتعانون خوج المَِاءِ مغل ماءِ الْوَرْدِ وَغَيْرِوء تم نهم يَأَحْذُونَ حَرْقَانٍ 
الْوَرْدِ وَيَنْقَعُونَهُ وَيَسْتَخْرجوة عَن الْعَادَةٍ وَكَذَّلِكَ النينوفر - وهو نوع من الرّياحينٍ - يَتُقَعُونَه اسا 
قل يجوز لَهُم أن يَفْعَلُوا لِك وَييعُوه؟ 
اجات ا يجوة خلظ العاد الأول ٻالمَاءِ الاي لِمَن يُرِيدُ بيه وَلّو عَلِمَ بدَلِكَ الْمُشْتَرُونَ 
كنا شیج کن لني ل أن ل ابت ال وه ع 1 بان به ل ِن هَذِهِ 

الْمَائِعَاتِ إِذّا شِيبَتٌ شِيبَت لم يعرف ف مقار ما يَدْخُلْهَا مِن الْخِشنٌ . اه. )۳٦۷/۲۹(‏ 


كتاب البيع TR‏ 


وَمَن بَاعَ مَعْشُوشًا: : لم يَحْرُمْ عا عَلَيْهُ ِن الثَّمَنِ | إلا مِقدَارٌ تمن الْغِْنُء فَعَلَيْه 
اا ع ل 


مِثْلَّ: من يي مَعِيبًا مَعْشُوشا بِعَشَرَو وَقِيِمَتُهُ لو گان سَالِمًا عَسَرَةٌ وَبِالْمَيْبِ 
س 104 22 چ EF‏ ر € orzo o‏ 
يمه ثُمَانِيَة فَعَلَيْهِ إن عَرَفَ الْمُشْتَرِيَ أن يَذْقَمَ ليه الدّرْمَمَيْنِ إن اتا وَل رد اله 
الْمَييم > ون 3 يَعْرِفه تَصَدَّقٌ عله بِالْرَهَمَيْن. 01 [YY‏ 


E CO RL رشكب القين فى‎ a 
حِبٌ بِسَبّبٍ الْعَيْب فِي‎ 


= قلت: وعلى ما قرره الشيخ: فإن حكم دهن العود إذا حلط بغيره لا يجوزء كما هو الحال 
فى أكثر الأعواد. 
لكن الحديث هذا مروي مرسلاء وروي موقوقًا عن أبي هريرة ضيه كما في شعب الإيمان 
للبيهقي )٤۹۲۷(‏ أن ابا هُرَيرةٌ مر بإنْسَانٍ يحمل لبا قد حلط بالْمَاءِ بيع َال له أو عُرَيرَة: 
«كيْف لَكَ إِذَا قِيلَ لَكَ يَوْمّ الْقَيامَةٍ: حلص الْمَاءَ مِنَّ اللَبن؟». 
والجزم بأنه حرام ب إلى تأمل» فإنه يترتب عليه تحريم الكثير من الأشياء الموجودة» 
ككثير من الألبان» فإنها مشوبة بشيء من الماء أو غيره. 
وقد توقف الإمام ابن باز كه في ذلك حيث سُّئل: سمعتٌ حديئًا عن الرسول يك بأنه نهى 
عن خلط الماء مع اللبن» نحن كلنا نعلم بأن الناس في زماننا هذا يخلطون الماء مع اللبنء 
فهل المقصود باللبن الذي يسمونه عندنا الشتينة» وهل هذا حرام أو مكروه؟ 
فأجاب: هذا يحتاج إلى نظر وتأمل في حلقة أخرى ‏ إن شاء الله.اه. موقع سماحة الشيخ: 
http://cutt.us/COSLy.‏ 
)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين كله في شرحه لزاد المستقنع: قوله: «وهو ‏ أي: الأرش - قِسْط ما 
بين قيمة الصحة والعيب»» قال: «قيمة» ولم يقل: ثمن› والفرق بين القيمة والغمن: أن 
القيمة هي ثمنه عند عامة الناس» والثمن هو الذي وقع عليه العقد, فإذا اشتريت ما يساوي 
ثمانية بستة» فالقيمة ثمانية والئمن الستة. 
ولهذا قال: «قسط ما بين قيمة الصحة والعيب» فيقَومُ هذا الشيء صحيحًا ثم يقوم معيبّاء 
روات الت بين ا ها ریت سا E‏ فيسقط نظيرها من 
التَّمَنْء ويكون التقويم وقت العقدء لا وقت العلم بالعيب؛ ؛ لأنَّ القيمة قد تختلف فيما بين 
وقت العقد والعلم بالعيب . 
مثال ذلك: باع سيارةٌ قيمتها مائة ألف بخمسين ألقّاء ثم تبين بها عيب» وقلنا لأهل الخبرة : 
قدروا العيب» قالوا: هي معيبة تساوي ثمانين وسليمة تساوي مائة» فالأرش الآن الحُخمس» 
والثمن كان خمسين ألقَّاء فيتقص عشرة آلاف .اه. زاد المستقنع .)۳١۱۸/۸(‏ 
تنبيه: وقع في الأصل: (.. ولا وقت العلم بالعيب. .)» ولعل الصواب حذف الواو. 
(؟) يقصد: المثمن» وهو السلعة. 








مم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
کو ۱ کک 
يقبضة الْمُشْثَر ي -: سَقَظ من التَمَنِ“ كَذْرُ الأرش 

۳ a E 20 ا - - 7 £ - -ه‎ 

وَإِن گان قَيَضَهُ باي أو وَكِيلِهِ ْلَه اَن لالت البائِعَ بالأزش» ثم الوكيل 

م glo‏ ما ور ك ورلا ,م ےو دعم همه ۶# ااه :٤و‏ في 

إذ ضَمِنَ عُهتة المع أو لَمْ يُسَمْ موكله فِي العَمَِ فهو ضَامِنَ لِلارْشٍ فيجور 

وَإِن سَمَاُ في الْعَقّدِ وَلَمْ يَضْمَن الْعهْنَةَ َهَل يَكُونُ ضَايئًا لِدَِكَ؟ عَلَى 

قَوْلَيْن لِلْعُلَمَاءِ فى مَذْهَبٍ أَحْمد وَغَيْرهِ. 14/۲41[ 

2 62 م 1 ع ر عر و ا 2 الى داس ت مھ ع ثم سه 

[اوه#؟ وَسْيِلَ - قَدَّسَ الله روه ونور ضريحه -: عن دار بين شخصين 

رمس #العوي/ 2ه مار "م جه إا )يي م ددم و رأعوم عله 

ل ل ا ل ا ل ا 


ي ود 


قَوْقَ مَا اشْتَرَاهُ بنَاءَ كبِيراء وَمِن حُقُوقِهِ فتاه مُلَاصِفَةٌ جار ترب قدت الْجدَارء 
وَسَرَت النَدَاوَةٌ إِلَى الْمَبْرِ رقع ماك الترْبَةٍ ة الْمُشْكَرِيَ لِلْحِسْبَة شهدت اليه 
أَرْبَابُ الْخِبْرَةِ بِتَندِيَةِ الْجِدَارٍ وَوُصُولٍ ذَلِكَ إِلَى الْقَبْرِءِ وَأَنَّ الْقَنَاةَ مُحْدَتَةٌ عَلَى 
هو و ي TG‏ وهم ت 
الْجِدَارِء وَأنَّهُ ضَرَّرٌ يَجِبُ إِزَالَتُهَا مِن مَكَانِهَا كََلْرِمَ الْمُمْكَرِي بِتَقْلِهَاء مُهَل ما 
َحْدَتَّهُ الْمُشْتَرِي من الْبنَاء وَالْهَدُم ب يَمْتَعٌ الرّدّ أ لا؟ وَإِذَا مَتَعَ كه ينبت الأرْش؟ 
قَأَجَاتَ: اما الْمَنَاةُ إا گاتت مُحْدَنَةَ حَيْتُ لا يَجُورُ إِحْدَاهًا: انه يُلْرَم 
و ٠‏ ا يجوز ِحْدَائهُ 
لْمُشْئَرِي إِنْ لَمْ يَعْلَمْ ٻڌَلِك بل اعْتَمَدَ عُتَقَدَ أن هَذَا حَقّ لِلْمِلْكِ لا يَجُورُ إرَالهُ 
د دَّلِكَ: گان هَذَا عَيبًا . 
ذا بَتَى في الْعَمَارِقَبْلَ عِلْمِِ بالْعَيْبٍ ثم عَم أنه عيب : فَليْسَ إلا الأذش 
دُونَ الرَدٌ فى أَحَدٍ قَوْلَى الْعْلَمَاء: گابي حَنِيقَةَ وَأَحْمّد في اصح الروايتين عَنْهُ . 


١ 


of م‎ 


وَفِي الْأخرّى ‏ وَهُوَ َوْلُ مَالِكِ -: لَه الرّدُ أَيُضَاء تيَكُون شَرِيكا للْبَائع 
ما أَحْدَئَهُ مِن الريَادةٍ فِيوء ولا يُلْرَمُ بِالْهَدْم مَجَانَا؛ لِأنّهُ ّى بِحَقّ. 


)١(‏ أي: المبلغ الذي دفعه المشتري للبائع مقابل السلعة المعيبة. 


كتاب البيع ا پیک 
للسلللل ل ٠ ٠‏ ٠س‏ سس و4١‏ أ 


وَخِيَارُ الود بالَْيْتٍ عَلَى التَرَاخي عِنْدَ جُمْهُورٍ الْعلَمَاءِ كَمَالِكِ وبي حَيِيفة 
وَأَحْمّد فى ظاهِر مَذْمَبِهمًا. 

قدا ظَهَرَ مَا يدل عَلَى الرضا مِن قول أو فِعْل: سَقَط حِيَّارَهُ بِالِاتَمَاقٍ . 

قدا ی بعد عِلْمِهِ ِالْعَيبِ : سَقَط خیاره. 

وَأمًا إذّا أشْهَدَ بظلّبٍ الأزش: اسْتَحَقَّهُ كَانَ”" لَه أَنْ يُطَالِبَ بو بَعْدَ 
ذلك NR‏ تضاف وَالْبَائِعُ يُطالَبُ بالدّركِ مِن أَرْشٍ أو رَد فِيمَا 
بَاعَهُ ِن مِلْكه. 

َأمّا ذا بَاعَهُ من مِلْكِ مُوَكُلِهِ: 

| فَِنْ گان لَمْ يُسَمُهِ فِي اليم طولب أَيْضًا بدَركِ الْمَبيع . 

ب - وَإِن کان سَمَّاهُ: فَهَل يكور ماله ويكون 2اا لد الْمَبيع؟ 
/ 0 لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَئَانٍ عَن أَحْمّد 
ا إن گان الْمُشْكَرِي ألم الأ أجل الْمَنَاة الْمُحَْدَكَةٍ الي لا يَجُورُ 


لَه أَنْ يُطَالِبَ الْبَائِمَ الْغَارٌ ا لَه بارش مَا لزمَّه بغَرّرِِ. ۳٣١/۲۹]‏ ۔ ]۳٣۷‏ 


0 حر 


¢ 2ه 


(بيع الغرر) 
السلدة حَرّمَ - تعالى - فِي ابه أكلّ أَمْوَالِنَا ْنَا ینا الالء وَدْمّ الأخبَارَ 
وَالرُمْبَانَ الَذِينَ يَأكُنُونَ أَمْوَالَ النّاسٍ بالْبَاطِلٍء وَدَمَّ الود عَلَى أَحَذِهِم الرْبًا وقد 
وا عه وَأَكْلِهِمْ هرال 0 بِالْبَاطِل . 
وَهَذَا يَعُمْ كَل مَا يُؤْگل بِالْبَاطِلٍ فِي الْمُعَاوَضَاتِ ا 
عير رضا الْمُسْتَحِقٌ وَالِاسْيِحْنًا 


1 


)١(‏ الذي يظهر أن صواب العبارة: وكان؛ ليستقيم المعنى. 





ار .د تقو فتاوق ورال شيخ الإسلار كلانه 


َكل الْمَالٍ بالْبَاطِلٍ في الْمُعَاوَصَةٍ نَوْعَانِ ذَكَرَهُمَا الله في كِتَابِهِ هُمَا: ارا 

امير 
ثم إن رَسُولَ الله ككل قصل مَا جَمَعَهُ الله في كِتَابِوء كَنَهَى كله عن ب 

ْو كما تال ملم وكير عن أب هُرَيْرَةَ 45» وَالْمَرَرُ: هُوَ الْمَجْهُولٌ 
لْعَاقِبَتِِ ِن بيه ِن الْمَيْسِرٍ الّذِي هُوَ الْقِمَارُ. 

وَأمّا الوب : ا .. وَذَكَرَهُ الي بل في الْكبَائِر. 

ذلك أن اليا أصْلَة | لخاتغاتل يو a‏ إلا الوسر لا بال 
ما حالَة بألف وَمِائتيْنِ مُوَجُلَةِ إا لَمْ يكن لَهُ حَاجَةٌ ِلك الألف. وَإِنَّمَا يَأُحُدُ 
الْمَالَ بِمثْله الى ال کن غو اج ل يه مقع د يلك الرْيَاَةُ لما للْمُحْمَاجٍ 
بخلافِ الْمَيْسِرِ َإِنّ الْمَظْلُومَ فيه فيه غير مَفْبَةَ E‏ 


E HEE‏ 0 فيها الْمَسَادُ لإمْضَائِهًا إِلَى الْمَسَادٍ 
8 - گا حرم ليل الْحَمر لاله يَدْءُ عو إِلَى كَثِيرهَا ‏ مل رہ الْمَضْل؛ قن 


ال فيه قد تَحْمَى؛ إذ الْعَاقِلُ لا يَبِيعُ دِرْمَما بِدِرْمَمَيْنِ إلا لاخْتلافٍ 
الصمَاتِ. 

ا إن ااه أنواع : 

أ ما ا وَبَيْع السّنِينَ . 

ب - وما الْمَعْجُورٌ عن تَسْلِيمِه كَالْعَبْدٍ الآبتي. 

ج - وما الْمَجْهُولُ الْمُظلَقْء أو الْمُعَيّنُ الْمَجْهُولُ جِنْسْهُ أو قَذْرُهُ؛ كَقَوْلهِ : 

وَمَفْسَدَةُ الْعَرَرِ أل من الرْبَاء مَلِذَلِكَ رخص فيا تَدْعُو لَه الْحَاجَة مِنْهُ؛ 
ن تَحْرِيمَه اشد صَرَرَا من ضَرّرٍ كَوْنه عَرَرَاه فل بيع الْعَقَارٍ + جْمْلَةَ ون لم يُعْلَمْ 
دَوَاخِلُ الحيظان ا 


وَمِثْل بَيْع الْحَيَوَانٍ الْحَامِلٍ أو الْمُرْضِعِ وَإن لَمْ يُعْلَمْ مِفْدَارُ الْحَمْلٍ أو 


كتاب البيع | eq‏ 
جل س کو ١‏ تت 


لبن وَإِن گان قد هي عن يع الْحَمْلٍ مُفْرَدَاء وَكَذَلِكَ اللَبَنُ عِنْدَ الْأكَْرِينَ . 

وکل م بيع الثَمَرةِ بَعْدَ بُدُوٌ صَلَاحِهًا ؛ دنه يصح مُسْتَحقٌّ الْإبْقَاء كَمَا دت 
عَلَيْهِ السُنهُ وَدْمَبَ إِلَيِْ الْجمْهُورُ؛ كمالك وَالنَّافِعِيَ وَأَحْمّد ون كانت الْأَجْرَاءُ 
التي يَكْمْلُ الصَّلَاحُ بها لَمْ تُخْلَنْ بَعْدُ. 

وَجَوَّرَّ اللي يلل إا بَاعَ خلا قد أَبْرَتْ أن يَشْتَرِط الماع كَمَرْتَهَا فَيكُونُ 
قد اشتَرَى ثَمَرَةَ قبل بدو صَلَاحِهَاء لَكِنْ على وَجْهِ اليم للْأَصْلٍ . 

َظهَرَ أنه يَجُورُ مِنَ الْعَرَرِ الْيَسِيرٍ ضِمْنًا وَتَبَعَا مَا ما لا يجوز من غَيْر. 

وما احاح النّاسنُ إِلَى الْعَرَايَا أ( ححص فِي بَيْعِهَا بِالْخَرْصِء وَلَمْ يُجَوَّرْ 
الْمْفَاضَلَةَ الْمَيقََةً . ]1-۲/4[ 

[حمدكا أما لْعَرَرٌ: اشد النّاسٍ فيه ولا أَبُو حَنِيقَة وَالشّافِعيُ اء أا 

الشَّافِعِيُ : فَإِنّهُ يُدْخِلُ في هَذًَا الاسم من الأول ما لا ماله غير هق المقهاة؛ 
ينل الْحَبّ وَالدَّمَرٍ فِي سره الِّي ليْسَ بم بصَوَان؛ كَالْبَاقِلَاءِ وَالْجَوزٍ لزي 


2 0 


قِشْرِهِ الاخحضر وَكَالْحَبُ في سشلهء فا إن الْقَوْل الخديد عنده أن ذلك لا وز 


2 


zo 05 
و‎ r ه‎ 


وَأمّا مَالِكُ: فَمَذْهَبْهُ أحسَنْ ا َيجَوَرُ بَبْعَ هَذْهِ الأَشَيَاء 
وجوه ما تدعو لبو ال الضاجة: أو يقل غَرَرُهُ ب 4 بِحَيْتُ يُحْتَمَلَ فِي الْعْقُودِه حَنَّى َّ 
يُجَوّرٌ بَيْعَ المقاثي جُمْلَةَ وَبَيْعَ الْمُعْيبَاتِ فِي الأزض كَالْجَرَرٍ وَالْفُجَلٍ و 
ذَلِكَ . 

وا قَرِيبٌ مله فى ذَّلِكَ انه ي ب جوز ز هلو الْأَشْيَاءَ يوز - عَلَى 
الْمَنْصُوصِ EEE‏ أو عَبْدَا مِن عَبِيدِه وَنَحْوِ ذَّلِكَ 
مِمّا لا َي جَهَاليَهُ عَلَى م مَهْرِ الول . 01 [rr‏ 
)١(‏ قال العلّامة محمد رشيد رضا كله في قوله تعالى: افا يالمثود»: بوسح بَعْضٌ الْمُقَهَاء 2 


تَفْسِيرٍ الْألْمَاظِ الْمَلِلَة ة التي وَرَدَتْ في اتاب وَالسُنَّقَ فَأَدْحَلُوا ف منت ا وَالْكَرَرٍ ما 
تُطِيقُهُ النُصُوصٌ مِنَ التَّْدِي وَدَعَمُوا تَشْدَيدَايِهمْ برِوَايَاتِ لا د 5 وَأَشَدُ نُهُمْ َد 





TO‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاو 


و 


وَهَذَا الْقَوْلُ انَّذِي دلت عَلَيْهِ أُصُولُ مَائِكِ وَأصُوڻ أَحْمّد وَبَعْض أَصُولٍ 
غَيْرِهِمًَا: هُوَ اأص الْأقْوَالِء وَعَلَيْهِ يذل غَالِبُ مُعَامَلَاتِ السَّلّفِء ولا يَسْتَقِيمُ 
أ اللي في مَعَاشِهمْ لا به. ]40/4[ 
[ ۴۴۵۹۰ نما حَرّمْ الله سُبْحَائَهُ عَلَيْنَا الْمُحَرّمَاتِ مِنَّ الْأغيّانِ؛ كالدّم وَالْمَتَة 
وخم الْحِنْزِيرِء أو مِنَ التَصَرقَاتٍ؛ كَالْمَيِْرٍ راربا وَمَا يذل فِيهمًا من بُيوع 
0 موا ا 0 00 بِقَوْلِهِ 
سُبْحَائَهُ : «إنَمَا بريد الشَّبَطنٌ أن يوقم يَننَكُمْ المدوة وَالبَمَضَآ في لير روك 
عن 0 لو وعن ا 0 7 ©4 [المائدة: »]٩١‏ کک أ 
الْمَبِسِرَ يُوقِمُ الْعَدَارَةَ وَالْبَفْضَاءَء سَوَاءٌ كَانَ مَيْسِرًا بِالْمَالِ أو بالنّعِبِ؛ فَإِنَ 
شكال باد او واش الْمَالٍ بلا حى يُوقِعُ في النمُوسٍ ذَلِكَ . ۳ 
ودا كَانَت مَفْسَدَهُ بيع الْمَرَرِ هِيَ كُوْنهٌ مَظِئّةَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ وَأكلٍ 
00 بالطل : تَمَعْلُوم أنَّ مَذِهِ الْمَفْسَدَةَ ذا عَارَضَيْهًا الْمَصْلَّحَةٌ الرَاجِحَةٌ 
مك ا كما أن الاق ِالْحَبْلٍ السام وَالْوِبلٍ لاا كان فيه َة 
ية جَارٌ بِالْعِوّض» وَإن لَمْ يجرْ غَيْرهُ يعض . 
وَكَمَا أنَّ الله الذي يَلْهُو به و الرَجُل ڌا لَمْ يڪن فيه مَنْفَعَة قَهُوَ بَاطِلُء وَإِن 


گان فيه مَتْمَعَةَ. : صَارَ هذا اللَّْدُ عم . 


وس 


1 أن الضّرّرَ عَلَى النّاسٍ بتخريم هَذِهٍ الْمُعَامََاتٍ اشد عَلَيْهُم مما قد 


شرع 2 


= في الْعْمُودِ الشَافِِيةُ وَالْحَتَفِيةُ وَأَكْتَرُهُمْ انّسَاعَا وَسِعَة الْمَالِكِيهُ وَالْصَتَابلهُ. 
لهذا تجدُ الْإمَامَ أحمَدَ أكُثَرٌ أيِمَةِ الْفِفُهِ تَصْحِيحًا لِلْعُقُودٍ وَالشُّرُوطِ عَلَى أنه أَوْسَعَْهُمْ رِوَايَة 
لِلْحَدِيثِ ادم اسْيِمْسَاكًا بوء فَأَبُو حَنِيمَة يُقَدمْ الْقِيَّاسَ الْجَلِيَ عَلَى حَدِيثٍ الآحَادٍ الصجيح» 
وَأَحْمَدٌ يُقَدُمُ الْحَدِيتَ الصَّعِيتَ عَلَى الْقِيَّاسٍ . 
ل ار أَحَذدًا مِنَ الْعْلَمَاءِ وَفَىَ مَوْضُوع ع امود حَمَهُ مُوَيَدًا لايل الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ وَآنَارٍ السّلَفٍ 
وجوه الاعْيِبَارٍ في مَذَارِكِ الْقِيّاسِ إا سمح الإشلام ابْنَّ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ الل تَعَالَى. تفسير المنار 
٠*١‏ ل م )ل 





كتاب البيع | ا 
یږ ا 
يحرف فيهَا من تَبَاغُض وَأكْل مَالٍ بِالْبَاطِل ؛ لان الْعَرَرَ فيهَا يَسِيرٌ گمَا تَقَدّمَ 
وَالْحَاجَةٌ إلَيْهَا مَاسَّةٌ وَالْحَاجَةٌ الشَّدِيدَةٌ يَنْدَفِعُ بها يَسِيرُ الْعَرَرِ. 

شيعه AO AOE‏ لِلنّحْرِيم إا عَارَضَيْهًا 
حَاجَةٌ رَاجِحَةٌ ببح لمحي فَكَيْت إِذًا گات الْمَفْسَدَةٌ منتفيةً؟  ٤٦/۲۹‏ -4:] 
Fa‏ لا غلم عن الي يك س ِحَةٌ بان الْمَِيعَ اللات قَبْلَ النّمَكْنِ 

هن الْمَبْضِ کون ن مالا ا وَيَنْفَسِخُ 17 نه إل حَدِيت الْجَوَائْح 


2 


وَلّو َم يَكُن فيه سه لكان الاعْتِبَارٌ الصّحِيحٌ يُوَافِقُهُ وَهُوَ مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ 
ال کل بقَولِهِ : «بم ا أَحَدُكُمْ مَالَ خي بِمَبْرٍ حى“ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لِلثَمَرَ 
ن م افق مل كلا الشجها به ال كه كن را 
نما يَتَمَكَنُ من اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ سَيْنَا فَسَيكَاء َف كل لمر قبل لمكن ين الْجِدَاذ 
لب ال مر كان انيف الْمَتْمَعَةِ . 

َمَْلُوم أن امِل آي ليست كوه گان مَعْدُومًا ٠‏ نه يَعْدَ يدر E‏ 
الْعَامَة يَزِيدٌ بد أخراء لم تكن وجو وَقْتَ الْعَمدِ. 

وَلَيْسَ الْمَمْصُودُ الْأمْنَ مِنَ الْعَامَاتٍ النَادِرَةَ فَِنَّ مَذَا لا سَبِيلَ إلَيْهِ. 

وَإِنْمَا الْمَمْصُودُ ذَهَابُ الْعَامَةٍ مَةٍ التي وَهَلة إِنْما تضيت 
الزَّرْعَ قَبْلَ اشْتِدَادٍ الْحَبٌء وَقَبْلَ ظهُورٍ النْضْج في 

ل" أنه لا يَكْمُلُ جُمْلَة 
وَاحِدَة وَإِيِجَابٌ قَظعِهِ عَلَى مَالِكْهِ فيه ضَرَّرٌ مُرْبٍ عَلَى ضَرَرِ الْعَرَرِ. 

ع لا e‏ 
مَفْسَدَةٍ الْعَرَر الْيَسِيرِء كَمَا تَقْتَضِيهِ ضيه أُصُولُ الْحِكْمَةٍ التي بُعِتَ بها له وَعَلّمَهَا 


0 


أمته . 


.)5194( رواه البخاري‎ )١( 





6 تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام ااه 
وَمَن طْرَد الْقِيَانَ الي الْعَقَدَ في تَفْسِوء غَيْرَ َاظر إلى ما يُعَارِضٌ عِلَتَهُ 

مِن الْمَانِع الرَاجِح : أَفْسَدَ كَثِيرًا من أَمْرٍ الدّين وق غل قله و 
]0۰/4 _ ١ه]‏ 
[ع؟ده*/ دل ال تق قد قَوله E‏ لا جنا ا اح عَم إن کور 1 مَا ل 
0 و3 فرصا هن وري ع [البقرة: »]۲۳١‏ ا في حديث بروع د بت 
واشق»› وَإِجُمَاع الک عَلَى جَوَاز عَقْدِ النكاح بون فَرْض الصَّدَاقٍء 
وَتَسْتَحِقٌ مَهْرَ الْمثْل إِذَا دَكَلَ بها بإِجْمَاعِهِمْ وَإِذّا مَاتَ عِنْدَ فُمَهَاءِ الْحَدِيثِ وَأَهْل 


0 e 


الكوفة الْمتْعِينَ لِحَدٍ ديب يثِ بروع بِنْتِ وَاشِقٍ. 


وَمَعْلُومٌ أنَّ مَهْرَ الْمِئْل مُتَقَارِبٌ لا مَحْدُودٌء كلو گان التَّحْدِيدٌ مُعْتََرًا في 
الْمَهْرِ ما جَارٌ التگاح بدُونه. 

فط مله النْصُوصٍ أن الْعِوَضّ عَما لَيْسَ بمَال ‏ كَالصَّدَاقِء وَالْكِتَابَة 
وَالْفِدْيَةِ في الْخُلْع. وَالصُلْح عَن الْقِصَاصء وَالْجِرْيَةٍ وَالصُلْح مَعَ امل 


2 
ء 


الْحَرْب -: لَيْسَ بِوَاجِب أن يُعْلَّمَ التَمن وَالْأجْرَة. 

ولا يُقَامنُ عَلَى بَيْع الَْرَرِ كُل عه عَقْدِ عَلَى غَرَرِ؛ِ لِأنَّ الْأَمْوَالَ إِما انها لذ 
تچب فی هلو الْعْمَودِء أو ف هى الْمَفْصُودٌ الأغظمَ مِنْهَا 3 

وَمَا لَيِسَ هُوَ الْمَقْصود ذا وَقََ فيه غَرَرٌ لَمْ يُمْضِ إلى اة المدكورة 
فى ي الْبيْع؛ بل يَكُونُ إيجَابٌ النَحْدِيدٍ في ذلك فِيه مِن الْعْسْرٍ وَالْخَرَج الْمَنْفِيَ 


شَرْعَا ما ما يريد عَلَى ضَرَرٍ تَرْكِ تَحْدِيدِهِ. [14/ "4 [oo‏ 


د 
\8 
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)١(‏ قاعدة عظيمة النفع» وهي أصل من أصول الدين» ولا يستغني عنها الفقيه والمفتي. 


كتاب البيع دم 


(النهي عن الْجَمْع بَيْنَ السَلَفِ وَالْبَيع 
والقرض الذي يجرٌ نفعّاء وحكم بيع الأمانة) 
ا جل لف 


ا تا مَا لم يُصْمَنْ وَلَا بَبِعْ نَ عندك» 8 رَوَأهُ 
الْأَيِنَةُ م د الک : 4 دوا دَاود وَالنْسَائق ا وابن ماجه»› وَقَالَ 


التَرْمِذِي : حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

ال ل إا جَمَعَ بَيْنَ سلف وَإِجَارَةٍ فَهُوَ 
جَمْعٌ بين سَلَفِ وَبَيْع أو يله 

وگل جرع يَجْمَعْه تا إل الب وَالْإِجَارَةِ مِئْل: الْهِبَةٍ وَالْعَارِيّة وَالْعُرْيَةٍ 
رالانا في الْمُسَاكَاةٍ وال اة وَعَيْرِ ذَلِكَ : : هي 0 القَرْضٍ. 

نَجِمَاعٌ مَعْنَى الْحَدِيثٍ: 3 ا يَجْمَعَ بين مُعَاوَضَةٍ برع لان ذَلِكَ التبرُعَ 
نما گان لجل الْمُعَاوَضَةٍ لا تَبرُعَا مُظلَقَاء يَصِيرٌ جُرْءَ! من الْعوَضٍ . 

إا اققا على أنه لس بهوض: جَْمَعَا بَيْنَ أمْرَيْنِ مُتَنَافِييْنِ؛ فَإِنَّ مَن 
رض رَجْلَا لت وء َبَاعَهُ ِنَم تُسَاوِي حَنْسَمِاكةٍ بألف: لم رمن 
ِالْإمْرَاضٍ إلا الم الرايِد لِلسَلمَةء وَالْمُفْمَرِي لَمْ يَرْضَ بِبَذْلِ ذَلِكَ الثّمَنِ الزَائِد 
لا أجل لأف الي افْتَرَضَهَاء كلا هَذَا بَاعَ بيا بألف. وَلَا هَذَا أَفْرَضَ قَرضًا 
مَخضًا؛ َل الْحَقِيمَةُ: : أنه أَعطَاءُ الآنت ll‏ لمن ئي مَسالة: لامد 
وء َا گان الْمَقْصُودُ اد الف باكر ِن ألف: حَرُمَ با تَرَدُو ولا 
خَرَجّ عَلَى الخلاف الْمَعْرُوفٍِ. 1/41 - [TY‏ 


Fra)‏ وَسْلَ : عن رَجُل اشْتَرَى مِن رَجْلٍ ذَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍء وَهِيَ نُسَاوِي 
لْنَئْ دِرْهَمء َم إن ار عر الْبَائِعَ الدَّارَ مُه من فِن الشيور بدَرَاهم ا 


)١(‏ أبو داود (605)» والترمذي »)١775(‏ والنسائي »)55١١(‏ وأحمد (5511): وابن ماجه 
(۸۸). 





TY‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام کا 
gn‏ 8 اسسبببب ب | ی ڇڪ 


في تَارٍيخه عَلَى الْمَوْرِء وَهُوَ بَْنَّهُمَا بَبْعُ أَمَائَةِ في الْبَاطِنِء هَل يَصِح هَذَا الْعَمُدُ 
عَلَى هَذَا الْحْكم؟ 

َأَجَابَ: إ5 گان الْمَمُصُودُ أن يَأَحْدَ أَحَدَُّهُمَا ِن الآخَرٍ دَرَاهِمَ وَيَنْتَفِمُ 
الْمُعْطِي ِعَقَارٍ الآحَرٍ مل عقا مَقَام الدُرَاجِمٍ في ميه » دا أعَادٌ الدَّرَاهِمَ ِلَيْهِ أَعَادٌ 
لَه الْعَمَارَ : كَهَذَا حرام بلا رَيْبِء وَهَذَا دَرَاهم بِدَرَاهِمَ يلها وَمَتْفَعَةٍ الذّارِء وَهُوَ 
الربا الین . 

قد اتْمَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أن الْمُفْرضَ اشْتَرّط زِيَاكَةَ عَلَى قَرْضِهِ كَانَ 

ذَّلِكَ ا وَكَذَّلِكَ إا تَوَاطآ عَلَى ذَلِكَ فِي أ ا صح قوي اللا : 


e‏ نه قَالَ ااي 


یي ولا بح مَا لمْ يَضْمَنْء وَلَا بيع مَا لَيْسَ مِنْدك"› ٠‏ حرم اللي ل الجن 
يبن الشلك وَالْبيْع؛ ٠‏ ا اق راع : ابا في ابيع لِأُلٍ الْمَرْضِء 
وَكَذَّلِكَ إِذَا اجره وَبَاعَهُ . 


وَمَا يُظْهِرُوئَه ِن بم الْأَمَائَقا"؟ الّذِي يفون فيه عَلَى أنه إا جَاءَهُ بالنّمَنِ 


)١(‏ أبو داود :)0٠5(‏ والترمذي »)١175(‏ والنسائي »)55١١(‏ وأحمد (1711)» وابن ماجه 
(484١1؟).‏ 

(۲) هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه. 
ويسميه المالكية : بيع الثنيا» . 
والشافعية : بیع العهدة». 
وبعضهم يسميه: بيع الوفاء». وإنما سمي بذلك لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط . 
وقد ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى: أن بيع الوفاء فاسد» 
وهو الذي رجحه الشيخ ؛ وذلك: 

- لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمهء 

وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام» وفي هذا الشرط منفعة للبائع» ولم 
يرد دليل معين يدل على جوازه» فيكون شرطا فاسدًا يفسد البيع باشتراطه فيه. 
ب - ولأن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء» وإنما يقصد من 
وراته الوصول إلى الربا المحرمء وهو إعطاء المال إلى أجل» ومنفعة المبيع هي الربح» 
والربا باطل في جميع حالاته. يُنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۸/۹٤ء‏ ۳٦ء‏ 956). 


كتابالييع ا هو[ ا 
ا 

َعَادَ إِلَيِْ الْمِيمَ : هُوَ بال پاناق الْأَيمَةَ سَوَاءُ شَرَطهُ في الْعَقْدِء أو تاطا عَلَيْه 
َبْلَ الْعَقْدٍ عَلَى اصح قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ. 

وَالْوَاجِبُ في مِثْل هَذَا اَن يُعَادَ الْعَقَارُ إِلَى رَيّهِ وَالْمَالُ إلى رب وَيُعَزّرَ كل 
ِن الشَّخْصَيْنٍ إن كَانًا عَلِمَا النّخْرِيم . 

ار اللي يك ف قد ت ال :هذا عن ر واد جل من الصَّحَابَة ؛ 
كَعَبْدِ الله 7 ْنِ سَلَام واس بْن مَالِكِء وَرُوِيَ ذَلِكَ مَرْقُوعًا إلى الي كلل رَوَاُ ابن 


م يمرو 


مَاجه وغيره. 

ذا وَفَاهُ الْمُفْرِضُ خَيْرًا مِن كَرْضِهِ بلا مُوَاطَأَةٍ جَارَ ذَلِكَء وَإن وَقَاهُ أكُثَرَ 
من كَرْضِهِ كَفِيهِ كَوْلَانٍ لِلْعْلَمَاءِ؛ وَدَلِكَ لِأنَّ هَذَا زِيَادَةٌ بَعْدَ وَقَاءِ الْمَرْضِء جلاف 
ما إا أَمْدَى إَِيّْهِ قبْلَ الْوَمَاءِ نة إا لَمْ يَحْسِبْهُ ِن الْقَرْضٍ كان الْقَرْضُ بَاقِيًا 
في ذِميهِ عَلَى أن يَأَحُدَهُ مَعَ الْهَدِيَة 3 رالد إا كَانّت يِسَبَبٍ الْقَرْضٍ 

َأ صورَتَه: وَهُوَ أَنْ يَتَوَاطَآ عَلَى أَنْ يَبْتَاءَ مِنْهُ الْعَقَارَ ن ت م يوجر 
ياه إلى مء وَإِذَا جَاءَهُ َالنَّمَنِ أَعَادَ إِلَيْهِ الْعَقَارَ: فَهُنَا الْمَفْضْودُ أنَّ ن الْمُعْطِيَ شیا 
ادى اا مُذَّةَ بَمَاءِ الْمَالٍ في ذِمّتِوء وَلَا قَرْقَ بَيْنَ أَحَذٍ الْمَنْمَعَوَ وبين عَوَضٍِ 
الْمَتْفَعَو الْجَوِيعُ حَرَامٌ . 

عي e‏ م جن الها ۽ بِنَاءَ عَلَى أن يك لَمْ 
يشرط في الْعَقْدِء وَأنَّ الْمُوَاطَأَة وَا :و َر في الْعُقُودِ كَالصّوَابُ الَّذِي عَلَيْه 
الْكتَابُ والسنة وائفى عله الشحاء 0 أككر الأبكة: : تَحْرِيمٌ مئل ذلك 
وَأ الات د معتبرة في الْعْقُودِ . ]۲4/ [YY > YY"‏ 

8 و وَسْيِلَ: عَن رَجُلٍ بَاعَ رَوْجَتَهُ کارا بیع َيْعّ أَمَانَة بأرَبَعوائة زک وَقَد 


اسْتَوُفَتَ الدَرَاهِم من ادى فَهَل جوز ا ا شَيْءِ آكَرَ وَقَد عدت 
لْأَرْبَعَمائَةِ؟ 


0 


)١(‏ رخص فيه بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية. 





0 تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسهام 00 
َأَجَابَ: الْمَقُصُودٌ بِهَذَا ماله أن ت الال وسل العقار هن نة 
الّْمَالِءِ كَمَا دَام الْمَالُ فِي ذْمّةِ الآَڃِذِ نه يَسْتَغِلٌ الْعَقَارَ وَإِذَا رَد عَلَيْهِ الْمَالَ 
اَل لْعَقَارَ وَهَذَا عَلَى هَذَا الْوَجْوِ لا يجُورٌ اماق 0 
وَإن قَصَدَا دَلِكَ وَأَظهَرًا صُورَة بيع : نَم يَجْرْ على أ صح قَْلَيِ الْعْلَمَاء 
آنا 


إن - 


وَمَن صَحححَ وَلِكَ قلا بُدّ ان يَكُونَ بَِعْهُ سَرْعِيا 

دا شَرَط أَنّهُ إذَا جَاءَ ِالئّمَنِ أَعَادَ إِلَيْهِ الْعَمَارَ: گان هَذَا بَيْعَا بَاطلاء 
وَالشَّرْظ الْمْقَدَمُ عَلَى الْعَقْدٍ AE‏ ل امد . ولي الْعُلَمَاءِ . 

وجبت: كما حَصل لمر ين الْأجرَةِ بغ أن عَلِمَت الحرم تيب من 
رأس الْمَالِ. 

وَمَا قَبَضَيْهُ َبْلَ دَلِكَ: كَهُوَ عَلَى الْخْلَافٍ الْمَذّْكُورٍ. 

وَإِنْ اصْطَلحَا ل لك تو انت 


وَمَا قَبَضَئْهُ بِعَقْدٍ مُحْتَلّفٍ تَعْتَقِدٌ صِحَنَهُ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا رده في اصح 
القولن . 40/141 _ [F41‏ 


وَقَالَ يكل : لا جل سَلفٌ وَبَْعٌ» ولا سَرْطَانٍ في بيع ولا ربح مالم 
يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا ليس عِنْدَك). قَالَ التَرْمِذِي: : حَدِيثٌ صَحِبح. 


)١(‏ فالعقد هذا باطل على رأي الشيخ وغيره» ويجب أن ترد ما اشتر: ته ولكن لما كانت اعتقدت 
صحتهء وهذا العقد فيه خلاف بين العلماء: صح عقدها ونفذ حكمه. 


وتحريم هذه المعاملة ظاهرٌ جدّاء فهو في الحقيقةٍ قرضٌ جر نفعّاء ويدل عليه هذا السؤال 
ا ي حيث سُكل عَن رَجُلِ عنده مزرعةٌ فيها عنبء فطَلَبَ مِن آخر أن يُفْرِضَهُ 
َرَاهِمَ» انق إلا أن يَبيعَهُ العنب بمائةٍ 3 وزم و وَأنَهُ إا جَاءَ بالدَرَاهِم أعَاد إنَيْهِ العنبء مَبَاعَهُ 
العنب بها الشَّرْطء 0 يَذكْر الشّدْط فى الْعَمِ 

جاب : لَيْسَ هَذَا بَبْعَا لَازِمًاء بل َل أن يرد عَلَيْهِ كَرْمَهُ (أي: عنبه) إِذَا أَعْطَاهُ دَرَاهِمَهٌ وَلَا 
جل لَه اَن يَمْكْرَ بهِ. (045/19) 


كناب البيع د 
پر ۱٩۷‏ سے 


خر فَحَرَمَ التب كل أن يَبِيعَ الول شَيْنَا وَيُفْرِضْهُ مَعَ دَلِكَ؛ َه يُحَابِيهِ في 
الع لجل الْمَرْضٍ عَنَّى يَنَْعَهُ كَهُوَ ربًا. 


وَهَذْهِ الأحَادِيتُ وَعَيرمًا ت أن ما تَوَاطأً عَلَيْهِ الرّجاان ہما يَمُصِدَانِ به 
كه - ا - ا 7 چ و ر 2 o‏ 01 
راهم بدَرَاهِمَ ار مِنْهًا إِلَى أجل : نه رِباء سَوَاءٌ گان يبيع ڈ يبتع أو يي 
وَيُفُرضُء وَمَا أَشْبَّهَ ذلِكَ. EY T/4]‏ 122000 
ههه 


[۹1ه تَتارَعُوا في عُقُودٍ السَّكْرَانِء كَطلاقِهء وَفِي أَفْعَالِهِ الْمحَرَّمَةِ كَالْمئْلٍ 
وَالزنى هَل يُجْرَى مَجْرَى الْعَاقِلِء أو مَجْرَى الْمَجَنُونِ؟. 
الزىئ تذل عله انر وَالأضول وَأَنْوَالٌ القحابة: أن أقوالة ه25 
امون د ل e o‏ حى لما ما 
كشوو [الساء: »]٤١‏ قَدَلَ عَلَى أَنّهُ لا يَعْلَمُ مَا مء وَالْمَلْبُ هُوَ الْمَلِكُ الْذِي 
تَضِدُرُ ارال وَالْأَفْعَالُ عَنْهُء ذا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَقُولُ لَمْ يَكُن ذَلِكَ صَادِرًا عن 
الْقَْبِ؛ بل يُجْرِي مجْرَى اللّمْو 000 يُرنْبِ الْمؤاحدّة إلا على ما بي 
الْقَلْتُ من الْأَقْوَالٍ وَالْأَنْعَالٍ الطَاهِرَةَ كَمَا قَالَ: طول امل 3 
ویک [البقرة: ١۲۲]ء‏ وَلَّمْ يُوَاخِذْ عَلَى أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ لَمْ يَعْلَمْ بها الْمَلْبُ 
وَلَمْ يتَعَمّدْمَاء وَكَذَلِكَ مَا يُحَدّثُ پو الْمَرْهُ تَفْسَهُ لَمْ يُوَاحَذْ مِنْهُ إلا يما قَالَهُ أو 


راما ذا گان يَعْلَّمْ مَا يه لُ: فَإِنْ كَانَ مُحْتَارًا َاصِدًا لِمَا يَقُولّهُ كَهَذَا هُوَ 
الَّذِي يُعْتَبَرُ قول وَإِن گان مُكْرَمَ ly‏ د 
جُمْهُورٍ الْعُلّمَاءِ رال كله لَعْوّء مل كُفْرِهِ وَإِيمَانِهِ وَطَلَاقِهِ وَغَيْروه وَهَذا مَذْهَبُ 
مَالِكِ وَالشَّافِِيٌ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ . 


راما تُبُوتُ بَعْضٍ الْأخكام كَضَمَانِ النْمُوسٍ وَالْأَمْوَالٍ إذَا أَنلَقَهَا مَجَنُونَ أو 








ياه تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 
پ۱۸ د س ممست 
نَائِمٌ أو مُحُطئ أو تاس قَهَذَا ِن بَاب الْعَدْلِ فِي حمُوقِ الْعِبَاوِ لَيْس هُوَ مِن 
باب الْعُْقُوبَة . ]110/14 - 114[ 
[۵۹۷ ۴ الأضل حَمْل الْعُقُودٍ عَلَى اصح وَالْحَاجَةٌ دَاعِية إلى دَلكٌ. [77/19:] 
هده" إن الاعيَار في الْعْقُودِ بِالْمَعَانِي وَالْمَنَاصِدِء لا بِمُجَرّدٍ اللَفْظِءِ هَذَا 
صل أَحْمّد وَجُمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ. 
وَهَذَا كَالسّلّم الْحَالٌَ فِي لَفْظٍ الْبَيِع. وَالْحُلْعَ بِلَفْظٍ اللات وَالْإِجَارَةٍ بلَفْظِ 
الع ونځو ذَّلِكَ . ]11۲/۳۰[ 
|۴۹ أا الْعْقُودُ الي يُشْتَرَظ الْقَبْضُ فِي لُرُومِهًا وَاسْتَفْرَارهَا؛ كَالصَّدَقَةٍ 
وَالْهِبة وَالرّهْنٍ وَالْوَقْفٍ ‏ عِنْدَ مَن يَقُولُ إِنَّ الْقَْضَ شَرْظ في وق -: فَهَذَا يصح 
وا علد عند جم جُمْهُورٍ الْعُلَماءِ؛ٍ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ E‏ وَلَمْ يُجَوّرْهَا 
بُو حَنِيفَةَه قَالَ: : بذ الَْنْضَ شَرْظ فيهاء وَكَبِضْهَا غَيْرُ مُمْكِنٍ قَبْلَ الْقِسمَةِ. 
1 م] 


0 o ¢ 


(كيفئّة التخلص من الأموال المحرمة وَالْمَقْيُوضْةٍ بِعُقُودٍ 
لا تُبَاحُ بِالْقَئْضِء أو التي لا يُعلم صاحبُها) 
۴٣ [‏ ما فِي الْوُجُودٍ من الْأَمْوَالٍ الْمَعْصُوبَةٍ وَالْمَفْمُوضَةٍ تر ع 
ِالْقَبْضٍ إِنْ عَرَكَهُ الْمُسْلِمُ اجه مَمَّن عَلِمْتٌ أنه سَرَقَ مالا کک 
اواعمي اناج افو المتهوت رن عر ةا َمْ يجْرْ لِي أن آحُذَهُ مِنْهُ لا 
بطرِيقٍ الْهِبَةِ وَلا بظريتي الْمُعَاوَضَةٍ وَلَا وَقَاءَ تن أَجْرَق وَلَا 0 مبيع» وَلَا 
وَقَاءَ عن قَرْضِء ًن هَذَا عَيْنُ مَالٍ ذَّلِكَ الْمَظُلُوم . 
وَأَنَا إِنْ كَانَ ذَّلِكَ الْمَالُ قَضَهُ اويل تاي في مَلْعَسٍ بَغض الي 4 
لي أَنْ أسْتَوْفيهُ ِن َمَنِ المع وَالْأَجْرَة وَالْمَرْضٍ وَغَيْرِ لِك مِن الدُيُونِ. 


وَِن كَانَ مَجَْهُولَ الْحَالٍ فَالْمَجْهُولُ كَالْمَعْدُومء وَالْأَصْلُ فِيمَا بِيَدِ الْمُسْلِم 


اَن يَكُونَ يلا لَه إن اَی أنه مَلَكَهُ أد 7 وَلِيّا عَلَيْهِ؛ كُنَاظِرٍ الْوَقْفٍ وَوَلِيّ 
اليم وَوَلِيٌ بَيْتِ الْمَالِ» أو يَكُونَ وكيا فيه 

َِدَا لَمْ أَْلّمْ حال ذَلِكَ الْمَالٍ الَنِي e‏ 

وَِذَا كَانَ كَذَلِكَ: كَهَدَا الْمظلُوُ الّڍِي أِدَ ماله بير > عق بنع أو أ 1 
وَأخِدً مله وَالْمُشْثَرِي لا يَعْلَمٌ ذلك 4 َم يُنْقَلُ من الْمُشْئَرِي إلى عير ثم إلى 
E SL GN E E TON‏ 
بهم هل لَه مُطالَبتَهُم بَا لَمْ يَلْتَرْمُوا ضَمَائَهُ؟ 

عَلَى كَوْلَيْنِ لِلعْلَمَاءِء أَصَحُهُمَا أنه لَيْسَ لَه ذَلِكَ. 

مِثَالُ ذَلِكَ: اَن الظَالِمَ إِذَا اودع مَالَهُ عِنْدَ مَن لا يَعْلّمُ أنه عَاصِبٌ قَتَلِمَت 
الْوَدِيعَةٌء قَهل لِلْمَاِكِ0" أن يُطَالِبَ الْمُودَعَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِء أْصَحُهُمَا أنه لَيْسَ لَهُ 
ذلك . 

م إا عمتا فیا بَْدُ أنه روق على أَصَحٌ الْقَوْلينٍ لا يَجِبُ عَلَيتا إلا 
ما الْتَرَمْمَاهُ بِالْعَقْدِءِ أي: لا يَسَْقِرٌ عَلَيْنَا إلا َمَانُ مَا اماه العف . 

لَكِنْ تَتَارّعَ الْمْقَهَاءُ هنا فِي مَسْأَلَةٍ وَهِيَ أَنّهُ: مَل لِلْمَالِكِ تَضْمِينُ هَذَا 
الْمَْرُورٍ الْذِي تَلِفَ الْمَالُ تخت يَيِوء م يرجم إلى الْغَار ما عَرِمَُ يغْرُورء آم 
يس لَه مُطَالَبَةٌ الْمَغْرُورٍ إلا ما يَسْتَقِرٌ عَلَيْهِ ضَمَائُُ؟ 

على لین هُمَا رِوَايئَانٍ عَن أَحْمّد 

وَكَانُوا فِي أْصَحٌ الْقَوْلَيْن: أن هَذَا يَلْرَمُ الْعَارَ الطَالِمَ. . لا يَلْرَمُ الْمَعْرُورَ 
الفخري إلا م 

نما تَتَارّعُوا فِي الضَّمَانِ؛ لِأنَ الصَّمَانَ ِن بَا الْعَدْلٍ الْوَاحِبٍ في 
حَقُوقٍ الأ وَهُوَ يجب اله اطا 1 _ [YYY‏ 


)0 الذي غصب الظالم ماله بغير حق. (؟) وهو الثمن فقط. 


0 تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كه 


اللاسْتِئْجَارٌ عَلَى مَنْمَعَةِ مُحَرَّمَةِ قَه كالرتن وَاللوَاط وأ تر 
u‏ بَاطِلُء لَكِنْ إِذَا اسْتَوْقَى يَلْكَ الْمنْفَعَةَ وَمَتَعَ ا 
ا 
وقد اسْتَوْفَيْتُ مَسْأَلَةَ الاسْيَئْجَارٍ لِحَمُل الْجَمْرٍ فِي كاب «الصّرًا 
الْمُسْتَقّيم» ب ينث نالرات فر اغ َه يُقْضَى لَه بالأخرَة انها 
تَطِيبُ لَه ؛ كَرَامَةَ نزيو أو د جریم 
لك عدن المسالة: فما كان ية احا الل 2 ادف ا 


عا کے 


)١(‏ أي: حامل الخمر لمن يشربها. 

(؟) قال في اقتضاء الصراط المستقيم (ص٥٤‏ - 55): لأن «النبي َل لعن عاصر الخمر 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق 
عوضًاء وهي ليست محرمة في نفسهاء وإنما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل» فهو كما 
لو باع عنبًا أو عصيرًا لمن يتخذه خمرّاء وفات العصير والخمر في يد المشتري» فإن مال 
البائع لا يذهب مجاناء بل يُقضى له بعوضه. 
كذلك هنا: المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجاناء بل يُعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع 
بها إنما كان من جهة المستأجرء لا من جهته. 
ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه» لا لحق المستأجر والمشتري» بخلاف من 
ستؤجر للزنى أو التلوط» أو القتل أو الغصبء أو السرقة» فإن نفس هذا العمل محرم» لا 
لأجل قصد المشتري» فهو كما لو باعه ميتة أو خمرّاء فإنه لا يُقضى له بثمنها؛ لأن نفس 
هذه العين محرمة. 
ومثل هذه الإجارة والجعالة لا تُوصف بالصحة مطلقًاء ولا بالفساد مطلقّاء بل يقال: هي 
صحيحة بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى: أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة» وهي فاسدة 
بالنسبة إلى الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل» ولهذا في الشريعة 
نظائر. 
وعلى هذا؛ فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذاء فإنا ننهاه عن هذا 
الفعل وعن ثمنه» ثم نقضي له بكرائه» ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعةٌ عظيمة للعصاةء 
فان كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه» ثم لا 
يعطونه شيئّاء وما هم بأهل أن يُعاونوا على ذلك. بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له 
بحال. 
نعم ؛ البغيّ والمغني والنائحة ونحوهمء إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا: هل يتصدقون بهاء أو 
يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان ‏ أصحهما: أنا لا نردها على الفساق - 


كتاب الببيع الإ كك 


وَل ران مه ا بيت ولوان الكاهن بیت“ وَالْحَاكُمُ يَقْضِي يقضى 
ِعُقُوبَةٍ الْمُسْتَأَجِرِ الْمُسْتَوْفِي لْمتْْعَةٍ الْمحمة ون عُفُوبئه له وا عن الأجر. 


TT‏ هَل يَنْبَغِي لَه اَن يُعْطِيَهُ دَلكَ وَإِن گان لا يَجل 
SS‏ قَهَذَا 


7 7 ا ف في ال إل على قغل مآ ا على 3 وَالظلْم. 
وَهَذَا الْبحث يَتَّصِلٌ بِالبَحثِ في أخگام سَائِر الْعْقُودٍ الْمَاسِدَةٍ وقُيُوضِهًا . 


[Y1° -_ ١/٠1 


+ او > - 5 E‏ ا ا 2ر orl‏ ۳ 
11 وَس يه : عن رجل مراد خلف مالا وَوَلداء وَهوّ يَعْلم بِحَالِهء 
و U‏ 


وَالّْبَاقِي لا يَحَرْمُ عَلَيْهِ. 
لَكِنّ الْقَدْرَ الْمُسْكَبَهَ يست يُسْتَحَبٌ له تركة | ذا | لم يَجِبْ صَرَْفُهُ في قَضَاءِ َيْنِ أو 
2 فة عمال . 


نممو عيال 


وَإِن گان الأب قَبَضَهُ بِالْمُعَامَكَاتٍ الربو به الي ير يرخص فِيهَا ب بَعْض الْمُقَهَاء : 
جار لِلْوَارثِ الِانْتمَاعَ به. 
وَإِن اختلّط الحلال الْحَرَام وجهل قَدْرَ گل مِنْهُمَا: جَعَلَ ذَلِكَ نِصْفَيْنٍ . 
[°Y/41]‏ 


۴۴ الَْبِضُ الَّذِي لا يُفِيدُ الْملْكَ: هُوَ الظُلْمُ الْمَْضٌء قَأمًا الْمَفْيُوضُ 


= الذين بذلوها فى المنفعة المحرمةء ولا يباح الأخذء بل يُتَصَدَّق بهاء وتّضْرّف فى مصا 
ين في چ بل في 
المسلمين» كما نص عليه أحمدٌ في أجرة حمال الخمر. 


55 مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام که 


ِعَقْدٍ فَاسِدٍ كَالربَا وَالْمَيْسِرٍ وَنَحْوِهِمًا: فَهَل يُفِيدُ الْمِلْكَ؟ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْوَالٍ 


إلفقهاءِ 
أَحَدُمًا آنه شد الْمِلْكَ» وهر ا بي حَنِيفَةَ . 
واا ل وو مَل هَبُ الشَافِِيٌ وَأَحْمَّد في الْمَعْرُوفٍِ مِن مَذَْهَبِه. 


وَالقَاِتُ: أنه إِنْ قات اناد الْمِلْكَء وَإن أَمْكَنَ رَدهُ إِلَى مَالِكه وَلَمْ َي 
في وَضْفٍ وَلَا سِغْر لَمْ يُفِد الْمِلْكَء وَهُوَ الْمَحْكِيٌ عَن مَذْمَبٍ مالي“ . 


[TYA _ 71 


| قال ابن القيم 35 4 ق قِيلَ: قَمَا تَقُولُونَ في كسب الرَانِية إذا 
َبَضَئٌُْء ثم تَابَتْ مَل يَحِبُ عَلَيْهَا رَدُ مَا قَبَضَئْهُ إِلَى أَرْيَابو أَمْ يَطيبُ لَّهَاء أَمْ 


تَصَّدَّقُ بو؟ 
[قِيل : هَذَا ينبني عَلَى فَاعِدَوٍ عَظِيمَةٍ من قَوَاعِدٍ الوشلام» وهی هي اَن مَن 
اي له نَيِضْهُ شَرْعَاء * َم أَرَادَ انلم ف 


- قن كَانَ الْمَفْبُوضٌ قد ِل بير رضًا صَاحِبهِ) ولا اسْتَوْفًى عِوَضَهُ : رده 


قَإِنِ امار صَاحِبٌ الح ر ابه يوم القيامة: كان له. 


6 کے 7 27 0 م Tozo‏ #8 يكير 2 
يَف أب لذ أن أذ ِن حَسَنَّاتٍ الْمَابض: اسْتَوْتَى مِنْهُ نَظِيرَ مَالِه وَكَانَ 


تَوَابُ الصَّدَقَةِ لِلْمُتَصَدّق بھاء كَمَا ۵ ثبت عَن الصَّحَابَة ور . 


)١(‏ فمن تاب من الربا والميسر بناءً على مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى فإ ما بيده 
من الأموال لا يجب عليه التخلص منهاء فهي ملك له» وحلال عليهء ولكن العقود المحرمة 
الحالية يجب عليه أن يكف عنهاء ولا يأخذ ولا يدفع ما لا يحل له. 


كتات لبيع 1 1y‏ 
م س پا أب 

- وَإِن كَانَ الْمَفْبُوضٌ بِرِضًا الدّافِع وَقَدٍ اسْتَوْقَى عِوَضِه الْمُحَرُم؛ کمن 
عَاوَضَ عَلَّى خَمْرٍ أو جِنْزِيرٍ أو عَلّى زِنّى أو فَاحِسَةٍ: فَهَذَا لا يجب رد 
الْعِوَضٍ عَلَى الدَّافِع ؛ ؛ لِأَنَهُ أخرّجَهُ بِاخْتِيّار» وَاسْتَوْفَى عِرَضَهُ الْمُحَرَّمَ فلا 
و co GE‏ ::ئ لَه ڪا 
يجور e‏ لَه بَيْنَ الْعِوَضٍ َالمُعَوّضٍء قَإِنَّ في دَلِكَ إعانة لَهُ عَلَى الوم 
وَالْعْدْوَانِء وَتَيْسِيرَ أَصْحَابٍ الْمَعَاصِي عَلَيْ 

وَمَادا يُرِيدٌ الرَّانى وَفَاعِلُ u‏ حِسَّةٍ إا عَلِمَ أنه ينال غَرَضَهُ وَيَسْتَرِدُ مَالَهُ؟ 
0 مما تضَانُ الشَّرِيعَةٌ عَنِ الْإنْيَانِ بوه و وع الْقَدَلُ بو» وهو يَتَضْمنٌ 
جمع يي بين الظلم وَالْفَاحِسَةٍ ة وَالْعَدْر 

0 دين أنبح القبيح أذ يسكؤين عِوصَهُ هن الزن به‎ ٠ 
أغطَاهًا قَهرَاء وَفُبْحُ هَذَا مُسْعَقِرٌ في فِظر جويع العقَلاءِء قلا تَأتي ۽ ا‎ 

وکن لا يعيب لأقایض أثْلةُ؛ بل مو ڪيٽ تا حگم عل ر ا 
وَلَكِنَّ خُبْنَهُ لِخْبْثِ مَكْسَبِه لا لا للم من يد ِن َطرِيقُ التَخلْصٍ ينه 1 
لز يا و بو 0 گان مُحْنَاجًا ِلَيْهِ قَلَهُ قَلَهُ أَنْ ا ر حَاجِيِه » وَيَكَصَدَّقٌ 


ع 


وَل يَلْرَمُ مِنَ اأ 0 5 وجوت ت رو على الَافِم؛ 37 e‏ 
308 : 00 وَلَا یجب رده عَلَى دافعه] 7" , 


021 


قد توق ا في جوب رَد عرض هَذِوِ الْمَنْمَعَةِ الْمُحَرَّمَةٍ عَلَى بَاذلِهء 
ُو الصَدََةَ بو فِي كِتَابٍ «اقْتِضَاءِ الصرَاط المُستقءٍ لِمُخَالَفَةِ صاب ب الْجَجي»» 
وَقَالَ: الرَّانِي وَمُسْتَمِعْ الْغِنَاءِ ء وَالنْوْح 5 كنا يذلوا هذ الماك فة 56 ب وهم 
َاسْتَوُْوًا الْعِوَض الْمُحَرّمَ وَالّْرِيم الَّذِي فيه فيه لس 00 0 هو لِحَقٌ الله 
تَعَالَىء وقد قَانَتٌ هَذِهِ الْمَنْمَعَهٌ بالْقَبْض» والأضول فضي أنه إِذّا رَد أَحَدَ 


الْعِْوَضَيْنَ رة الآخَرّه ادا ر على الا جز رال 0 عل امال 


١ 1e 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زاد المعاد؛ تتميمًا للفائدة. 


و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ان 
وَهَذّا الَّذِي اسْتُوْفِيَتُْ مَنْفَعَتهُ عَلَيْهِ ضَرّرٌ في أَخْذٍ مَنْفَعَتَه وَأ عِوَضِهَا جَمِيعًا 
ف E e‏ ِن يَلْكَ لا صَرَدَ عَلَيِْ في 
َوَاتَهَاء فَإنّهَا لّو كَانَت بَاقِيَهَ لَأَتْلفُنَاهَا عَلَيْوء وَمَبْمَعَة الْغِنَاء ء الف و 
َموَفْرتْ ٿ عَلَيْه بِحَيْتُ گان يكَمَكْنُ يِن صَرْفٍ ِلك الْمََْعَةٍ في ام حر أَعْنِي مَن 
صرف الْقُوَةَ التي عَمِلَ بها . 

ثم أَوْرَدَ عَلَى نَفْسِهِ سُوَالَاء كَقَالَ: كَيُقَالُ عَلَى هَذَا فَيبَِي أَنْ تَقُضُوا بها 
إا طالب بِقَبْضِهًا . 

وَأَجَابَ عَنْهُ بان قَالَ: قِيلَ: نَحْنُ لا نامر يِدَفْعِهَا وَلَا بِرَدّهَا كَعْقُودٍ الْكمَارٍ 
الْمُحَرّمَةِه كَإِنّهُم إا أَسْلّمُوا قَبْلَ الْقَبْضٍ لَمْ يُحَكمْ بِالْقَبْضِء ولو أُسْلَّمُوا بَعْدَ 
ابض لمْ يُحكمْ الد ٠‏ وَلَكنَّ الْمُسْلِمَ تَْرُمُ عَلَيْهِ هَذِهِ الاجر لاله گان معدا 
لِتَحْرِيِوِهًا بخلافٍ الْكَافِْنٍ وَذَلِكَ ن إا لَب الاجر قَقُلْنَا لَهُ: أَنْتَ َرَت 
ع ت رك في عمل خر د بالأخرَة. قدا شا وَقَالَ 
الذَّافِعُ هَذَا الْمَالَ: افضوا لِي بِرَدُوء َي أَقَبَضْبَهُ 


وه 


مل ولد لاله 


ياه عِوَضًا عَن م منفعة محرمة» 


فلا لَهُ: دَفَعْتَهُ مُعَاوَّضَةَ رَضِيتَ بهاء فَإِذّا طَلَبْتَ اسْتِرْجَاءَ ما أَخَذَّء قَارْدُدُ إا 
وضة ر سترجاع ما ردد يليد 


2 2 


ما 
إا گان لَه فى باه مه مَتْفَعَةٌ َه قَهَذَا مُحْتَمَلٌ. قَالَ: وَإِن گان ظَاهِرٌ 
القاس رَدُهَاء 5-5 مَْبُوضَةٌ بِعَمَلِ فَاسِدِء انتهّی . 


۴ 00 


إلى أن قال ابن القيم ككثه: كَأما إا اسْتأَجَرَهُ لِحَمْلِهَا لِيُرِِقَهَاء أو لَِنْقُلَ 
لی إلى الخراء ل ای يقاء كذ الْإِجَارَةَ تَجُورُ حِيئيٍ؛ لِأنَهُ عَمَلَّ مُبَاحٌء 
لَكِنْ إِنْ كَانَتٍ اأ جره جلد امو لم تصِعٌ» وَاسْمََقٌ أجرة الْمثلء وَإِنِ گان قد 
سَلَحَ الْجِلْدَ وال رده عَلَى صَاحِبهء هذا قَوْلُ شَيْحْنًا . ْ 
LR aE‏ فين حَمَل تحمرَاء أو جنزيراء أو 
ميه لِنَصْرَانِيٌ : أَكْرَهُ أل كرَائهء وَلَكِنْ يُقْضَى لِلْسَمَّالٍ بِالْكِرَاءِ . 





كتاب البيع | Fc‏ 


قحتلت أَضْحَابهُ في هَذَا النّصّ عَلَى نَلَاثِ طرق . 

إِحْدَاهًا : إِجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِوء وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ رِوَايَةٌ وَاحِدَة. 

قَالَ ابن أبي موسى: وَكَرِءَ أحمد أن يُوَجُرَ الْمُسْلِمْ نَفْسَهُ لِحَمْلٍ مَيْتَةٍ أو 
خنزير لَِضْرَاني . 

فَإِنْ مَعَلَ: قُضِيَ لَه بِالْكِرَاءء وَمَل يَطِيبُ لَهُ اَم لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. 
ولا 01 يلت E O‏ 

إلى أن قال: قال شَيْحُنَا: وَالْأَشْبّهُ طَريقَةٌ ابن موسى - يَعْنِي: أنه يُقْضَى 
له الْأَجْرَةٍ وَإن گات الْمنْفَعَةُ مُحَوّمَةَ - وَلَكَنْ 

قَالَ: فَإِنَهَا أَقْرَبُ إِلَى مَقْصُودٍ أحمد. كر إلى الْقِيَاسِ؛ وَدَلِكَ لان 
الي بل لَعَنَ عَاصِرٌ الْجَمْرِ عد وَحَامِلَهَاء وَالْمَسْمُولََ إِلَيْهِ. فَالْعَاصِرٌ 
وَالْحَامل قد عَاوَضًا عَلَى مَنْفَعَةٍ تَسْتَحِقٌ عضا وَهِيَ لَيْسَتْ مُحَرّمَة في تَفْسِهَاء 
لا قث يقضد اتير والشكغول» ‏ َو گمَا لو بَاعَ عِتبا وَعَصِيرًا لمن 
ع خا و قات القضيد وَالْحَمْر في ب يَدِ الْمُشْتَرِيء قان مَالَ البائ لا يَلْهَبُ 
مَجَانًا؛ بل يُقْضَى لَهُ بِعِوَضِهِ. كَذَّلِكَ هُنَا الْمَتْمَعَةُ التي وَقَاهَا الْمُوَجُرٌُ لا تَذْمَبُ 
ميان ل يُعْطى بَدَلَهَاء إن نَحْرِيمَ انماع بها إِنّمَا مره 

جِهَةٍ الْمُوَجْر قَإِنَهُ لو حَمَلَهَا لِِْرَاقَةِ» أو لإِخْرَاجهًا إلى الصَّحْرَاءِ حَشْيَةٌ 

افاي اء ا ea‏ 0 نحا لا لح 
ا وَالْمُفْتَرِيء بخلافِ مَن اسْتُؤْجِرَ لِلرْنَا أو الوط أو الف او السَّرِقَق 
ذا لل ا و ن ل تكن ا كو کا ذو اء 
حَمْرَاء فَإِنّهُ لا يُقْضصَى لَهُ بَِمَنها؛ لِأنَّ تفس هَذِه الْعَيْنِ مُحَرّمَةٌ وَكَذَلِكَ لا يُقُضَى 
َه وض هَذِوِ الْمََْعَةِ الْمُحَرّمَةٍ. 

لحا : مَل هَذِهِ الْإِجَارَةٍ وَالْجَعَالَة؛ يَعْنِي: الَإجَارَةَ عَلَى حَمْلٍ 
الْحَمْرٍ وَالْمَيئَةِ لا تُوصَفُ بالصّحَةٍ مُظَلَقَاء وَلَا بِالْمَسَادٍ مُظَلَقَا؛ بل يُقَالُ: : هي 


35 
5 
00 
3 
GC 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 5 
صَحِيِحَةٌ بِالنَسْبَةِ إِلَى الاجر بمَعْتّى: أنه يجب عَلَيْهِ الْعِوَضُء وَكَاسِدَةٌ السب 
إلى الأجيرِء بِمَعَْى أنه يَحْرُمُ عَلَيْهِ الانْتِقَاعٌ بالأرِء وَلِهَذَا فِي الَّرِيعَةٍ تَطَائِرٌ. 
قَالَ: ولا يتاي هَذَا نص أحمد عَلَى كَرَامَةٍ نِطَارَةٍ گرم التّصْرَانِىَ» فَإنا نَْهَاهُ عن 
هَذَا الْفِعْلٍ وَعَن عِوَضِه ضِدء م فضي لَه بِكِرَائهء قَالَ: ولو ل عل هذا لكان 
في هَذَا E RN‏ ن گل مَنِ اسْتأجَووهُ عَلَى عَمَلٍ يسيون به 
عَلَى الْمَعْصِيَةٍ قد حَصَّلُوا غَرَضَهُم مِنْهُ فَإِذًا لَمْ يُعْظُوهُ شَيْنَاء وَوَجَبَ أن يرد 
عَلَيْهُم مَا أَخَلَّ مِنْهُمْ گان ديك عم الْعَون لهم ولسوا بأَمْلٍ أَنْ يُعَاوِنُوا عَلَى 
ذُلِكَ جلاف مَن سَلْمَ لهم عَمَلا لا ية م له بحَالٍ؛ يَعْنِي : كَالرَانِيَق 


ر 


وَالْمُعَنّي» وَالنَائِحَةٍ فَإِنَّ هَؤْلَاءِ لا يُقُضَى لَّهُم ار وَلّو را ِنْهُمُ الْمَالَ 
هل يَلْرَمُهُم رده عَلَيْهُمْء أمْ يَتَصَدَّقُونَ به؟ ققد تَقَدّم 00 مُسْتَوْفّى فِي ذَلِكَ 
وا أن الضفات ا لعن 5 وَلَا يَطِيبُ لَهُم أكلهُ ٠‏ [المستدرك 41/4 - 59] 
[ ۴ إن الْمُحَرّمَاتٍ قن 

o |‏ الم وَالْميَة . 

ب - وَمُحَرْمٌ لِحَقْ الْعَيْرِ وَهُوَ مَا جِنْسُهُ مُبَاحٌ يِن الْمَطَاعِمٍ وَالْمَسَاكِنٍ 
وَالْمَلَايسِ وَالْمَرَاكْتِ وَالنْقُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. ١‏ 

وَتَحْرِيمٌ هَذِوِ جَِيعهًا يَعُودُ إلى افلم نها نما تَحرُمُ لِسََيْن: 

أَحَدُهُمًا: قَيْضْهًا بِغَيْرٍ طيب نفْسِ صَاحِبِهًَا وَلَا إِذْنِ الشارع» وَهَذَا هر 
الظُلمُ الْمَخْض ؛ كَالسَرِقةٍ وَالْخْيَاتَةٍ وَالَْضْبِ الظَاهِر . 

وَهَذَا اشر الأنواع انريم . 

وَالثَانِي : َنْضْهَا بعَبْرِ إن الشَّارِعَ وَإِن إن أَذِنَ صَاحِبهَاء وَهِيَ الْعْقُودُ 
والقبوض الْمُحَرّمَةٌ كَالرْيًا وَالْمَيْسِرٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَ. 

وَالْوَاجِبُ عَلَى مَن حَصَلَتٌ بِيَدِوِ رَدُمَا إِلَى مُسْتَحِقّهَاء ذا تَعَذّرَ كَلِكَ 
فَالْمَجْهُولُ كَالْمَعْدُومء وقد دَلَ عن ذَّلِكَ قَوْلُ النّبي كله فِي اللّقَطة: «هَإِنْ 


كتاب البيع 1 ادا 


coo o 


وَجَدْت صَاحبها فَارْددْمَا إِلَبْه وا هي مَل الله يؤتيه مَن يما . 
پلا رضَاء إِذَا لَمْ يُوجَدْ: مد آنَاهًا الله لِمَن سَلْطَهُ ليا بالا لماع الرغي: 
وَكَذَّلِكَ اتمَنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنَّهُ مَن مَاتَ وَلَا وَارِتَ لَه مَعْلُومٌ: كَمَالَهُ 
يُصْرَفُ في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ» مَمَ انه لا بد في غَالِبٍ الْكَلْقِ أَنْ يكُونَ لَه عصبةٌ 
وَس لَهَا مَضرٌ مُعيّنُ ضرف في جَمِيع جِهَاتٍ الْير وَالقُربٍ الي 
يقرب ها إلى اللو؛ لن الله حَلَقَ الْحَلقَ لعبَادِه وَحَلَقَ لَهُم الْأمْوَالَ ليَسْتعِينُوا 
بها عَلَى عِبَادَتِهِ فَتُصْرَفُْ فِي سَبِيل الله . ]04۳/۲۸ د [o4۷‏ 
5 من باع حَمْرًا لَمْ يَمْلِكْ نَم ذا گان الْمُشْئَرِي قد أَحَدَّ الْحَمْرَ 
َسَرِبَهَا : لَمْ يْجْمَعْ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضٍ وَالْمُعَوَضٍ؛ بل يُؤْحَذَّ هَذَا الْمَالُ يضرف في 
مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ» كما قِبِلَ في مَهْرِ الْبَفِيُ وَحُلْوَانٍ الْكَامِنِء وَأَمْئَالٍ ذَلِكَ مما 
ُو عَوَضٌ عن عَيْنٍ أو مَْمعٍَ مُحرَمَةٍ دا گان الْعَاصِي قد اسْتَتى الْهِوَض . 


ع هوام 


وَهَذَا بخْلَافٍ مَا لو باع ذِمَيٌ لِذِميَ حَمْرًا سِرًا: فَإِنْهُ لا يُمْتَعُ من ذَلِكَء 


3 01 


َا َقَابِصَا جَارٌ ان يُعَامِلَهُ الْمْسْلِمُ لِك النَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ ِن تَمَنِ الْجَمْرِ 
كُمَا قَالَ عُمَرٌ لل : «ولْوهُم ا ا مِنْهُم أَنْمَانَهًا». [11V /YA]‏ 
[ :55م إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني 
وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم» ثم تاب والعوض بيده. 
فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع» 
ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. 
وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به» ولا يدفعه إلى من أخذه منه. وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. [المستدرك ]1٤۸/١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود »)١!04(‏ وصحّحه الألباني. 


TE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 
حت البسل ل لس _لتب7_و_ا77 د گے 


[76.4 الْمَالُ الْمَكسُوبُ: 

أ إن كانت عَيْنٌ أو مَنْمَعَةٌ مُبَاحَةٌ في تَفْسِهَاء وَإِنَّمَا حَرمَتْ بِالْقَصْدِ؛ٍ مِئل 
من تيع جنا لمن ا تجن عار أر من يتاجز ر : فَهَدَا 
فْعَلّهُ بالْعوّضء لَكِنْ لا يَطِيبُ لَه أكلَه 
ا گات ا e‏ ؛ كمَهْرِ الْبَغِيٌّ وَتَمَنِ الْحَمْرِ: 
هتا ا تة يُقْضى لَهُ به قَبْلَ الْقَبْض)› ؛ ولو أغطاة لا لم ُخگم يركوا إن مَذَا 
وة َه لهم عَلَى اا ذا جَمَعَ لهم بَيْنَ الْعِوَضٍ وَالْمُعَوّضٍ . 


رلا يَجل هذا الْمَالُ لبي وَالْحَمَارٍوَنَحْوهِمَاء لَكِنْ يضرف في مَصَالح 


َإِنْ تَابَتُ هَذِهِ الْبَغِىُ وَهَذَا 0 وَكانوا راء جار أن 2 يضرت بوم 

مِن هَذَا الْمَالٍ مِقُدَارُ ر حَاجَتهِمْ» قن كا نَ يَقْدِرُ ينجر أو يَعْمَلُ صَنْعَةَ كَالنَسْج 
وَالْمَزلِ أغطي مَا يَكُونٌ لَه رَأْمنُ مَال. ۰ 
ون 0 يدوا عِوَضَ الْقَرْضٍ گان أَحْسَنَ. 

ڍو أَنّهُ لا جل عَلَيْهِ اَن د يَنَصَدَّقَ بهِ: فَهَذَا يُتَابُ 
ا الْمَالِكُ بملكه: فَهَذَا لا يَمْبَلهُ الله 

إِنَّ الله ا يَمْبَلُ إلا الَيِّبَ ‏ فَهَذَا حَبِيتٌ كَمَا قَالَ النَبِيْ لا: «مَهْرُ الْبَخِيّ 
خبيث)». ]۸/41 ۰4[ 


2 


[#6.5 من اكْتَسَبَ مَالَا حَبِينًا؛ مِثْلُ هَذَا الَّذِي يَأَمْرُ اللَاسَ بِالْبدَع وَيَأَحُذُ 


ذي 


كو 


عَلَى دَلِكَ علا : َة لا يَمْلِكُة ذا تَعَذّرَ رده عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ وُلَاءَ الأُمُور 
يَأَخَدُونَهُ من هَذَ الذي َكَل أمْوَالَ الاس بِالْبَاطِلٍ وَصَدَّ تمن سيل اء 
وَيَصْرِفُونَهَا في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ الْتِي ها الله ورول ود المال الذي 


)١(‏ أي: لا يملك المال ولا يُمَكُن منه. 





كتاب البيع ا ۹۹ 
yem‏ 4 اک 


ر 5 ا . و 5 # م ها سم ١‏ 
ا الخو ” ]11۰/۷ - 111[ 


م إِذَا لَمْ يَعْرف؛ٍ [أي: الظالم الغاصب أو السارق] الْمَظْلُومَ َإِنَهُ 
عدن ود عله علدا 2 وو E‏ ا 
وَعَوَارٍ وَوَدَائِعَ لا يَعْرِفُ أْصْحَابَهَا فَإِنَّهُ نه يَتَصَدَّقُ بها عَنْهُم؛ أن الْمَجْهُولَ 
كَالْمَعْدُومٍ في الشَّرِيعَة وَالْمَعْجُورُ عَنْهُ كالمَتُوم؛ وَلِهَذَا قَالَ النْبِيْ كلل في 
اللْقَطة : «فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ادما لَه وَل فَهِيَ مال الله يُؤْتيهِ مَن يشاك" . 


عله لاوط ٠إا‏ لر فخرقة و - ولا يراع بين الْمُسلِمِير في 
جَوَازٍ صَدََيه بهَاء وَإِنْمَا تازقوا فى عراز تمل لها + مَحَ الِْنَى » رالاعا 
جَوَازِ ذَّلِكَ ‏ فَكيفت بِمَا يَجَهَلُ فيه ذلك . 


)١(‏ ويجوز لمن تاب من الكسب المحرم إن كان محتاجًا أنْ يأخذ من المال قدر حاجته» وله أن 
يستثمر شيئًا منه يجعله رأس مال في تجارة أو صناعة» ثم يتصدق بما زاد عن حاجته» كما 
تقدّم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلله. 

(5) رواه الإمام أحمد (19441). 

)۳( قال الشيخ في موضع آخر: : كَهَذِهِ اللقَطةُ كانت ملكا لماك وَوَقََتْ ينه كلما تعد مره 
الها قَالَ النَِيْ يللِ: «مِي مَالْ الله يُؤْتِيِ مَن يَشَاءَه فَدَلّ E‏ الله شَاءَ أَنْ يُزِيلَ 
عَنْهَا مِلْكَ ذَّلِكَ الْمَالِكِء وَيُعْطِيَهَا لِهَذَا الْمُلْتَقَطٍ الَِي عَرَفَهَا سئة 

ا اي ير 5 تلتق أذ يعَصئق بها وَكَذَّلِكَ لَه أن 
ملا إن گان فقير 
وَمَل ل َه اڭ م 5 مَشْهُورَانِ» وَمَذْهَثُ الشَافِعِيٌ اة مد أنه وز ذْلِكَ 
را ی لا ر ا )۲/۲4( 
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مَعْنَاهُ عِنْدَ الْجَمِيع : الطلاق يَدِ الْمُلْتَقِطِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحَوّلٍ 
بِمَا شَاءَ مِنَ الأكل لَهَا وَاسْتتْقَاقِهَاء أو الصَّدَقَةِ اء وَلَكِنَهُ يَضْمَنْهًا إن جَاءَ صَاحِبُهَا بإِجْمَاعَ 


9 . 4 


وَمِمَن روي عَنْهُ مِئْلُ قَوْلٍ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ أنَّ الْمُلْتَقِط مُحَيّرٌ بَعْدَ الْحَوْلِ في أكلها أو الصدقة 
بها: عمر وابن عمر وابن مَسْعُودٍ وَعَاِفَةٌ حير . اه. الاستذكار (۷/ .)٠٠١‏ 

(4) العبارة في الأصل: فَإِدًا گان فِي اللّقَطة الي تَسْرُمٌ بِأنْهَا سَقَطتْ يِن مَالِكِ لما تَعَذَّرَ معْركَةُ 
صَاحِبِهًا جَعَلََا الل يكل للْمَلتَقِطِ . 
وفيها من الغموض ما هو ظاهرء والمثبت من الفتاوى المصرية (74©. 


ک۷ تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام 
وَذَلِكَ لِأنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى يمول : انوا أله ما أسَطعَمً [التغاين: .]٠١‏ 
وَالْمَالُ الَّذِي لا نَعْرِفُ مَالِكَهُ يَسْقُظ عَنّا وُجُوبُ رَو َيه فَيُضْرَفُ فِي 
مَصَالِحَ ايء َالصّدَكهُ 57 غم مَصَالِح الل 
وَهَذَا ارا فى مجان جيل عارك بعد عد دف لكر 
كَالْمَْصُوبٍ وَالْعَوَارِي وَالْوَدَائِع تضرف في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَذْمَبٍ مَالِكِ 
وَأَحْمَد واي حَيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ. . 1 
وَإِذَا صُرِئَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْوِ جار لِلْمَقِير أَحْذّمَاءٍ لِأنَّ الْمُعْطِيَ هُنَا إِنّمَا 
بخلافي من تَصَدَّقَ ِن عُلُولِ؛ كما قال الي كلك في الْحَدِيثِ الصّحِيحٍ: 
الا قبل صل بكر طُهُورِء ولا صَدَقَةمِنْ لول٠‏ . ا 


ر2 2 


فَهَذَا الي حور الال صلق پو َع إنگان ردو إلى صَاحِي؛ 4 
يسدق دة مقرب كَمَا يَمَصَدْ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ : الله لله لا يَقْبَل ذَلِكَ مِنْهُ. 
وَأ 


وو ر 


ذَاكَ نما دق به صَدَفَةَ مرج َنم . فُكانت صدفه ِميِْلةٍ ادَاءِ 
الدَّيْنِ انَّذِي عَلَيْهه وَادَاءِ الأمَانَاتِ إلى -0 ويم | إطاء الال ي للْوَكِيلٍ 
لْمْسْتَحِقٌّء لَيْسَ هُوَ ِن الصَّدَقَةٍ الدَاخِلَةِ في فَْلِِ: «ولا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولِه. 

]: 13 مل‎ TTT -_ ۲1/1۹] 


¢ © o 


(شرح ومعدى حت 
«ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لهم الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ من أَغْتق») 
1 ۵ فَصْلٌ: فِي قَوْلٍ الي يلل لِعَائَِةَ : «اْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُم الْوَلَاء 


2 
2 ا 


ما الْوَلَاءُ لمن أَعْتَقَ»”' : فَإِنَّ هَذَا اشكر عَلَى كَثِيرٍ مِن النَّاسٍ . 


2 


)222 رواه مسلم (15؟5). (؟) رواه البخاري «(I7۸‏ ومسلم (١ه١).‏ 





كتاب البيع Tl‏ 


4 و و اي‎ ٤ 006 5 e2 سواه‎ E, 
الْبَاطِل؟‎ 

وَالنّانِي: مِن جَهَةٍ أَنَّ الشَّرْط الْبَاطِلَ كيت لا يميد الْعَقْدَ. 

وقد أَجَابَ ظَائِمَةٌ بِجَوَّاب تَالِثِ ذَكَرَهُ أَحْمّد وَغَيْرُهُ وَهُوَ اَن الْقَوْمَ كَانُوا 
قد عَلِمُوا أن هدا الشَّرْط مَنْهِنٌ عَنْهُ كَأَكُدَمُوا عَلَى ذَّلِكَ بَعْدَ نَهَى التب لله 
كان وُجُودُ اشِْرَاطِهِمْ كُعَدَوِو وَبَيّنَ لِعَاِسَةَ أن اشْيِرَاطك لَهُم الْوَلَاءَ لا يَضْرّكء 
َلَيْسَ هُوَ أَمرًا بِالَّرْطء لَكِنْ إِذْنَا لِلْمُشْكَرِي فِي اشْيِرَاطِهِ إذَا أبَى الْبَائِعُ أن يَِيمَ 
إلا بوء وَإِحْبَارَا لِلْمُشْئَرِي أن هَذَا لا يَصْرهُء وَيَجُورُ لِلْإِنْسَانٍ أن يذل فِي مل 
للك 


ور ر 


0 ا 21 1 ARE‏ 4 
كَهُوَ إِذْنُ في الشَّرَاءِ مَعَ اشْيِرَاطٍ الْبَائِع ذَلِكَء وَإِذْنّ في الدَّحُولٍ مَعَهُم في 
اشْيِرَاطِهِ لِعَدَم الصَّرّرٍ في ذَلِكَء وَتَفْسُ الْحَدِيثِ صَرِيحٌ فِي أن يل هَذَا الشَّرْطِ 
لْمَاسِدٍ لا يُفْسِدُ الْعَقْدَء وَمَذَا هُوَ الصّوَابُء وَمُرَ قَوْلُ ابْنِ أي لَيْلَى وَغَيْرِو 


وهو مدخت احم في أَظْهَرٍ الرُوَايئينٍ عط 
وَإِنَّمَا اسْتَشْكُلَ الْحَدِيتَ مَن صل أن الشَّرْط الْفَاسِدَ يُفْسِدٌ الْعَقْدَ وَلَيْسَ 


كَذَلِكَء لكِنْ إِنْ گان الْمُشْتَرِظ يَعْلَمُ أنه ضَرْطَ مُحَرمٌ لا جل اشْيِرَاظهُ فَوْجُودُ 
اشْيِرَاطِهِ كَعَدَمِهِ؛ مِثْل عَؤْلَاءِ الْقَوْم فَيَصِحٌ اشْيِرَاءُ الْمُشَْرِي وَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِيء 
وَيلْعُو هدا الشَّرْط الَّذِي قد عَلِمَ الْبَائِعُ أنه مُحَرّمٌ لا يَجُورُ الْوَقَاءُ به. 

إن گان الْمُمْتَرط لينل هَذَا المَّرْطِ الْبَاطِل جَامِلًا بِالتَخرِيم ظَانًا 
أ شَرْظ لازِمٌ: فَهَذَا لا يَكُونُ الْبَنْعُ في حَمَهِ لازمًا وَل کوت نضا تاطا 


وَهَذَا ظَامِرٌ مَذْمَبٍ أَحْمّد؛ بَل لَهُ الْمَسْح ذا لَمْ يَعْلَمْ أن هَذَا الشَّرْط لا 
يب الْوَمَاءُ بو؛ فَإِنَهُ إِنَمَا رَضِيَ بِرّوَالٍ مِلْكه بِهَذَا الشَّرْطِء دا لَمْ يَحْصْل لَه 
َمُلكةُ لَهُ إِنْ شَاءَ ون ضَاءَ أن يُنْفِدَ الْبَيْعَ أَلْمَذَهُ كُمَا لو ظَهّرٌ بِالْمَبِيع 


م به 


Yl‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يذه 

قد قيل في مَذْمَبٍ أَحْمّد: إن ل“ أَرْشَ مَا تَقَّص يِن الئَّمَنِ بإِلْعَاءِ هَذَا 
الشَّرْطِء كُمَا قِيلَ مل ذَلِكَ في الْمَعِيب» وَهُوَ أَشْهَرٌ الرَوَاييْن ل 

وَالرُوَايَة الأخرّى: لا يَسْتَحِنٌ إلا الْمَسْمَّ وَإِنمَا لَهُ الَْرْشُ بِالئَّرَاضِي أو 
عِنْدَ تر الرّدُ؛ كَقَوْلٍ جَمْهُورٍ الْقُقَهَاءه وَهَذَا أصَحٌ؛ فَإِنْهُ كَمَا أن الْمُشْتَرط لَمْ 
يَرْضَ إلا بِالَّرْطٍ قلا يَلْرَمُ الْبَيْمُ بدُونهِ بَل لَهُ الْخِيَارُ كَكَذَّلِكَ الْآحَرُ لَمْ يَرْضَ 
إلا ِالئّمَنِ الْمُسَمّى وَإِن گان رَضِيَ به مَعَ الشَّرْطِء ذا ألْعَى الشَّرْط وَصَارَ 
الْوَلَاءُ لَهُ قَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِأكْثَرَ يِن الثّمَنِ في هَذِهِ الصُورَة؛ بل إِنْ شَاءَ فَسَحَ اليم 
قلا يلرم بالريَادةِ؛ بل إا أغطى الئّمَنَ كَإِنْ شَاءَ الْآحَرُ قَبلَ وَأَمْضَىء وَإِنَ شَاءَ 
سح ايء وَإِن تَرَاضَيَا بالأرْش جار لكِنْ لا يلرم به وَاحِدٌ مِنْهُما إلا برضا 
َه مُعَاوَضَةٌ عن الْجَرْءِ الْمَائْتِ. 

وَمَكَذَا مال في نَظَائْرِ هَذَاءٍ مل الصَّفْمَةِ إا تَقَرَقَتْ. ‏ [19//ام41-7م] 


المَّرْظ الْمُتَقَدُمُ عَلَى الْعَفْدٍ: هَل هُوَ كَالْمُْقَارِنِ لَ؟ فيه كَوْلَانِ 
وَالصجيح أنه كَالْمُقَارِنِ. [4؟/ [or‏ 
«ابتاعيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق» . 
قال ابن القيم ك بعد أن ذكر أقوال الطوائف في هذا الحديث وهي 
خمسه : 
قال شيخنا: بل الحديث على ظاهره» ولم يأمرها النبي ي باشتراط 
الولاء تصحيحًا لهذا الشرط ولا إباحة له» ولكن عقوبة لمشترطه؛ إذ أبى أن 
يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعهء فأمرها أن 
تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله؛ لأن الشروط الباطلة 
لا تغير شرعه» وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أن يوفى له بشرطهء ولا 


)١(‏ أي: المشتري. 
(Y)‏ رواه البخاري «(fo‏ ومسلم .)1١6١85(‏ 


كتاب البيع 2م 
۷ ا 


يبطل البيع بهء وأن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر. 
[المستدرك ]۲٠۳/١‏ 


© ينلد اث 


(وجوب الوفاء بالعقودء 
وبيان أن كفارة الأيمان من خصائص هذه الأمة) 
٤[‏ لو عَائَدَ الرَجُلُ غَيْرهُ على يي أو إِجَارَةٍ أو نِكَاح : لم يَجَرْ لَه له اَن 
كيدرين: و ت عليه لرا يوذ ال اباو ر و الأموو على ما 
مر الله بد رشو من طاعتهم وَمُنَاصَحَيِْهِمْ وَالِامْتِتَاع م ِن الْخُرُوج عَلَيْهِمُ؟! 


عع 4 


كل ڪَقڍ وجب ونه به يدون لوین ذا لت عليه كانت لوين ثؤ مُوٌكُدَةٌ 
َء وَلغْ”"' يَجڙ فسح مِثْل هَذَا الْعَفِْ؛ بل قد تَبَتَ ا 
أَنّهُ قَالَ : زیم کن تن يه كا یا غالشا وتن كانت في خطلةه مِنْهْنَّ گائت 
فيه خَصْلَةٌ ِن الثْمّاقٍ حى يَدَ يَدَعَهَا : إِذَا حَدَتٌ كَذَبَء وَإِذَا امن خَانَ» وَإِذَا عَاهَدَ 


١ 
N 85 


- 


عَدَرَ وَإِذَا خَاصّمّ فَجَرَ. 


وَمَا SS‏ لَمْ يَصِرُ حَرَامًا؛ بل لَه 
€ 9 ۹ھ و لے 


أن يَمعَلْهُ ويكفرٌ عن تميثه ب 


وَمَا لم يکن وَاجِبًا فِعْلّهُ إا حلفت عَلَيْهِ: لَمْ يَصِرُ وَاجبًا عَلَيْهِ؛ بل لَه أن 
يقر ينه وَلَا يَفْعلَهُ َو عَلْ في الْيَمِينِ باي شَيْءِ عه“ . 

قَأَيْمَانُ الْحَالِفِينَ لا َير 9 کک ولس لأحَد أن يُحَرّمَ بِيَمِيِهِ ما 
أَحَلَّهُ الله وَلَا يوب يميه ما لم يُوجِبْه 


)١(‏ في الأصل: (وَلّو لم)ء ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى. 
(۲) البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (08). (۳) مثاله: والله لا أسافر اليوم. 
)٤(‏ مثاله: والله لأسافرنٌ اليوم. 

ما لم يكن في ذلك وعد فيجب أن يبر بيمينه وقَاءً بالوعد. 








هَذَا هُوَ شرع مُحَمَّر يله . 
مه هخ 2 TIE fo‏ عردم من | رك سكسس وك ع و r‏ 
اا شر من قَبْلهُ: گان في شرع بتي إِسرَائِيلَ إا حرم الرّجُلُ شَيَْا حرم 
عل ودا خلف لفحل شا وت عليه ول يكو ون غه مار فال 
و و َفْعَلَنَّ شَيْئا وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يكن فِي شَرْعِهِمْ 
E‏ 5 و عي سر ے2 ر م ب جح ےا رس سه 
تَعَالَى: و أطَمَامِ ڪان جلا ل نویل إلا ما حم لويل ل تَفْسِدء يِن 


یم 4ه ويه س و 5 2 روم رشا د وس ع بس سوه 

ل أن تنزّل ألتَورَةٌ © [آل عمران: ۹۳] فَِسْرَائِيلَ حَرّمَ عَلَى نَفْسِهِ سيا فُحرم عَلَيْهِ. 

وَلِهَذَا لَمّا لَمْ يڪن فِي شرع مَن قَبْلَنَا كَمَارَةٌ؛ بل كانت الْيَمِينُ تُوحِبُ 

0 lt ےت 56 1 - 0 دحج‎ of 5 اا ا‎ of 

عَلَيْهِم فِعْلَ الْمَحلُوفِ عَلَيْهِ: مر الله أيُوبَ أنْ يَأَحُْدَ بِيّدِهِ ضِعْئًا فَيَضْرِبُ به وَلَا 

: نک ف تعد کار ا ]11/1 _- [14V‏ 
> © 


(باب الربَا وَالصَرف) 


۴۵ من باع ربويًا ب بنسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع به نسيئة“» ما 


or‏ 7 لأ آ 
یجس : ډه 


)١(‏ مثال ذلك: باع مائة صاع بر بمائتي ريال مؤجلة إلى سنة» فحين حل الأجل جاء البائع إلى 
المشتري» وقال له: أعطني الدراهم» قال: ليس عندي إلا تمرء والتمر لا يُباع بالبر نسيئة؛ 
أي: بدون تقابض؛ لقول النبي : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيدا . 
والحكمة من المنع: لئلا يُتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض» فيقول مثلا : 
بعتك برا بمائتي ريال إلى أجل ثم يقضيه تمرّاء فيتحيل على بيع البر بالتمر مع تأخر قبض 
الثمن» والحيل ممنوعة شرعا. 
وشيخ الإسلام توسط بين من حرم ذلك» وهو مذهب الحنابلة وغيرهم» وبين من أجازه 
مطلقاء وهو الموفق ابن قدامة؛ لأن الحيلة هنا بعيدة» كيف يبيع برًا بتمر بعد سنة؟ فهذا 
بعيد وما كان بعيدًا فلا عبرة به. 
ومثال الحاجة في هذه الصورة: باع رجل على آخر تمرًا بألف ريال إلى سنة؛ ولما حل 
الأجلء وجاء البائع للمشتري لأخذ الدراهم فقال المشتري: أنا مزارعٌ» ولا أملك الآن 
نقوداء ولكن عندي شعيرّء فقال: أنا آخذ الشعير بدل الألف ريال . 
قال العلامة ابن عثيمين كله: وهذا عندي أنه أحسن الأقوالء دفعًا للشبهةء ولثلا ينفتح 
الباب لغيرناء فنحن قد لا نفعل هذا حيلة» لكن غيرنا قد يتحيل. 
قال: بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز» وهو ألا يربح المستوفي» ونأخذ هذا = 


كتاب البيع E‏ 
فى حله . [المستدرك ۸/٤‏ - 4] 


٠ 0‏ م رق ت لتك من كي 


ذا گان الْبَايِمُ د اَعَد الْحِنْطَةَ أو الشَّعِيرَ دون قِيِمَيِهِ : كَذَيِكَ اح 
[25/59:] 
n‏ عن 78 85 é7‏ رد E‏ 
له أ باح نة قَنْحا؟ 
E‏ 0 لَهُ اَن يَأحْدَ مِنْهُ قَمْحَاءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ ربا عِنْدَ جُمْهُورِ 
لعلَماءِ : گأبي حنِيمَةَ وَالشَّافِِيٌ وَطَائِفَةٍ ِن أُضْحَاب أَحْمّد. 
وَإِدَا گان اغد القن أَرْفَقّ بالْمَدِينِ من أن يُكَلْمَهُ َيْعَهُ وَإِعْطَاءً الدَرَاهم 


فضا 


فصل لِْعَرِيم أَخدٌ الْقَمْح. ا °[ 


= الشرط من قول الرسول كل في حديث ابن عمر وا «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها». 
الاح بهد ايض - من نهي الرسول يه «عن ربح ما لم يضمن»؛ أي: نهى أن تربح في 
شيء لم يدخل في ضمانك .أه. الشرح الممتع (004/8. 
)00 قب اع هذا القول للْْقَهَاءِ المَْعَةِ ة وَمَالِكِ وَأَحْمَد في الْمَنْصُوصٍ عَلْهُ. 





ا ۹ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاله 
75594 إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلا بثمن مؤجل فحل الأجل 
فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النسيئة بينهما - 
أحدهما : المنع وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس» 

وهو مذهب مالك وإسحاق. 
والثاني : الجوازء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر وبه قال 
جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي ب بن الحسين» وهو اختيار صاحب المغني 
و I‏ [المستدرك 15/4] 
|۳04 هل تختص الرخصة بعرية النخل... أو لا تختص فتجوز في سائر 
الثمار؛ إلحاقًا لذلك بعرية النخل بجامع الحاجة» أو يلحق العنب فقط؟ وهو 
احتمال لأبى محمد لقوة شبهه بالرطب فى الاقتيات والتفكه؟ على ثلاثة أقوال. 
وخرج أبو العياس على ذلك: بيع الخبز باليايس في برية الحجاز 
ونحوهاء وكذلك بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرًا للحاجة. وجوزها”") 


شيخنا فى الزرع. [المستدرك ]!١١/٤‏ 
يحرم بيع حب بدقيقه» أو أحدهما بسويقه. 
وعنه يجوز وزنا. 


وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل» فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزتا 


وموزون كيلاء اختاره شيخنا. 


000( تهذيب سنن أبي داود .)١59/57(‏ 
قلت: هذه أربعة مواضع لشيخ الإسلام في هذه المسألةء ففي الموضع الأول: تقل عنه 
أنه يرى الجواز عند الحاجةء وفي الموضع الثاني أفتى بالتحريم» وفي الموضع الثالث 
أفتى بالجواز مطلقّاء وفي الموضع الرابع نقل عنه تلميده ه ابن القيّم أنه يرى الجواز مطلمًا 
كذلك. 

؟) أي: العرايا. 


كتاب البيع | وي 
“ففنا حك 


. 5 لاه (۱) . و 1 5 
وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي» وإلا ' فجنس بنفيه؛ فيباع 
خبز بهريسة» وزيت بزيتون»› وسمسم 3 [المستدرك ۱١/٤‏ - 1۷] 


وما لا يختلف فيه الكيل والوزن؛ مثل الأدهان: يجوز بيع بعضه ببعض 


اذ ورا وعن أحمد ما يدل عليه . [المستدرك ]۱۷/٤‏ 
+5 ظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته؛ لأن 
الحلية ليست بمقصودة. [المستدرك ]١//4‏ 


WY‏ يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط 
التماثلء ويُجعل الزائد في مقابلة الصنعة» سواء كان البيع حالًا أو مؤجلاء ما 
لم يقصد كونها ثمنا . [المستدرك ]۱۷/٤‏ 


|۴ يحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود الل“ . 


]۱۷/٤ [المستدرك‎ 


FT|‏ ما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان 
متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن ا [المستدرك ۱۸/٤‏ 
95 التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد. 


.)٠٠۳ /۳( أي: وإن لم يخرج عن القوت. كشاف القناع‎ )١( 

(؟) الشيرج: هو دهن السمسم. 

() وذلك لأنه في حقيقة الأمر: باع لحمًا بلحم من غير تساو؛ أي: مع التفاضل. 
أما إن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل: فهذا لا بأس يه. 

(:) والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ما ليس بربوي فإنه يجوز فيه النساء ولو متفاضلاء وإذا 
جاز النساء جاز الفضل ولا عكس. 
مثال ذلك: لو بعت عليك ثويًا بثوبين» الثوب حاضر والثوبان بعد ستة أشهر جاز على 
المذهب؛ لأن الثياب لا يقع فيها الربا؛ لأنها ليست مكيلا ولا موزونًا. 
يُنظر: الشرح الممتع (8/ 447). 








يت تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
> امش ل سم سس 2797777779 222277227 7©722؟)/ب””بب؟©؟©؟©7 :يلللا اب 

وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا 
بطلد ن“ ما تم. [المستدرك ۱۷/٤‏ -18] 


Frwv]‏ رَوَى الْإِمَامُ ا دَاوُد في «سُئَيهه عَن أ أمامة الْبَاهِلِيٌ اه 
قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ة: من شَمَعَ لِأَخِيهٍ شَمَامَةٌ قَأهُدَى لَه عَلَيْهَا هَدِيةُ فَقبلََا 
ققد أنّى بَابًا عَظِيمًا من أَبْوَابٍ الرّبَااء وَرَوَى إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِنُ عَن عَبْدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ وه قَالَ: السَّحْتُ أن يَظُلّبَ الْحَاجَة لِلرَجُل فَنْقْضَى لَه كَيُهْدَى إِلَبْهِ هَدِبَةٌ 
ا [YAY /YA] ٣‏ 
[ 54 جِمَاع الْجيل تَؤْعَان: 
أ - إِمّا أن يَضْمُوا إلى أَحَدٍ الْعِوَضَيْنِ مَا لَيْسَ بِمَفْصود. 
ب - أو يَضُمُوا إِلَى الْعَقْدِ عَقْدًا لَيْسَ بِمَفْصود. 


ل for‏ مه 00 2 ےد کی 2 0 
الأول : ماله امد عجوة)»› وَضَابطهًا : أَنْ بيع ريويًا 4 وا أو 


3 


48 


as 
6 ف عط 7 ا و ور ی ا لانن و‎ î 
مَعَ أَحَدِهِمَا مَا لَبْسَ مِن جِنْسِوء مئل أنْ يون عَرَضْهُمَا بَبْعَ فص بِفِضّةٍ مُتَقَاضِلَا‎ 


0 A 


وَنَحْوٍ ذَلِكَء فَيَضْمٌ إلى الْفِضّةٍ الْقَلِيلَةَ عَوَضًا آخَرّء حَنَّى يَبِيعَ الف دِيئَارٍ فِي 
وديل بِألمَيْ ديار . 


قَمَتَى گان الْمَفُضُودُ بيع الرْبَوِي بجيو مُتَفَاضِلُا حرمت مَسْأْلَةٌ «مُذٌ عَجْوَوَا 
وَالنَّوْعُ الثاني من الْحِيّلِ: أن يَضْمًا إلى الْعَقْدِ الْمُحَرّم عَفْدَا غَيْرَ مَقْصودِ مثْل 
أن راطا عَلَى أَنْ يَِعَهُ الذَهَبَ بِكْرَزِوء فم اع الْكَرَرٌ مه بار مِن َلك الذّهَبِء 
أو يُوَاطِئًا تَالِنَا عَلَى أن يَبِيعَ أَحَدّهُمَا عَرَضَاء َم يبِيعْهُ الْمبْتَاعٌ لِمُعَامله الْمُرّابيء ثي 


بت 
م 


٠‏ أو يَْرِنَ بِالَْرْضٍ مُحَابَاة. 


ورو 


Er 9‏ 5 93 0 شع ١را‏ 
يبيعه الْمُرَابِى لِصَاحِبهِ» وَهِيَ الحيلة الْمَعَلبَة 


(۱) في الأصل : (ببطلان)؛ والتصويب من الاختيارات (۱۹۰). 
(؟) حسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .)٣٥٤١(‏ 
وظاهر الحديث يشمل الأخذ ولو بدون شرط مسبق. 





كتاب البيع 8 
2< ي ي ڪڪ = 


ر چ ۳ 5 يات E‏ 7 و 3 
قَهَذَا وَنَحُوهُ مِن الْحِيَلٍ لا تَرُولُ بو الْمَمْسَدَُ الي حَرّمَ الله مِن أَجْلِهَا 
الريًا . . [YA - YY/۲41‏ 
الْحِيَاصَةٌ الي فيا دَمَبٌ أو فِضّه: لا تُبَاعٌ إلى أجَلٍ بِفِضّةٍ أو 
ذّهَبء لَكِنْ تبَاعٌ عرض إِلَى أجل . ]4/ [é0‏ 
۰ ۴ الْمْصَرَاةُ وَالْمُحَمَلهُ: هِي الْبَهِيمَةُ - من الإبل وَالْعَنَم وَغَيْرِمَا ‏ شرك 
وف للعو ا و لوو ميق E‏ ل a E ORR‏ 
حٌى يَجْتَمِعَ اللْبّنُ في صَرْحِهَا أَيَّامَا ٿم تُبَاعُء يَظنُ الْمُشْتَرِي انها حلب كل يوم 
مل ذَلِكَء كَهَذَا ِن اليس وَالْفيِنُ» وَكَد حَرّمَهُ الل يله عُمُومًا وَخُصُوصَاء 
وَجَعَلَ للْمُْتَرِي الْجِيّارَ انا إذَا حَلَبَهَا: إن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإن سَحْظَهَا ردم 
وَرَدّ عض اللْبّن الَّذِي گان مَوْجُودًا وَقْتَ الْعَقّْدِ وَجَعَلَ يل عِوَضَهُ صَاعًا مِن 


2 
6. 


جر 
ا لر ال “ل کو الان ل يذل أذ تيت ف الابق: 
وَبَعِيرَهُ أو فَرَسَهُ الشَّارِدَء أو طَيْرُ الذي حَرَجَ من كَمَصِه أو من حَبْلِه وَنَحْرٍ دَلِكَ: 
تن ي ذل هَذِه الْأمُورٍ ين باب الْمُحَاطرَة وَالْقمَا 
اما الْعَرَايَا: فَإِنَّ ال يله اسْتَثْنَاهَا مما نَهَى عَنْهُ ِن الْمُرَابئَةٍِ وَدَلِكَ 
وَالْمُرَايَةٌ: أن يَشْتَرِيَ الرطبَ فِي الشَّجَرٍ بِحَرْصِهِ من الثَّمْرِ. 
وَالْمُحَائَلَة: أنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ في سُتَيْلِهَا بِكَرْصِهَا مِن الْحِنْطَة. 
وَالْحَرْصٌ: هُوَ الْحَزرُ وَالتَقدِيرُ. 
َْقَالُ: گم في هَذِهِ النَحْلَةِ؟ 


2 تمع 


ror 2 چو‎ 
‫َ 


Fae ا‎ Aaa 
. فيقَال: اشتريته بخمسة اوس‎ 
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و 
م 


َيقَالٌ: اشتريته بِحَمْسَةٍ أَؤْسُقٍ. 

وَمَذَا الْحَُكُمُ عَامٌ في كُلّ ما باع إلا ِقَدْرِهِ كما قَالَ الل بل : لا تبيعُوا 
الذَّمَت بِالدَّمَبٍ إلا ملا مل وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةٍ إلا ْلا بِمِئْلِ» وَلَا 
يعوا الْحنْطَة بالْحِنْطَةٍ إلا ملا يل ولا تَِيعُوا الشَعِيرَ بالشِيرٍ إلا ملا بل 
ولا تَبِيمُوا الُم باقر إلا ذا ِء ولا يعوا الْملْح بالملح إلا غلا 
پونٰل»“. 

وَنَهَى كله عن بَبْع الصّبْرَةٍ ِن العام لا يُعْلَمُ َبلُهَا بالطعَام الْمُسَمّى . 

َإِدًا بِيعَتْ هَذِهِ الْأَمْوَالُ بِِنْلِهَا جُرَافا لَمْ يجْرْ ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَّ الي بي نَهَى 
عن بَبْعِهَا إلا مَُمَائِلَة إا لَمْ يُعْلَمْ التَمَائْلُ لَمْ يَجُر اليم وَلِهَذَا يَقُولُ الْمُقَهَاءُ: 
الْجَهْلٌ بِالنَسَاوِي كَالْعِلْم بِالتَمَّاضْلِء والمائل عْلَمُ ِالْكبْلٍ وَالْوَرْنِ. 

رما الْحَرْصٌ: كَهُوَ طن وَحُسْبَان يُقَدّرُ پو عِنْدَ الْحَاجَةٍ وَالصَرُورَةٍ ام 
مَعَ نان الكَبْلٍ وَالْوَرْفٍ فلا . 

قتهى الي 4 عن الْمُحَائَلةِ وَالْمرَابَةِ؛ لِأنْهُم يَحْزِرُونَ ين غَيْرٍ حَاجَوِ 
باح ذَلِكَ فِي الْعَرَايَا أجل الْحَاجَةٍ؛ لان الْمُشْتَرِيَ ياح إلى أكلٍ الرَطب 
بار حَرْصَاءِ لجل حَاجَهه إلى ذَلِكَ وحص في َلك في الْمَليل الذي تَدعُو 
له الْحَاجَةُ وهو ما ون اللصاب» وهو ما ون تة أؤسق. ٠‏ 

وَكَذَلِكَ يجُورُ لِسَاجَةٍ الْبَائِع إلى اليم . 

وَلَفْظ «الْعَرَايَا» مَعْنَاهُ في اللّكَة: هِيَ اللات التي يُعِيرُهَا الرَجُل لِغَيْرِهِ؛ 
أيْ: يُعْطِيه إِيّاهَا ليأگل تَمَرَهَا ثم يُعِيدُهَا إليْه. 

وَهَذَا كما يُقَالُ لِلْمَاشِيَةِ: «الْمَرِيحَةِ)؛ مِثْل أن يُعْطِيَهُ النَّاقَةَ أو الشَّاةً لِيَشْرَبَ 
لبها م يُعِيدُهَا إل . 


تضم 


)0( رواه مسلم بتحوه (\OAY)‏ . 


عم 0 كر ا راقن کو رعق مرف پو وود ت ا 

وهو من جنس العاريةء وهو أن يعيره داره ليسكتها ثم يعيدها إليه. 
م مع هع ا رک 88 اوه مورظة واف ی مص وات EE‏ 
ين اهار الط وهر أن ية اكه لرك فارعا ثم يمينا إل 
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9م كان الرَجُنْ في الْجَامِلِيّةِ يكُونٌ لَهُ عَلَى الرَجُل كَيْنٌ تيه عِنْدَ مَحَلّ 


الأجل كَيَقُولُ لَهُ: إمّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَا أَنْ تُرْبِيَء فَإِنْ قَضَاهُ وَإِلّا زَادَهُ الْمَدِينُ في 
الْمَالِءِ وَرَادَهُ الْكَرِيمُ فِي الْأجَلء فَيَكُونُ قد بَاعَ الْمَالَ بأكتَرَ مِنْهُ إِلَى أجَلء 
أَمَرَهُم الله لدا تَابُوا أَنْ لا يُطَالِيُوا إلا برس الْمَال0" . 


وَأَهْلُ الْحِيَلِ يَقُصِدُونَ ما تَقْصِدُهُ أَهْل الْجَاِلِية: لَكِنّهُم ياعون الله وَلَهُم 
طرق : 
أحَدُهًا: أن يُبيعَهُ السّلْعَةَ إلى أجل تم يبتَاعُهَا بأل مِن ذَلِكَ تدا . 

وَكَدَلِكَ إا انَمَمَا عَلَى الْمُعَامَلَةٍ الربَويّة ثم أَنَيَا إلى صَاحِبٍ حَانُوتٍ 
يلان مِنْهُ مَتَاعَا بقَدْرٍ الْمَالِء فَاشْئَرَاهُ الْمُغْطي7” د 


0 
و 
چ 


م أَعَادَهُ إلى صَاحِبٍ الْحَانُوتٍ بأكَلّ مِن ذَلِكَ . 


وَكَذَيِكَ إِذَا ضَمًا إلى الْقَرْض مُحَابَاةٌ في بَيْع أو إِجَارَةٍ أو غَيْرٍ ذَِكَ. 
]:4١- ££ /4]‏ 


إا بَاعَ السّلْعَةَ إِلَى أجل وَاشْتَرَاهَا مِن الْمُشْتَرِي بِأفَلّ مِن دَلِكَّ 
حالا: هه تُسَكَى: «مَسْألَةُ الْعِيتقه» وهي غَيْرُ جَائَرَةِ عِنْدَ ار الْعْلَمَاءِ گابي 


0 في قؤله: تایا اریت اموا اترا لله وکوا ما ب ون آلا إن کش زك @4 
[البقرة: ۲۷۸] إلى آخر الآيات. 
(0) هذا هو بيع العينة. (۳) وهو الدائن. 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام راه 
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حَِيَة وَمَالِكِ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ الْمَأنُورُ عَن الصَّحَابَةٍ كعَائْضَةَ وان ا 
زا بن الو فإ ان عا شين عن عريزة بيعت إلى أجل ثم أشثر تَرَيت 
بأكَلَء فَقَّالَ : راهم ٻدَرَاهِم حلت تما حَرِيرَة . 


ن الْمُشَْرِيَ تَارَةَ يَشْكرِي السْلعَة لِيَنَْفِعَ بهَاء وَتَارَةَ يَْتَرِيَا لجر بهَاء 
هان جَائْرَانٍ پاماق الْمُسْلِمِينَء وَتَارَةَ للا يَكُونُ مَمْصُودُهُ إلا اد دَرَاهِمَ 0 
ه2 5256 4 م 0 ٤‏ و و 2 م 
ا ثم يَبِيعْهًا في السوق بتقد» فَمَمْصودهُ 


وَفِي السَنِ عن الي يل أنه ال لِمَن باع بَِعتيْنٍ في بيعة: «قَلَهُ أوْكَسهُمَا 
یآ يناع فَمَا لَهُ إلا الأؤْكسٌُ وَهُوَ 
اَن الْأَكَلُ او ]441/4 - [44V‏ 
٣[‏ ۴ قَالَ النّبئْ 4 - فِي ابن اللتبية الْعَامِلٍ الَّذِي قبل الْهَدَايَا لَمَا 
اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَفَاتِ كَأَهُدِي إِلَبْهِ هَدَايَا كَلَمًا َج حَاسَبَهُ الي ل عَلَى مَا 
4 رأغطي. . قال ابن اللتبية: هذا لَكُمْ وَعَذَا أمْدِيَ لي» قال الي ل -: 
«مَا بال لخر لتيل على الفدل يك وَلَّانَا الله فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَمَذَا أَمْدِي 
ليء ألا فة في بي أببه ون ينر بهد تی إلبْه أم لا؟.. مُيََي عَلَى 


َلَمّا كَانَ الْمُعْظونَ الْمُهْدُونَ إنَمَا َوه وَأَهْدَوْا إلَْهِ لأجل ولَايَتهِ جيل 
ذلك من َة الْمَال 00 0 الصَّدَفَاتِ؛ لِأَنهُ بسب أَمْوَالِهِمْ فض وَلَمْ 
یحص به ۾ الْعَامِلُ الَّذِي قَبَضَهُ 5200-0 


.071551( رواه أبو داود‎ )١( 
.)۱۸۳۲( البخاري (57755)» ومسلم‎ )۲( 


(الصرف) 
[5554/ لا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد 


النقدين» وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ]۱۸/٤‏ 


[ ه7555 بَبْعُ الْفِضَّةٍ بِالْمُلُوسِ اللَافِقَّةٍ: هَل يُشْتَرَطُ فِيهًا الْحَلُولُ وَالتَّقَاء 


6 


كَصَرفٍ الدَرَاهِم بالدنازير؟ فيه 4 قَوْلَانِ هما رِوَايْتَانٍ عن إن 

ِحْدَاهُمَا: لا بد مِن الْحُلُولٍ وَالتَقَابْضِ؛ فَإِنَّ هذا ِن جنس الصَّرْفِ؛ ِن 
الْمُلْوسَ الَافَِةَ تُشْبِهُ الْأنْمَانَ َيون يَيْعُهَا بچ الْأَنْمَانٍ صَرْنًا . 

وَالئَانِيَةٌ : لا يرط الْحُلُولُ وَالتَقَابُْضُء فَإِنَّ دَلِكَ مُعْتَبْرٌ فِي جنس الذَّمَبِ 
وَالْفِضَّةِء سَوَاءٌ گان ثَمَنَا أو كانَ صَرَْا أو كَانَ مَكْسُورًا؛ بِخِلَافٍ اقوس 

وَلِأنَ الْفُنُوسَ هِي في الْأصْلٍ يِن باب العْروضٍ» والثمنية عَارِضَةٌ لَهَا. 

[£04 /۲4] 

۳١‏ صرف الْفُلُوسِ فة بالدَرَاِم: هَل بُ يُْتَرَط فِيهًا الْحُلُوكُ أَمْ 
تور :فا a‏ الْمَنْعُ ِن م کل ؛ َإِنَّ الْمُلُوسنَ النَافِمَةَ يَمْلِبُ عَلَيْهَا 
حَكُمْ الْأَنْمَانِء وَتْجْعَلٌ مِعْيَارَ أَمْوَالٍ الئاس . 

وَلِهَدَا يَنبَفِي لِلسُلْطَانٍ أن يَصْرِبَ لَهُم فُنُوسَا تَكُونَُ بِقِِمَةٍ الْعَدْلٍ في 


مُعَامَلَاتِهِمْ من عير ظلم لَهُمْ . [5--434] 

|[ 6559 إذا اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز . وحكاه ابن عبد البر عن أبي 
حنيفة ومالك خلاقًا لما نص عليه أحمد. [المستدرك ]۱۸/٤‏ 
)١(‏ أي: من النسأ فيها. 


وهذا ما قرره هناء وهذا يخالف ما نقله البعلي كه في الاختيارات (۱۸۹) كما تقدم. 
قال العلّامة ابن عثيمين كه في حاشيته على الاختيارات: وقولّه بالمنع أظهر من قوله 
بالجواز؛ لقوة تعليله. 

() لأ ما في الذَّمَةِ مَمْبُوضّ. 


۸ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام Ns‏ 

۴ کک 

[75554 في الموجز رواية: لا يحرم (الربا) في دار حرب» وأقرها شيخنا 

على ظاهرها. [المستدرك ]۱۸/٤‏ 
2 2005 


(وجوب إنظار المعسر وحكم التورق) 
|7558 من گان عَلَيْهِ دَيْنّ: فَإِنْ گان مُوسِرًا وَجَبَ عَلَيْهِ أن يوي وَإِن كَانَ 
مُعْسِرًا وَجَبَ إِنظاره» ولا يجوز كله عَلَيْهِ مُعَامَلَةٍ ولا ر 
اما الب إلى أجَلٍ ابْتِدَاءَ: فَإِنْ كَانَ قَصْدٌ الْعَشْتَرِي الِإنيِفَاعَ بِالسلْعَةٍ 
وَالتّجَارَةَ فِيهًا جَارَ إِذّا گان عَلَى الْوَجْهِ الماح . 
َأَمّا إِنْ كان مَفْصُودُه الْرَامِم فَيَشْتَرِي بِمِائةٍ مُوَجَلَةٍ وَيَبِيعُهَا فِي السُوقٍ 
ِسَبْعِينَ حَالَةَ: كَهَذَا مَلْمُومٌ مَنْهِيَ عَنْهُ في أَظْهَرِ قلي الْعُلَمَاءِ وَهَذَا يُسَمَى 
«التَوَرُقُ4»» قال عُْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَِيزِ ييه : التّوَوُْقُ رة الوبًا ٣۰۲/۲۹  .‏ _«.م] 
الْمُشْمرِي عَلَى نََاثَةِ أواع : 
أَحَدُمًا: أن يَكُونَ مَقْصُودْهُ السّلْعَةَ يَنْتَفِمُ بها للأكل وَالشُرْب وَاللْبْسِ 
وَالركُوبٍ وَغَيْرٍ ذُلِكَ . ۰ 
وَالنَانِي: أن يَكُونَ مَفْصُودهُ التّجَارَةَ فِيهًا. 
ذَانٍ توعان جَائرَانٍ بالْكِتَابٍ وَالسُنَة وَالِجْمَاع . 


1 


٠ 
1 
3 


لَكِنْ لا بُ ِن مُرَاعَاةٍ الشرُوط الشَّرْعِيِّق دا گان الْمُشْتَرِي مُصْطَرًا لَمْ 


يجْرْ أن باع إل ِقِيمَةٍ الْمثْل ؛ يكل ا ع ل إلى ی طعَام لا يجده 
ET‏ إلا باكر 


)١(‏ قال ا إِذَا حل الدّيْنُ عَلَيْهِ وَكَانَ مُعْسِرًا: فَإِنَّهُ يجب إِنْظَارُهُ وَلَا يَجُورُ إلْرَامُهُ ِالْقَلْبِ 
عَلَيْه بانَقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ. )٤۳۸/۲۹(‏ 

(۲) وقال الشيخ عنها: وَالْأَقْوَى كَرَامَتُهُ (۲۹/ 24007 وقال: مَكُرُوهٌ في أَظْهَرٍ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ (۲۹/ 
۴۳ ), ينظر كذلك: .)٤۳۱/۲۹(‏ 


١ كتات‎ 

عد ي ا و 
َلِلْمُشْئَري أن يَأَحُذَّهُ ب بعَيْر اخييَارِهِ بِقِيمَةٍ الْمِثْل» وَِذَا أَعْطَاء اه لَمْ يَِبْ عَلَيْهِ إلا 
امه اأ 3 


ال E‏ بال إلى تلك الأعل فإ الال اغد طا من 


النوْعُ القَالِتُ : اَن يَكُونَ المشتري e‏ ري بو رَاهمَ ئلا يفي يها ياء 
وَاشْتَرَى بها شَيْكَاء فَيَتَفَِانِ عَلَى أن يُعْطِيّهُ ميلا الْمِائَةَ بمائة وَعِشْرِينَ إلى أجل : 


جس 


- إن اتَمَقًا عَلَى أن يعِيدَ السلعة إِليْهِ: فَهُوَ «بيعَتَانِ في بيع . 


ب - وان أَدْحَلَا تال يَشْترِي مه السّلْعَةَ فم تُعَادُ إليِْ: َكَذَلِكَ. 


5م و رمعو 


ج - وَإِن بَاعَهُ وَأَفْرَصَهُ: كَكَذَلِكَء وقد نَهَى عله ال #كلله. 

وَإِن گان الْمُشتري يَأَعْذٌ الشلعة ځا في مؤضع آخحر: ب رها بوائة 
وَيبِِعُهَا بسَبْعِينَ لأجل الا إلى دَرَاهِمَ : فَهَْهِ َس ت: امن اق وَفِيهًا 
راع بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَقْوَى أَيْضًا أنه مَنْهِيَ عَنْهَاء وَأَنّهَا أضل الرّبَاء كما قَالَ 


0وو 


ذَلِكَ عُمَر بْنُ عَبْدِ الْعَزيز وغيرهة . ]444/4 _ 0۰۰[ 
[ ۴۳۹ الْمُعْسِرٌ: لا يجو مُطَالَبَتُهُ ما أغْيرَ عَنْهُ ون گان حَما وَاجِبّا وَجَبَ 
ِنْظَارُهُ بو» وَإِن گان مُعَامَلَةَ ربَوية يك E‏ يران ي مَالِهِ . ]1/4[ 
2 25 
(متى يجوز التفاضل في بيع الربوي بجنيه؟) 
[ 2555 وَسْيْلَ: عن بيع الْفِضّةَ بالفِضّةٍ الْمَعْشُوسَةِ مُتَقَاضَِا؟ 
كَأَجَابَ: دا انت الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ في أَحَدِهِمًا بِقَدْرٍ الْفِضَّةٍ الْخَالِصَةٍ في 


الأخرَى وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ وَالئُحَاسُ يَذْمَبُء وَقّد مُلِمَ َدْرُ ذَلِكَ 0 
وَالِاجتِهَادِ: قَهَذَا يَجُورُ فِي أَحَدٍ قَوْلَي الْعْلَمَاءِ. 


(1) أي: يأخذ زيادة على الثمن الحال. 





A‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام اه 
ک ۱۸٦۹‏ کے 


وَكَذَلِكَ إا كانت الْفِضَّهٌ الْمُفْرَدَةٌ أَكْكَرَ من الْفِضّة الْمَعْسُوسَةٍ بِسَيْءِ يَسِيرٍ 
بقِذْرٍ النْحَاسٍ: كَهََا يَجُورُ ِي أَظْهَرٍ قَوْلَي الْعْلَمَاءِ . 
وَأَمّا َا كانت الْفِضَّةٌ الْمَعْسُوسَّةُ أَكثّرَ مِن الْمُفْرَدَة : كَإِنَّهُ لا 
[ 75545 وَسْيِلَ - ا 0 يس الاه فُرِنْجِيّةٍ بالدَرَاهِم 
لِْسْلَاميّةء مَعَّ الْعلم أن | ماوت بَيْنَهُمَا يَسِيرٌ لا يَقُومُ بِمُؤْنَةِ الصّرْبِ؛ بل فِضَهُ 
هَذِهِ الدَّرَاهِ ِم اتر عل ا الْمُمَابِصَةُ بَيْنَهُمَا أَمْ 7 


تأجَات: هَذِهِ الْمُقَابَِضَةُ تجوز فِي أَظهَرٍ كو لي الا 
مَأْحَذَانِ؟ بل ثَلَانة: 


يجوز . [۲4/ 1[ 


ن الف ها تخا نلك فة حال وال 


الْمَفْرُونَةٌ بالشحاس ]905 . 

قدا بيع ماه رهم مِن هَذْهِ يِسَبْعِينَ مَٿَلا ِن الدَرَاِم الْخَالِصَةَ: فَالْفِضَةٌ 
اي في المائةٍ قل من سَبْعِينَ؛ ذا جُعل زِيّادَة الْفِضَّةٍ بِإِرّاءِ التحاس جار عَلَى 
أَحَدٍ اولي لاء اللي ورون اا فد ر 


م سا مير Sor‏ 2 


والزيق ر ا ا بجنسه إِذَا گان 
مَعَهُمَا أو مَعَّ أُحَدِهِمًا مِن غَيْرٍ جِنْسِهٍ E E ES‏ 
اشْتَمَلَثْ عَلَى عِوَضَيْنٍ مُحَْلَِيْنِ الَْسَمَ لمن عَلَيْهِمَا بالْقِمَةِ وَعَذِه عِلَهُ ضَعِيفةً. 

َالصَحِيحُ عند كْتَرِهِمْ كن ذَلِكَ ذَرِيعَةَ إلى الربَاء بان يَبِيعَ أُلْف دِرْمَم في 
كيس » بألْمَيْ دِرْمَم وَيَجَعَلّ الألف الرَائِدَ ِد فِي مُقَابَلَةٍ الْكيس» كما يجوز ذَّلِكَ 
من رة و من أْصْحَابٍ أبي حَيفَة. 


وَالصَّوَابٌ في هثل هذا انه لا جور لان المقضوة بَيْعٌ دَرَاهِم بِدَرَاهِم 


)١(‏ قال الشيخ في موضع آخر: ودا بِيِعَتُ الْقِضَّهُ الْمَصْنُوعَةٌ بِفِضَّةٍ أكُثَرَ مِنْهَا لأجل الصّتَاعَةٍ لَمْ 
يَجْرْ. (151/19) 


م ج د FAY‏ 


مفاضاة فك كان الْمَفْسْودٌ ذلك حرم الرسل إليّه كل 
بالئْيّاتِ . 

َكَذَلِكَ دا لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ الرْبَويٌ؛ بل يُخْرَصُ حَرْصًا؛ مِثْلّ الْقِلَادَةٍ الي 
ِيعَت يَوْمَّ حنين وَفِيهَا حر مُعَلْن يدَّمَبِء َال النّبِيّ : «لَا تُبَاعٌ حَنّى 
فصل“ فَإِنَّ يِلْكَ الْقِكَادَةَ لما فُصِلَّتْ كَانَ دَمَبُ الْكَرَرِ اكير مِن ذَلِكَ الذَّمَبِ 
يَجُورُ أن يَكُونَ أنْقَصَ من الذََبٍ الْمَفْرُونٍ فيَكُونُ قد بَاعَ َمَبَا دعَب ْله 
وَزِيَادَةَ رز وَهَذَا لا يَجُورٌ. 

ودا عُلِمَ المأخدٌ: قا گان الْمَعْصُودُ بَيْعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ مِنْلِهًا وَكَانَ 
الْمُفْرَدُ أكثرَ ن الْمَخُلُوطٍ كما في الدَّرَاهِم الْخَالِصَةٍ بِالْمَعْشُوشَةِ؛ِ بِحَيْتُ تَكُونُ 
الرْيَادةُ في مُقَابَلَةِ اللا : ل ين في هَذَا من مَفْسَدَةِ الربًا شَيْ؛ إذ َيس 
الْمَقْصُودُ بَيْعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أَكُثرَ مِنْهَاء وَلَا هُوَ بِمَا يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ فيه ذَلِكَ 
يجوز التَّمَاوْتٌ . 

الْمَأْحَذُ الكّاني: مَأَحََدٌ مَن يَقُولُ: يَجُورٌ بَبْعُ الرْبَوِيّ بِالربَوِي عَلَى سيل 
النحَرّي وَالْحَرْصٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إلى ذَلِكَ إذَا َعَذّرَ الْكيْلُ أو الْوَرْنُ كُمَا يَقُولُ 
ذَلِكَ مَالِكُ وَالمَّافعِيُ وَأَحْمّد في بيع الْعَرَايًا بِحَرْصِهًا گمَا مَضَتٌ به السَنّهُ في 
جَوَازِ بي الب بال ححرْصًا أجل الْحَاجة. 


2 


7 ع كع لے : م 2 5 خرو امز وس e~‏ 
ويجوز ذلك في كل الثمار فِي أححدٍ الأقوَالٍ في مَذْهَبِ أحمد وغيره. 


َإِذَّا گات السُنَهُ قد مَضَتْ يِقَامَةٍ النّحَرّي وَالِاجْتِهَادٍ مَقَامَ الْعِلْم بِالْكَيْلٍ أو 
الْوَرْنِ عِنْدَ الْحَاجَةِ: فَمَعْلُومٌ أن الاس يَْتَاجُونَ إِلَى بَبْع هَذِِ الدَّرَاهِم الْمَعْشُوسَةٍ 


ا تمض ا e 1 E we E‏ 
بِهَذِِ الْحَالِصَةِء وقد عَرَقُوا مِقْدَارَ ما فيا مِن الْفِضَّةٍ بأخْبار أَهْلٍ الصَّرْبٍ وَأخْبارٍ 
الصَّيَارِمَةِ وَعَيْرِهِمْ مِمَن سَبَكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ» وَعَرَفَ قَدْرَ مَا فيا من الْفِضّقٍ كَلَمْ 


(۱) رواه مسلم (1591). 





ا تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 
ll‏ اكب تت 2 22222227 022272222222222 
وهم 3 مَعْصُودُهُم مکزا 010 e‏ ًس کک اند 
فِضَّةٍ رَائِدَةٍ. 
ولو وَجَدُوا مَن يَضْرِبُ لَهُم هَذِهٍ و الدَرَاهمَ فِضَّةٌ حَالِصَةٌ مِن عَيْرِ حوارم 
بحيث تبقّی في باهم لَمَعَلُوا ذَّلِكَ اف ا هم يَنْتَفِعُونَ ما يَأحُذُونَهُ 
من الّرَاهِم الْخَالِضَة ول ييَضْرَرون بِذَيِكَء ذلك ارات الخال ادرا 
هلو ا فم يَْتَفْعُونَ بِذَلِكَ ا رود 
هَذَا «مَأَحَذٌ تات ين الْجَوَارَ وَهُوَ: أنَّ اليا إِنّمَا حرم لِمَا فيه من أَخْلٍ 
لقضلء وك كلم : شه افاي تعر لما فيه ِن الضّرَرِء وَإِذَا گان كل من 


الْمُتَقَابِضَيْنِ ۶ ن مُقَابِضَة أنْمَعَ ا ع له مُحْمَاحٌ: گان 
ذُلِكَ مَصْلَحَة مَصْلَحَةً لَهُنا 0 ِلَيْهَاء وَالْمَنْعُ ِن ذَّلِكَ مَذَ مَضَرّةٌ عَلَيْهُمًا . 
[59/١ه:‏ _ [foo‏ 
له مار د ِجِنْيِهِ وَمَعَهُمَا أو مَعَ 
خد هما مِن غَيْرٍ جِنْسِهمَاء ل 
غا ا ل E‏ 


وَالثَالِتُ: الفْرْقَ ب ی أن يَكُونَ 3 اتروع لتر ير ساي ا 
نکن وَعَذَا مَذْهَبُ مالك وال في الْمَشْهُورٍ ع , 


م 7 


ا اع ترا فى واو وی أو كنذا وء الو :أو اة ها + 
اة یس فيها ن ا ور رق نه ور 32 عِنْدَهُمًا. 


.)2۲ /۲۹( وهو الذي رجحه الشيخ كما في‎ )١( 


)۲( لعل صواب العبارة: (أو تمر منزوع النوى) ؟ لأن الجملة 'معطوفةٌ على (بنوى)» ووجدت في 
كتئاب : «المسائل والأجوبة» لشيخ الإسلام )۱۸١/١(‏ بلفظ: «أو بتمرٍ منزوع النوى». 


E NEE‏ وان گان تَبَعَا غَيْرَ 
مَقُصُودٍ جار وَمَالِكُ يه يُقَدْرٌ دَلِكَ بالشلى ^ . 


َمَكَدًا َا بَاعَ حِنْطةَ فِيهَا شَعِيرٌ يَسِيرٌ بِحنْطَةٍ فِيهًا شَعِيرٌ يَسِيرٌ قن ذَلِكَ 
يَجُورُ عِنْدَ الْجَمْهُورٍ. 

وَكَذَّلِكَ إا باع اددام م التي فِيهًا عش بِجِنْسِهَاء ٠‏ قن الْغْْنّ غَيْرُ مَفْضُودٍ 
ايق ال کک 


وحاس ا eT‏ أن لا 1 و 7 
[foA _ tov /41]‏ 


me)‏ َسيل : عَن جَمَاعَةَ تَبِيعٌ م بدَرَاهِم وَتُوفِي عَن بَعْضًِا قُلُوسًا 


22 ووو 


اباق م خر عن امن بان الْمُسَمَى؟ 
أت لَبْسَ لَهُم أن يُوَقُوا قُنُوسًا إلا برضى الْبَائِع» وَإِذَا أَوْقَوَا فُلُوسًا 


() وقسمها الشيخ إلى تة ألواع: _ 
أحَدُمًا: أنْ يَكُونَ الْمَنْصُودُ بيع فصو بِفِضَّةٍ مُتَفَاضِلَاء أو بيع ذهب يذهب مُتَفَاضِلَاء وَيَصمْ 
إلى الاس ين عير نيه جل م 
وَالثّانِي : أن بكرن الْمَفْصوة : بيْعَ أَحَدِهِمًَا بيع عَرَضٍ بأحَدِهِمًا وَفِي الْعَرَضٍ ما ليِسَ مَقُصُودًا د 
مِْل بيع السّلاج ب بأَحَدِيِمًا E‏ او قان ًا وَفِي سَفْفِهِ ان 


ص ع ضرت 


كَذَلِكَ. . : فَهَذَا يخود هآر الاد وهر الصَّوَابُ. 

كما 8 دول الثَمرَة قبل بدو صَلَاحِهَا في اليم تبَعَاء وَقَد جاء مَعَ ذَلِكَ الْحَدِيتُ الّذِي رَوَاءُ 
ملم مرهُوعًا : دمن باع بدا لَه وله مَل ماله لبا إلا أن ترط الْمعَاٌ». 

وَالكَالِتُ : أنْ يكُونَ كلا الْأمْريْنِ مَقْصُودًا؛ مِثْلُ اَن يَكُونَ عَلَى السّلاح ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ كير : 
هدا إذَا گان مَعْلُومَ الْمِقْدَارٍ وَبِيِعَ اتر مِن ذَلِكَ: َفِيه نِرَاعٌ مَشْهُورَ وَالْأَظَهَرُ أنه جَائِرٌ. 
(۲۹/ 21۳ _ 410( 











و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 
08 ختصطص77 ا و 5 7 2227 رز لق 

1 أن روما إلا بالسغر الاق كما أمرَ ال 45 عبد عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ لها 
ال 00 : إِنَا بيع ب مُ بالذّهَبٍ وَنَقْمَضِي الْوَرِقَ نبيع م بِالْوَرِقٍ وَنَقَْضِي انش فُقَالَ: 
دلا بَأْسَ به په بعر يو يه إا اترما وَلَيْسَ بَينَكُمًا شی . 


ü 


f 12 NIE IE 2 وور‎ e Ra ES 
قدا انّمَمَا عَلَى أن يُوَفَىَ أَحَدُّهُمَا كر مِن فِيمَتِهِ: كَانَ كَالِاتّمَاقِ عَلَى أنْ‎ 

رقع لومم ه ٠‏ 57 ص 5ه og‏ 
يوَفْيَ عنه كر مله مِن جِنْسِدء بخلافي الرّيّادَةِ من و [5 0 - LETA‏ 


4 %4 نا 


الشَّارِعٌ لا يَنْهَى عَن الْمَصَالِح الرَّاجِحَةٍ وَيُوجِبٌ الْمَضَرَهٌ 

الْمَرْجُوحَة» ما قد عرف ذَلِكَ من أَصُولٍ الشَّرْع . 

وعدا كما أ مَن َل «السَفْتج73" ين الْمُفْرِضٍء وَهْرَ أن يُْرِضَهُ كرَاِمَ 
ونيا ينه في بل عر ونل أن كود امرض عْرَضْهُ حل راهم إلى لد 
ار وَالْمْفْتَرضُ له قرام في للف البكدة 0 
الْمفْرِضٍ» يترص ينه في بد َرَاهِمَ الْمُْرِضٍء ويکب لَهُ سْفتَجَةَ - أي: وَرَقَةَ - 
إلى بلي دَرَاهِم الْمُفْتَرضٍء مهدا يَجُورُ في اصح قَولَيْ لماو ٠‏ 

وقیل: ّى عَنُْ؛ لاه مَرْضٌ جر مَنْمَعَةَه وَالْقَرْضٌ دا جَرّ مَْمَعَةَ كان ربا 
اليح الجواز؛ لن المْتيضَ رأى الع بن حطر الطلريتي إلى تفل زاوي 
إلى بد كرام المترض» قكلامما مق هذا الافراضي. 

َالشّاعٌ لا يَنْهَى عَمّا يَنْقَعُ النّامنَ وَيُصْلِحُهُم وَيَحْتَاجُونَ َي وَإِنّمَا يهى 
عَمَا يَضرهم وَيُفْسِدُهُمْء وقد أَعْنَاهُم الله عنه . [79/ 260 _ [t01‏ 

222 


و ا 


(۱) رواهأبوداود(7704)» والنسائي (4081)؛ وأحمد (1۲۳۹)ء وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . 

(؟) فلو زاده أكثر من حقه دون شرط جازء كما في القرض. 1 ١‏ 

(۳) قال في القاموس المحيط 0 السّفْتَجَةُ: أن يُعْطِيَ مالا لآخَرَّء وللآخر مال في بَلَدِ 
المُغطي. يفيه ياء تم كَيَسْتَقِيدُ أمْنَ الطريقء وغل : السَفْئَجَةُ بالفتح. 


كتاب البيع ار 


(علة الربا في الأصناف الستة) 
|[ 7559 اخْمَلَمُوا في [علَةِ]”'' تحر يم التَّاصْلٍ في الْأَصنَافٍ السْئَة: الذَّمَب 

الف والبحتظة وَالشَّعِيرِ وَالثّمْرِ َالْملحَ: هَل هُوَ التّمَائُلٌ وَهُوَ الْكيْل َالْوَر؟ 
أو هُوَ الثمنية وَالطَعُمُ؟ أو هو ال رَالتّمَائُلُ 5 مَعّ العم وَالْقُوتِ وما يُصْلِحَهُ؟ 
أو اله َير مُعلْلِ وَالْحَكُمْ مَفْصُورٌ عَلَى مَوْرِدِ اتمل؟ على افر ال مَسْهُورَةٍ. 

وَالأَوّلُ : مَذْهَبُ أبي حَزِيَة وَأَحْمّد في أَشْهّرٍ الرُوَايَاتِ عَنْهُ. 

وَالنَانِي: قَوْلُ الشَّافِعِيٌ وَأَحْمَد في رِوَايَة. 

وَالنَالِتُ: قَوْلُ أَحْمّد فِي رِوَايَةٍ تَالِئَةٍ احتَارَمَا أَبُو مُحَمَّدِء وَقَوْلُ مَالِكِ 


ِ 
إلى 


يب من هَذَاء وَهَذَا الْقَوْكُ أَرْجَحُ مِن غَيْرِه. 

وَالرَّابعْ : قَولُ دَاوْد وَأْضْحَابه 

وَالِانْحَادُ في الْجِنْسٍ شَرْظ عَلَى كَل قَوْلٍ يِن ربا الْمَضْل . 

وَالْمَفْصُوة هُنَا: الْكَلَامُ فِي عِلَةٍ تَحْرِيم الرّبَا فِي الدَنَائِيرٍ وَالَرَاهِم 
وَالأَظْهَرٌُ أن الِْلّهَ في دَلِكَ هُرَ الثمنية ا الوزن عَم قالة ا 
يَحْرُمُ التَّمَاضْلُ فِي سَائِرٍ الْمَوْرُونَاتِ؛ٍ كَالرّصَاصٍ وَالْحَدِيدٍ وَالْحَرِيرٍ وَالْفُظنٍ 
ا 


ER‏ وناك ناي 2 لتفشرة بن لتا از 


تَكُونَ مِعْيّارًا لوال وسل بها إلى مغركة مقا مَقَادِيرٍ الْأمْوَالِ وَلَا يَقْصِدُ الانِْمَاعَ 


1١ 


قُمَنَى د بيع بَعْضُهَا بِبَعْضِ إلى أجَلٍ: قصِد بها التّجَارَةٌ التي تُنَاقِض مَفْصُودَ 
الثمنية . لاغ [4V1‏ 
© 5ه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولا تستقيم العبارة إلا به. 





“ay 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كن 
کو ۱۹۲ | mm‏ کس 


(حكم بيع الدّين e‏ 
744 إِذَا ١‏ شْتَرَى قَمْحًا بِثَمَنِ إِلَى أجل ثُمّ م عوّضّ الْبَائِعَ عَن ذَلِكَ الثَّمَنِ 


)١(‏ يقصد بالدّين: الأموال المؤجلةء أو الأموال المستحقة في ذمة المدين. 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن بيع الدين بالدين هو بيع الكالئ بالكالئ» وأنهما مُترادفان. 
ينظر: الهداية» للمرغيناني م/ وم وبدائع الصنائع» للكاساني اا والمجموع. 
للنووي (9/ 4°( والمغني» لابن قدامة »)٠١5/5(‏ والإنصاف» للمرداوي (4/ 44(« 
والكافي» لابن عبد البر (۷۳۷/۲). 
وذهب العلّامة ابن القيّم إلى أن الكالئ بالكالئ هو المؤخر الذي لا يقبض» وأن بينهما 
عمومًا وخصوصًاء وأن بيع الكالئ بالكالئ نوعٌ من أنواع بيع الدين بالدين» فليسا مترادفين. 
أعلام الموقعين (؟/١٠07.‏ 
صور بيع الدين بالدين: 
الصورة الأولى: بيع الدين بالدين ابتداءء وهو أن يبتدئ المتعاقدان التعامل بينهما بالدين كما 
في السلم إذا لم يسلم رأس المال. 
أو هو: بيع دين مؤخر لم يكن ثابنًا في الذمة بدين مؤخر كذلك» كأن يشتري المرء شيئًا 
موصوقًا ف الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل. 
وقد سمى د شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى ‏ هذا النوع من بيع 
الدين بالديق ببيع الواجب بالواجب» كما أن العلامة ابن القَيّم يسميه ببيع الكالئ بالكالئ 
أيضًاء ويرى أن بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه في الحديث ينحصر في هذه الصورة من بيع 
الدين بالدين فقط. 
وقد مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «كالسلف المؤجل من الطرفين». 
ينظر: نظرية العقدء لابن تيمية (ص7570)» وأعلام الموقعين .)٩/۲(‏ 
وكما لو باعه مقدارًا من الأرز موصوقًا في ذمته بثمن معلوم كذلك. 
وقد حكي الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين ابتداءء كما نقل ذلك الإمام أحمد وابن 
المنذر وابن رشد وابن تيمية رحمهم الله تعالى. 
وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم - رحمهم الله تعالى -. 
ينظر: المغنىء» لابن قدامة (١/١١۱)ء‏ وبداية المجتهدء لابن رشد (۹/۲٤۱)ء‏ ونظرية 
العقدء لابن تيمية (ص 0 77). 
وقال النووي: «لا يجوز نسيئة بنسيئةء بأن يقول بعني ثوبًا في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا 
بدينار مؤجل إلى وقت كذا فيقول قبلت وهذا فاسد بلا خلاف». المجموع شرح المهذب 
(9/ 00 4). 
قال ابن القيّم: «إنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ: وهو المؤخر الذي لم يقبض كما لو 
أسلم في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع الكالئ بالكالئ». 
إعلام الموقعين (4/۲). 


كتاب البيع Fr‏ 


سِلْعَةَ إلَى أجل : لَمْ يَجَرْ؛ٍ قن هَذَا 3 دين بدیں . ]44/4[ 
لكلف تع اين بان يس + فيه فيه ص ٠‏ و 0 نَم ور الي 


وو 


يض » ل ا مو هد لا 
FE‏ ِالِاتَقَاقِء وهو بيع گالئ بكالئ. ]۲°/ [o1۲‏ 


[ ۰ تھی ييه عن بیع الگالی پالگالى»» وَمُوَ الْموَشَرُ الْمُوَثرء وَلَمْ 


ڀنه عن تبع دَيْنٍ نَابتِ في الذّمَةٍ eet‏ إا بيع دين ًابت في الذَّمَةٍ E‏ و 


old 


َإِنَ هَذَا الاي يَقْتَضِي تفْرِيعَ كَل وَاحِدَة مِنّ الذمتيٍ وَلهَّدَا کان هذا جَايِدًا في 
أَظهَر ا ولي الْعْلَمَاءِ گمَڏْمَب مَالِك واي حَنِيفَة ؛ وَعَيْرِهِمَا؛ بخْلَاف مَا إِذَا بَاعَ 


يا يِب في الم وَيَشْكَلْهَا بين يَجِبُ فِي الذَمَةٍ كالفظلم إن ألم في يلمر 


كه وه so‏ ماوع 


وم يفيض رامن الْمَالٍ فإنه يَنْبْتُ فِي ذِمَةَ CEE‏ 2 يْنُ السّلّم وَفي دْمَةَ 


اف رامن الْمَالٍ وَلَمْ يَنْتَفِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِسَيْءِء َفِيهِ شل ذِمّةٍ گل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا بالود التي هِيَ وَسَائْلُ إلى الْقَبْضٍ وَهْوَ الْمَقُصُودٌ بِالْعَقّدِ. 


= الصورة الثانية: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل» وهو أن يبيع ما في الذمة حالا من 
عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه. 
الصورة الثالثة: بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل» كأن يكون لشخص على آخر مائة صاع 
من بر فيبيعها على شخص آخر بثلاثماثة ريال مؤجلة لشهر مثلا. 
تنبيه: ما تقدم هو بحث قيّمْ في موقع الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان: 

http://cutt.us/oVte 

وقد اختصرته للتيسير. 
قلت: ورجح بعض المعاصرين جواز الصورة الأولى» كما في حاشية الروض المربع 
لمجموعة من المشايخ .080١/5(‏ 

)١(‏ وفي النقلين القادمين رجح الشيخ جواز هذه الصورة وغيرها. 

(۲) مثال ذلك: رجلان يطلب کل واحدٍ منها الآخر ديئّاء فقال أحدهما للآخر: أسقط دينك عني 
وأسقط دينى عنك» وتُسمى هذه الصورة بالمقاصة. 
والشيخ إنما حرم الدين الواجب بالواجب؛ أي: يجب في ذمة كل واحد منهما ديتا ابتداة» 
مثال ذلك: جاء رجل إلى مزارع فقال له: سأشتري منك الزرع الذي سيخرج بعد شهر» 
بمائة ريال أسلمها لك إذا قبضت المحصولء فهنا: أوجبا في ذمتهما ديئًا دون ضرورة. 








9 ع 


كُمَا أن السّلَمَ هِيَ الْمَقْصُودَةٌ بالْأنْمَانِء فلا يُبَاعٌ تمن بتَمَن إِلَى أجل كَمَا 
يْبَاعَ گالئ بکالئ؛ لِمَا في ذَلِكَ مِن الْمَسَادٍ د وَالظلْم الْمُتَاذ ا الكمنية 
وَمَقْصُ فصوو الود 41/ [ev‏ 
© © %4 
(بَابُ بَيْع الْأُصُولٍ وَالثْمَارِ) 
[ وهم لو تقايلا اا و بحق فله قيمة حرثه» وإن ار القطع 
مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد. 


]١5- ١8/4 [المستدرك‎ 


و 


Fay‏ اختَارَ شم شيْحتًا وھا في ززع مُسْتَأجَرٍ وَحَانُوتِ تَقَصَّ تَفْعْهُ عن 


الْعَادَوء وا خلافُ ما رَوَاهُ عن خد ا به 4 أبو الْمَضْلِ ابن حَمَرَة في 
حمام. 


وقال شَيْحُنَا أَيْضًا: قياس توصو وَأَصُولِهِ: إذَا عَطَل”" تفع الْأَرْض بآقةٍ 
الْمَسَحَتْ فِيمَا بَقِيَ كَانْهِدَام الدَّارٍ وَنَحْوو واه لا جات فا كلف مم رغه 
اَن الْمَوَجُرَ لم يَبِعْهُ ياه وَل ازع في هذا من فَهِمَهُ. [المستدرك ]١9/4‏ 
lay‏ بيع الرّرع بِشَرْط التَّبْقِيَةِ: لا يَجَورْ ِاتّمَاقِ العلا وَإِن اشْتَرَاهُ 
شر ط القع جَارٌ بالِإثَمَاقِء وَإِن اك لم يَجْرْ عِنْدَ جَمَامِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ ًن 
ا ن ا حلى ا توالت تی سود ۲۹1/ [évY‏ 
٣٤[‏ ۴ وسيل له : : عن مِلْك بُسْتَانِ شَجَرُه مُحْتَلِفٌء مِنْهُ ما يبدو صلاحه 
كَالْمِشْمِشِء وَمِنْهُ مَا يَتَأَخَرُ بدو صَلَاحِهٍ كَالرَّئَانٍِ. فَكَيْف يُمْكِنُ الاختِيّاظ 
الشَّرْعِيُ مَعّ هَذَا الاخيلافٍ فِي بُدُوٌ الصلاح؟ 
جاب ڪچ : هذه الْمَسْأَلَهُ لَهَا صُورَكَانٍ : 


)0غ( أي : الجائحة . )۲( في الإنصاف: (تعطل)» وهو أصوب . 


ال ب حب ا 


ا ام کو چا ا 2 ا د 4 و و 0 
ِحْدَاهُمَا: أن يَضْمَنَ الْبْسْتَانَ ضَمَانَاء بِحَيْتُ يون الضَامِنُ هو الَّذِي يَرْرَعٌ 
68م هی م ەە E TIE‏ 
أرضه و يسفي شجره ۾ كَالذِي يستاچر الأرْضّ. 
وَالَأْخْرَ نكأ ون اشْتَرَى مُجَرَدَ الثَّمَرَةِ؛ AEE‏ 


وَالْوِضْلاح عَلَى الْبَائِع دُونَ ار ي وَالْمُشْمَرِي لَيْس لَه ثُمَرَةُ ولا مُوْنَةَ 
ع 


۰ 
22 


وداه 


َا 


ما الصُورَةٌ الأَْلَى : كَلِلْعُلَمَاءِ فيها تَلَانَةُ أَقْوَالٍ: 

أَحَدُهًا : أنه َاخِكَةٌ في النَهي عَن بيع الثَمَرَ ل ضير 

وَالْقَوْلُ الثاني : يُمَرَقُ بَيْنَ أن تَكُونَ الأرْضٌ كثيرَةٌ أو كَلِيلة 

النَالِتُ: جَوَارُ ذَلِكَ مُظلَقَاء سَوَاءٌ كانت الْأَرْضُ أقَلَّ أو أكْثَرَه وَهَذَا قَوْلُ 
طَائِمَةٍ من i‏ ولاف مِنْهُم ابن ابْنُ عَقِيلٍ و أضكات ب الْإِمَام أن وَغَيْرِو 
وَهَذَا هُوَ الْمَأَنُورُ عَن الصَّحَابَة فَإِنَهُ مد رَوَى حَرْبٌ e‏ و 
الْمَشهِي 3 وَيِرهُمَا پاتا انت e e‏ ب الْحَطَابٍ له ص قر“ حَدِيقَة 
0 

الصُّورَةٌ القَانِيَةُ: أَنْ n‏ [اشت ٠‏ م 56 قط وف 
اسّي عَلَى الْبَائِ» َهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إِذَا گان الْبَسْتَان مُشْتَمِلًا عَلَى أَنْوَاع يها أيْضًا 

َوْلَانَ : 


حدما وهو فول الت ين تفل :آله يَجُورُ بَبِعُ جَوِيع الْبُمْتَانِ إِذًا 


زفق أي : أجر. 

(۲) وقد تكلم عن هذه المسألة وأطال فيها في المجلد الثلاثين (ص١٠7‏ - .)55٠‏ 

() ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ولا في جميع الطبعات» والسياق يقتضيه» وبعد البحث 
وجدته كذلك في مختصر الفتاوى المصرية والحمد لله. (798) 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام وان 


02 
هه 


صَلَحَ نوع مِنْهُ گمَا يَجُورُ بي الع جَمِيعِهٍ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِءِ وَدَلِكَ لأ 
5 پو ىو فو 1 
التفريق فيه صرر عَظِيم . 
وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى مِن الْمَولِ النَّانِي وَهْوَ الْمَنْمُ مُطلَقَا كما هُوَ الْمَشْهُورٌ. 
وَالْجَوَارُ هْنَا بمُجَرّدٍ الْحَاجَةٍء وَذَلِكَ أن بَيْعَ الْمُرَابئَةِ أَعظمٌ من بَيْع الثّمَرِ 
قبل دو صلا حه نه بیع روي بِجِنْسِهِ خرصا وَالْرَبَا أغظم من الْغَرَرِ 
َإِذًا گان النَِنْ يلل قد أَرْحَصٌ فى الْعَرَايَا اسْيَنْنَاءٌ مِن الْمُرَابَئَةٍ لِلْحَاجَة: 
اَن يحور بَيْعُ النّوْع تبَعَا لِلنَّوْع مَعَ اَن الْحَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ اشد وَأؤْلّىء وَلا يلرم 
من مَنْعِهِ مُفْرَدًا مَنْعْهُ مَضْمُومّاء ألا تَرَى أنَّ الْحَمْلَ لا يَجُورُ إفْرَادُهُ بالَْيْع وَبَْعُ 
الْحَيَوَانٍ الْحَامِلٍ جَائِرٌ بِالْإِجْمَاعء ون اشْتّرط كَوْنْهُ حاملاء وَنَظَائْرُهُ كَثِيرَةٌ في 
وَسِرٌ المَّرِيعَةٍ في دَلِكَ كُلّو: أنَّ الْفِعْلَ إا اشْتَمَلَ عَلَى مَفْسَدَةَ مُيِمَ مِنْهُ إلا 
إا عَارَضَهًا مَصْلَّحَةٌ رَاجِحَةٌ كما فِي إِبَاحَةٍ الْمَبْئَةِ لِلْمُضْطرٌء وَبَيْعُ الْغَرَرٍ هي 
عَنْهُ؛ لِأنّهُ من نَع الْمَيْسِرٍ الذي يُقْضِي إلى أكل الْمَالٍ بِالْبَاطِلِء فَإِذَا عَارَضَ 
َلك ضَرَّرٌ أَعْظم مِن ذَلِكَ أَبَاحَهُ؛ دَفْعَا لِأَعظّم الفسادين بِاحْيِمَالٍ أَدْنَاهُمَا. 
[AY - £VA/Y4}‏ 
o‏ و 8 ووم ES‏ كديب ا 
(حكم بیع الجَورِ وَاللوْرٍ وَالمُنْدق وَالفسشنق ذوات القشور) 
سب 5 5 9 03 0 راقوه 0 5 
Fa]‏ سيل كال : عن بيع الجَوْز واللوز وَالبْنْدق وَالْفُسْتُتي وَالْفُول 
وَالْحِمّص دَوَاتِ الْقُُور؟ 
كَأَجَابَ: اما مَذْعَبُ الشَّافِعِيَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ كَإنّهُ لا يُجَوّرُ هَذْو ايء 
كِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جلاف ذَلِكَ وَهُرَ الصّحِبحُ. 
of 28 3‏ اس م ه 3 كي ذه 0 
وَهُوَ الْذِي عَلَيّْهِ العمل مِن عَهْدٍ النَبِيَّ يل وَأَصْحَابهِ وَالتَابِعِينَ في جَمِيع 
الأَغصَارٍ وَالْأَمْصَارِء وَكَّد تى اَن بل «عن بَيْع الْحَبّ عَنَّى يَشْتَدّه وَعَن بيع 


ال( 


تاب الي م 


ا 


الْعِتَب حَنَّى يسود كَدَلَ ذَلِكَ عَلَى جَوَازٍ بَيْع الْحَبّ بَعْدَ اشْيِدَادِهِ وَإِن گان 


َك 0 الْمُعَيسَاتِ في الأرْضٍ كَانْجَرَرٍ وَاللْفْتِ وَالْقُلْقَاسِ: كَمَذْمَبُ مَالِكٍ 
َه يجوز وَهْوَّ قول ي اح ملع أبي زيف وَالشَافِعِيٌ د 
فى ال وف ع اه لا رر واو اصح و يتور ا إن هل 
الْجِيرَة ذا راا مَا طهر مِنْهَا مِن الْوَرّقِ وَغَيْرِهِ لهم ذَلِكَ عَلَى سَائْرِهًا . 
[YTV _ 9/۲4]‏ 
12 ن المشردس في الاي ل e‏ گاللَفْتِ وَالْجَرَرِ 
القاس وَالْمُجْل والثوم وَالبَصَل وَشِبْهِ ولان للْعُلَمَاء: 


| 


2 


َو 


اهجا أنه لا تجوز كم E‏ عَن أَصْحَابٍ الشَّافِعِيٌ وَأَحْمّد 
وَالنَّاني: ان بي لِك جَائْرٌ. وَهَذَا الْقَوْلُ ُو الصَّوَابُ لِوْجُو 


ِنْهَا: أ مَذَا لَيْسَ من الْعَرَرِ؛ بل هل الْحِبْرَةِ يَسْعَدنُونَ بِمَا يَظْهَرُ ِن 
اوري عَلَى الْمُعَيّبِ في الأضٍ. 


وَالَانِي: أن الم في جي المي برط في كل شَيْءِ يحَسَيوء قتا هر 
بَعْضْهُ وَحَفِيَ بَعْضْهُ وَكَانَ فِي إِظَهَارٍ بَاطِنِهِ مَشَقّة وَحَرَجٌ : أَكْبُقِيَ بظاهرو؛ گالَمَارِ 
کو 


1 لا يُشْترَط رَؤْيَةٌ أَسَاسِه وَدَوَاخْلُ الْحِيِطَانء وَكَذَلِكَ الْحَيَرَان وَكَذَلِكَ أَمْثَالُ 


الثَالِتُ : آنه َا مَا أَحْتِيجٌ إلى بَبِعِهِ فَإِنّهُ يُوَسَّعُ فيه مَا ا يُوَسَّعُ فِي غَيْرِو 
فَيبِحَُهُ الشَّارِعٌ لِلْحَاجَة مَعَ يام السب الْخَاصٌء كما أزحَص في بَيْع الْعَرَايَا 


حرْصهَاء وأا رص مَقَام اليل عند الْكَاجة وَل يمل ذلك ين الْمُرَابَة 


.)۱۳۳۱۶١( والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷)ء وأحمد‎ »)۳۳۷٣( رواه أبو داود‎ )١( 





TTY‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


الي نُهِيَ عَنْهَاء ِن الْمرَابَة بَيْعُ الْمَالِ بِجِنْسِهِ مُجَارَقَةَ د 
وَإِن گان غَيْرَ ربَوِيّ فَعَلَى قَوْليْنِ . 

ا e‏ 
مَعَ أن ص ارا دوكر مَا لم يُوجَدْ وَلَمْ يُحْلَقْ وَلَمْ 


00 
E 
ل‎ 
wC 
sı Can 
ا‎ ١ 
الع‎ 
ما‎ 


وَهِمّا يُشْبِهُ ذَلِكَ: بيع م المقائر ٿي کمقاڻي البطيخ َالْجِيَار وَالْقنَاءِ وَغَيْر دَلْكَّء 
ين أضحَاب الشَّافِعِيٌ وَأَحْمّد ب N O‏ 
اء وَكَئِيرٌ مِن الْعْلَمَاءِ مِن أُصْحَابٍ مَالِكِ وَأَحْمَّد وَغَيْرهِمَا الوا إنه و 
عا مُظلَّقًا عَلَى الْوَجوِ الْمْعَْادء NE N‏ 
الْعَادَةٍ إلا على هذا 000 تنه لمَملة لفكلة قا لتقل وَإِما مِتَعْسْرٌ؛ ته لا 
مير لْقَطةٌ عَن لُقَطَةٍ TS‏ ل 
کک بد ُو صكيها كنم 6 ل وإن 
گان نض الْمبيع لم يلق بَعْدُ ولم ير وَلِهَذَا إذا بَدَا صَلَاح بَعْض الشَّجَرَةِ كانَ 
صَلَاحًا لِباقيها بِاثّمَاقٍ الْعْلَمَاءِء وَيَكُونُ صَلَاحُهًا صَلَاحًا لِسَائِرٍ مَا فِي الُْسْتَانٍ 
من ذَُلِكَ انوع في هر كوي الْْلَمَاءِ وَمَوْلٍ جُمْهُورِجِمْ؛ بل یون صَلَاحًا 
لِجَِيع تمر اتان التي جرت الَْادَةُ أن باع جُمْلَةَ في أَحَدٍ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. 


]:844 _ AY /۲4] 
4 © © 


(باب السلّم) 
٥ ۷}‏ السَلَمْ في الريُون وَأَمْكَالِهِ من الْمَكيلَاتِ والمۇزوتًات: تور وما 
عَلِمْت بَيْنَ الأِمَةِ في ذَلِكَ نِرَاعًا . 


وَلَكِنَّ التَرَاعَ فِيمَا ٳڏا أَسْلَّمْ فِي عَيْرِ المكيل وَالْمَوْرُونٍ كَالْحَيوَانِ وَنَحْوو 


كتاب البيع 44 
| ی۱۹۹ إل 


نَانِ أَشْهَرُهُمَا جَوَارُ دَلِكَ وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَّافِعَِء والتانية 

لا يَجُوزٌ كَقَوْلِ أبي حَبِيفَة . 4] 

[+ه”م لو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيءء بحكم أنه ذا 
خل اله بالق نما ساوق قدو سلو :عب کالیه تاره 
ويصح حالًَا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه وإلا فلا" . 

ويصح تعليق البراءة على شرطء وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ]١5/4‏ 

[59/ لو تَبَارَ”" وكان لِأَحَدِهِمًا على الآخَرٍ دين موت فَادّعَى اسْيِعْنَاءَهُ 

بقلو وأنه لم يُبْرئْهُ منه: قبل د قله PY‏ لاي [المستدرك ]١۹/٤‏ 

© 2ه 


(جكم ينع :دين السلم) 
الم بي من رَجُلٍ اَلَف حَمْسِينَ رمَا في رظل حَرِيرٍ إلى أَجَلٍ 
ا م جَاءَ الأَجَل كَتَعَذّرَ الْحَرِيرُء مُهَل يجُورُ أن يأَحُذّ قِيمَةَ الْحَرِيرٍ ا 
عِوَضْهُ أي شَيْءِ كَانَ؟ 
اجات هده و الْمَسَْلَهُ فيا روَايانِ عن الْإِمَامٍ أحمَد 


إِحَدَاهمًا: م E‏ يجوز الاغْتِيّاضٌ عن دين السَلَم بِغَيْرِهِ كَقَوْلِ الشَافِعِيٌ وَأَبِي 


)١(‏ قال العلامة اين عثيمين رحمه الله تعالى في حاشيته على الاختيارات (197): وينبغي أن 
يكون معلومًا بالجزء المشاع» كأن يقول: بنازل عشرة في المائة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه 
إذا جعله شيئًا معيّنًا بالقدر فقد يستغرق كثيرًا من الثمن أو قليلًا.اه. 

(5) ولو يكن موجودًا عنده أثناء العقد» كمن اشترى من صاحب مصنع إبريقًا أو سيارةٌ أو غيرهاء 
ولم تُصنع بعدٌ» ولكن يملك الأدوات التي تصنع السلعة» وكمن اشترى زرعًا من مُزارع» 
ولم ينبت بعدّء فهذا جائز. 
أما إ إذا لم يملكها البائع» كأن يبيع السلعة للمشتري ويستلم الثمن على أن يُحضرها له بعد 
يوم أو يومين» ثم يذهب ويشتري تريها أو يُحصّلها: فلا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك» وريح ما 
لم يدخل في ضمانه. 

(۳) في الأصل: (تبارئا)» والتصويب من الاختيارات (۱۹۳)ء والإنصاف (170/7). 


6 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ّا 


ا 1 
حَنِيمّة؛ لِمَا روي عَنْهُ 4 آنه قال: ممن أسْلّمَ في د شَيْءٍ فلا يَصْرفهُ إلى 


يروه" وَهَذِهِ الرُوَايَةٌ هي الْمَعْرُوقَةٌ عِنْدَ مُتَأخْرِي أُضْحَابٍ ب امام أَحْمّد وهي 


الي رمَا الخرقي وَغَيْرُهُ. 

وَالْقَوْلُ الثاني : يجُورُ دَلِكَ كُمَا يَجُورُ في غَيْرِ دين السّم» رفي الْميع مِن 
الأغيان وهو ملحب مالك وقد نض أخمد على هذا في غَيْرٍ مَوْضِع» وَجَعَلُ 
2 ْنّ السّلَم كَغَيْرِِ مِن الْمَبيعَاتِ . 

مد في ظَاهرٍ مَذْمَبه لا َدنع من الجع 5ل القن مالقا َل لَه 
تَفْصِيلٌ وَأَقْوَالٌ مَعْرُوفَةٌ وَلِذَّيِكَ َرَقَ بين اليم من البائ وَغَيْرهِ . 

وما كر الب أو مُحَمَّدِ في «مُعْنِيه”" لَمّا ذَكَرَ قَوْلَ الخرقي : اوی 


ازا 5 #0 2 كو و E‏ 


فيه من بَائِعِهِ أو غَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدٌ» قال أبو محمكٍ: ابيع 
َبْلَّ قَنْضِهِ لا يُعْلَمُ في تَحْرِيمِهٍ خلّات»: فَقَالَ که بحسب ا عَلِمَهُ ولا 
تلقث ماق أل مرا يبنا ي قار الي كنا : خر ين بسار 
الديُونٍ مِن غَيْرِ مَن هو عَلَيْه وَهَذَا أَيِضًا إحدى الرُوَابيد 


ا 


اذ ين اشم 


3 


وَعَذَا الْمَوْكَ أصَحٌ وَهُرَ قِيَامِنُ أُصُولٍ أَحمَد؛ 008 


.(Y/0 (0) .)7554( رواه أبو داود‎ )١( 


»( وقد أفتى الشيخ كله في مواضع من مجموع الفتاوى بالتحريمء (۹/ 000 _ 0*۱( (59/ 
7 ومن ذلك قوله: لا يجوز بي دي َيْنٍ السَلّم كَل قَبِضِهِ ولا بَيْعُ الدَيْنِ يالدَّيْنِ: قَهَذَا حَرَامٌ 
من وَجَهِيْنِ . 
والشيخ صحح في جميع فتاويه عدا هذين الموضعين جواز الاعتياض عن دين السلم كالحنطة 
بغيره كالشعير. 
وقد كان كله يُفتي قبل ذلك بالمنع» وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة» ومن ذلك قوله: لا 
يجوز بي هذا اللي الذي ڪُر ڪين الم بل ضِه لا من انتيب ولا مِنْ َيه في مَذْمَبٍ 
لْأَيِئَةِ الأرْبَعَة» َل هَذَا يَدْخُلُ فِيمَا هى عَنْهُ رَسُولُ الله يك من بَيْع مَا لَمْ يُقبَضء وَقذ يذل 

فرع ال يضمن . (or‏ 
وقد يكون اعتمد على قول ابن قدامة كلل قبل أن يظلع على قول مالك رحمه الله ومن ثم 
استدرك على ابن قدامة كما تقدّم. 


كتاب البيع .»م کے 
١‏ 1 أ 
7 وَفي ضَمَانٍ كه ٠‏ 
أ- قَالنَافِعِنُ يَمْتَعْهُ مُظلَقًا وَيَقُولُ: هُوَ مِن ضَمَانِ الْبَائِعء وَهُرَ رِوَايَةٌ 


٤‏ م روو 


ا ا 


ج - وَأمّا مَالِكُ وَأحمَد فِي الْمَشْهُورٍ عَنْهُ وَعَيْرْهُمَا َيَقُولُونَ: مَا تَمَكُنَ 
عفتري من قَْضه وَعْوَ الْمْتَعينْ بعد - كالب والس وتخو َلك - كَهُوَ ين 
ضَمَانٍ الْمُمْمَرِي؛ لِمَا روَاُ خمد وَغَيرُهُ عن ام ار 
فال فضت "النكة أن ما ركه اة حي E‏ من قات 
الْمُشْتَرِي؛. 

مَطَاهِرٌ مَذْمَبٍ أَحْمّد: أن النَّاقِنَ لِلِضَّمَانِ إلى الْمُشَْرِي هُوَ التّمَكُنُ مِن 
القَبْض لا تفر ا 

قَظاهِرٌ مَذْهَبهِ أنَّ جَوَارَ النَصَرّفٍ فيه لَيْسَ مُلَازِمًا لِلصَمَانِ ولا ميا عَلَيْهِ؛ 
بل قد يَجُور النصَرّفُ فِيهِ حَيْتٌ يَكُونُ مِن ضَمَانْ الْبَائِع» كما ذَكَرَ فِي الثّمَرَةِ 
وماع الْإجَارَ» وَيالعَكْسٍ كُمَا في الصّبرَة ال ` 


وَالْمَفْصُودُ هَُا: أن في اهر مَذْهَبٍ أَحْمّد كد يَكُونُ الْميعٌ مَضْمُونًا عَلَى 
الاي وَيَجُورٌ زي هه في ارا ا ا ند يدر 
صَلاجو» فَإِنَهُ في مَذْمَبِ مَالِكِ وميد وه ضَمَانِ لْبَائِع وَهُوَ قول علق 
لِلشَافِعِيّ ؛ لِمَا د وس ديفت 
ين أخيك كَمَرَهٌ َأصَبََْا جَائِحةٌ قاد بحل َك أن أذ مذ من شيا بم يَأَحْذُ أَحَدكُمْ 
مَالَ أخِيه بغیر ى 


رار بعیر 


. )۲۱۹۸( رواه البخاري بنحوه‎ )١( 
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کے ۲۹٢‏ اسک 


ص ر ر 
dz‏ 


وَمَعَّ هَذّا مَيَجُورُ في اصح الرُوَايئيْنِ تن أَحْمّد لِلْمْشْئَرِي أن يي هَذَا الثْمَرَ 
مَعَ أنه من ضَمَانِ الْبَائِع. 


رر بي o‏ 


REO‏ اجر أنْ يُوَجُرَ ما اسْتَأجَرَهُ بوثل الْأجْرَة بلا براع 


وَإِنْ كَانّت الْمَنَافُِ مَضْمُونَةَ عَلّى الْبَائِع . 

وَلَكنْ دا أَجرَهَا بِزِيَادَةٍ ِن غَيْرٍ إِحْدَاثِ زَيَادَةِ كيه رِوَايَئَانِ: 

إِحْدَاهُمَا: يَجُورُ كَقَوْلِ الشّافِعِيٌ . 

وَالكَّانِيَةٌ : لا يجوز كَقَوْلٍ أبي حَنِيمَة ؟ لاله ربح ما لَمْ يَضْمَنء وَالنَيُ يل 


وَالْمَفْصُودٌ هنا أن أضل أَحْمّد ومالك جواز التٌصَُتة وأنه يوس في 


ا م قبل الْقَالٍ اسان إلى الْمُشْتَري 
4 رس 0 ° ٤‏ 2 0 ۹ 
بخلافِ أبي حَِيفَةَ وَالشَافِعِيّ وَالرُوَايَةٍ الأرّى عَن أحْمَد فَإِنَّ الْبيْعَ لا 
يجوز عَلَى أَضْلِهمًا إلا إذا مَل الصّمَانُ إلى الْمُشْئَرِي وَصَارٌ الْمَبِيعٌ مَضْمُونَا 


N 0% 1‏ .ابوجو سه r‏ 6 وھ چن رە روي 

فعَلى قول هؤُلاء : يمنع من بيع دين السلم؛ لانه يَضْمَنْهُ الْمُسْلِف فَإِنَهُ 
هر کے 2 ت 
6 .8 


و فلا يع مَا لم يَضْمَنْ. 


قول مالك رمك في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ: يَجُورٌ ذلك كَمَا عَبَتَ ذَلِكَ 
قن ابن عباس كن ار را بل لا يُبَاعٌ إلا بِالْقِيِمَةِ؛ للا يَرْبَحَ 
النحلت رو ا N‏ عن النَِيَ يله «أنَهُ ّى عَن ربح مالم 


ال 5 7 . 


9 


))5507( والدارمي‎ »)5١4848( والنسائي (55755)» وابن ماجه‎ »)١774( رواه الترمذي‎ )١( 
وأحمد (22574). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 


كتاب البيع 1 r o‏ 
ججح ل سس سس 7< << اا الج 5٠١"‏ اک 


ك 


وَالدَّلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ: أن کک يجوز الاغتيّاضٌ عَنْهُ قبل قَبْضِهِ بالستة الَابَة 
عَن ال یاف قَالَ ابْنُ عر : کنا د بيع الول بالتقيع - القع بالثون: هو سوق 
الْمَدِينَة. وَالْبِقِيعُ بِالْبَاءِ هُوَ م قرا - قَالَ: - كنا نبيع ب م ِالذَّمَبِ وَنْقْضِي الْوَرقَء 
وَنبِيعُ بالْوَرِقٍ وََقْضِي | الذَّمَبَء فَسَأَلْت لي لله عن ذَلِكَ كَقَالَ: ١لا‏ بَأسَ إا 
کان بعر يمه إذَا تَفََقْتُمَا وَلَيْسنَ بَيْتَكمَا شر . 


G2 


قد جور لني بي أن يعتاضوا ن الدَين الَّذِي هُوَ النّمَنُ بعَيْروء مَعَ أنَّ 
ey 0‏ سن لمتحي َم ينْكَقِلُ إِلَى صَمَانِ الْبَائِمء تَكَذَلِكَ 0 الَِْي 


الي كذ إا > جَوَّرَ الامتيّافّ عَنْهُ إا گان بسِعْر يَوْمِهِ للا يربح فِيمَا لَمْ 


يضمن . 
وَالصَوَات الي عله جُمْهُو جور العلمان وة اهر مَذْهَبِ الشّافِعِيٌ وا 
أ تجوز بیع الدَيْنٍ ممن هر pl‏ لَنَّ ما ما في ال 0 مقبوض ن لِلْمَدِينِ. 


لَكِنْ إِنْ بَاعَهُ ما لا يُبَاعٌ به نَسِيَةَ اشْترَط فيه الْحُلُولَ وَالْقَبْضَ للا يَكُونَ 


0 


)0( قال الشيخ في موضع آخر: جور العاف بالسغر لكلا رخ فبمًا َم يَضْمَنْ . 
ڙن قيل: قَدَيْنُ السَلَم بم لِك كي عن بيع ما لم يقب 
قيلَّ: التَهْْ انما گان في الأغيّان لا في الدَيُونِ. (019/79) 

(۲) بثمن حال. 

(۳) ویشترط كما تقدم: أن يكون بسعر يومه. 
وهذا هو اختيار العلّامة ابن عثيمين ككل وقال: مثاله ‏ أي: مثال التقابض قبل التفرق -: أن 
يكون لي في ذمة رجل دنانير فبعتها عليه بدراهم» وبيع الدنائير بالدراهم يشترط فيه القبض 
ولا يشترط التساوي للحديث: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يذًا بيدا» 
فيعطيني الدراهم فقطء وليس بلازم أن يحضر الدنانيرء فالدنانير عنده في ذمته قد قبضها. 
ومثال كونها بسعر يومها: إذا قدرنا أن عشرة دنانير قيمتها في السوق مائة درهم فأبيعها عليه 
بمائة درهم لا أزيد ولا أنقص. 


آ۴ _تقريب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام طن 


وَكَذَلِكَ إِذّا بَاعَهُ مَؤْصُوفِ في ال 
0 يَاعَهُ 1 0 قفِيه وجهان: 


أَحَدُ يشرط گا لا يشرط في غَيْرِهِمَا"". 

وَالثَاني : يشترم 0 لان تا خير اقب نَسِيكةٌ كبيْع الديْنِ با الدَيْنٍ 

لااد رات ا الي عه أ موَضًا: َر في وينه في 
صح الْوَجْهَيْنِء َيه عن بيع العام قبل و بريد وو يته ون غير اال 


8 


وَأَيْضًا ا بش الإا as‏ تَجْورٌ 
الْإقَالة ةه فيه قَبْلَ الْقَبّض› الاناك كل هن 0 فَسْحٌ أو بَيْمٌ؟ عَلَى د َوْلَيْنَ هُمَا رِوَايْتَانٍ 
2 ر 600 
عن احمد . 


و 
8 


ا ل وا لوي الا حَيْتٌ كَانَ 
الأَكَرُونً يُجورُوں بي بع الْمَييع ليا لبائعه عه قبل نكن من قَنْضو وَيْجَورُونَ الإا . 


= وقال: إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيرّاء وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في 
ضمانه» وهذا حرام ولا يجوز. الشرح الممتع (۳۷۸/۸ - ۳۷۹). 

() أي: يَجُوزُ بيع ادن مِمَن هُوَ عَلَيْهِ بنمن مؤجل» بالشرطين السابفين: 
ومعنى العبارة: إن باع الدَيْن على من هو عَلَيْ ما لا باع په نَسِيئَةٌ أو بَاعَهُ بِمَؤْصُوفٍِ فِي 
الذّمّة: اشْتْرِط قَبْضُ عِوَضِه فِي الْمَجلِسِ. 
قال في الإنصاف :)١1١١/0(‏ بلا ع 
مثال البيع بِمَوْصُوفٍِ في الدَّمّةِ: باع ريد على عمرو سيارةًٌ بعشرة آلاف ريال إلى سنة» فلما 
حل الأجل لم يكن المال حاضرًا عند عمروء فباع عليه العشرة آلاف ببعير عنده إلى سنة؛ 
أي : قال له: بعد سنة تأخذ البعير. 
وهذا ما يُسمى بفسخ الدين بالدين» وعبر عنه شيخ الإسلام ب(الساقط بالواجب)» فسقط 
الدين (العشرة آلاف) ووجب عوضه: البعير. 

زفق أي : lS‏ أو بِمَوْصُوفٍ فِي الذَّمَةِ كا لا يُشْتَرَط التَفَابض . 
مل : ما لو قال المُلم للمسلّم إليه حين حل أجل قبضٍ ثمر نخله ولم يُنتج النخل: بعك 

ثمر النخل الذي في ذِميِك ِمِاتَةٍ م دِرهمء أو بسيارتك . 
(۳) وهو الأرجح. 5 (4) هذا مِن حُحجج الوجه الأول. 
() الراجح أنها فسخ. 


رو 4 3 ع 1 52 
قَالَة» لَكِنْ إِنْمَا يَكون إِقَالَةَ إِذَا 


که يجوز كما تجوز الا 


أن اله 1 ْله 37 گان مَعَ زيَادَة. 
َير ذلك : : فَلَيْسَ إِقَالَة؛ بل هو اسْتَِيمَاءٌ في مَعْتَى الب لِمَا 


لم يفيض 
وَأَحْمَّد جَوّرَ بَيْعَ دَيْنَ | لسَّلَم مِن الْمُسْتَسْلِفِ؛ اتَّبَاعَا لابن عَبّاس» وَابْنُ 


عباس قل ار رول الله 5ل عن بيع الطعَام قبل قَيْضِو) ولا خب كل 


شَيْءِ إلا بِمَنْرلَّةَ العام . 
َابْنُ عَبّاسٍ لا يُجَوّرُ الْبَِعَ قبل الْقَبْضِء وَجَوَّرَ بَيْعَ ديْنِ السَلَّم ِمَن هُوَ 
عَليْهِ عله إلا َم يَربَخ» وَل يرق ابن عباس بخن العام عبرو ل نَ لمكيل 
لو وَغَيْرهِمَا؛ اَن الع هنا ين الْبَائِع الزق هر غار الي يَفْصه بضه 
ين تشيو لَِفْسِو؛ ټل ليس هُنَا ف َك بص لَكِنْ يُْقِظ عَنْهُ مَا في فمو لا فَائِدَة في 


او مه نَم إعَادتُهُ ِء وَهَذَا مِن فو ابن عَبَّاس. 
وما اخْتِجَاجُ مَن مََعَ بَيْعَ كَيْنِ السَّلّم بَِوْلِهِ يلل : «مَن اسل في شَيْءٍ َا 
ف إلى 0 َعَنْهُ جَوَايَانِ : 

د اه لا يَجْعَلَ السَلَفَ سلما في شَيْءٍ آخَرَء َيون مَعْنَاهُ 
النَهْيَ عَن بيه بِشَيْءٍ ۽ مُعَيّنٍ ع إلى أجَلِء وَهُوَ من جِنْس بع الدَيْنٍ ِالدَيْنء وَلِهَذَا 
قَالَ: «لا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِو؛ أيْ: لا يضرف الْمُسْلَمّ فيه فيه إلَى مُسْلّمٍ فيه ره 
ل ل ا 
في هَذَا الْبَابٍ اة تن ابْنٍ باس( [o17 _ o1‏ 


لَكِنَّ الرُخْصَةَ ف 


ت 


)۲( ر أبو داود .)۳٤۹۸(‏ 
(1) فائدة: فإن قال قائل: إِذَّا هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ 


2272222-7-225 ڪڪ 


[65531 يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره©. 
وفي رهنه عند مدين بحق له" : روايتان في الانتصار. 
وعنه: يصح منهما. قال شيخنا: نص عليه في مواضع . 
وعنه: لا. كدين السلم. 
وفي المبهج وغيره رواية: يصح فيهء اختاره شيخنا وأنه قول ابن عياس. 
لكن بقدر القيمة فقط؛ لثلا يربح فيما لم يضمن. 


قال: وكذا ذكره أحمد فى بدل القرض وغيره» ولأنه مبيع» وجواز 
التصرف ليس ملازمًا للضمان فى ظاهر مذهب أحمدء وكالثمن. 
[المستدرك ]٠١- ١9/4‏ 


[؟6553/ ما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أو إرث أو إتلاف أو 
ضريبة وسبب استحقاقها واحد: فلشريكه الأخذ من الغريم» ويحاصه فيما 
قبضهء وهو مذهب الإمام أحمدء وكذا لو تلف. [المستدرك ]١9/4‏ 

% 2 © 


= ا نعم يجوز بيعه على المسلم إليه» وعند شيخ الإسلام يجوز بيعه حتى على أجنبي» 
لكن فيه نظر؛ لأنه حقيقة إذا بعته على غير من هو عليه قد يتعذر عليه آخذه» ثم إذا بعته على 
غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما قيضه»› فالتوسع غير ظاهر لي جدّاء وشيخ الإسلام 
يجوز بيع الدين على غير من هو عليه» ولكنه يشترط القدرة على أخذه.اه. الشرح الممتع 
,(AY /۹)‏ 

)١(‏ مثاله: لي في ذمة زيدٍ خمسون ريالاء فبعتها عليه بثلاثة أصواع رز. 
وبيع الدين على من هو عليه جائرٌ بشرطين: 
الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه؛ لثلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه؛ لأن النبي كَل «نهى 
عن ربح ما لم يضمن؟. 
والشرط الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق» لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض 
كالدراهم بالدنانيرء والدنانير بالدراهم» والبر بالشعيرء والشعير بالبر» وما أشبهها. الشرح 
الممتع (۳۷۸/۸). 

(؟) أي: يجوز رهن الدين المستقر عند من هو في ذمته بحق لمن هو في ذمته. 
قال في الإنصاف: الأولى الجواز. كشاف القناع (0701//9. 


كتاب البيع Eren‏ 
22225575131 سی ر ۷ 


(بَابُ الْقَرْضٍ) 
Fw]‏ يجوز قرض المنافع ؛ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر 
يومّاء أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلهاء لكن الغالب على المنافع أنها ليست 
من ذوات الأمثال» حتى يجب [رذ المئل]”'' على المشهورء وفي" الأخرى 


القيمة. 
ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل بتراضيهما . [المستدرك 4/ ]٠١‏ 
1 إن ظهر المقترض مفلسّاء ووجد المُقرضٌ عينَ ماله: فله الرجوع 
ی عاله. يلد زیت [المستدرك ]٠١ /٤‏ 


[ ه553 الدين الحالٌ يتأجل بتأجيله» سواء كان الدين قرض أو غيره» وهو 
قول مالك ووجه في مذهب أحمد» ويتخرج رواية عن أحمد من إحدى 
الروايتين في تأجيل العارية» وفي إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل 
والخيار بعد لزوم العقد. 

ةة لو أقرض أكَّارَه” بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله 
الناس فهو فاسدء وله نصيبُ المثل» ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة. 

]٠١ /٤ [المستدرك‎ 

vv]‏ لو اقترض من رجل قروضًا متفرقة ووكّل المقرض في ضبطهاء 
الدع مسداديا وركل لان قم قبط e E‏ 
قول هذا المؤتمن ههنا مقبولًا. [المستدرك ]۲٠/٤‏ 


[غتة سيل شَبْحُ الإشلام: عن رَجُلٍ أَفْرَصَ لِرَجْلٍ الف زعم فَطَالَبَهُ 


.)194( ليست من المطبوع. محقق الاختيارات‎ )١( 
)195( في الأصل: في» والتصويب من الاختيارات‎ )0( 
أي: الحراث.‎ )۳( 
أي: قيمة المثل.‎ )( 
.)۱۹٤( تنبيه: في الأصل: نصف! وهو خطأء والتصويب من الاختيارات‎ 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كا 


فَقَالَ: آنا مُعْسِرٌّء آنا أَشْتَري مِنْك صِنْمًا بِرَائِدٍ إلى أن تَصْبرَ سِنَّةَ شهُور فَهّل 
يور ذَلِكَ؟ 


َأْجَابَ: قد تَبَتَ عَن النَبَِ يل أَنّهُ قَالَ: «لا َل سلف وَبَيْع2"0 دا 
بَاعَهُ وَأَفْرَضَهُ كَانَ ذّلِكَ 37 نه اللك ووشولة و كل ها يتن اكير إا كَانَ 
0 النّهْىُْءِ وَيَحِبُ رد د الْقَرّْضِ الا إلى صَاحِبِهَاء لذا تَعَذْرَ دَلِكَ لَمْ 


يکن لَهُ إلا بَدَدُ الْمَرْضٍ» ولا بَدَلُ السّلْعَةِ قِيِمَةُ قِيِمَهُ الْمثْلِء وَلَا يَسْتَحِقُ الرّيَادَةَ عَلَى 
ذلك . 1078/1 


م خخ ےا ای و ك5 عكر افو و و اا كم ق 
[5535/ يَجِبٌ عَلَى الْمُفتَرضٍ أن يُوَفْيَ الْمُفْرضَ في الْبَلَدِ الذي افتَرَضَ فيدء 
لا انا" ن مؤت الشثر الل 


ن 
o 2.‏ 
يِه بالْمَعْرٌوفي“ . 4 [or‏ 


[ ۷ ذا أَفْرَصَة كَرَاهِمَ لِيَسْتَوْفِيَهَا مِنْهُ فِي بَلَدِ آحَرَ؛ مثل أنْ يَكُونَ 
الْمُفْرِضُ غَرَضْهُ حَمْل الدَّرَاهِم إِلَى بَلَدِ آحَرَ وَالْمْفْتَرِضٌ لَهُ دَرَاهِمُ فِي ذَلِكَ 
الْبَلَدِء وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى دَرَاهِمَ فِي بَلَدِ الْمُفْرِضِء كَيَنْتَرضُ مِنْهُ وَيَكْتْبُ لَه 
١سْفْتَجَةَ)؛‏ أيْ: وَرَقَةَ إلى بَلَدٍ الْمغَْرض : قَهَذَا يصح في اخ قَوْلَيْ الْعْلَمَاءِ. 


)١(‏ رواه أبو داود (07005». والترمذي »)۱۲۳٤١(‏ والنسائي :)451١(‏ وأحمد (5511)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) أي: لا يكلف الْمُفْتَرضٌ الذي اقترض منه مؤنة السفر ونحوه. 

(۳) أي: قال الْمُفْتَرِضٌُ للذي اقترض منه. (4) أي: على الْمُفْتَرضِ 

)0( أي : الْمُفْرض . 1 

0) شيخ الإسلام وحمة الله تغالى خالف المذهب الحتبلي في هده المسألةء قال في الزاد: 
«وإِنْ أقْرَضَهُ أَنْمَانَا َطَالَبَهُ بها ببَلّدٍ آحَرٌ لَرِمئْهُ وَفِيمَا لِحَمْلِهِ مَؤونّة قِيمَتُهه ولم يذكر الشيخ 
ابن عثيمين كه قولًا آخرء ولم يُشر إلى رأي شيخ الإسلام كعادته. يُنظر: الشرح الممتع 
.)1١ ١6 /9(‏ 

قال البعلي في اختياراته (44): واختار جواز اشتراط الاستيفاء في بل غير بلد القرض .اه. 


كتاب البيع FE‏ 
وَقيل: هي عَنْهُ لأَنْهُ كَرْضٌ جر مفَعَةَء وَالْقَرْض إِذَا جر مَنْمَعَةَ گان ربا . 
وَالصّحِيحُ الْجَوَارُ؛ لِأنَّ الْمُفْتَرضَ َأى الفح أَمْنٍ حَطرٍ الطرِيقٍ فِي تَمَلِ 

دَرَاهِمِهِ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِء وَقَد لتقم الْمُفْتَرضُ أَيْضًا ِالْوَقَاءِ في ذَلِكَ الْبَلْدِ وَأمِنَ 

حطر الظريتي فَكِلَاهُمَا منْتَفِعٌ بهذا الاقْتِرَاضِ» وَالشَّارِعٌ لا يَنْهَى عَمًا يَنْمَعْهُم 

ویصل ونما يَنْهَى عَمَا يَضرْهُمْ . ]41/ [o1 _ o‏ 

|۳۷۹ يجوز قَرْضٌ الدَّرَاهِم م الْمَعْشُوسَةٍ شَةٍ إِذّا كانت مُتَسَاوِيَةَ الْفِئْلُ. وَكَدَلِكَ 

إا گان لش مُتَمَاوِنَا يَسِيرًا . 
وَالصَّحِيحٌ أنه جور قر الحا ة وَعَيْرِهَا مِن الْحْبُوبِ وَإِن كانت 

مَعْشُوشَّة بالتراب وَالشِير؛ إن هبَابَ الْقَرْضٍ» أَسْهَلُ من 'بَابٍ الْببِع'. 
وَلِهَذَا يَجُورُ عَلَى الصّحِيح قَرْضٌ الْحُبْزٍ عَدَداء وََرْضُ الْحَمِيرٍ وَإِنْ گان لا 


- 
و 25 ص 


يجوز عددا . 


o و‎ 


زو ف ا أن ا ا ار ر و ا اقلت 
الي كل بَعِيرَا وَرَدَّ خَيْرَا مِنْهُ. 
وَكَذَّلِكَ يجوز قَرْضُ الْبَيْضٍ وَنَحْوه من الْمَعْدُودَاتٍ فِي اصح قَوْلَيْ 
الْعُلَمَاءِ؛ِ قن النَِىَ يي اقْتَرَضَ حَيَوَانَاء وَالْحَيَوَانُ أكْثر اختلاها مِن الْبيض. 
[oY _ o1/4]‏ 


© © 4 
(بَابُ الوَّهْنِ)') 
[ 9م يجوز رهن العبد المسلم من كافر بشرط كونه في يد مسلم. 


)00 الرَمْن اصطلاحًا : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. 
قال العلّامة ابن عثيمين 16ه: قولنا : «توثقة دين بعين؟ يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عيئًا؛ لأن 
الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين» فإن كان منافع أو ديئًا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء. 


۴۳۳ يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره» كما يجوز أن 
يضمنه وأولى» وهو نظيرٌ إعارته للرهت2 . [المستدرك ]۲٠/٤‏ 


FY]‏ إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين: فالقول قول المرتهن 
ما لم يَدّع أكثر من قيمة الرهن» وهو مذهب مالك. [المستدرك 5/١؟]‏ 


[ه9/ لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ثم رجع: جاز؛ لكن لو ادعى أنه 
رجع قبل البيع: لم يقبل؛ لأن الأصل عدمهء ولو تعلق به حق ثالث. 


[569/ سيل كلله: عن رَجُل أَرْمَنَ دَارَهُ عِنْدَ رَجُلٍ عَلَى مال إِلَى أجَلء 
فَحَلَّ الْأَجَلُ وهر" عَاجرء قَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بعْني الدَّارَ بِسَرْطِ إِنْ وفَيتني أَحَذْتهًا 
ا ا ی ل و .رض ر E ml 2 2 e‏ 
بالنّمَنْء وَإن سَكنتها لَمْ آحذ ينك أَجْرَة هَل الْبَبْعُ صَجي؟ وقد عَمَّرَ الْمُشْتَرِي 

قَوْقَهَا بنَاءَ فما حكمه؟ 
فاجات: ليس هذا بنا صَحِيصًا؛ يل عاد الذار إلى صاحِبهَا» ويرف 


الدَّْنَ الْمُسَْحَقّء وَالْعِمَارَةُ الي عَمْرَهَا الْمُشْتَرِي تُحْسَبُ لَهُ. 1/43[ 
= مثال الرهن بالمنافع» أن يقول: رهنتك منافع هذا البيت» فإنه لا يصح لأنه ليس بعين» بل 
نقول: ارهن البيت» فإذا قال: البيت وقف لا يمكن بيعهء آنا سأرهنه المنافع» فلا يصح. 

مثال الدّين: أنا أطلب فلانا عشرة آلاف ريال فأمسكته وقلت: أعطني عشرة آلاف ريال» 
فقال: ما عندي» قلت: أنت تطلب فلانًا عشرة آلاف ريال» اجعل دينه الذي لك رهنًا لي 
فهنا توثقة دين بدين فلا يصح؛ وذلك لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على 
من هو عليهء فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنًا. 
وقيل: بل يصح أن يوثق الدين بالمنافع؛ لأن المقصود التوثقة» وبالدين» ويكون المدين 
الثاني كأنه ضامن» فيقول: نعم أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك. 
وهذا هو الصحيح.اه. الشرح الممتع (119/9). 

)١(‏ في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)» ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة» والمثبت من 
الاختيارات (/ا9١)2‏ والإنصاف .)۱٤۹/٥(‏ 

(۲) أي: الراهنء الذي اشترى من الرجل سلعةٌء فرهنه بيته؛ ليتمكن المرتهن من استيفاء دينه من 
الرهن . 


كتاب البيع م 


[۷۷ إذا أزقى الْمَرِيمُ بَعْضٌ الدَيْنِ وَبَتِيَ بَعْضُهُ كَالرُّنُ باي بِمَا بَقِيَ من 


احق إلا أَنْ يَحَصُلَ ما يُوجِبُ فِكَاكَهُ؛ مل قَكُ الْمُرْتَهِن لَه وَنَحْوٍ دَلِكَ . 
[ory /4]‏ 
[۷۸ ۴۳ لا يُفْبَلُ إِفْرَارُ الرَاهِنِ بِمَا يُبْطِلٌ الرَّهْنَ”"©. وَإِن قِيِلَ: إِنهُ ذا أَكَرَ 
بالرّمْنِ قَلِلْمُقرُ لَهُ أنْ يُبْطِلَهُ بمُوجب إقْرَارِِ با رَيْبِ؛ أنه إا أكَرَ اَن الرّهْنَ كَانَ 


هلکا لِعَيْرِو وَأَنْهُ رَهَنهُ بدُونِ ديه : لَمْ يَْظل الرَّهْنُ بِمُجَرّدِ ذَلِكَ. 41/ [ora‏ 


E 0-5 - 2‏ 0 عه ها و ق و ر0 سمس مع اسم 8 
بو ! وَسْيْلَ: عَمّن لَهُ عَلَى شَخْصٍ دين وَأَرْهَنَ عَلَيْهِ رَهْنَا وَالدّيْنُ حال 
وَرَب الدَّيْنِ مُحْمَاجٌ إلى دَرَاهِووء فَهَل يَجُور لَه بيع الرّْن؟ 
َأَجَابَ: إِذَا گان أَذْنَ لَه في بَيْعِهِ جَارَّ وَإِلّا بَاعَ الْحَاكِمْ إن أَمْكنَ وَوََاهُ 
ركع مو 


ححقة مه . 


ص 


25 و ِ‫ ر 2 3 ر TIS‏ ي و 20 اي 
وَمِن الْعْلْمَاءِ مَن يَقَولَ: إذا تَعَذْرَ ذْلِكَ دَفْعَّه إلى ثِقَةَ يبيعه» وَيَحَتَاط 


و 
بر 


الْإِشْهَادٍ عَلَى ذلك وَيَسَتَوْفِي ع منه. ]4/ [oA‏ 
ذا أمْكَنَ يَيْعُهُ وَاسْتِبقَاءُ الح مِنْهُ: لَمْ يَجْرْ حَبْسٌ الَْريم. ‏ [040/14] 
هك بَِعْ الرّمْنِ اللّازِمٍ بدُونٍ إِذْن الْمُرتَهنِ لا يَجُونُ وَلِلْمْرئَونٍ أن يَظلْتَ 
نه ِن الرَاهِنِ الْمَدِينِ إن گان قد حل وَلَهُ أن يَظْلْبَ عَوْدَ الرّمْنِ أو اسْتَِِاءَ 
حم مه ون شَّاءَ طَالّبَ الْبَائِعَ لَهُ وَإِن شَاءَ طَالّبَ الْمُشْتَرِي لَهُ. 
َكِنّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ گان مَعْرُورًا: كَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَائِع» يَجِبُ عَلَبْه 
ضَمَانُ أجرَة الْمَببع» وَإِن گان عَالِمًا بِصُورَةٍ الْحَالٍ قَهُوَ الم عَلَيْه ضَمَانُ 
الْمَتْقعق ]4/ [o4‏ 


ص 


رن 


g0 ¢ ¢ 


)١(‏ كأن يقول حين حل الأجل ولم يكن عنده ما يُوفي ديئه: البيت الذي رهنتك وقف» أو ملك 
لفلان. 





Fy 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يبان 
چ ا ۵ د دي د بوتي ص 


(يَابُ الضْمَان) 


rw)‏ قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفا مثل: 
زوّجه وأنا أؤدي الصداق» أو بعْه وأنا أعطيك الثمنء واتركه لا تطالبه وأنا 
أعطيك الثمن. [المستدرك 4/١؟]‏ 


[5145/ يصح ضمان حارس ونحوه» وتجار حرب بما يذهب من البلد أو 
البحر» وغايته ضمان مجهول وما لم يجب»ء وهو جائز عند أكثر أهل العلم 
مالك وأبى حنيفة وأحمد. 


واختار شيخنا صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من 
البلد أو البحر وأن غايته ضمان ما لم يجب» وضمان المجهول كضمان 
السوق» وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون» وهو 
جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد لقوله تعالى: لولم جاه بي 
جل بير نَأ بو رَعِيمٌ (&€6 [يوسف: ۷۲] ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من 
أهل الحرب التي ينصر بعضها بعصا تجري مجرى الشخص الواحد في 
معاهدتهم؛ فإذا شورطوا على أن تُجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا 
يأخذوا للمسلمين شيئًا وما أخذوه كانوا ضامنين له» والمضمون يؤخذ من 
أموال التجار جاز ذلك» كما يجوز نظائره. [المستدرك 7١/4‏ - ۲۲] 


[ ۸۷ سيل : عن رَجُلٍ ضَامِنٍ مُعَيْنَاء وقد طَلَبَهُ غَرِيمُهُ ِالْمَالٍ وَلَمْ 
يَكُن لِلضَّايِنٍ مَقْدِرَةٌ وَكّد اذَعَى غَرِيمُهُ عَلَيْهِ وَاذَّعَى الْإِعْسَارَ َهَّل يَحْتَاجُ إلى 


ر Cir iol har DAT oro of N E‏ سوس ET‏ 
كَأَجَابَ: إِذًا كَانَ الضَامِنُ لَمْ يُعْرَف لَهُ مَالُ قَبْلَ دَلِكَّ وَادَّعَى الْإِمْسَارَ: 

صن اي يقد دوف ام اا AD‏ عام قر 1 ےا سيم 2 0 
َالْمَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ في ذَلِكَء وَلَا يَحْتَاجٌُ إِلَى إِقَامَةِ بيتَةء وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ 


ا َل ركهم or‏ -ه 
من مَذهب الشافعئ وأحمد وغيرهما. ]4/ [o4‏ 


كتاب البيع 5-5-2 
ساسا ب بإ پڪ ن ڪڪ لے 


ع ا ES‏ شاف لقان A‏ ا و 
لعهد؟ يَصِحُ ضَمَان ما فى الذمَة بعَيْر إِذنٍ الْمَضْمُونِ عله وَيَطالتٌ 
لمستجق لِلضَامِن . 041/41[ 


[دهة” إِذا بل بَيْعَ مَالِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفٍ أ م يج عُقُوبَئُهُ بِحَبْسِ 


رلا عَيْرِوِ؛ قن ار NS‏ تعب أو يذل لز مارو رز 
ٻڌل مَا عَلَيْهِ ِن الْوَقَاءِ لّمْ يکن قد ترك وَاجبًا . 

َون إن حاف الْكَرِيمْ أن يَغِيبَ أو لا يَفِي بَا عَلَيْه: كله اَن يَحمَاط عَلَبْه 
إِمّا بمُلَارّمَتِهِ وَإِمّا بِعَايْن في وَجْهِهِ 


وَمَتَى اغْتَفَلَهُ الْحَاكمْ ثم بَدَلَ بَيْعَ مَالِهِ وَسَأَلَ التّمْكِينَ مِن ذَلِكَ: يُمَكْنْهُ مِن 
ذلك . ]47/۲4[ 


7 وَهُهَ اَن 2ے و‎ » 7 -- FTA 
السوق - وهو ان يَضْمَنَ الضَامِنٌ مَا یچب على التاجرٍ من‎ e 
مل م مغر > سه س‎ 5 00 . 
ضمان صَحِيحٌ ) 0 مان ما‎ :- E 1) لديو وما يم شضه ين الأغيات‎ 
م يَيِنِبُ ب وا الْمَجْهُولِء وَدَلِكَ جَائِرٌ عِنْدَ جْمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ؛ كمَالِكِ واي‎ 
1 حَنِيقَةَ 0 بْنِ حَبَلٍ‎ 


وا مير الوا ره : «وَلِمَن جه بي حمل بھی وأنأ يوء رعيم )4 


e 


yy : [يوسف‎ 


e‏ . و عم 


ت 


يجوز لکاټ وَالشََاهِدٍ أَنْ يٿه وَيْشُهدَ عَلَيْهِ ولو لَمْ يَرَ جَوَارَهُ؛ لاه 
مَسَائِل الِاجْتِهَادٍء وَوَلِنُ الأمر يحم بمَا يراه مِن الْقَوْلَيْنِ. 044/41[ 


)١(‏ المدين أو ضامنٌ المدين. 

(0) أى: يضمن رجلٌ له مكانةٌ عند الناس ويئقون به غاليًا ‏ أن يسدد التجار ما اقترضوه 
ي ٠‏ يصمن ضفن وينموت :د مترصوه من 
الناس. 

(۳) وإذا امتنم العا الوفاء أو هربء فطلبه الضامن وغرم بسبب ذلك: فقد قال الشيخ: لَهُ 

متتع التاجر من ھر من وعرم 


2و م ا 


الرّجُوعٌ فما أَْقَقَُ بِسَبّبِ ضَمَانِهِ ذا گان ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفٍ . (۲۹/ )٠٠١‏ 


gr 1E |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يناه 
کو 


0ك من شَاءَ مِنْهُمَا [أي: الضّامِن وَالْمَضْمُون]. 
ِا استؤقى: لَمْ يكن لَه مُطَالَبَة وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُمَا جَمِيعًا7 .2 [50/4ه] 


الل وَلَدَهُ وَلَا لَه عِنْدَهُ مَالُ: لَمْ تَجَرْ مُظَالَبَتُهُ ما 
لَكِنْ إِنْ أَنْكَنَ الْوَالِدُ مُعَاوَنَةَ صَاحِبٍ الْحَقٌ عَلَى إِحُضَار وَلَدِهِ بِالنّعْرِيفٍ 
بمگانه وَنَحُوو: لَرْمَهُ كَلِكَء وَإِلَّا فلا سء عَلَيْهِ . 
ولا جل مَُالبتُُ بشَيْءِ من ِء وَعَلَى وَلِيّ الْآمْرٍ كنت الْعُدْوَانٍ عَنْهُ. 
[9؟/١امه]‏ 


[۸۹ اڏا نبت آنه ضاي رار َة أو حَطلهِ: لَرِمَهُ مَا صَمِئَهُ فَإِنَّ 
ای 5 شى أذ الان 


)١(‏ قال العامة ابن عثيمين هه عند قول صاحب الزاد: «لرب الحق مطالبة من شاء 
ظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو 
يتمكن . 
القول الثاني: أنه لا يملك مطالية الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموت» أو 
غيبة» أو مماطلة» أو فقرء فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن. 
وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصلء فإذا أمكن الرجوع إلى 
الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع» وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي كله وعمل الناس 
اليوم على هذا القول. 
أما في المحاكم: فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم 
بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه. 
ولو أنه شرط فقال: إنك لا تطالبنى إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه» فالقاعدة على 
المذهب أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه لا يصحء ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد 
مطالبة الرجلين جميعًاء فإنه إذا شرط ألا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه 
صار منافيًا لمقتضى العقد. ش 
ولكن الصحيح ‏ حتى لو قلنا: بأن له مطالبة الرجلين ‏ أنه إذا اشترط الضامن آلا يطالبه إلا 
إذا تعذر مطالبة المضمون عنه» فالصحيح أنه شرط صحيح؛ ؛ لعموم قوله: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطً أحل حرامًا أو حرم حلالا . الشرح الممتع 1۸71/90 - (IAA‏ . 


كتاب البيع ۵ هك 


- - 3 


- م ه of‏ مد مسد #8 ر 8 ج TE‏ 3 
ضَعَائه + ولك لا شد العقد عجرو واه الح 
I OE AE TENS‏ 
وَكَذَلِكَ ذا اذّعَى الْإِكْرَاءَ كَلَهُ تَخليف الْمَضْمُونِ لَهُ. 41/ o0‏ د [oo‏ 
۴ وَسْيْلَ: عن رَجُل لَه ملك وَهُوَ وَاقِعٌ َأعْلّمُوهُ بِوُقُوعِهِ تَأَبَى أَنْ 
رو ا دع مهال »اه 27 جر لىع | مه دنم 
ينقضه» ثم وفع على صَغْيرٍ فهشمه هل يضمن ! 
فاجات هدا بجت الشمَان عله فى أخد قزل الما لاه هفرط ف 
ا oe e4‏ 5 ا م 6 5 2 ت 5 
عَم إرَالَة هَذَّا الصَرَرٍ» وَالصَّمَانُ عَلَى الْمَالِكِ الرَشِيدٍ الْحَاضِرِء أو وَكِيلِهِ إِنْ 


2-2 IS 
فإن ثبت‎ 
ع‎ 


مو رھ او 


- 


ع o»‏ لے ٠. ofr‏ عا A‏ لماه 0 وي سه 
وَالْوَاجِبٌ نِضْفٌ الذَيَقَ 6ر كفن نا لا تقدير فيه» وَيَحِبٌ ذلك على 


عَاقِلَةٍ هَولاءِ إن أَمْكنَ» رلا لبهم في اصح ولي الْعُلَمَاءِ. ]°/10 ةلع 
© 2ه 
(لظَلَمُ أبن تَحْرِيمَا مِن غِمَاءِ الْأَجْنَيّة لرَجَالٍ 
وحكم غِنَاء الرّجَالٍ لِلرّجَالِء وَالْحَرَائِرٍ لجال بِالدُفٌ في الْأفْرَاح؟) 
۴٣ ۹[‏ ظُلْمْ الصَامِنِ بِمُطالبَيهِ بَا لا يَجِبُ عََيْهِ بالْعَقْدٍ الي دَحَلَ فيه وَإِن 
گان مُحَرّمَا: أَبْلعُ خريمًا ِن ناء الْأَجتَية للرّجَالٍ : 


1 - لِأنَّ الظْلْمَ ِن الْمُحَرَّمَاتٍ الْعَفْلِيَةِ الشَّرْعِيَة وَأَمّا هَذَا الَِْاء كما بهي 
عَنْهُ لِأَنَهُ قد يَدْعُو إِلَى الرّتاء كما حُرُمَ التظر إلى الْأَجِتييّة . 

بح كلأ فيه خلاقا اذا 

ج ‏ ولان ناء الْإمَاءِ الي يَسْمَعُهُ الرّجُلُ قد گان الصَّحَابَةُ يَسْمَعُونَهُ في 


الْعُرْسَاتِء كما گائوا نرود إلى الْإِمَاءِ لِعَتَم الفتثة في رؤيهن وَسَمَاعَ أَصْرَاتَهن. 
a‏ و r‏ تيمك 2 1 i‏ ومو #2 2 أ 
فتَخريم هَذا أف مِن تحريم الظلمء فلا يدقع أَحَفٌ المَحَرمَيْن بِالْيِرّام 
شدهما. 


ا 





بم تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام يك 


2 
0 2 


وَأمّا غِنَاءُ الرّجَالٍ لِلرّجَالٍ: كَلَمْ يَبْلْعْنَا أنه گان في عَهْدِ الصحابة. 


0 2 5 


وما نَا الخراقر باجا بالدّفٌ: فَمَشْرُوعٌ فِي الأَفْرَاح؛ كُحَدِيثِ 


النّاذِرَةٍ وَغِنَاهَا مَعَ لل . 


0) 


() 


والأفراح أعم من العرس» فالشيخ يرى جواز سماع الرجال غناء المرأة في الأفراح 


والمناسبات العامة إذا خلا من التبرج والسفور والفتنةء والفحش والغزل. 

وغناء الشابة لا يخلو من إحدى هذه المحاذيرء فلا يجوز أن يُتخذ كلام شيخ الإسلام ذريعةٌ 
لاختلاط النساء بالرجال» أو خضوعهن بالقول. مع العلم أن المقصود بالغناء هنا 

الشعر» دون أن يصحبه طبل أو عود أو موسيقى. 


وهو حديث عرو بن شيب عن أبيه ن جد أن امْرة ئت الي يله قال : یا رَس سول الله 
ِي نَذَرْتُ ان اضرب َل رَأسِكَ بِالدفٌء قَالَ: «أُوْفِي بِتَذْرِك»» قَالَتْ: ئي ندرب 00 


بِمَكَانٍ كَذَا وَكََّاء مَكَانٌ گان يَنْيَحُ فِيه أَهْل الْجَاهِلِيّةء قَالَ «صتّم»» كَالَتُ: لاء كَالَ: 
«لوکن» قَانَتْ: لاء قَالَ: 500 يتَذْرِكِ. رواه أبو داود (۳۳۱۹۲)» وة 0 في 
م ان داود. 

وله شاهدٌ من حديث بريد خو أن أَمَةَ سَؤْدَاءَ اَنَث 
قَقَالَّتْ: يَا رَسول الل ّي كُنتٌ نَدَرْتُ إِنْ رَد الله سَالِمًا بالدذفٌ. 
قال : «إِنْ كُنْتِ تَذَرْتٍ قافعَلي ولا قلاه. قالٺ: ي كُنْتٌ نَدَرْتُ. قَالَ: كمعد رَسُولُ الله ڳا 
قَصَربَتْ بالدّفٌ. رواه الترمذي (۳1۹۰)ء والإمام أحمد (۲۲۹۸۹). 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

وقال الألباني في إرواء الغليل :)۲۱٤/۸(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

وحديث عمرو بن شعيب أصرح؛ لأن التي غنت حرة» بدليل قوله: «امْرَأَةّه وهذا لا يُطلق 
إلا على الحرة. 

وقفة: تأمل كيف يلبي النَّبِنُ كله رغبة هاتين المرأتين» وعلى أمر يأنف منه غالب الرجال 
فضلا عن العلماء والفضلاء» وهو الغناء وضرب الدف عند الرجال! 

ولم يكن وقت النبي ية رخيصًا عندهء ولم يكن يجد الفراغ ليسمع غناءً ولهوًا. 

ولكنها أخلاقه العظيمةء وشيمه النبيلة» التي بها تألّف قلوب الناس» وكسب وُدّهم. 

كم يأنف كثير من الناس من أقل من هذاء وكم ترقّع بعض الناس عمّا هو دون ضرب 
الدف. 

ومن دروس هذه القصة: ترك التكلف» ومعاملة الناس بسماحة ورفق» ومراعاة مشاعرهم» 
وترك الخوف من نقد الناس إذا كان الفعل لا يُخالف الشرع. 


كتاف البيع ۷ ٣‏ 


لکن نَضْبُ مُكَنْية لِلنسَاءِ وَالرّجَالِ: هَذَا مُنْكَرٌ ل حَالِء بخِلَافٍ مَن 
ا عتما : 


وَكَذَلِكَ أَحذ الْعَوَضٍ لی . ]00/4 _ [oo‏ 
ال ا 0 5 2 کک "©؛ ينل أن يَكُونَ قادرا 
يرج بذَلِكَ عَلَى 0 الي 5 ]4/ [oo‏ 
© © 0 
(الكفالة) 


[؟33 إِنّ السَجَانَوَنَْوهُ من هُوَ وَكِيلَ عَلَى بن اليم : بمَنْزِلَةِ الْكَفِيلٍ 
لوج > عَلَيْهِ إحْضَارٌ الْحَضْمٍء «كإن تعدو ضاق ا كما لوال تحير المكدول 
يَضْمَنُ مَا عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكُ. 001/41[ 

65594 من كفل إنسانًا فسلّمه إلى مكفوله ‏ ولا ضرر في تسليمه - برئ. 
ولو في حبس الشرع. ولا يلزمه إحضاره من“ إليه عند أحد من الأئمة. 

]۲۲ /٤ [المستدرك‎ 


0 © © 


)١(‏ أي: أخذ العوض للمغنية لتغني للرجال: مُنْكَرٌ بحل حالٍ. 
(۲) كأن يتسبب في سجنه وهو قادر على الوفاء» فيخسر أثناء سجنه ماله أو بعضهء أو يُفصل من 


وظيفته . 

)۳( ورجح الشيخ صحة اسْتَدَانَة الصَبيّ 0 كَمْلَهُ بوه فإن لم يُوف ديته فقال ال 
اَن يرع عَلَى مَن كَمَلَهُ؛ إن كاله أبيه نَقْتَضِيٍ أنه تَصَرّف بِإِذْنِ أبيه كَيَلْرَمُهُ الَيْنُ وَتَصِحُ 
فاته . 


وَإِنِ كَانَ فِي الْبَاطِنِ ُد ادان نَ لأبيه وَلَِنْ أَبُوهُ أمَرَهُ: فَالِاسْيِدَانَةُ لآب وَإِلّا كَلَهُ َيف 
الأب أن الِاسْيدَائََ لَمْ کن لَهُ. (۲۹/ دده 51ه) 
0( 8 الحبس. كشاف القناع (۳/ .)١۷۸‏ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَذْهُ 
جوا ص 


(يَابُ الَحَوَالَةِ)!") 
۴۴١[‏ تَمِحٌ الحَوَالُ بشُرُوطِهَاء وَلَيْسَ للْمُحِلٍ لَه بض لاله بعد 
الْحَوَالَق ولا كرأ مه الْمْحَالٍ عَلَيْهِ بالْإِْيَاضٍ لها ! إلا أن يكرة بف" امال 
وللمككال أن بطلل واجودين ال حال عليه اة فى رن 


o سخ‎ 


الْقَابيضٍ دینه غير إذنه . 


7” 


8 


02 
م 


إن گان قَبْضٌُ الْعَاصِبٍ بِغَيْرٍ حى بِمَنْزِلَةِ عضب الْمُشَاء فَإِنْ التَّعْيِينَ 
بالكقنت كالقشقة» قا له :أن تطالت ا ا 


04 


وَلِلْمْحْتَالٍ عَلَيِْ أن يَرْجِعَ عَلَى الْمُجِيلِ ما قَبَضَهُ مه عيْرٍ حَنُ» لَكِنْ 


لِلْخَضْم تَحْلِيف الْمُقرّ لَهُ أنَّ بَاطنَ هَذَا الْإقْرَارٍ كَظَاهِرهِ. ]00۷/۲4[ 
[595/ الحوالة على ماله في الديوان إِذنَ في الاستيفاء فقطء وله اختيار 
الرجوع ومطالبته . [المستدرك ]۲۳/٤‏ 
rev)‏ ليس للابن أن يحيل على الأب» ولا يبيع دينه إذا جورَّنا بيع ما 
على الغريم إلا برضاء الأب . [المستدرك ]۲۳/٤‏ 


كره أحمد أن يتزوج الرجل أو يقترض أو يشتري إذا لم يعلم 
الآخر بعسرتهء فلأن يكره أن يحيل على معسر ولم يعلم أولى؛ لأن ظاهر 
الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادرًا على الوفاءء فإذا كتم ذلك كان 
غارًا . [المستدرك /٤‏ ؟] 


¢ © 2 


)١(‏ الحوالة: نقلٌ الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 
المحيل: هو المدين. 
والمحال: هو الدائن. 
والمحال عليه : هو الذي يقوم بقضاء الدين. 

(؟) وهو الدين. 


كتاب البيع م 
777733223 ج ڪيڪ 


كِتَابُ الصلْحِ إِنَى الوَقْفٍ 
(الصلحء» وحقوق الجار على جار) 


8 يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالّا”'"2؛ وهو رواية عن أحمدء 


وحكي قولًا للشافعي. [المستدرك 4/ ؟] 
۴۴۷٠٠ |‏ يصح عن دية الخطأ وعن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من 
جنسهاء وهو قياس قول أحمد. [المستدرك 4/ *؟] 


[257.1/ العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير 
والنظر في سراجه: لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقًا . 
[المستدرك ]۲۳/٤‏ 
[ ۴۳۷۴ لو اتّفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما: فما تلف من الثمرة 
بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه. 
وإذا احتاج الْمّلك المشترك إلى عمارة لا بد منها: فعلى أحد الشريكين 
أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. [المستدرك 77/4] 
TY.)‏ يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل . 


وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة: أجبر الآخر مع الحاجة إلى 


السترة» وهو مذهب أحمد. [المستدرك 7/4 - ]۲٤‏ 
النة ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي جاره» من بناء 
حمام. وحانوت طباخء ودقاق» وهو مذهب أحمد. [المستدرك 7/5 5؟] 


)١(‏ وهي مسألة: ضع وتعجل» وصورتها: أن يقول الرجل لمن له عليه دين مُؤْجَل: ضع عني 
شيئًا من الدين» وأعجل لك المبلغ. 
وقد أجازها شيخ الإسلام أبن تيميةء ومنعها جمهور العلماء ‏ رحمهم الله ورقع درجاتهم في 
جنات عدن -» وما ذهب إليه الشيخ أقرب. 


01 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام‎ Fy EEE 


[۳۳۷۰۵ من لم يسد بثره سدًّا يمنع من التضرر بها : ضمن ما تلف بها. 
[المستدرك ]۲٤/٤‏ 
القنة الضرار محرم بالكتاب» والستةء ومعلوم أن المشاقة والمضارة 
مبناها على القصد والإرادة» أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه. 
فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح» أو فعل الإضرار من غير استحقاق: 
فهو مضار. 
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد 
تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم 
يفعل فقال: «إنما أنت مضارء ثم أمر بقلعها»"“ فدل على أن الضرار محرم لا 
يجوز تمكين صاحبه منه. [المستدرك ]۲٤/٤‏ 
59.٠ [‏ من كانت له ساحة تلقى فيها الأتربة والزبالة وفضلات الحيوانات 
ويتضرر الجيران بذلك: فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما 
بعمارتها أو إعطائها لمن يعمرهاء أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران. 
[المستدرك 5/5؟] 
.59 ليس لأحدٍ أن يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقّاء وكذا إن لم 
يضر به عند الجمهور. [المستدرك 5/4؟] 
الصنة يجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج 
أحمد» وحكم به عمر بن الخطاب ا . [المستدرك 6/:5؟] 


)١(‏ رواه أبو داود (75175): وضعفه الألبانيئ. 


ا ا ج ا 

۴۳۷١١ [‏ الساباط الذي يضر بالمارة: مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه 
إذا مر هناك وإن غفل عن رأسه رمى عمامته أو شج رأسه» ولا يمكن أن يمر 
هناك جمل عال إلا كسر قتبهء والجمل المحمل لا يمر هناك؛ فمثل هذا 
الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين؛ بل يجب على 
صاحبه إزالته» فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول 
الضرر» حتى لو كان الطريق منخفضًا ثم ارتفع على طول الزمان وجب إزالته 


إذا كان الأمر على ما ذكر. [المستدرك 5/4؟7] 
[599/ له تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الهواء عن جار" » وليس له 
منعه خوقًا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع'" . [الاختيارات 144] 


[ ۴۳۷ وسْيْلَ كلله: عن دَارَيْنٍ ينما شَارِعٌ كَأَرَادَ صَاحِبٌ أَحَدٍ الدَّارَيْنِ 
أن يغمرٌ عَلَى دار عُرْقَةَ تُقْضِي إِلَى سَدٌ الْمَضَاءِ عَن الدَارٍ الأخرّى» كَهَل يَجُورُ 
َلك أَمْ لَا؟ 
كَأَجَابَ: إِنْ كَانَ في ذَّلِكَ إِضْرَارٌ بِالْجَارِ؛ مِثْل أن يُشْرِفَ عَلَيْهِ فَإِنْهُ يَلْرَم 
ا دا َْ ین فيه صَرٌْ َلَى اجار أذ يي ما يَمْنَعُ 
الْإشْرَافَ ف عَلَيْهِ أو لا يَكُونُ فيه إِشْرَافٌ عَلَيْهِ: لم ْنَع مِن الْمِنَاءِ . 7[ - 
۳ لا جوز بی شَيْءِ من طَريتٍ الْمُسْلِمِينَ النَافِذِ وَلَيِسَ لِوَكِيلٍ يَيْتِ 
الْمَالِ بيع ذَلِكَ ب سَوَاءٌ كانت الطريقٌ واس أو فة 1/۰1 - [Vv‏ 


ف وه م 2 بع لم ٠‏ 0 ° دوم 4 
٤ [‏ 2 للجَار أن يحت فِي الطريق فرق الزن ل لي 
إِذْنِ رَفِيِقِهِ ولا شُرَكَائْه لا أن يُحْدِتَ في يلكو مَا يَضْرٌ بجَارِ. 
)0( بشرط الحاجة وعدم قصد ضر الجار. 

قال في الفروع: ويتوجه من قول أحمد: لا ضرر ولا ضرار: منعه. 

قال في الإنصاف :)۲٦٠/١(‏ وهو الصواب. 

وقال البعلي في الاختيارات :)١49(‏ وفيه على قاعدة أبي العباس نظر.اه. 
(؟) أي: ليس للجار منع جاره من تعلية بنائه ولو خاف نقص أجرة داره. 





1 م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذ 

اي ص ر 

سرك سر 4 4 2 ممه د > olf,‏ رن ار 10 “o0‏ 

وَإِذَا مَعَلَ ذَلِكَ : فَيِلشسَّرِيكِ رال ضر ضَرَرِه قَبْلَ الْبيْع وَبَعدَهُء لَكِنْ إا أَزيل قَبْلَ 

الع لم يَعْذء وَبَدَ الْبيع كلِلْمُمْئَرِي فسح الع أجل هَذَا الَقُصِ. 2 1۸/۳١1‏ 

Fry |‏ لین لَه أن يخوت فى الدّوت؛ الذي لا ل رَوْشَنا يِانّمَاقِ ار 
َإِنْهُم لَمْ يتتَارَعُوا في ذَلِكَء لَكِنْ تََارَعُوا في جَوَازٍ إحْدَائِهِ في الدَّرْبٍ التافِز“ 


نت رو يع سس 


يمذ فاا نِرَاعَ فيه سَوَاءٌ گان لَه بَابٌ إِلَى مَدْرَسَةٍ أو 


فية 2 


0 0 2 71 5 3 هت‎ 4 5 i 
وَإِذَا اَی أن لَه فِيه حى رَوْشَنِ: يُمَبّل قَوْلهُ بِغَيْرٍ حَحةء كن له‎ 

2-00 كوه‎ e 5 f ا‎ 4 “o7 
[4/۳۰1 تَحْلِيفٌ الجيرَانٍ الذِينَ تَنَارَّعُوا فيه على نفى اسْيَحْمَاقِهِ لِذْلِكٌ.‎ 


2 ەر ر ر 


755 تبن 5 أذ يلقع في الزب الي لا ُباب يوذ أثرب إلى آخر 
التّربِ من بَابهِ الْأَصْلِْء إلا بإِذْنٍ الْمُشَارِكِينَ لَهُ في الِاسْتِظرَاقِ فِي ذَلِكَ . 
111/۳۰1 


0009 لو كان اتا ُختا يأعدجما”" لم گن له أن نت جره ين 
الِانْتمَاع بِما يَحْتَاجٌ إلَيْهِ الْجَارُ وَلَا يَضْرٌ يصَاحِبٍ الْجِدَارٍ. 1 


[۴۳۷۸ إذا اتاج إِلَى إِجْرَاءِ مَائِهِ في أرْض غَيْرِوِ وَلا ضَرَّرَ قَلَهُ ذَلِكَ. 


وَلّو كَانَ لِرَجُلٍ تهر يَجْرِي في أَرْضٍ ماح قاراد جاو ار أ أن رة 
إلى أَرْضِهٍ أو بَعْضِهِ وَلَا ضَيَرَ فيه إلا انتنَاعُهُ يِالْمَاءِ - كُمَا لّو گا ن ينع به 
في مجرَاةء وَلَكِنّهُ يُسَهُلُ عَلَيِْ الانْيِمَاحَ به - فَأَفْتَيِت بِجَوَازٍ ذَلِكَ و 


2 رفوع 
منعه . 


0 


به العادة» 0 لا يضر 9 وبإذن الإمام > كرون سانا ودگ ا ا 
(9/ 67 3). 


(۲) أي: بأحد الجارين. 








تیرما لو كان يرب الْحدَارٍ مَضلَحَةٌ في وضع الْجُذُوعٍ عله و من غَيْرٍ 
ضر الْجُذُوع وَعَكْسُ مَسْأَلَةٍ إمْرَارٍ الْمَاءِ لّو أَرَادَ أَنْ ا ك1 
إلى بُفْعَةٍ وَيُخْرِجَهُ إلى رض مُبَاحَةٍ إلى أذضي بجا زاي من كبر أذ ُو 
على را الماع در ا يدي أن يَمْلِكَ ذَلِكَ؛ لان يسح َل الْمَكَانِ 
الْمَارِغْء كَكَذَلِكَ تَفْرِيعَ الْمَشْعُولٍ. 

وَالضَّابِظ أن الْجَارَ: 


أ- إمَا أَنْ يُرِيدَ إِخدَاتٌ الانتمَاع ب ِمَكَانٍ جَارِو. 


1 
| 


ب - أو إزَالَة اناع الْجَارِ الَّذِي يَنْمَعُهُ زَوَالَهُ َل 0 الآخَر. 
وَمِن أَضْلنًا: أنَّ الْمُجَاوَرَةَ تُوجبُ لحل مِن ما لا يَجبُ لِلْأَجِنْبِيَ؛ 
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ما لا يحرم لِلْأَجْتَبِيَء ييح الِانْتمَاعَ 3 الْجَارٍ الْكَالِي تن ضَرَّرٍ 
الْجَارِء وَيَحْرُمُ الانْتِمَاءٌ بِوِلْكِ الْمُنْتَفِع إِذَا گان فيه إِضْرَارٌ . ]11/7 - [NV‏ 
ههه 


(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) 
0 أل السْئنٍ بُو داد وعَيرُه”' عن اللي كل أنه ال : «الصّلَحُ 
ر بير يِن الْمُسْلِمِينَ» إلا صّلْحًا أَحَلّ حَرَامًا أو حَرّمَ حَلَالُا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى 

000 شَرْطًَا أَحَلّ حَرَامًا أو حَرّمَ حَلَالّاه. 
رديت صايقة “هوام من العام الْوَارد عَلَى سَبَبِء ر ون كَانَ 


وو م - 


3 


تَر 
الْعْلْمَاءِ ل لهذ فيو بعُمُوم اللّفْظ ولا يُفْعَصَرُ لَى سبو قلا نِزَاعَ 


2 


ينُم اَن أكثَرَ العمومات الْوَارِدَةِ عَلَى أَسْبَابٍ لا تَحْمَصٌ بِأْسْبَابِهَا؛ كَالآيَاتِ 


)١(‏ في الأصل: (لَكِنْ)؛ ولعل الصواب المثيت. 

(؟) ابو داود (5944")» والترمذي (؟8١):‏ وابن ماجه (7767): وأحمد (٤۸۷۸)ء‏ وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح. 1 

(۳) يعني به: ما روته في قصة بريرة» وجاء فيه : «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل) . 





وو تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ده 


لنَاِلَةِ يسَبَبِ مُعيّن؛ مِثْل آيَاتِ الْمَوَارِيثِء وَالْجِهَادٍ وَالظْهَارِ وَاللّعَانِ وَالْقَذْفٍ 
وَالْمُحَارَيَق لَه وَالْمَيْءِ وَالربَا وَالصَّدَقَاتِ وَغيْرِ ذَلِكَء فَعَامَتْهَا نَرَلَتْ عَلَى 
سْبَابٍ معي مَشْهُو مَشْهُورَةٍ في تپ الْحَذِيك وَالتَفْسِيرِ وَالْفِقهِ وَالْمَعَازِيء مَعَ م اماق 


الأو على أ حْكُمَهًا اعا ی ا لمكيو وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمّا يُمَاثِل 
فضا قَضَايَاهُم مِن كل وجه. [15-3] 


© ©0 
(يَابُ الْحَجْرٍ - وأحكام الدّين والإعسار) 
[ ۷۲۰ من ضاق ماله عن ديونه: صار محجورًا عليه بغير حكم حاكم 


بالحجر» »> وهو رواية عن أحمد”"'. [المستدرك 5/5؟] 


[ 5م من طولب بأداء دين عليه فطلب إمهالا : أمهل بقدر ذلك اتفاقًا. 
لکن إن خاف غريمه منه: احتاط عليه بملازمته» أو بكفيل» أو بترسيم 
عليه . [المستدرك ]۲٠ /٤‏ 
اد ا Saas‏ : أجبر على وفاته e‏ 
وقال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًاء لكن لا يُزاد كل يوم على أكثر 
التعزير”'' إن قيل يتقدّر. 
وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه» ولا يلزمه إحضاره. 
وقال شيخنا: وله منع عاجز حتى يقيم كفيلًا ببدنه. [المستدرك 5/5؟] 
)١(‏ قال العلّامة ابن عثيمين ا في حاشيته على الاختيارات :)7١7(‏ ظاهر كلام المؤلف كه 
أنه محجور عليه حتى في التصرف بثمن المثل أو أكثر» ولعله غير مرادء والظاهر جوازه حتى 
على كلام الشيخ» وأن المحرم هو التبرع» سواءٌ كان مستقلا أم تابعًا؛ كالمحاباة» وهو الذي 


تقتضيه النصوص الشرعية.اه. 
(؟) في الأصل: (أكثر من التعزير)ء والمثبت من الاختيارات. 





كتاب ا لبيع اس 


[ ۷۲ من عرف بالقدرة واذَّعى إعسارًا وأمكن عادة: قُبل. 
وليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه. 
ويقضي دينه من مال له فيه شبهة؛ لأنه لا تبقى شبهة بترك واجب. 
[المستدرك 55/4؟] 
[#94/ لو كان قادرًا على وفاء الدين وامتنع» ورأى الحاكم منعه من 
فضول الأكل والنكاح: فله ذلك؛ إذ التعزير لا يختص بنوع معين» وإنما يرجع 
فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله. [المستدرك 1/4؟] 
۴۴۷۴١[‏ من عليه نفقةٌ واجبةٌ فلا يملك التبرع بما يُجل بالنفقة الواجبة» 
وكلام أحمد يذل عليه . [المستدرك 1/4؟] 
[ ةم لو ادّعت امرأةٌ على زوجها بحقها وحبسته: لم يسقط من حقوقه 
عليها شيء قبل الحبس؛ بل يستحقها عليها بعد الحبس؛ كحبسه في دين 
غيرهاء فله إلزامها بملازمة بيته» ولا يدخل عليها أحد إلا بإذنه. 
ولو خاف خروجها من منزله بلا إذنه: أسكنها حيث شاء. 
ولا يجب حيسه بمکان معين» E A‏ ا 
بحيث لا يمن من الخروج» ويجوز أن يحبس ويْرَسم عليه إذا حصل المقصود 
بذلك بحيث يمنعه من الخروج. 
وهذا أشبه بالسَّنّة؛ فإن النبي ككل أمر الغريم بملازمة غريمه وقال له: «ما 
فعل أسيرك؟0”'' وإنما الْمْرَسّمُ وكيل الغريم في الملازمة. 
فإن لم يكن للزوج من يحفظ امرأته غير نفسه وأمكن أن يحبسهما في 
بيت واحد فتمنعه هي من الخروج ويمنعها هو من الخروج: فعل ذلك؛ فإن له 
عليها حبسها في منزله» ولها عليه حبسه في دينهاء وحقه عليها أوكد. فان حق 


000( رواه البخاري 11 ). 











el‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام كاه 
اتسفظا = 


نفسه في المبيت ثابت ظاهرًا وباطتاء بخلاف حبسها له فإنه بتقدير إعساره لا 
يكون حبسه مستحمًا في نفس الأمر؛ إذ حبس العاجز لا يجوزء لقوله تعالى: 
«وإن كنت ذو عسرق مَنَظِرَةٌ إل مسر [البقرة: »]18٠‏ ولأن حبسها له عقوبة 
حتى يؤدي الواجب عليه» وحبسه لها حق يثبت له بموجب العقد وليس 
بعقوبة؛ بل حقه عليها كحق المالك على المملوك؛ ولهذا كان النكاح بمنزلة 
الرق والأسر للمرأة» قال عمر 5هه: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يرق 
كريمتهء وقال زيد بن ثابت: ا و الله وقرأ: والقیا سَيَدَمَا لَدَا 
اباب ا ٥‏ وقال النبي يكلِْةِ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 
عندكو)” ' والعاني الأسير. 

وإذا كان كذلك: ظهر أن ما يستحقه عليها من الحبس أعظم مما تستحقه 
عليه؛ إذ غاية الغريم أن يكون كالأسير. 

والحبس الذي يصلح لتوفية الحق مثل المالك لأمّته»ء بخلاف الحبس إلى 
أن يستوفى الحق فإنه من جنس حبس الحر للحرء ولهذا لا يملك الغريم منع 
المحبوس من تصرف 0 ولا يمنعه من حوائجه إذا احتاج الخروج 
من الحبس مع ملازمته له. 

وليس على المحبوس أن يقبل ما يبذله له الغريم مما عليه مِنَهّ فيه. 

ويملك الرجل منع امرأته من الخروج مطلقًا إذا قام بما لها عليه» وليس 
لها أن تمتنع من قبول ذلك. 

فإن قيل: فهذا يفضي إلى أن يمطلها ولا يوفي. 

فالجواب: أن تعويقه عن التصرف هو الحبس» وهو كاف في المقصود 
إذا لم يظهر امتناعه عن أداء الواجبات» فإن ظهر أنه قادر وامتنع ظلمًا عوقب 
بأعظم من الحبس بضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي» كما نص على ذلك 


.)١518( رواه مسلم‎ )1١( 


كتاب البيع ا 1 
لجح ص ڪڪ 510 |= 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ لأن النبي يي قال: «مطل الغني 
ظلم»”“ والظالم يستحق العقوبة» فإن العقوبة تستحق على ترك واجب أو فعل 
محرم» ولقوله ب4 : «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته”" ومع هذا لا 
يسقط حقه على امرأته؛ بل يملك حبسها في منزله. [المستدرك ۲٣/٤‏ ۔ ۲۸] 


Frvry|‏ لا يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه» ولو مع بينة أنها 
سفيهة ليست تحت الحجرهء ولو أبرأته وولدت عنئده ومالها بيدها تتصرف فيه 
لم ي يُصَدَّق أبوها أنها كانت سفيهة يجب الحجر عليها بلا بينة. [المستدرك ]۲۹/٤‏ 


4 إِذَا كَانَ الدّيْنُ لَرِمَهُ [أي: الْمُعْسِر] بِغَيْرٍ مُعَاوَضَةٍ گالصَمَانِ» وَلَمْ 
يعرف لَهُ مَالَ قَبْلَ َلك : كَالْقَوْلُ كَوْلَهُ مَعَ يميه في السار" . 
[ 0 المستدرك ]۲١ /٤‏ 


[و؟/ دا گان الْمَرِيمٌ قادرا عَلَى الْوَقَاءِ: 0 لِأَحَدٍ أن يُلْرِمَ رَبّ 
الدَيْنِ برك مُطَالبيهِ وَلَا يَظْلْبَ مِنْهُ حِيكة لا حَقِيقَةَ لها أجل ذَلِكَ. 


ون گان مُعْسِرًا وَجَبّ إِنْظَارُه” 2 وَالْيَمِينُ الْمُظْلَقَةُ مَحْمُولَةَ عَلَى حَالٍ 
الْقذْرَةِ لا عَلَى خال الجر ]14/7 _ 14[ 


5 2ه فعا عوقو a‏ ° ممع 002 
۰ إِنْ گان الدَّيْنُ حَالا وَهُْوَ قَادِرٌ عَلَى وَقَائِهِ لَه“ أن يَمْنَعَهُ مِن السَّمَر 


.)15184( رواه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (7778): وحسّنه الألبانى. 

(5) وقال الشيخ فيمن عليه يِن ولق مَالهُ: «إذًا قَالَ: لَمْ يدث لِي بَعْدَ تلف مالي شَيءَ كَالْمَوْلُ 
قول مع يميه في ذَلِكَ في مَذْهَبِ الشَّافِِيٌَ وَأَحْمّد وَغَيْرِهِمَاه. )۲4/۳۰( 

(4) وقال الشيخ في موضع ا إن كان ا ا مُطَالَبتُه» بل يجب إِنْظَارُهُ إلى 
الْمَمْسَرَوَ /۳١(‏ /ا") 

(0) أي: للدائن. 


د م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ا 
ب اص 


0 2 سا بيرع 2 


وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مُوَجَ وَمَحَلَهُ بل دوم الْمَدِين: 
ا 
وَإنَ گان الد ِن لا جل إلا بَعْدَ قُدُوم الْمَدِين: د فيه راع بَيْنّ الْعلَمَاءِ . 
1 ]۰/۰[ 
[ ۷ لا تنبل دغوى إغْسَارِو”"" بَعْدَ الاغيِرَاف بِالْقُدْرَةِ وَبَعْدَ الجر عَلَيْ 
ذال تكن الت الَّنِي أَرَالَ الْمَلَدء OE‏ ذَلِكَ مُمْكِنَا فِي الْعَادَةِ؛ٍ كَحَرْقٍ 
الدَّار الي فيا متا ماعه ونحوه. ]11/۰[ 
VEY‏ ذا امتح مِمّا يجب عَلَيِْ يِن إِظْهَارٍ مَالِهِ وَالتّمْكِينِ مِن تَؤْفِيَة 
الاس جَمِيعَ حَُقُوقِهِمْ وان مَالهُ ظَاهِرًا وَاحْتِيجَ إِلَى التَوْفِيَةِ إلى عل مِنْهُ وَامْتَتَمَ 
ل رمز علق لسن َه يُعَاقَبُ بالصّرْب حى يَقُومَ بِالْوَاجِبٍ عَلَيْهِ في دَلِكَ 
في مَذْمَبٍ عَامةَ الْفمَهَاء: وَل َعَم في ذَلِكَ ا 
رَفِي «السْئَنِ عن التي يل: لي الْوَاجدِ يحل عِرْضَهُ قوب . 
الل : الْمَظلُء وَالْوَاجِدٌ: الْقَادِرٌ. 
قد أَبَاحَ الس يله من الْقَادِرٍ الْمَاطِلٍ عِرْضَهُ . 
وقد اتّمَقَ الْعُلْمَاءُ عَلَى أن التَعْزِيرَ مَشْرُوعٌ في كَل مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ فِيهًا وَلَا 


لَه أَنْ يَمْنَعَهُ عه يمنعه من السَفْر 


ولم 0 0 يوی م بَيْعَ ما و وَوَفاء 0 وَإِن گان ذَلِكَ 


)1( أي : المدين. زفق أي : المدين . 

(۳) أما إذا كان عَلَبْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مُدَةَ في الِاغَْقّالٍ وَلَا چو له غَيْرُ عَمَلٍ يَدِهِ فقال الشيخ: لا يحل 
اغْيَِالهُ وَلَا ضَرْيْهُ وَالْحَالَةٌ هَذِوه بل الْوَاجِبُ تَمْكِيئْهُ حَتَى يَعْمَلَ مَا يوهي دته بحَسَب الْإمْكَانٍ. 
لقف 


)2( روأه أبو داود 47" والنسائي (4ة)ء» وابن ماجه «(TEYTY)‏ وأحمد ¥47(« 
وحسّنه الألباني في مجع أبي داود. 


الْمَظلِء أ أو لِكَوْنِ الْحَاكِم ا عن ذَلِكَ بِعْيْرِو أو لِمَفْسَدَةٍ كافك مِن ذَلِكَ: 
گات عُقُوبتُهُ بِالضّرْبٍ حَتَّى يَتَوَلَى ذَلِكَ 1 _ [Yé‏ 

Fryer)‏ إذَا گان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَنُ قادرا عَلَى الْوَمَاءِ وَمَطَلَهُ2'0 حى أَحْوَجَهُ 
إلى الشّكَايَةٍ قَمَا غَرِمَها" بِسَبَبٍ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الطّالِم الْمُمَاطِلٍ إِذّا غَرِمَهُ عَلَى 
الْوَجْهِ الْمُعْنًا 0 ؟؟ - [Yo‏ 


000 : وَجَبَ عَلَى الْعْرِيم إِمْهَالَهُ ّى يك 


تعتى لم نکن بیغ إلا يخرُوجوء أو گان فِي بيه في الْحبر 2 

وَجَبَ إِخْرَاجْهُ ليع وَيُضْمَنَ عَلَيْهه أو يَمْشِيَ الْعَرِيمُ أو وَكِيلَهُ إلبْه. ]*"/ [Yo‏ 

[ه5/ وَسْيْلَ: عن رَجُلٍ عَلَيْهِ ين حَالٌ. َإذَا أرَادَ بَيْعَهُ لَمْ مهيا إلا بدُونِ 
ملك ل ا يلد بذون تفن ن 


2 


َأْجَابَ: لا يُبَاعُ إل ن الْمئْل ل عَالِبًا فِي ذَلِكَ الْبَكَدِء إلا أَنْ 


تَكُونَ الْعَادَةُ نيرت تَعَيُرًا مُسْتَقِرّاء فَيَكُونُ حِيئَيِذٍ ثَمَنُ الْمِثْل قد نَقَصَء فَيْبَاءُ 
من اليل الْمُسْتَفْر. 


وَإِذَا لَمْ يَجبُ بَيْعْهُ: فَعَلَى الْغَرِيم الْإنْطَارُ إلى وَقْتِ السَعَةٍ أو الْمَيْسَرَق 
وَلَهُ أَنْ يلب مِنْهُ كُلّ وَقْتِ مَا يَقْدِرٌ ا ا وَهوَ التَقَيظ . 1 - [Y1‏ 


[#ة/ ما گان فِي حَانُوتٍ”© الْمُفْلِس مِن الْأمَانَاتِ يل التّيَابٍ الّنِي 


يَنْسِجهًا لاس وَالْمَدْلٍ وَعَيْرِ ذَّلِكَ : نها اف : باتقَاق الْمُسْلِمِينَ ل تَعَْى 
عير صَاحِيهًا . 


(۱) أي: مطل الذي عَلَيْهِ لحي صاحبَ الحق. 
كمن يتعاقد مع شركة أو غيرها فيدفع لهم مقدّماء ثم لا يُكملون عملهم» أو يتبيّن فساد ما 
عملوه» فطالبهم بحقّه فامتنعواء فرفع أمرهم للقاضي» وخسر بسبب مُماطلتهم بعض المال: 
فإنهم يغرمون ما خسره. 

(۲) أي: الدائن. (۳) أي: المدي 

(6) الحانوت: محل التجارة. 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


وإذاة كا نقد أجل ق لَمْ يَجُز لِصَاحِبٍ 
الْعَرْلِ أن يَأْخُلَ مَالَ غَيْرِو بدلا عن مَالِهِ؛ بل دا أَفْرَضَ فِيهَا كانت فِي ذْمته 
وَكَذَّلِكَ الم ا ا كين في فتد. 

وَالدّيُونُ التي في ذْمِهِ لا تُوَقَى من أَغْيّانٍ مال النّاسٍ بِاتَمَاقٍ الْعَلْمَاءِ . 

عن قم ين الاس ب ا َا ع ما E‏ 


َإِن لَمْ يقم خد بيه وَكَانَ الرّجُلُ حَائِمًا قد عَلِمَ أن الّذِي ينيجه ليس هُوَ 


ا : لم يُوَفْ دونه من تلك الأموال: 

ولا يَجُورُ أَنْ يُعْطى بَعْضٌ الْعَرْلٍ بدَعْوَاهُ دُونَ بَعْض؛ بَل يَجِبُ أن يَعْدِلَ 

َإِن أَامَ وَاحِدٌ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِوِ: كم لَهُ بذَلِكَ. 

َإِن تَعَذَّرَ مَا يُعْرَفُ په مَالُ هذا وَمَالُ هَذَا إلا عَلَامَاتٌ مُمَيرَه؛ مِثْل اشم 
کل وَاحِدٍ عَلَى مَتَاعِهِ: 00 ْ 
ان 


[YvV -_ 1/°] 


2 
أ 


۷ إِنْ گان عَلَيْهِ دَيْن : كَمَتَى أَذِنَ لَه الْعْرَمَاءُ في في ال تر للخ قلا رَيْبَ 
في جَوَازِ السَّمَرِه وَإِن مَتَعُوهُ مِن السَّفَرِ لِيْقِيمَ وَيَعْمَلَ وَيُوَفْيَهُم گان لَّهُم دَلِكَ٬‏ 


هه 


کک كسب وَيُوَفْيَ الْعْرَمَاءَ أَوْلَى په وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ مِن الْحَجٌّء وَكَانَ لَهُم 
مه مِن الْحَج. 

عا لَهُم أنْ يُطَالِيُوهُ إا عَلِمُوا إِعْسَارَه» ولا يَمْتَعُوهُ الْحَجّ. 
لكِنْ إن قال الْعُرَمَاة: تحاف أَنْ يَحْجّ قلا يَرْجِعَ فَنْرِيدُ أن يُقِيمْ كَفِيلَا 


دنه : وجه مُطَالَبتُهُم بهذا ؛ ان حَمُوقَهُم بَاقِيةٌ وَلَكِنهُ عَاجِرٌ عَنْهَا . 


كتاب البيع ا 
بببجج بير ل پ٢٣‏ اکس 


ولو گان فاا حان لوقا وال غال: گان لَهُم مَْعْهُ بلا رَيْبِ . 
وَكَذَّلِكَ لو گان مُوَجَلَا يحل قَبْلَّ رُجُوعِهِ: كَلَهُم مَنْعْهُ حَنَّى يُوَنََ برهن أو 
گفيل» وَمُنَاكَ حى بوي أ 
ا إِنْ گان لا يَجل إلا بَعْدَ رُجُوعِه وَالسَمَرُ آهِنّ: قَفِي مَنْعِهِمْ لَه قَوْلَانٍ 
مَعْرُوفَانٍ هما رِوَايْتَانٍ عن ا 
ا ا كَالْجِهَادٍ و لهم مَنْعَهُ إا 
۴ إِذَا كَانَ لِلرَجْلٍ ل فلت أن یُمُهّلَ حَنّى يَبِيعَهَا وي ويوفيه ‏ من 
00 أنهل بِقَدْرٍ دَلِكَء وَكَذَلِكَ إن أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْتَالَ لِوَفَاءٍ دَيْنهِ بافْيِرَاض أو 


حو وَطَلَبَ ألا يُرْسَمْ عَلَبْهِ حَنّى يَفْعَلَ دَلِكَ: وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ إلى ذَلِكَ وَلَمْ يَجْرْ 


و 
و یوس . 


وَأ 


تَعَيّنَ عَلَيْهِ. ۲۸/۳۰1 ۲۹] 


مَنْعْهُ من ذَلِكَ بِحَبْسِهِ. 1/۰1"( 

ت o‏ 5 0 1 3 ك مع سكو م و 

۹ يجب تَمكيئه”" يِن إِيِمَاءِ الدّيْنَ عَلَى الْوَجْهِ الذي يُمْكِنُْ ولا يجوز 
به إن كام ديك . 


o 


وَإِذَا اذّعَى الْإِعْسَارَ وَعُرفَ لَه مَالُ: ك إلا ببينة . 


وَإِن لَمْ يُعْرَفْ لَه مَالٌ: E‏ كَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ دون قول غَرِيِمِوء 0 
مَلْهَبُ الشَافِعِىٌ E f‏ وَكَذَلِكَ ER‏ مالك نحو من ذلك وقد حتكاة طَائِفَةٌ 
عَن أبي rea‏ سم 

e |‏ ا لَب“ أن نْ يُمَكْنَ مِن بيع مَا يوقي دَيْنَهُ: وَجَبَ تَمْكينْهُ من 
ذُلِكَ وَل يَجِبْ حَبْسّهُ الْعَائِقُ لَه تن ذلك وَهَذَا پاماق المسلين ۲70 
|۴۳۷ وَسْيِلَ: عَن امْرَأَةٍ ئَحْتَ الْحَجْرٍ وة قد شَهِدَ لَهَا بالرشدِ بِيْنَة نة عَادِلَةٌ 
يسوا مَحَارِمَهَاء هَل يبل ذْلِكَ؟ 
)١(‏ والأظهر أنه لا يحق لهم منعهء وهذا الذي عليه العمل. 
(۲) أي: يوقي الڌائن. (۳) أي: المد 


)£( أي : قام بعمل يدر عليه المال ليسدد ديئه. 
)0( آي : المدين . 


Fy |‏ تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام كا 
marron‏ نض ف 


كَأَجَابَ: إِذَا شهدت بين بن اول برد شڍِمَا: حُكمَ لَهَا بَِلِكَ وَٳِن لَمْ يووا 


أَكَاربَ؛ فَإِنَ الْعَدَالَةَ وَالرْشْدَ وَنَحُو ذَلِكَ قد تُعْلَّمُ بِالِاسْيِمَاضَةٍ گَمَا يَعْلَمُ 
الان رند امات و ت 


قَمَتَى صَارَث رَشِيدَةَ: رال الْحَجْرٌ عَنْهَاء سَوَاءٌ رَسَدَمَا“ أو لَمْ يُرَشُدْمَاء 
وَسَوَاءُ حَكمَ بلك حَاكِمٌ أو لَمْ يَحْكُمْء ون نُوزِعَتٌ في الرُّشْدٍ قَسَهِدَ شَاهِدَانِ 
نها رَشِيدَةٌ فلت سَهَادَتُهُمَا" . ]4٠‏ 


0 م 50 هه 03 25 اا 200 
۳ إن اشترى لِليَتيم بثْمَنٍ المثل أو بزيادة لِلمَصْلحَة: جار. 


إن اْعرَى باتو لا يكاب م الاس لِمِثْلِهَاء گان عليه ضَامِنٌ مَا اداه من 


2 


الدَّيَادَةٍ الْمَاحِشَةِ. [/4] 


[ 59055 وَسْيلَ: عن رَجُل مُعْتَقَلٍ في سِحِنٍ السُلْطَانٍ وَهْوَ حَائِفٌ عَلَى َه 
طولب بين شَرْعِيٌ عَلَيْه أنه عله في حال اغقاله أ جبيع ما ينه 
ِن الْعَقَارٍ ِلك لِرَوْجَيِهِ وَصَدَّقَنَهُ عَلّى ذَلِكَء كَهَل يَجُورُ إفْرَارُهُ بذَلِكَ وَيَنْفُذُ في 
جمِيع مَالِه؟ أو يَخْمَضصٌُ هَذَا الإمرَارُبالدْثِ وَيبْقَى الان مَْقُوَانٍ عَلّى إِجَارَة 
الور َة أمْ آ؟ 


فأجات: : إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حَقُوقٌ سَرْعِيةٌ عِيّهُ فَبَرْعَ ملكو بِحَيْتُ لا يَبْقَّى لهل 
الْحْقُوقِ مَا يَسْتَوْقُوهُ ڌا التَّمْلِيكِ: فَهُوَ بَاطِلٌ فِي أَحَدٍ قَوْلَيْ الْعْلَمَاءِ كَمَا هُوَ 


0ع( أي : ولي أمرها. 
(۲) وقال الشيخ فيمن ادّعى بأنه مَحْجُورٌ 2 0 مْجَرَّدٍ قَولِهِ في انه مَحْجُورٌ عَلَيْوه بل 
الأضل صِحَةُ النَصَرُفٍ وَعَدَمٌ الْحَجْرٍ حى يبت ofr.‏ 
وقال في المرأة التي لها مالٌ: اب أيه أذ فرت ت تفه بل إِذَا گان مُتَصَرّهَا في مَالِهَا 
يِه گان دَلِكَ قَادِحًا في هله ومع وَمُنِمَ مِن الْولَايَةِ عَلَيْهَا كَالْحَجْر . 
رذ كا اغلا اي نيترك لها بتا هه الط ته ته لَهُ وَلَبْسَ لَهُ الْولَايهُ عَلَيَهَا إلا 
بشَرْطٍ دوام الْسَّمَهِ و نها إِذَّا رَشَدَتْ رَالَ حَجرهَا بِغَيْر اختيارِو. 


ودا أَقَامَتٌ ية برَشْدِهًا: حم رفع وِلَابَته عَنْهَاء وَلَهَا عَلَيْهِ الْيَمِينُ أنه لا لا يَعْلَمُ رُشْدَمَا إا 
طَلَّبَ ذَلِكَ وَل يقن تيت ا 


و ي و ا ا 


مَذْمَبُ مَالِكِ وَالْومَام أَخمّد فِي إخدى الرَُوَايَتَيْنَ: مِن جهة أن قَضَاءَ الدَيْنِ 
راجب وَتْمَقَة الود وَاجِبَةٌ بحرم عليه أن يَدَعَ الْوَاجِبَ”'' وَيَضْرِ قهُ فيمًا لا 
7 يت 2 يرد هَذَا التمليك و وا يضرف فیما یچب عَلَيْهِ 4 من قَضَاء دنه وَتَفْقَةِ 


راما إن N‏ م كر أو فِيهِ مَا يَسْتَحِقَهُ غَيْرهُ: لَمْ يَصِحَّ 


لذا گان الْإشْهَادُ فيمَا يَمْلِكهُ مَلْكَهُ لِرَوْجَتِهِ: لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ مَا لا 
وو 


تملكه. ۳°1/ £4[ 


[:7504 لا يجُورُ ان يُوَلَى عَلَى مَالِ الَْتَامَى إلا مَن گان قَويّاء حَبِيرًا يِمَا 
وَالْوَاجِبُ ا لَمْ يَكُن الْوَلِيُ بِهَذِهِ الصّفَةٍ أَنْ يُسْتَبْدَلَ به مَن يَصْلّحُء و 
تين E‏ الملا سير ع سه 
گا العمل في سَائِر الْعُقُودٍ الْمَاسِدَةِ. [9/ 44 [to‏ 
]5۷4٥[‏ وسیل كانه : تكن حت بم ولد مال مضت يرو فهَل له أن 
يَتَصَرَفَ فِي مَالِهِ بتجَارَة أو شرا عَقَارِ هما يَزِيدُ الْمَالَ ينمه بعَيْرِ إذْنٍ الْحَاكمِ؟ 

َأَجَابٌ: : نعم جور ا لَهُ ذلِكَ بل يَنْبَغِي لَه َا يَفْمَقِرُ إلى إِذْنِ الْحَاكِمٍ إن 
گان وَصِيّاء وَإِن گان غَيْرَ وَصِيٌ وَكَانَ النَاظِرٌ في أَمْوَالٍ الْيَتَامَى الْحَاكِمَ الْعَالِمَ 
الْعَادِلَ يَحْفَظهُ وَيَأمْرُ فيه بِالْمَصْلَحَةٍ وَجَبَ اسْيْذّائهُ في ذَلِكَ. 

وَإِن گات في اسْيْذَانِهِ إضاعَةٌ الْمَالِ؛ٍ مِثْل أن يَكُونَ الْحَاكِمْ أو تابه قَاسِمًا 
أو جَاجِلُا أو عَاجرًا أو لا يَحْمَظ أَمْوَالَ الْيَتَامَى : حَفِطَهُ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْوِ وَعَمِلَ 
فيه الْمَصْلَحَةَ مِن غَيْرٍ اسْيمْذَانٍ الْحَاكم. ]44/۰[ 


)١(‏ أي: قضاء الدَّين ونفقة الولد. (۲) أي: التبرع بماله لزوجته أو لغيرها. 
لوف أي : يرد العقار الذي ملكه لروجته. (5) وهو العقار الذي تبرع به لروجته . 


أ ve‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
E 2 220222 22 EEE ES‏ 
كم إا باع قَبْلَ اَن يَرْشْدَ فَبَيْعُهُ بَاطِلَء لا سِيِّمَا إن گان قد بَاعَ 
ِالْعَبنِ الْمَاحِشِ . 
نه گان رَشيدًا وَقَامَتَ ال بِسَمَههِ: كم بِبُظْلَانٍ 
[oY - 01/۰]‏ 
اد لاحات وَالقتُول يفدة لفط دال عل ار ضا 
شروط : 
أَحَدُمًا : الرْضا. 
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الثاني : الرُشْد]”"» وَعَنْهُ يصح تصرف مُمَيّز وَيَتِقك على إِجَارَةِ وليو تَقَلَ 


ا 5 الصَّغِيرُ بلع أب ا ان قال ماه ول ا حار هو 
بَعْدَ رُشْدِهِ لم يَجُرُ. 
وقال شَيْحَنَا : رِضَاهُ بقَسْمِهٍ هو يِسْمَهُ تَر رَاضٍ» وَلَيْسَ إِجَارَةَ لِعَقدِ َمل 
فر وقال: إن تَمَذَّ عِنْقَهُ الْمُتَقَدُمُ أو دل على رِضَاهُ به عََقَ؛ كُمَن يَعْلّمْ 
أنّهُ يتَصَرّفْ كَالْأَخْرَار . [المستدرك ]٣١ ۲۹/٤‏ 
+59 إن وزع المحجورٌ عليه لِحَظْهِ في الرشد فشهد شاهدان برشده: 
قبل؟ لأنه قد يعلم بالاستفاضة. 
ومع عدم البينة له: اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده. [المستدرك 0/4.*] 


أ ما صرفه في الحرام. 
ب - أو كان صرفه في المباح يضر بعياله. 
ج - أو كان وحده ولم يثق بإيمانه . 
)١(‏ أي: الوَصِيّ. (۲) أي: البيع. 


(۳) ما بين المعقوفتين من الفروع (5/؟ - 07. 
() في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)» والتصويب من الفروع. 





ر ج دا 


د - أو صرف في مباح قدرًا زائدًا على المصلحة. 

قال شيخنا: الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد» وهو من العدوان 
المحرمء وترك فضولها من الزهد المباح». والامتناع عنه مطلقًا كمن يمتنع من 
اللحم أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء فهذا جهل وضلال» 
والله أمر بأكل الطيب والشكر له» والطيب: ما ينفع ويعين على الخير» وحرم 


التي وشو ا ر د [المستدرك ]*٠0/4‏ 
[ ۴۴۷۰ لو وصّى من يِسْقه ظاهر إلى عدل: وجب إنفاذه؛ كحاكم فاسق 
حگم بالعدل. [المستدرك ]"١/:4‏ 


الولاية على الصبي والمجنون والسفيه: تكون لسائر الأقارب. 
ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي. 
وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم على اليتيم وغيره» وهو مذهب 

أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم. 
وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدًا . 
والحاكم العاجز كالعدم. [المستدرك ]"١/5‏ 
[۴۳۷۵۴ لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله» وقد اشترى شيئًا لم يعرف 
لمن هو: لم يُقسمء ولم" يُوقف الأمر حتى يصطلحا كما يقوله الشافعي؛ بل 
مذهب أحمد أنه يقرع» فمن قرع حلف وأخذ. 
ولو مات الوصي وجهل بقاء مال وليّه : كان ديئًا في تركته. 
[المستدرك ]*١/4‏ 


[۴۴۷۵۳ لا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويّاء خبيرًا بما ولي 


زفق عرف الطيب والخبيث بهذا التعريف الدقيق. 
زفق في الأصل : (لم) يدون واوء والتصويب من الفتاوى الكبرى (ه//اة ؟). 


ا تقريب فتاوخ ورسائل شيخ الاسلام رة 


عليه» أميتا عليه» والواجب إذا لم يكن بهذه الصفة أن يُستبدل به غيره. 
[المستدرك ]۳١/٤‏ 
[5991/ لا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه» ولو 
قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان. [المستدرك ]”1١/4‏ 
[دهب/ هل يَتَوَلَى الْكَافْرٌ الْعَدْلُ فِي ديه مَالَ وَلَدِهِ الْكَافِر؟ 
عَلَى قَوْلَيْنِ في مَذْمَبٍ أَحْمَدَ وَغَيْر وَالصّوَابُ الْمَمْطوعٌ به: أن بَعْضَهُم 


أزلى تفن وقد تضق ال يه يتيك و اناف EA‏ 
¢ © 4 


(بَابُ الْوَكَالَةٍ) 
[591/ يجوز أن يوكل من يقبض له شينًا من الزكاة ما تيسر وإن كان 
یل ولا محذور فيه . [المستدرك ]۳١/٤‏ 
8 7 5 5 فو رس ع 5 کې )0( 
[ هم لو تصرف الوكيل فادعى الْمُوكل أنه عزله قبل التصرف : لم يُقبل . 
فلو أقام به بِينّةَ ببلد آخر وحكم به" حاكم: فإن لم ينعزل قبل العلم 
صح تصرفه» وإلا كان حكمًا على الغائب. 
ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم: فإن 
كان قد بلغه ذلك : نفذ» والحكم الناقض له مردودء وإلا وجوده كعلمه. 
والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم”". أو علم ولم يره» 
أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم : فحكمه كعلمه. 
وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته. [المستدرك 1/4[ 


)١(‏ هذه عبارة الفتاوى الكبرى »)۳۹4/٥(‏ والاختيارات (۹٠۲)ء‏ وفي الأصل: (لو باع أو 
تصرف فادعى أنه عزله قبله: لم يقبل) . 
وهي من مختصر الفتاوى (775)» والمثيت أوضح . 

(0) أي: بالعزل. 

(۳) في الأصل: (العلم)» والتصويب من الاختيارات .)۲٠۹(‏ 


كتاب البيع Î‏ 
تیر ۲۲۷ = 


[۳۴۷۵۸ قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت ل فأما إن 


خرج”" الموكل عن ملكه مثل إعتاقه العبد وبيعه فإنه تنفسخ الوكالة بذلك. 
ففرق بين الموت وبين العتق والمبيع بأنه حكم الملك هنا قد زال وهناك 
السلعة بعد الموت باقية على حكم مالكها. 


وما قاله القاضي فيه نظر؛ فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق» 
فإن هذا يمكن الاحتراز عنه فيكون بمنزلة عزله بالقول وذلك قد زال الملك فيه 
بفعل الله تعالى . 

وإذا تصرف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه كان وكيلًا أو مالكًا: ففي 
صحة تصرفه وجهانء كما لو تصرف بعد العزل ولم يعلم. 

فلو تصرف بإذن» ثم تبيّن أن الإذن كان من غير المالك» أو المالك أذن 
له ولم يعلم» أو أذن بناء على جهة» ثم تبيّن أنه لم يكن يملك الإذن بها بل 
بغيرهاء أو بناء على أنه ملك بشراء ثم تبن له أنه كان وارًا: 

- فإن قلنا: يصح التصرف في الأول؛ فههنا أولى. 

خوك قلا aa E a‏ لأنه كان مباحًا له في 
الظاهر والباطن» لكن الذي اعتقده ظاهرًا ليس هو الباطن. فنظيره إذا اعتقد أنه 
محدث فتطهر ثم تبيّن فساد طهارته وأنه كان متطهرًا قبل هذا. [المستدرك 4/؟"] 

[ؤهلا/ نقل مهنا في رجل دفع إلى رجل ثوبًا يبيعه فباعه وأخذ الثمنء 
فوهبه المشتري”" ثوبًا أو منديلا: فنص أنه يكون لصاحب الثوب» ولو نقّص 
المشتري من الثمن درهمًا: فإن الضمان على الذي باع الثوب. 


)١(‏ قال في المبدع (760/54"): لا خلاف أن الوكيل إذا علم يموت الموكل أو عزله أن تصرفه 
باطل» وإن لم يعلم فاختار الأكثر ‏ وذكر الشيخ تقي الدين أنه الأشهر -: أل تصرفه غير 
نافذ؛ لأنه رفعٌ عقدٍ لا يفتقر إلى رضى صاحبهء فصح بغير علمه؛ كالطلاقء» والثانية: آنه لا 
ينعزل ؟؛ اعتمادًا على أن الحكم لا يبت يثبت في حقه قبل العلم .اه. 

9) في الأصل: (أخرج)ء والتصويب من الاختيارات .)7١5(‏ 

(۳) أي: أهدى المشتري للبائع» الذي هو الوكيل. 











ا( FWA‏ تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام کا 
حب ۲۳۸ ا کے 


فقد نص أحمد على أن ما حصل للوكيل من زيادة فهي للبائع"» وما 
نقص فهو عليه» ولم يفرق بين أن يكون النقص قبل لزوم العقد أو بعده. 

وينبغي أن يُمَصَّلَ إذا لم يُلْزْمه . [المستدرك 4/ 0] 

ا ل a‏ 

وما عليه؛ كأهل الديوان: فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف؛ لأنه مؤتمن 
على نفس الإخبار بما له وما عليه» وهذه مسألة نافعة. 

ونظيرها : إقرار کاب الأمراء وأهل ديوا: نهم بما عليهم من الحقوق بعد 
موتهم › وإقرار كتاب السلطان وبيت المال وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم 


فإن هؤلاء لا يخرجون عن ولاية أو وكالة. بكرو ا 
الام إن استعمل الأمير كاتبًا خائنًا أو عاجرًا أثم بما أذهب من حقوق 
الناس لتفريطه . [المستدرك ۲۳٣۳/٤‏ 
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[۴۴۷3۷ من اسْتَأْمَتَهُ أمِيرٌ على مالو فَحَشِيَ من حَاشِييها" إن مَنَعَهُم من 
عَاديهم الم دَمَةِ: لَزِمَهُ قعل ما يُمْكِنْهٌ وهو أَضْلحٌ لِلْأَمِيرٍ من تَوَلَيه عير فرت 
مَعَهُمْ ؛ لا سما وَلِلأَخَذِا © شبهة . [المستدرك 8/6م] 


)١(‏ وهذه الصورة تحدث كثيرّاء ويتكرر السؤال عتها. 

(؟) أي: حاشية الأمير. 

(۳) في نسخة: (وَلِلحْذِ)؛ أي: الآخذ من حاشية الأمير. 

)£( كلام عظيمء وفقه دقيق جليل» يدخل تحت قاعدة المصالح والمقاسد» ومراعاة مقاصد 
الشريعة. 
ومعنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى: أن الرجل إذا استعمله واستأمنه الأمير أو الوزير أو 
الملك على مالهء أو مال الدولة» فخشي هذا الرجل من حاشية الأمير أو الوزير إن منعهم 
مما كانوا يأخذونه قبل توليه من مال الدولة» أو مال الأمير أو الوزير أو الملك: فلا يترك 
منصبه» بشرط أن يفعل ما يمكنه من العدل وحفظ المال وتخفيف الظلمء وهذا الرجل 
الصالح أصلح للأمير من تولية غيره ممن لا يُخفف الظلم ويقلل من السرقة. 


كتاب البيع | وس 
ا م ت 
[؟595م قال في «المحرر»: إذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن 

المثل أو باع بدونه: صح» ولزمه النقص والزيادة ونص عليه. 

قال أبو العباس: وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت 
المال ونحو ذلك . 

وقال: هذا ظاهر فيما إذا فرط . 

وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يُقَصّر فيه: 
فهذا معذور» يشبه خطأ الإمام أو الحاكم» ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل. 

وأبين من هذا: الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجُر أو زارع 
أو ضارب ثم تبيّن أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد» أو تصرف تصرفًا ثم تبيّن 
الخطأ فيه: مثل أن يأمره بعمارة أو غرس ونحو ذلك ثم تبين أن المصلحة 
كانت في خلافه» وهذا باب واسع. 

وكذلك المضارب والشريك؛ فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية 
قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة» أو حصول المفسدة: فلا لوم عليه 
فيهما» وتَضْمين مثل هذا فيه نظر» وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من 
ينه بحري فبان مسلمًا؛ فإِنَّ جماع هذا أنه مجتهدٌ مأمورٌ بعمل اجتهد فيه» 
وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد 
لا في العمل» وأصول المذهب تشهد له. [المستدرك 4/:”] 

84 إن وكله أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئًا ولم يعين مصرفا فينبغي 
أن يكون كالصدقة؛ فإن المصرف للوقف كالمصرف للصدقة» ويبقى إلى الوكيل 
والوصي تعيين المصرف”". 
)١(‏ أي: في فوات المصلحة وحصول المفسدة. 


(۲) فائدة: قال في الإنصاف (07/5): لو أَذِنَ له أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍِ: لم يَجَرْ له أن يأخذ منه 
لَنْسِهِ إا كان من أَهْل الصَّدَقَةِ على الصّحِبح من الْمَذْمَبٍِ. 


آي _تقريب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام لله 


وإن عين مصرفًا منقطعًا فينبغي أن يكون إلى الوصي تتميمه بذكر مصرف 
مؤبد . 

إلا أن يقال: الصدقة لها جهة معلومة بالشرع والعرف وهم الفقراءء 
وإنما النظر إلى الوصى فى تعيين أفراد الجهة. بخلاف الوقف فإنه لا يتبين له 
جهة معينة شرعًا ولا عرفا . 

فالكلام في هذا ينبغي أن يكون كما لو نذر أن يقف أو يتصدق به. 

6 حديث أبي طلحة”"' يقتضي أن من نذر الصدقة بمال فإن الأفضل 
أن يصرفه في أقربيه وإن كان منهم غني» وهذا يقتضي أن الصدقة المطلقة في 
النذر ليست محمولة على الصدقة الواجبة فى الشرع› لكن على جنس المستحية 
شرعًا. 


ويتوجه في الوكالة والوصية مثل ذلك. 


= وَيُحْتَمَلٌ: الْجَوَارُ مُظلَمًا. 
َيُحْكَمَلُ: الْجَوَارُ إن دلت قَرِيئةٌ على إِرَادَةٍ أَخْذِهِ منه» ذَكَرَهُمَا في الْمُعْنِي .اه. 
قلت: وعلى هذا: فمن وكل في إيصال الزكاة إلى مستحقها هل يجوز أن يأخذ منها إذا كان 
مُستحقًا للزكاة؟ ١‏ 
ينبني على الخلاف السابق. 

)١(‏ وهو ما رواه البخاري :)١511(‏ ومسلم (۲۳۹۲)ء عن اتس بْن مَالِكِ ڪه أنه قال: گان أَبُو 
طَلْحَة أَكْثَرَ الأنْصَارٍ بِالْمَدِيئَةٍ مَالَا من نَل وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ ييْرْحَاءَ 
الجا وكات رون 5 وَيَْرَبُ من مَاءِ فِيهًا طَيّبء قال أنَسّ: قَلَمًا أَنْزِلَتْ 
َو الآيَهُ: لن الوا أليِرَ حى نة مثا نا من آل عمران: 5 فام بو م لْحَة إلى 
رول الله ل فَقَالَ: 0 اه لله تَبَارَكَ وتعَالَى يَقُو لُ: لن تالا 9 حي تفقوا ك 
م 0 لدي لي ر ف انا صَدَكَةُ ِل اجو رما ا د 

ل ا 
ا E TS‏ طَلْحَة: ا 
كَقَسَمَهَا أو طلكة في أثازيه وي عمو 


كتاب البيع | Fr‏ 
ب ل لت ا 71 ا77 7 ي سس 


وشبيه هذا من أصلنا: لو نذر أن يصلي: هل يحمل على أدنى الواجب» 

أو أدنى التطوع؟ فإن الوكالة والأيمان متشابهات . [المستدرك 4/ ]١‏ 
[5955 الوكيل أمين لا ضمان عليه» ولو عزل قبل علمه بالعزل وقلنا 
ينعزل لعدم تفريطه. وكذلك لا يضمن مشتر منه الأجرة إذا لم يعلم» وهو أحد 
القولين. [المستدرك /٤‏ ه*] 


[ ۷۷ مَن وُكُْلَ في بيع أو استئجار أو شراء: فَإِنْ لم يُسَمٌ مُوَكُلَهُ في 
الْعَقْدِ فَضَامِنٌّ» وإلا فروايتانء وظاهر المذهب تضمينه. 


قال: ومثله الوكيل في الإقراض. [المستدرك 0/4 1"] 
إذا قال”'2: زوّجتك فلانة» فقال: قبلتٌ. فقد انعقد النكاح في 
الظاهر للوكيل. 


فإذا قال : نويت أن النكاح لموكلي: فهو يدعي فساد العقدء وأن 
الزوج غيره» فلا يقبل قوله على المرأة إلا أن تُصدّقهء ولو صدقته لم يلزمه 
شي قولا واحدّاء إلا أن هذا الإنكار من الزوج بخلاف مسألة إنكار الوكالة. 
ولو قيل: إن النكاح هنا لا يحتمل إلا أن يكون له: لكان له وجة . 
[المستدرك 5/4" ۴۷] 


قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء وين فصدقه 
الغريم: يلزمه الدفع إليه» وإلا اليمين إن كلب . 


والذي يجب أن يقال: إن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكّل لا 


)١(‏ الْمُولي. (۲) الموكل: الذي عقد النكاح على المرأة. 
)۳( في الأصل : (وجهًا) بالنتصب» والتصويب من الاختيارات ( 1°(. 
(5) بأن قال للغريم: فلان الذي له عليك حقّ وكلني بأنْ أستوفي الحق منك. 


(5) في الأصل: (لم يلزمه الدفع إليه إن صدقهء ولا اليمين إن كذّبه)» والتصويب من إحدى نسخ 
الاختيارات كما أشار إلى ذلك المحقق .)5١١(‏ 





ey |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 
و 
ینکر : وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله ؛ كالذي بعثه النبي ية إلى وكيله 
وعلَّم له علامة"» فهل يقول أحد: إن ذلك الوكيل لم يكن يجب عليه الدفع؟ 


وأما في القضاء فإن كان الموكل عدلًا وجب الحكم؛ لأن العدل لا 
يجحد. والظاهر أنه لا يستثنى» فإن دفع من عنده الحق إلى الوكيل ذلك الحق 
ولم يصدقه بأنه وكيل وأنكر صاحب الحق الوكالة رجع عليه وفاقًا ومجرد 
التسليم ليس تصديقًا. وكذا إن صدقه في أحد قولي أصحابنا؛ بل نص إمامناء 
وهو قول مالك؛ لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غرّه. [المستدرك 0//4] 


.“اال إذا اشترى شيئًا من [مال]”" مُوَكُله أو مُوليه: كان الملك للموگل 
والمُولى عليه» ولو نوى شراءه لنفسه؛ لأ له ولايةً الشراء» وليس 
كالغاصب””. لكن نوى”' أن يقع الملك له» وهذه نية محرمةء فتقع باطلة» 

ويصير كأن العقد عري عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه والموكل. 
[المستدرك 5//ا] 


حديتٌ عروة بن الجعد””' في شراء الشاة يدل على أن الوكيل في 
اء معلوم بثمن معلوم إذا اشترى به أكثر من المقدر جاز له بيع الفاضل» 
وكذا ينبغي أن يكون الحكم. [المستدرك 90//4] 


)١(‏ يعني: ما رواه أبو داود »)۳٣۳(‏ عن جار بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوج إِلَى يبر انيت 
رَسُولَ الله يل مَسَلَّمْتُ عَلَيْه وَقُلْتُ لَه ُ: ني أَرَدْثُ الْخْرُوج إِلَى حَيْبرَ. كَقَالَ: «إِذًا انيت وَكيلي 
نَحُذْ من حَمْسَة عَشَرٌ وَسْقَاء قن اتی منک أيَهُ فض بد عَلَى تَرْنُوَيه. 
وقد ضعّف الألباني هذا الحديث في ضعيف أبي داود. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء والمثبت من الاختيارات (115). 

(۳) في الأصل: (كالغصب)» والمثبت من الاختيارات (517). 

() في الأصل: (لكن لو نوى)» ولحت ين الاختيارات (117). 

(5) وهو ما رواه البخاري (۲٤۳۹)ء‏ عَن عُرْوَةَ أن النبِيَ لل أَغْطَاءُ دیتارا يَشْتَرِي به شاه فَاشْتَرَى 
لَه بو و شَائييِء باع ِحْدَاهُمَا بِدِيئَارٍ وَجَاءَهُ بِدِيئَارٍ وَشَاوٍِ هَدَعَا لَهُ بِالْبرَكَةٍ في بَيْعِهِه وَكَانَ لو 


اشْتَرَى الثُرَابَ لَرَبحَ فيه 





كتاب البيع ا 


امع سْيِلَ شَيْحُ السام ككأثه: عن رَجُلٍ يُوَكُلَ اللا“ فِي ان يَشْتَر 
لَه سِلعَةَ فيَشَْريهَا لَه وياد يِن الْبَائِع جْعْلا عَلَى أن بَاعَهَا لَهُ بدَلِكَ اشر 
عاك ل باهز رده يان A‏ ِو بأكئر مِن قِيِمَتِهَاء فَيَرِيدُ 


الْبَائِعٌ عَلّى الرّبْح الْمعْتَادٍ إذّا اشْكَرَاهًا بِتَحْبِيرٍ الثّمَرِ 0 يون ذلك غفا 


هذا ذا حَصَل ا من 0 أو عر ت بِذَلِكَ . 


اا لوو ا من غير اَن يَكُونَ قد َقَدّم عر فَهَذْهِ كور 
في عير هَذَا الْمَوْض“ 1 ]04/۳ _ [oo‏ 


[۴۴۷۷۴ وَسْيِلَ: عَن جَمَاعَةٍ مِن الْجُنْدٍ اسْتَأَجَرُوا وَكِيلًا عَلَى إِفْظَاعِهِمْء 
وَأَمَرُوهُ أن يَحْرُجَ إِلَى ذَلِكَ الإنطاع» وَيُسَجُلَ بِالْقَيّمَةِه قَوَاطَأ الْوَكِيلٌ أَضْحَابَه 
وَسَجَلَ بِدُونٍ الْقِيِمَةٍ الْجَارِي بها الْعَادَةُ َل يجوز تَصَرَفُه؟ 


نآجنات: إا اجر بون أخِرَّة المثل وشل الأرض إلني: + فهر طَالم 


ووم وفك زا ل ؟ 0ه 
معتل » وَلِأَرْبَابِ الْأرْضٍ اَن يضمنوه تمام أجرة المثل. 


)١(‏ هو السَّمْسَارٌ: وهو المُْتَوَسّظ بِينَ البائِع والمُشْتَرِي لإمضاءٍ البِيمَّ» وسّمي دلالا؛ لأنه يذل 
المُشْتَرِيّ على السُلَع: ويدّلٌ البائِعَ على الأَنْمَانِ. يُنظر: تاج العروس» مادة: (سمسر). 

0) أي: يقول للبائع : إن بعتها لك بالشمن الذي تبيعها به لي كذا وكذا من المالء فالبائع سيزيد 
0 ولكن الو باغھا جا ها به دون زياف بان 

) قال العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الفقهاء رحمهم الله 
تناقلوهاء عبّر بها الأول ثم تبعه الآخرء وإلا لو قيل: خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن لكان 
ا 
مثال: جاءني رجل فقال: آنا اشتريت سيارة بثمانين ألقّاء فجاءني رجل وقال: بعنيها برأس 
مالهاء قلت : بعتها ف المال» فكم رأس المال؟ قلت: مائة ألف. فقال: قبلت» 
ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألقاء فالبائع حينئلٍ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا 
صحة له.اه. الشرح الممتع (۳۲۸/۸). 

(:) والذي يظهر أنه يجوزء والهبة تكون له لا لِمُوكَلِهء إذا كانت الهبة مقصودة له» لمعرفته به 
مثلاء أو لحسن أخلاقه وتعامله. 


ا veg‏ تقريب فتاول ووسائل شيخ الإسلام كانه 


ا لمُسْتََجِرُودَ إن كَانُوا عَلِمُوا أَنّهُ ظَالِمٌ وَأَنّهُ حَابَاهُم فَلِإَضْحَابِ 


الأضٍ تَضْمِيئْهُم أَيْضًا إِنْ گانوا اسْتَوْفوا الْمَتْمَعَةَ. 

وَلَهُم مَنْعُهُم ِن الرَّرْع إِنْ كَانُوا لَمْ يَْرَعُوا؛ ِن الْإِجَارَةَ حِيئيٍ بَاطِلَة. 

ون كَانُوا لَمْ يَعْلَمُوا؛ بل الْمُوَجُرُ عَرَّهَهُمْ: فَهّل لِأَصْحَابٍ الْأَرْضٍ 
تَضْمِيئْهُم؟ ي ل ]° 05/۳ _ [o1‏ 

FFE‏ إا 5 سح الوكيل الْمَأَدُونُ َهُ في سخ النگاح بَعْدَ تَمْكِينٍ الام له 

يِن الْمَسْخْ: : صح فَسْحْهُ ولم يَْتَجْ يَعْدَ يك إلى حُكِهٍ بِصِحَةٍ الْقَخ في 
َم مَالِكِ وَالشَافِِيٌ رايد وَغَيْرِهِمْ . 

القن لِلْإِمْسَارٍ جَائِرٌ فِي مَذْمَبِ الثلائّة وَالْحَاكِم لَيْسَ هُوَ فَاسِحَاء 
وَإِنْمَا هو الآذِنُ في الْمَسْخْ وَالْحَاكِمُ بِجَوَازِهِ . 

َالصّحِيحٌ أنه لا تاح عَقْدَهُ وَمَنْحْهُ إلى حم حاكم فيه فيه 

وَالْعُلَّمَاءُ الَّذِينَ اشْتَرَظُوا ا ا إِعْسَارٍ وَنَحْوِ ذُلِكَ مِن 
E‏ لْمْ يَشْتَرظُوا آذ يَكُونَ الام قد لم 

بِصِحَةٍ الْمَسْخ بَعْدَ وُقُوعِه؛ إذ َا يْسَ ِن حَصَائِصٍ هله الْمَسَائلٍ؛ بل گل 

صرف مارم فيه فيه إِذا حم الْحَاكُم بص بِصِحَيِهِ لَمْ يکن لِغَيْرِِ نَقْضْهُ إِذَا لَمْ يُحَالِْ 


اا [0/ لاه - 9۸[ 
[۴۴۷۷۵ مَل يَنْعَزِلُ [أي: الْوَكيل] كَبْلَ بُلْوْ الْعَرْل لَه؟ عَلَى كَولَيْنِ مَشْهُورَيْنِ 
للَعُلّمَاء : 


2 


أَحَدُ عَدُهُمَا: لا يمزل > حى يَعْلمَ وَمُوَ مَذْعَبُ أبي حَنيقَة وَأَحْمَد في إحدى 


0l 


الرُوَايئيْنِء وَقَوْلٍ الشَّافِعِيَء وَأَحَدٍ الْمَولَيّن في مَذْمَبٍ مَالِكٍ بل أزْجحه. 
فَعَلَى هَذَا : تصرف الْوَكيلٍ قَبْلَ الْعِلّم صَحِيحٌ نافد ونوك ل لِه قبل 


)1( وهو الأرجح. 


كتاب البيع ea‏ 
-315-53 اي ل1 .2 - .ل اللو ه4” ا 
اصرف لا يدح في نرنه قبل الهلم تييح ْوَلَف الاق على اوج 
الْمَْرُوعء ولا يطل ذَلِكَ ولا حكم الْحَاكِم + ت 

وَالْقَوْلُ اللاي : أنه ينْعَِلُ َب للم وَهُوَ الْمَمْهُورُ في مَذَْبٍ النَّافِعِيٌ 
0 في إخذى الرْوَايئيْنِ» وَهْوَ ق مالك في إخدى 

فَعَلَى هَذًا: لا تقل مُجَرّدُ دَعْوَاهُ الْعَذْلَ بَعْدَ الصف 

وَإِذَا ام , ِدَلِكَ بيه بد آحَرَ e‏ گان َلك حًا عَلَى ش 
الْغَائِتِ بالك على الثاات إذا قیل بِصِحَهه هو يَصِحٌ مَعَ بَقَاءِ كل ذِي ي حجة 

حجته » ل أن يَقْدَحَ ذ لدم وَالشَّهَادَةٍ يمَا يسو قَبُوله ؟ إما 
الطَعْنُ في السُهُودِ أو الْحَكُم اد کن لك 

م الحا الذي حَكُمَ بِصِحةٍ بصِكة الْبَيْع وَالوَ ف إن کان فكو لأ ری غل 
الْوَكيلٍ قَبْلَ الْعلم و د لَك لِك : گان حُكْمُهُ نَافِدًا لا يَجُورُ تَقْضْهُ بِحَالٍ؛ بل 
الْحَكُمْ الَاقض E‏ 

وَإِن گان لَمْ يَعْلَمْ ذلك أو مَذْمَبُهُ عَدَمُ الْحْحم بالصّحَّةٍ إِدًا نَبَتَ: كَانَ 
وُجُودُ كيه كَعَدَمِه. 

ولو حَكُمَ ِبظلَانٍ الْوَقْفٍ: لَمْ يجب عَلَى الْوَكِيل ولا لى الْمُشْتَرِي 
ضَمَانَُ ما اسْتَوْقَاُ مِن الْمَنْمَعَةَ؛ إن كان الْوَكيل وَالْمُشْتَرِي 000 غَرَّهُمَا 
الْمُوَكُلُ عدم إِعْلَامِهِ بِالْعَزْلِ فَالتَفْرِيظ جَاءَ من جيه قلا يَضْمَنُ لَهُ الْمنْفَعَة. 

ودا أَنْكَرَ الْمُوَكُلُ ق بض التَّمْنِ ولم يقِمْ عليه بين به : 

أ - قن گا الوَكيل بلا مجغل قل قو له عَلَى الْمُوَكُلِ؛ لاه أمِيئُهُ كما 
قبل قول الْمُودَع في رَد الْوَدِيعَةٍ إلى مَالِكَهًا . 

ب - وَإِن گان بِجْعَل َفِيهِ قَوَلانِ مَشْهُورَانِ لِلْعْلَمَاءِ. 


)0 أي : لا تقبل دعوى الْمُوكلٍ أنه عزل مُوكُلّه بعد أن تصرف ب ببيع أو شراء ونحوه. 
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وَلِْنْ لا يُقْبَلَ قَوْلُ الْوَكيلٍ عَلّى الْمُشْتَرِي : 
- قن نْ كَانَ الْييْعُ بايا : فلا كلام. 


م 


- ون گان الع مَفْسُوحًَا: كَلَهُم أن يُطَالِبُوا الْوَكِيلَ بالتّمَن» وَالْوَكِيلٌ يرجم 

على الْمْوكل. 0/1 - YT‏ 
۷كا مَسْيِلَ شبح الإِسْلَام : عَمْن وَكُل رَجُلُا في بيع َة قَبَاعَهَا الى 
أجل ووي“ بَعْضٌ النّمَنِء هَل يُطَالِبُ الْمَالِكُ بِقِيمَتِهَا حَالَة أو بِمِثْل الثَّمَنِ 


ع ع 


المُوّجّلء وهو 50 
تَأَجَابَ: إِذًا لَّمْ يکن قد أَذِنَ لَه في الع إلى أجل : امالك من بين أن 
يُطَالِبَ الْبَاعِمَ تع بِقِيمَتِهَا ينقد وبين ن يُطَالِتَ بِالّمَنِ الْمْوَجُلٍ جميعه» وَيَحَسِتٌ 
TT‏ السُلْعَةٍ؛ٍ لان تَصَرُقَهُ بِدُونٍ إِدْنٍ كَتَصَرّفٍ غَاصِبٍء 
وَالْعَاصِبٌُ إِذَا تَلِقَّت الْعَيْنُ عِنْدَهُ إلّى بَدَلٍ: كان لِلْمَالِكِ الْجْيَرَةُ بَيْنَ الْمُطالبة وَبَيْنَ 

الْبَدَلِ الْمُظْلقَء وَهْرَ الْمِدْلٌ أو الْقِيمَةُ» وَبَيْنَ الْبَدَلٍ الْمُعيّنِ . 
وَهَذَا يَكُونُ حَيْتُ لَمْ يَعْرف الْمُشْتَرِي بِالْمَضبء كلا يَنْبْتُ عَلَيْه إلا النّمَنُ 

ال 

ودا قُلْنَا بو ب الود عَلَى الْإِجَارَةِ: إِذَا لَمْ ينبت الْإجَارَّة". وَاصْطَلحَا 
ا 47 الشلك عن بدن انلق باكر ون لتو 
ضَمَانِهِ» كُمَا لو اتَّمَمَا عَلَى فَرْض الْمَهْر فى مَسْألَّة التفُويض. ]10/۳[ 
وَسْكِلَ: تمن رَجُلٍ وَكُلَ رَجُلا وگال مُظلَقَة؛ باءً عَلَى أَنَّهُ لا 
ف 


ت 


03 


ل بال لْمَصْلَحَةٍ وَالْغِبْطَةَء فَأجَرَ لَهُ أرض تُسَاوِي إِجَارَتُهًا عَضَرَةَ آلاذ 


بِحْمْسَةٍ آلافي» فَهَل نَصِحُ ج هلو الإجَارَة؟ 


)١(‏ قال صاحب العين: التَّوَى: ذهابٌ المالٍ الذي لا يُرجىء وتوي يوی توىَّ: ذُهَبَ. 
(؟) أي: لم يقبل مالك السلعة أن يُجيز البيع . 





كتاب البيع م 
َأَجَابَ: لَيْس لَه ان يُوَجرَمَا بِمثْل هَذَا الْعَبْنْء وَلَهُ اَن يُضَمنَ الْوَكِيلَ 


الا وه جا 


واا صِحَةُ الْإجَارََ: ار الُْقَهَاءِ يَقُونُونَ: إجَارَةٌ بطل كُمَا هُوَ مَذْمَبُ 
الشَّافِعِيَ وَأَحْمّد في أَحَدِ الْقَولَيْن. 
كن إا گان الْمُسْتَأَجِرٌ مَعْرُورًا لَمْ يَعْلَمْ حال الؤكيل فل أن ين أله مَالِكُ 
عَالِمٌ بالْقِيمَةِ: لَه أَنْ يرج عَلَى مَن غَرّهُ ما يَلْرَمُهُ في اصح قَوْلَيْ الْعْلَّمَاءِ . 
رەو چە وور جوم اه و و و 00 
من َرْعٌ مُحْتَرَمٌ لا يجوز قَظعْهُ مَجًاتا؛ بل يُنزلٌ بِأَجْرَةٍ الْمثْل بِمَا لا 
بن التَّامنُ به. 
َا اذَعَى عَلَى الْمُسْتَأْجِر أنه عَالِمٌ ِالْحَالٍ كَأنْكرَ: فَالْقَوْلُ قَوْلَهُ مَمَ يَمينه. 
58/٠ [‏ - 14[ 
ووب وسیل 5 نه : : عن رَجَلِ وگل عُلَامَهُ في ايجار حَانُوتٍ لشَخْصء تم 
إن أ الاجر أَجره ٠‏ قل لرل أذ ل الا فى اة ا 
وَل لَه لَه مُطَالبَةٌ الاجر 


يتنا 4 


فأحات ل )000 . ا هلو أن بجر الحائوت لأخن له 
بزِيّاكة ولا غَيْرِ رياو وَلَا لِلْمُسْتَأَْجِرٍ الأول ذلك وَلَيْسَ لِلْمُوَكل مُطَالَبَةُ 
لْمُْتأَجرٍ الَّانِيء وَإِذَا أَحَدَّ مه الْأَجِرَةَ عَصْبًا كله اسْيَرْجَاعٌ ذَلِكَ مِنْهُ. 
ولا يفل قله في إنگار الْوكَالَةِ مَعَ ونه صرف لَه د تصرف الْوُكَلَاءِ مَعَ 
]| 


تو > 


ب 


عِلْمِهِ بِذَّلِكَء وَكَوْنِهِ مَعْرُوفا بِأَنّهُ وَكِيلَهُ بَيْنَ النّاسِء حى لو قُدْرَ ا 


ر 


وَالْحَالَةٌ هَذِهِ - فَتَمْرِيطهُ ول عدوان مه وجب الضمَانً . 
وَالْإِجَارَةُ اني الي أكْرَة الْمُوَكُلُ عَلَيْهَا الْمُسْتَأَجِرٌ اني بَاطِلة. 


[° - > [ 


)0( الذي زرعه في هذه الأرض. 





م5 ب تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام كا 


اڏا َكَل الِْنْسَانْ وكيلًا في شِراءِ شَيْءِ وَلَمْ يُوَكُلْهُ فِي الإقَالةِ: لَمْ 
يكن لِلْوَكيل الْإقَالَةٌ وَلَا تَنْقُذُ إثَالتَهُ بدُون إِذْنِ الْمُوَكُل باتَمَاقٍ الْعُلَمَاءِ. ]۷٠/۳١1‏ 
الْوَكِيل في الاسْتِيِفَاءِ لا يَصِح إِبْرَاوُهُ [أي: الغريم]» وَلَا مُصَالَحَتَهُ 
عَلَى بَعْض الْحَقٌ وَلَو گان وَكِيلُا فِي ذَّلِكَ. 
ثُمّ إِنَّ الْمَرِيمَ إا جَحَدَ الْحَقَّ حَنَّى صُولِحَ : كَانَ الصَُلْحُ في حَمَهِ باطلا 
ولم تبر مه . 
وَإِذَا گان الْمُذّعِي ع صَالْحَهُ حَوْفًا من ذَهَاب جَمِيع الْحَقّ: فهر مكرة 
عَلَى ذَّلِكَء قلا يَصِح صُلْحَهُء وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْحَقٌ بَعْدَ ذَّلِكَ إِذَا أََرّ به أو 
فام به بية. 1 [vY‏ 
۵ ۴ إا كَانَ الاجر الَّذِي يُسَلُْمُ مَالَهُ إِلَى الال“ قد عَلِمَ أنه يُسَلْمَهُ 
إلى عَيْرهِ مِن الدَلَالِينَ وَرَضِيَ بلك ”: لَمْ يَكُن َلك باس بلا رَبْب؛ َون 
اللا وکيل التّاجرء وَالْوَكِيلٌ لَه أَنْ يوگل غَيْرَهُ كَالْمُوَكُل بائَمَاقٍ الْعْلَمَاءِ . 


ا 


کے “lo”‏ 0 > ميء fo“ f o 1 o‏ ع 36 
وَإِنْمَا تَنَارَّعُوا فِي جَوَازٍ تَؤكِيلِهِ بلا إِذنٍ الموكل عَلى فَوْلَيْنٍ مَشْهُورَيْنٍ 


وَعَلَى هذا تَتَارَعُوا في شَرِكَةٍ الدَّلّالِينَ؛ لِكَوْنِهِمْ وُگلاء كبوا دَلِكَ عَلَى 
جَوَازٍ تَؤكيل الْوَكيل . 

ودا گان هُنَاكَ عُرْكٌ مَعْرُوفٌ أف الدَلَالَ يُسَلُمْ السَلْعَةَ إِلَى من يَأْتَمِْهُ: كَانَ 
الْعْرْفُ الْمَعْرُوف كالشَرْط الْمَشْرُوطٍ . ]1۸/۳۰ 


© 5ه 


رچ وو 5 


. هو السَمْسَارٌ: وهو المْتَوَسّط بينَ البائع والمُشْتَرِي لإمضاءٍ البيعَ‎ )١( 
ويُطلق على الوكيل في بيع السلعة.‎ 
أي: أن التاجر عنده علم بأن المال الذي دفعه للوكيل سيسلمه إلى غيره ورضي بذلك.‎ )9 


كتاب البيع ا 


ولا يَحْتَاجٌُ َضْحابٌ الَحَقُوقٍ على الميّت إقى بَيِنةِ) 
[كدة إن إقْرَارَ الوكيل عَلَى مُوَكُلهِ فيمَا وَكَلَهُ فيه مَقْبُولُ؛ أنه أميئة. 
وَحَظ الْمَيّْتِ كَلَفْظِهِ في الْوَصِيّةِ وَالْإفْرَار وَنَحوِهِمَا"'". 
وَمَعَّ ذَلِكَ لا يَحْتَاجٌ أَصْحَابُ الْحُقُوقٍ إِلَى بَيْنَو تكله اله 0 
لِلْحْقُوقِء وَتَعْذِيبٌ لِلاَمْوَاتِ يقابو مُْتَهَنِينَ پالذئُوب» كَفِيهِ ظُلْمٌ لامو 
وَالْأَحْيَاءِ لا سِيّمَا في الْمُعَامَكَاتٍ الي لَمْ جر الْعَادَةُ فيا بِالْإِشْهَادٍء كييك 
اة في ذَلِكَ خُرُوجٌ عن الْعَدّل اروف 5 - [WV‏ 
[ كه استيماء الْمَالِ بِجْرْءِ مُسَاع مِنْهُ: جَائِرٌ في أَظهَرٍ قَوْلَي الْعْلَمَاءِ. 
إن كان قد هل له على أن نة رقا وت ن له كيك + قله ا 
الْمِئْل الَّذِي جَرَٺ به الْعَادَةُ كن اسْتحقٌ عَلَيْهِ َي E‏ يتكوفنة كلما من 
ترگ وَبِدُونِ 5 ون ل ق عله ولم ي يج يبد أن ل شيك إلا ذه . 
[TA - 1Y / °1]‏ 


4 2 e 
(بَابُ الشَرِكَةٍ)9)‎ 
الاشتراك في مجرد الملك بالعقد: مثل أن يكون بينهما عقار‎ /59745[ 


)١(‏ وقال كقله: فكل ما وُجِدَ بخطّ الْميّتء أو أخبرٌ بو كايبْهُء أو لَص ويله في ذلكٌ: فإِنّهُ يَجِبُ 
الْعَمَلُ بذلك. )٦٦/۳۰(‏ 

(۲) أي: من تركة الميّت. 

(6) الشركة: هِيَ اجتماعٌ في اسْيِحثَاقٍ أو تَصَرُفي. 
قال العلّامة ابن عثيمين 456: قوله: «اجتماع في استحقاق» بمعنى: أن يكون شيء بين 
شخصين فأكثر اشتركا فيه باستحقاق» وهذه تسمى شركة الأملاك. 
مثاله: ورثة ورثوا من أبيهم عقارّاء فهؤلاء اجتمعوا في استحقاق ليس بينهم عقد. وكذا 
اشتراك المجاهدين في الغنيمة» وكذا لو وَهِبّ لرجلين كتاب» وقد تكون في المنافع لا في 
الأعيان كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت. 





فيشيعانه» أو يتعاقدان على أن المال الذي لهما المعروف بهما يكون بينهما 
نصفين » ونحو ذلك» مع تساوي ملكهما فيه » فجوازه متوجه ؟ لكن هل يكون 
بِيعًا؟ قياس ما ذكروه فى الشركة أنه ليس بيعّاء كما أن القسمة ليست بيعًا. 


Fv |‏ قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في 
البذل لمحارب ونحوه. [المستدرك 8/4*] 


لتدة لا نفقة لمضارب إلا بشرط أو عادة؛ فإِنْ شرطت(1) مطلقًا فله 


وقد يُخرَّج لنا أنَّ للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضرء كما قلنا 
في الولي إذا جحد الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال. 

وقد ثبت من أصلنا صحة الاشتراك في العقود وأن تختلط الأعيان» كما 
تصح القسمة بالمحاسبة''' وإن لم تتميز الأعيان. [المستدرك 9/4*] 


= ودليلها قول الله تبارك وتعالى -: هّن ڪا أخْثرٌ ون كَِكَ كَهُمْ شْرَكاءُ فى اي 
[النساء: ؟١]»‏ هذا اجتماع في استحقاق» والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة أملاك. 
وقوله: «أو تصرف» وتسمى شركة عقود» وهي التي قد قسمها المؤلف إلى الأقسام الخمسة 
الآتية» بمعنى أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه» وهذه لا تثبت إلا بعقد بين 
المتعاقدين.اه. الشرح الممتع (۳۹۸/۹ ۔ .)۳۹۹٩‏ 
قال صاحب الزاد: وَهِيَ ‏ أي: الشركة أَنْوَاعٌ : 
مرگ عِنَانٍ أَنْ يَشْتَرِكَ بَدَنَانٍ ِمَالئْهمَا المَعْلُوم وَلَو مُتَقَاوِنَا لِيَعْمَلا فيه يبَدَنَيهمًا. 
القّاني : الْمُضَارَبَةُ لجر به بض رِبْحِهِ. 1 
الثالث: شَرِكَةٌ الوْجُووء اَن يَشْتَريَا في ذْمَتيِْمَا بِجَاهِهِمَا كَمَا رَبِحَا قَينَهُمَا. 
الرابع: شركة الأبدانء أن يشركا فيما يكتسبان بأبدانهما. ˆ 
الخَامِسٌ: شَرِكةً المفاوّضّةء أن يُمَوْضَ كل مِنْهُمَا إلى صاحِبهٍ كَل تصرف مَاليٌ وبَدَنِيٌ مِن 
أنُواع الشَّرك. 

لق أي : النفقة. 

(۲) المحاسبة مفاعلة من الحساب» وهو استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه. التوقيف على مهمات 
التعاريف .)51٠(‏ 


| ا 


[۴۴۷۸۷ لو دفع دابته أو نخله إلى من يقوم به وله جزء من ثمانية: صح. 
وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ]۳۹/٤‏ 
Fv)‏ يجور قسمة الدّيْن فى ذمة أو ذم وهو رواية عن أحمد» فإن 

تكافأت” الذمم فقياس المذهب في الحوالة على 1مَلِيءٍ]“ وجوبها . 
[المستدرك ]۳۹/٤‏ 


[594/ لو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى 
الصيرفي““ المتسلم مالهء وأمره أن لا يسلمه حتى يقتص منه فخالف: ضمن؛ 
لتفريطه. ويُصَدَّقَ الصيرفي مع يمينه» والورقة شاهدة له؛ لأن العادة جارية 
بذلك . [المستدرك 8"9/5] 


.599 تصح شركة الشهود» وللشاهد أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل 
على عمل في الذمة» وإن كان على شهادته بعينه فالأصح جوازه» وللحاكم أن 
يكرههم؛ لأن له النظر في العدالة وغيرها. [المستدرك ]٤١/٤‏ 


94 إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا 
كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل: فهي شركة الأبدان» تجوز 
فيما تجوز فيه الوكالة. 


واقاخت لا رر اه واه كرك الذلاليوة وقد تفن احمن خاي 
جوازها فقال فى رواية أبى داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه 


)١(‏ العْرَمَاءِ. 
قال في كشاف القناع /١(‏ ۳۷۷): حيث قلنا إنها إفراز لا بيع.اه. 

0( في المطبوع : (تكافئت)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) في الأصل: (ولي اليتيم ونحوه) وهو خطأء والتصويب من الاختيارات (١٠۲)ء‏ والإنصاف 
.)57١ /0(‏ 

(5) في الأصل : (الصبي في)» والتصويب من الاختيارات (515). 

(5) في الأصل: (الصبي في)» والتصويب من الاختيارات (515). 


و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 
5 ا ص ي ي ص ي ي د 


إلى الآخر: يبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراءء قال: الكراء للذي باعهء إلا 
أن يكونا شريكين فيما أصابا. 

ووجه صحتها: أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة 
النجار وسائر الأجراء المشتركين» ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل 
أن يوكل. 

ومأخذ من منع من ذلك: أن الدلالة في باب الوكالة وسائر الصناعات 
من باب الإجارة» وليس الأمر كذلك. 

ومحل الخلاف هو في شركة الدلالين التي فيها عقد. 

فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف في جوازه. 

وتسليم الأموال إلى الدلالين مع العلم باشتراكهم إذن لهم ببيعها. 

]٤١/٤ [المستدرك‎ 


[5995/ لو باع كل واحد ما أخذه ولم يعط غيره واشتركا في الكسب: 


جاز في أظهر الوجهين. [المستدرك ]5١/5‏ 
4r)‏ ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه 
والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد. [المستدرك ]٤١/٤‏ 


75994 الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه: فقيل: هو 
للمالك فقط؛ كنماء الأعيان. 


وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان. 
وقيل: يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث. 
وقيل: يكون بينهما على قدر النفعين يحسب معرفة أهل الخبرة» وهو 


أصحهماء وبه حكم عمر بن الخطاب َيه ؛ إلا أن يتجر به في غير وجه العدوان 
مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. 





كتاب البيع 0 
پپپ ج ج م ججج جص 22.22للللللحهحلةلللللل<<ججسبب:بببببب 030 0 والاه” سب 


وذكر أبو العباس في موضع آخر: أنه إذا كان عالمًا بأنه مال الغير فهنا 
يتوجه قول من لا يعطيه شيئًا؛ لأنه حصل بفعل محرم فلا يكون سببًا للإباحة. 
فإذا تاب: سقط حق الله بالتوبة وأبيح له حينئذ بالقسمة. 
فأما إذا لم يتب: ففي حله نظر. 
وكذلك المتوجه فيما إذا غصب شيئًا كفرس وكسب به مالا كالصيد أن 
يجعل المكسوب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما؛ بأن تقوم منفعة 
الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما. [المستدرك ]٤١/٤‏ 
فة من كانت بينهما أعيان مشتركة فيما يكال أو يوزن» فأخذ أحدهما 
قدر حقه بإذن حاكم: جاز قولًا واحدّاء وكذلك بدون إذنه على الصحيح. 
[المستدرك 41/4[ 


ِو ل ص سے 


۴۴۷۹3 شرك الْأبدَانٍ الي تَتارّعَ الْمُمَهَاءُ فيا“ تَوْعَانٍ: 

َحَدْهُمَا: أنْ يَشْتَرِكا فِيمَا يبان من الْعَمَلِ في ذْميهِمَاء كَأَهْلٍ الصَنَاعَاتِ 
مِن الْخِيَاظة الا وَنَحْو دَلِكَ الَّذِينَ تُقَدَدُ اجر ل لا 
بالقان - يى الأجير الُفترة ‏ رَو اَم في وة أعيجن بِحَيْتُ بس 
لَهُ أن يُقِيمَ غَيْرَهُ أَنْ َلك الْعَمَلَء وَالْعَمَلُ دَيْنُ فِي ذِمََهِ ديون الَأَعْيَانِء 
َيْسَ وَاجِبَا عَلَى عَيْيِهِ كالأجير الْخَاصٌ . 

فَهَؤُلَاءِ جور أَكْثَرُ الْقُمَمَاءِ اد شََرَاكهُم گابي حَنِيقَةَ وَمَالِكِ وَأَحْمّدء وَذَلِكَ 
بر درگ الْوْجُووا» کک الشَّرِيكَيْنِ بِجَاهِهِ شَيْنَا لَه 


وَلِشَرِيِكوء كما َيل الشَّرِيكُ الْعَمَلَ لَه وَلِشَرِيكهِ 


سد ل ا بطر ةدا 
ِالْملْكِ وَلِشَرِيِكهِ بِالْوكَالةِ . 


ل ده 


)۷۷ /۳١( اختار الشيخ صحتها وقال: وَهُرَ الصَجِيح الَذِي يَدُلْ عَلَبِْ الْكتَابُ وَالشْنَهُ وَالِاعْوَِارٌ.‎ )١( 


o‏ تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
بشت اتات 


وله 4 يَجَوٌرّهَا الشَّافِعِيٌ . 


وَالْجْمَهُورُ يُحَالِمُوَهُ في هَذَا وَيَقُولُونَ: ار 
أ- شَركَةٌ الالو" . 


0010 عقوو 

6 الود أضلا لا تفر إلى شَرِكة الأنلاكِء كما آذ شركة الأنكاك 

مقر إلى شَرِكَةٍ الْعْقُودٍ و وان كَانَا قد يَجْتَمِعَانِ. 

َالْمُضَارَةُ شر عقو بالْإِجمَاع لَيْسَتْ شَرِكَةَ أمْلَاكِ؛ إذ الْمَالُ لِأَحَدِهِمَا 
وَالْعَمَلُ لخر وَكَذَّلِكَ ١‏ ماقا وَالْمُرَارَعَةٌ إن گان من الْمُقَهَاءِ مَن يَرْعُمْ انها 


من باب الْإجَارَق أنه جلاف اياس . 


َالصّوَابُ انها صل مُسْتَقِلُء وَهِيَ من باب الْمُشَارَكَةٍ لا من باب الْإِجَارَةٍ 
الْخَاصّةٍ وَهِيَ عَلَى وَفْقٍ قياس الْمْشَارَكَاتِ. 

وَلَمّا گان مَبْنَى الشَّرِكَةٍ عَلَى هَذَا الأضل تَنَارَعُوا فِي الشَّرِكَةٍ في اساب 
الْمبَاحَاتِ؛ بِنَاء عَلَى جْوَازٍِ التوَكُلٍ نواه قور ذللق a‏ 

وَقَد يُقَالٌُ: هَذِهِ مِن النؤْع الثاني إا تَشَارَكَا فِيمًا انك فيه أَبْدَانَهُمَا 
9 ِجَارَة خَاصّةَء قَفِي هَذِهِ الْإِجَارَةٍ قَوْلَانِ مرو 

وَهَذَا اقول أصح؛ ١‏ ع قل د ا رك ايو عق لد 
الْمَالَينِ وَمَعَ اياف الْجِنْسَيْنِء وَكَد قال تَعَالَى : افا المُقُود» [المائدة: ١‏ 

وَأمّا اصْيِرَاكٌ الشهُود: ققد يُقَالُ: مِن مَسالَة ارك الْأَئدَانِ» الي تَتارَعَ 

الْمُمَمَاءُ فِيهًا؛ فَإِنَ التَّهَادَةَ لا تَنْبْتْ فِي الذَْمَّقَ ولا 0 
يَكُونَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُتَصَرٌ مُتَصَرْهًا لِنَفْسِهِ بحم الْمِلْكِ ریک 3 الْوكَالَةٍ 
وَالْعَوَضُ فِي الشَّهَادَةٍ ِن باب الْجَعَالّة لا مِن باب الْإِجَارَةٍ اللّازِمَةٍ 


)١(‏ وهي اجتماعٌ في اسْتِحَفَاقٍ. (؟) وهي اجتماعٌ في تَصَرفٍ. 





ي 222 ص o‏ وو 


َإِن لَمْ يُقَدّر الْجُعلَ - aT‏ لدم 
ل e‏ يَسْتَحِفُونَ جُعْلَ لهم عِْدَ عند جم 
الْعْلَمَاءِ؛ كُمَا يَسْتَحِقّهُ الطبّاحُ الَذِ ي يي بالأجزق الا ا 
بِالْأجَرَة وَالنّسَاجُ الْذِي َي م الجر الا الذي و 0 
وَصَاحِبٌ الْحَمَّام وَالسَفِيدَةَ› الف الذي جَرَتْ عَادَتَهُ بان د يَسْتَوْفَى مَتْمَعَنَه 


الجر . 

فَهَؤُلَاءٍ يَسْتَحِقُونَ عِوَضّ الول عِنْدَ الإظلافي» كَكَذَّلِكَ إِذا اسْتَعْمَلَ جَمَاعَةٌ 
في أنْ يَشْهَدُوا عَلَيِْ وَيكْتبُوا حطوظهُم بالشَّهَادََ يَسْتَحِقُونَ الْجَْلَ. 

سروه سر ع 6 مك ركد 505 مك رأماي" شا د" رك oro‏ في EG‏ 

وَالصّوَاب أن هّذا الذي قاله هذا القائِل صو إذا لم يتقدم منهم شركة. 
اما إِذّا اشْتَرَكُوا فِيمًا يَكْتَسِبُوتَهُ بالسَهَادَة كَهُوَ كَاشْيِرَاكَهِمْ فِيمَا يَكْتَسِبُوئَهُ بِسَائِرِ 
الْيجَعَالاتِ وَالْإِجَارَاتِ . ۳°1/ [VY _ VT‏ 


[۴۴۷۹۷ إا اشتركُوا عَلَى أنَّ بَعْضَهُم يَعْمَلٌ بِبَدَنْهِ كَالْمُضَارِبِء وَبَعْضَهُم 
ِمَالِه 0 ِمَالِهِ وَبَدَنِهِ وَتَلِت الْمَالُ أ و بَعْضّهُ ِن غَيْرٍ عُذوَانِ ولا تَفْرِيط مِن الَْامِلٍ 
ټو: لم يکن عَلَّيه ان شَيْءِ من الْمَال» سَوَاءٌ گائت المقارة صَححِيحَة أو 

اء پاماق اكلام ]*۳°/ [AY‏ 


هوب وَسْيْلَ كلله: عن الْتَيْن اشْتَرَكًا: مِن أَحَدِمِمَا 
رَاِم» جما دَلِكَ يَهُما علَى ما َس لل تعالَى من ربْح گان هما ّم ربا 
فنا الْحكم؟ 
كأَجَابَ: يُنْظرٌ قِيمَة الْبَهِيمَةِ فَتَكُونُ هي َالَرَايِمٍ رَأْنَ الْمَالِ وَدَلِكَ 
مُسْتَرَكُ بَيْنَهُمَا ؛ ١‏ أن لتنا أذ الشركة ا لأفرالء لا تفْتهدٌ الى 
حلط الْمَالَيْنِ ولا إلى تَمْيِهِمَاء وَيَثْبْتُ الْمِلْكُ مُشْتَرَكا ِعَقّدٍ الشَّرِكَوَء كُمَا يَتَمَيرُ 
اا ا 000 e‏ 


ت 


وَاقْتَسَمَا تَمََهَا مَعَ الال 141/۳۰1 


Fo 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 
axa‏ 90 |اختلسخ چ ڇڪ ڪڪ 


الطعهةا ذا طَلَّبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْن بَيْعَهّا [أي: البَقَرَةٍ الْمُشتركة بينهما]: بِيعَتْ 
عَلَيْهِمَا وَاقْتَسَمَا النّمَنَّه وَهَذَا مَلْمَبُ أبي حَتِيفَةَ وَمَالِتِ وَالْإِمَام أَحْمّد وَغَيْرِهِمْ . 
وَإِذَا گان الريك يَأَحُذْ اللْبَنَ وَكَانَ اللْبَنُ بِقَدْرِ الْعَلَفٍ سَوَاءُ فلا شَيْءَ 
عَلَيه وَإِن گان الْتِمَاعُهُ بها أَكُرَ ِن الْعَلَفٍ أغطى شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ من الْمَضْل . 
]4/۳۰[ 
۴۳۸٠۰ [‏ مُوجِبُ عَفْدِ الشَّرِكَةٍ الْمْظَمَةٍ: النَّسَاوِي فِي الْعَمَل وَالْأَجْرِء فَإِنْ 
عل بَعْصَهُم ار برعا اليا سَاوَوْهُ في الاجر ون لَمْ يكن مرا طَالبَهُمْ : 
نا بمَا راد في الْعَمَل» وَإِمّا بإِعْطَائِه زِيَادَةً في الْأَجْرَةِ بِمَدْرٍ عَمَلِوِ» وَإِن اتَمَقُوا 
عَلَى أَنْ يَسْتَرطُوا لَه زِيَادَةَ جَارٌ . اه ] 
FTA |‏ موجب العقد المطلق: التساوي في العمل والأجر. 
وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع”'2: طالبهم إما بما زاده من العمل وإما 
بإعطائه زيادة فى الأجرة بقدر عمله. 
وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز. [المستدرك ]٤٠/٤‏ 
5 


(هل للحاكم منع الناس من التعامل في معاملات 
يَسُوعْ فِيها الِإجْتِهَادُ؟ ومتى يكون حكم الحاكم رافعًا للخلاف) 


5 ما تَتَارّعَ فيه الْعْلَمَاءُ لَيْسَ لأحَد مِن الْقضَاةٍ أن يَفْصِلَ النّرَاعَ فيه 
بكم وَإِذَا لَمْ يکن لأحد من الْقّضَاةٍ أن يَقُولَ: حَكمت بان هَذًَا الْقَوْلَ هُوَ 
الصّحِيحُء وَأَن الْقَوْلَ الآخَرَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ؛ بل الْحَاكِمٌ فِيمًا تَتَارّعَ فيه عُلَمَءُ 


aT Fr 2 o2‏ ے دو 7 ا و ها ساس 
الْمُسْلِمِينَ أو أَجِمَعُوا عَلَيْه: قَوْلَّهُ فى ذَلِكَ كَقَوْلٍ آحَادٍ الْعْلَمَاءِ إِنْ كَانَ عَالِمّاء 
مر 


ا < + ره > 0 ت د 
ون گان مقلدا گان بِمَنْرِلةٍ العَامَةٍ المَمَلْدِينَ. 


.)١٠١( في الأصل: (يشترط)ء والتصويب من الاختيارات‎ )١( 


كتاب البيع | voy‏ 
حتخكا_-بببب کو ٣۷‏ |= 


وَالْمَنْصِبُ وَالِْلَايَةٌ لا يَجْعَلُ من لَيْسَ عَالِمًا مُجْتَهًا عَالِمًا مُجْتَهِدًا . 

وَلّو گان الْكَلَامُ ذ في الْعِلّم وَالدَينٍ بالْولايَة وَالْمَنْصِبٍ: لَكَانَ الْحَلِيمَةُ 
وَالسلْطانْ أَحَقَّ بالكلام فِي الْعِلْم وَالدّينء بان سكف الا وَيَرْجِعُوا إِلَيْهِ فِيمَا 
Sf‏ لبه O OE‏ 2 
أشكل عَلَيْهِم في الِْلْم وَالدينِ. 

ذا گان الْحَلِيمَة وَالسلْطَانْ لا يدعي دَلِكَ لِنَفْسِهِ وَلَا يَلْرَمُ الرَعِيّةَ حَُكُمَهُ 
في ذَلِكَ قول دُونَ ول إلا باب الل وَسْنَةِ رَسُولِه: كَمَن هُوَ دُونَ السُلْطانٍ في 
الولاية اوی بان لا يتَعَدّى طُورَهُ 

َكَل مَن گان أَعْلَمَ ب ِالْكْتَاب وَالْسَنةَ فَهُوَ ادن ِالْكَلَام فيا مِن غَيْرِه وإن 
لَمْ ين حَاكِمّاء e‏ له فيا كلام لِكوْنِهِ حاكمًا؛ بل إِنْ كَانَ عنده 
عِلَم تكلم فيهًا كَاحَادٍ الْعَلَمَاء. 11/۲۷1 917 1] 

[؟-ه#؟ وسيل كله: عَمّن وَلِيَ أمْرًا مِن أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ وَمَذْمَبْهُ لا يُجَوْرْ 

«شرگة الْأَبْدَانٍِ» مهل يَجُورُ لَه من النّاسٍِ؟ 

قَأَجَاب : لَيْسَ لَه مَنْعٌ الاس مِن مِثْل ذَلِكَ وَلَا من نَطَائِرِهِ مِمّا يَسُوعٌْ فيه 
الاجْتهَاد وَلْيْسَ مَعَهُ بالْمَنْ نص من كاب وَلَا سنو وَلَا [جماعء ولا مَا هُرَ في 
e‏ وأ الْمُلماءَ ء عَلَى جَوَاذٍ مِثْل ذَلِكَء وهو مكنا يَفْمَل به 

مه ROA‏ في عَامَةٍ الْأَمْصَارٍ. 

وَمَذَا كما اَن الْخَاكِم ليس ر بلس كك ر ف ر قزو الا 
0 لالم وَالْمُفتِي أن يُلْزِمَ النّاسَ باتَبّاعِهِ في مِثْل هَذِِ الْمَسَائِلٍ. 

وَلِهَذَا لَمّا اسْتَشَارَ الرَشِيدُ مَالِكا أن يَحْمِلَ النَاسَ عَلَى مُوَطَليِهِ في مِثْل هَذٍ 
لْمَسَائِلِ مَتَعَهُ مِن ذَلِكَء وَكَالَ: إِنَّ أُصْحَابَ رَسُولٍ الله وله تمَرَكُوا ل 
قد أذ عل قزم ين الوم ما بلق . 


م 


وَصَنَّفَ رَجْلُ كِتَابًا فِي الالخيلاف فَقَالَ أخمّد: لا تسمه «كِتَابَ 
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وَلِهَذَا كَانَ بَعْض الْعْلَمَاءِ يَقُولُ: إِجْمَاعُهُم حجة قَاطِعَةٌ وَاخْيَلَافْهُم رَحْمَةٌ 
ا 

وَكَانَ مر بْنُ عَبْدِ الْعزيز يَقُولُ: ما يسني اَن أضحَابَ رَسُولٍ الو يك لم 
يَحْتَلِفُوا؛ لِأنّهُم إِذّا الجِتَمَعُوا عَلَى قول فَحَالَمَهُم رَجْلُ 6 ضَالُاء وَإِذّا الوا 
َأَحَدَّ رَجُلُّ قول هَذَا وَرَجُلُّ قول هَذَا گان في الْأمر سَعَةٌ 

وَكَدَلِكَ قال عير مالك من الأئئة: ليس لِلْمَفِية أن يحمل الناض على 


مذهبه. 


وَلِهَدَا قَالَ الْعْلَمَاء الْمُصَئْمُونَ فِي الأمر ر ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ء عن المُنْگرِ من 
َضْحَابٍ الشَّافِعِيَ وَغَيْرِ: إن مثْل هَذِهِ الْمسَائلٍ الِاجْتِهَادِيِّ لا ولش 
لِأَحَدٍ أن يُلْرِمَ النَّاسَ باتباعِهِ فيهاء وکن يكلم فيا ا ل قن ين 
لَه ص أَحَدٍ الْقوْليْنِ به وَمَن قَلَدَ أَهْلَ الْقَوْلٍ الآحَرِ كلا إنكَارَ وا 
[A* -_ 4/۳۰1]‏ 
© © 


.)٠١۹/۱٤( لعل الصواب: (السعة)» كما ذكر ذلك فى‎ )١( 

(؟) لعل الصواب: (غيرٌ واحد)؛ لأنه أنسب للسياق» ولأنه المعهود من كلام شيخ الإسلام» 
ولأنه لم يجر لمالك ذكرء وهذه المقولة نسبها شيخ الإسلام للإمام أحمد كما في كتابه: 
إقامة الدليل على إبطال التحليل (8/ .)51١١‏ 

(۳) قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف وردت كثيرًا في كتب أهل العلم» ومعناها: أن ولي الأمر - 
سواء أريد به القاضي أو السّلطان - إذا تبتى رأيًا من الآراء الاجتهاديّة في الشريعة - ولو كان 
اختياره مرجوحًا ‏ فإنه يرتفع به التزاع بين الناس» ويلزمهم العمل بالقول الذي اختاره 
وارتضاه. 
فهذا القولُ صحيحٌ. ولكنّه ليس على إطلاقه: 
فحكم الحاكم يرفع الخلاف فيما تجري فيه الدُعاوى والخصومات فحسب (أي: الأمور 
التنظيميّة)؛ كالحقوق» والجنايات» والحدودء ونحوها. 
ومما e‏ ضَمَانْ السُوقٍِ ‏ وَهُوَ اَن يَضْمَنَ الضَّامِنُ مَا يَجبُ عَلَى 
الاجر مِن الذَيُونِ وَمَا يَقيضُهُ من الْأعْيّانٍ الْمَضْمُونَةٍ -: ضَمَان صَحِيحٌ. 


كتاب البيع o۹‏ 


(هل يجوز أنّْ تشر 0 البَيْع عَقَدًا آخر؟) 
520 کی بی الع كرك لا يَجُورُء وقد اتَمَىَ الْفْمَهَاءٌ عَلى أنه 


ع ع £ 


يجوز أن يَشْرط مَحَ اليم عَقْدَاء قَلَا يَجُورٌ أن يمه علن أن ةة وَكَذَلِكَ لا 


0 = 

ز لِلْكَاتِبٍ وَالشَاهِدِ أَنْ يَكْتْبَهُ وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ وَلّو لَّمْ يَرَ جُوَارَه؛ لأَنّهُ مِن مَسَائْلٍ الِاجْتَهَادٍء 
1 ال يراه من الْقَوْلَيْنَ.اه. )٥٤۹/۲۹(‏ 
وهذا بخلاف ما أفتى به عَمُن سأله عن وَل مر ِن أُمُورِ الْمُسْلِِينَ وَمذْعبهُ لا يُجَوُْ ٠‏ «شَرِكَة 
الَْبْدَانِ» هل يَجُورُ لَه منغ النّاسِ؟ 
اجات : اليس له ملع الاس مِن مِكْل ذَلِكَ وَلَا مِن نَطَائِرِهِ مِمّا يَسُوعٌ فيه الِاجْتَِادُ وَلمن 
تة بال نض من كات ولا سكو ولا [جماع ولا ما هُوَ في مَعْنَى لِك لا سِيّمَا وار 
الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَاذٍ يل ذلك وَهْرَ مما يَعْمَلُ به عَامَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَامَة الْأَمْصَارٍ.اه. 
0 
فالشيخ في الفتوى الأولى رفع الخلاف بحكم الحاكم؛ لأنّه من قبيل الدّعارى 
والخصومات. 
بخلاف فتواه الثانية» حيث جعل منع الحاكم من التعاملات المالية بينهم ليس من حقّه. 
فما له علاقة بالاعتقاد» أو العبادات المحضة: كالظهارة» والصّلاة» والصّيامء أو المعاملات 
الشخصية» > فحكم الحاكم في هذه المسائل غير ملزِمء ولا يرفع الخلاف. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
لو اختار الاک جلك ار الخمر أربعين جلدةء لا ثمانين» فليس لأحدٍ أن يزيد على ما 
اا وأذّاه إليه اجتهادًه؛ لأن ذلك يُحدِث المشاحّة والخصومة بين المسلمين» وهو ما 
وضع إلا لرفع ذلك . 
وكذا لو اختار الحاكمٌ أن الحضانة للجدّة بعد الأمّء فليس لأحد أن يعمل بخلاف ذلك؛ لأنه 
لو خالفه لحدث من جرّاء ذلك بلبلة وفتنة» فالأمر متعلّق بالحقوق. 
أو اختار ن الرّهن يلزم بالقبض دون مجرّد العقدء فلا ينبغي مخالفتّه؛ لأن ذلك يفضي إلى 
حدوث الخصومة والشقاق بين المسلمين. 
أمَا مسائل الاعتقادء والعبادات المحضة فلا يرف حكم الحاكم الخلاف فيهاء ولا يلزم 
النَّاسسَ اتَباعُه فيما ذهب إليه وتبتاه» ولا يصح له أن يُجبرهم أن يأخذوا بقوله. 
ولك مثالا نعيشه كل عام وهو صدقة الفطر: 
فليس ولي الأمر أن يُلزِم الاس بإخراج زكاة الفطر نقدًا أو قوتاء حتى ولو ا 
القولين» فله أن يعمل بذلك في نفسهء ولا يلزم غيره بذلك؛ لان صدقة الفطر من جملة 
العبادات» وليست من الأمور التنظيميّة التي تحدث بسبب تعطيلها خصومة. 
ينظر: بحث للشيخ : عبد الحليم توميات» في موقعه : http://cutt.us/CenNy.‏ 
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رو بي لع يم 


يجور أن يُوَجْرَهُ عَلَى أن يُسَاقِيَهُ أو يسار كَهُ عَلَى أن يَفْتَرضَ من و 
عَلَى أن يتاع مِنْهُء وَنَحُو ذُلِكَ . 

الحم برا نه ال اد دلا جل سلف وَبَبْعُ ولا شَرْطَانٍ في 
َع ولا ربح مَا لَمْ يُضْمَنْء وَلَا بَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدك)"" ؛ كَذَلِكَ هى عَن بَيْعَتَيْنِ 


ولك أنه ةا تاعة أو اخ مَعَ الْمَرْضٍِ قَإِنّهُ يُحَابِيهِ و في ذَّلِكَ أجل 
الْفَرْضٍِء وَالْقَرْضُ و رَد الْمِثْل فَقَطء كَمَتَى اشْترط زِيَادَةٌ لَمْ تْجُرْ ِالاتّقَاقٍ. 

وَكَذَلِكَ الْمُبَايَعَةٌ وَالْمُخَارَكَة مَيْنَاهَا عَلَى الْعَدَالَةِ من الْجَانِبيْن 

وَلِهَذَا وران شه يَسْتَرِط اخيَصَاصَ ادا برح سِلْعةٍ ة مُعَمِّنِء وَل 
ِعِقُدَارٍ من الربْح» وَل تَخْصِيصٌ أخيهما بالضَّمَانٍ. 

E, 


دع 0 
لم 


که قن يُحَابِيه إا في الشركة أن يَخْقَصٌ حص بِالْعَمَلِء 
ما في الم زِيَادةٍ اللَمَنِوَنَحْو ذَلِكَ» تَحْرُحُ الْعْقُودُ عن الْعَدْلٍ الَّذِي مَبَْاهَا عَلَيِْ. 
وَأَيِضًا : قَفِي شراط الْمُشَارَكَةٍ إلْرَامُ الْمُشْتَرِي صرف تَحاصٌء وَمَنْعْهُ يمَا 
يُوجِبْهُ الْعَقْدُ الْمُظْلَقُ. 
وَإِذّا گان كَذَلِكَ: قَالْمَالُ باق عَلَى مِلْكِ صَاحِيِهِء وَلّو كَانَ شرِیگا لم يگن 
لَهُ أَنْ يجْعَلَ الشَّرِيك الآتحر هُوَ الي يَتَوَلَى الْعُقُودَ والقبوض دُوتَهُ؛ فإ هَذًا 
نّم ما يَكُونُ في الْمُضَارَبَةٍ لا في شَرِكَةٍ الْعِنَانِ. 
وَإِذّا گان الْبَيْعُ قَاسِدًا E‏ لَه الْمُطالَبةُ بالثمَّن الْمُسَمّى » لک ان تد 
رَد الْعَيْن: رَد الْقِيمَة. 


ون گان قد عَمِلَ فِيهًا الْمُشْتَرِي الشريك: قَلَّهُ ربح مِثْلِهِ في تَصِيب 


إ 


)١(‏ رواه أبو داود (004*). والترمذي »)١775(‏ والنسائي »)551١(‏ وأحمد (55191). وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . ١‏ 

(۲) رواه أبو داود »045١(‏ والترمذي »)١771١(‏ والنسائي (2»)4777 ومالك (٥۱۹۳)ء‏ وأحمد 
(7). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


كتاب البيع 1 ور 


السَّرِيكِ؛ َإِنَّ الْمُقَهَاءَ مُتَتَاِعُونَ فِيمَا قَسَّدَ مِن الْمُشَارَكَةٍ َالْمْضَاربَ والساقاة 
وَالْمُرَارَعَةِ إا عَمل فيا الْعَامِلُ: هَل يَسْتَحِنُ أَجْرَةَ الْمِْلِء أو يَسَْحِقُ قِسْط مِثْله 
من الرّبْح؟ عَلَى لين : أَظهُرُهُمًَا الثاني 

َالْوَضُ في الود الْقَاسِدة هُوَ نير ما يجب في الصّحِيح عُرْقَا وَعَاةٌ. 

وَيَكُل حَالٍ: لا یجب عَلَيْهِ رَد الرَيَادَةٍ التي زيدث 8 قِيمَةَ الْمِئْل - 
وَالْحَالَةُ مذو بِالِاتَمَاقٍ . م [AT‏ 

¢ هت 
(المضارية) 

٥گ‏ تنْقَيِحٌ الْمُضَاربَةٌ بِمَوْتِ الْمَالِكِء ثم إِذَا عَلِمَ الْعَامِلُ بِمَوْتِهِ وَتَصَرّفَ 

بلا إِذْنْ الْمَالِكِ مضلا أو عُرْفًا وَل ولاية شرعية : فهو غَاصِبٌ . 


قد اختَلف الْعُلَْمَاءُ ذ في اينم الْحَاصِلٍ فِي هَذَا: مَل هُوّ لِلْمَالِكِ قَمَط 


کا e‏ ا و لِلْعَايِلٍ مَتَعْا لان عَلَيْهِ الصّمَانَ؟ أو يَتَصَدَّكَانِ به لاله رب 
یا أن کون تھا 

عَلَى أَرْبَعَةٍ أقْوَالٍ: أَصَحُهًا صَحُهَا الرابعٌ؛ وَهُوَ أن الرَبْح بَيْتَهُمَاء كَمَا يجري | به 
الْعُْرْفُ ف فِي مل كيك وَبِهَذَا حَكمَ أ الماع فا بْنُ الْحَطَلَابٍ طبه فِيمَا 


> .را م 


حل بو مِن مَالِ بَيْتِ الْمَالٍ کا روا فيه يكير اسْتحقاقٍ عله مارب وَعََيه 
اعْتَمَدَ الْمْقَهَاءُ في «بَاب الْمُضَارَبَةِ؛؛ لان الرّبْحَ نَمَاٌ حَاصِل من مَنْفَعَةٍ بَدَنِ هَذَا 
وَمَالِ هَذَاءِ فَكَانَ بَينَهُمَا كَسَائِرٍ النَّمَاءِ الْحَادِثِ مِن أَصْلَيْنٍ . 1 [AY‏ 

| وسيل كأثة: عن رَجُل دقع رجُل مالا َلَى سريل الْقرَاضٍ م 
ظهَرَ 0 ذلك ک على E‏ لَه الْمَالُ 0 م عَلَى الْقِرَاضِ " فَهَل 


و 2 


أن 


)١(‏ أي: المُضَارَية. 
(۲) أي: ظهر أنه قد اقترض من أحلٍ من الناس مالا . 


۱ ۲“ بك تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام انه 


و 


كَأَجَابَ: ل ُو أذ رفي مِن مَالِ هَذَا الْقِرَاضٍ شَيِكَا مِن الدَيْن الَّذِي 
يَكُونُ على ا ار تان ]*/ [A4 - AA‏ 
[ دك وَسْيْنَ كلل : هل يور لمال في الْفِرَاضي أذ تق على فيو ين 
مال الْمُمَارِضٍ”" حَضَرًا أو سَقَدَا؟ 
قَأَجَابٌ: إِنْ گان بيهم شط في التمَمَة جَانَ ذَلِكَء وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ 
عرف وَعَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ بيهم يهم وَأَظْلَّقَ الْعَقْدَ فَإِنَهُ يُحْمَلُ عَلَى يَلْكَ الْعَادَةِ. 


ا يدون رك : 4 لا يَجَورْ 

وَمِن الْعُلَمَاءِ مَن يَقُولُ: لَهُ النَمَقَهُ مُظلَمّا وَإِن لَمْ يَشْتَرِظ گمَا يَمُوله أبُو 
حَنيفَةَ وَمَالِكِ وَالشَافِِيٌ في قَوْلٍ. 

وَالْمَشْهُورُ أن ل تققد نكال ولو رظي 


وَحَيْتُ كَانَت لَه النَقَمَهُ قلَيْسَ لَه التَقَقَةُ إلا ِالْمَعْرُوفِء وَأما الْبَسْظ الْخَارِجُ 
عن الْمَعْرُوفٍ فَيُكُونُ مَحْسُوبًا عَلَيْه. ] 
© 22 
(يَابُ الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُرَارَعَةَ) 

[۸ ۸ مضل : قد ذَكَرْت فِيمًا تقد ين ارا : أن «الْمْسَاقَاةَ وَالْمْرَارَعَةَ 
وَالْمُضَارَبَةه وَنَحْو ذَلِكَ: نَوْعٌ من الْمُشَارَكَاتِء وَبَيّنْت بَعْض ما دحل من الْعَلَطِ 
عَلَى من اعْتَقَدَ أنَّ ذَّلِكَ يِن الْمُعَاوَضَاتِ گال وَالْإِجَارَة حى حَكُمَ فِيهًا 
أخكام ا بيت جوَازٌ الْمْدَارَعَةٍ عدن عن الْمَانِكِ أو من الْعَاِلٍ كما 


جَاءت 3 سه رسول الله ا وَالْقِيَامِنُ الْجَلِىُ . 
قَإِنْ ن تَبَرَعَ أذ بهَدِية إِلَى الآخَرِ؛ مِثْل أَنْ يُهْدِيَ الْعَامِل ف الْمُضَارَية 
)١(‏ أي: الْمُضارب. 


(؟) والشيخ اختار القول الوسطء وهو الجواز إِنْ گان بَيْنَهُمَا شَرْط فِي التَقَقَةِه أو هناك عُرْفٌ 
وَعَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ . 


ي ا 


إلى الْمَالِكِ شَيكاء أو يُهْدِيَ الْمَلّاحُ غَنَمَا أو دَجَاجًا أو غَيْرَ دَلِكَ: كَهَذَا بمَنْزِلَة 
إهَاءِ امرض ين الْمُفضِء كيد امالك فيهًا: 

[- ن الرد: 

فت ويد الول اانا عََيْهَا بالْمكل. 

ج - وَبَيْنَ أن يَحْسِبَهًا لَه مِن نَصِيبِهِ من الرَيْح إذا تَقَاسَمَا كُمَا يَحيِبَهُ ۾ من 
أضلِ الْقَرْضٍ . 

لو الكت« UO‏ اليدلة: لَمْ يَجْرْ 
ِالْإجْمّاعء ذا أَغطَاهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ الْهَدِبهَ التي هِيَ يِن أجل الْمَرْضٍ عَلَى أَنْ 
يوي مَعَهَا مل الْقَرْضٍ كَانَ ذَلِكَ مُعَائَدَةٌ عَلَى أَخْذٍ اتر ين الأضل . 

وَلِهََا لّو أَهْدَى إِلَيْهِ عَلَى الْعَادةِ الْجَارِيةِ بَيتَهُمَا قَبْلَ الْقَرْضٍ لَمْ يكن 
كَذَلِكَ. 

وَمَكَذَا الأمرُ فِي الْمُشَارَكَةٍ: فَإِنهُ إا قبل مَدِيّةَ الْعَامِلٍ وَنَفْعَهُ الذي ِنّمَا 
بََلَهُ أجل الْمْصَاربَةٍ زالمزارعة بلا وف ن اف طِهِ النَصِيبَ ين الربح: گان 

هَذَا الْقَبُولُ عَلَى هذا الْقَوْلِ مُعَاقَدَةَ عَلَى أَنْ يحل مَعَ الْنَصِيب e‏ شيا غَيْرَة؛ 

عار كان بره د لا يَحْصْلْ رِنِحٌ قيكُونُ العمل م مَفقُووًا اللو كاه 
لهذا يَظلْبُ اَمِل بَدَلَ هته ويح يَحْتَسِبُ بها عَلَى الْمَالِكِء إن لم يُعَوْضْهُ ضه عَنْهَا 
وَل انه في الْمَالٍ . 


وَقَوْلُ النبي بل : «أَمَلَا قَمَدَ فِي بي بَيْتِ أَبِيو وَأَمّهِ فَيَنْظُرُ أَيهْدَ 
آم لا؟”": يَتَتَاوَلُ هَذِهِ الْمَعَانِيَ جَمِيعَهًا؛ فَإِنَّ الْمَدِيهَ إذَا كانت بأل تب 
الْأَسْبَاب گات مَفْمُوضَة بِحُكم ذَلِكَ السَّبَّب كُسَائِرٍ الْمَفْبُوضٍ بو؛ إن 5 
لْعْرْفِيَ كَالْعِقْدٍ اللّفْظيٌ . 


. (A1) ومسلم‎ C(I رواه البخاري‎ )١( 


ار تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
چ ا ال ج ج و ج 222 ي 

ومن أَمْدِيَ لَه لأ جل قَرْض أو إِفْرَّاض: كانت الْهَدِيّةُ كَالْمَالٍ الْمَفْبُوض 
بعَقْدِ الْمَرْضٍ وَالْقِرَاضِ إا لَمْ يَحْصل عَنْهَا مُكَاكَةٌ. 

ا ك رمع بع رر 5 o‏ 0 2 

وَهَذّا أضلٌ عَظِيمٌ يحل بِسَبَبٍ إِهْمَالِهِ مِن الظُلم وَالْمَسَادِ سَيْءٌ عَظِيمْ . 

1 

وكا فلا فى المفتوضن: إله فل الواء كن له أن ناخد ةمالا وا 
نْعَا بل الْوََاِ بير ءوض بغْلهِ؛ لِمَا فيو من الربَاء فَالْهدَاءُ وَالِْعَارَةُ ِن تَؤع» 
فَكَذَلِكَ في الْمُضَارَبَةِ وَالْمُرَارَعَةٍء مَتَى أَحََذَّ رَبُ الْمَالٍ مَالا أو نَفْعًا كَبْلَ 


1 


١ 


الاقْتِسَام التَامّ لَمْ يَجُرْ إلا برض مِغْلِهِ؛ مِثْل اسْيِحُدَام الْعَامِل وَالْمَلّاح فِي غَيْرِ 
مُوجَبٍ عَقْدٍ الْمُسَارَگة» أو الانْتِمَاع بِمَالِوِء أو غَيْرِ ذَلِكَء إلا أَنْ يَحْتَسِبَ لَه 


ذَّلِكَ کله. [°/ °۳ _ 1۰4[ 


[ة.ه؟ة وأا الْمُرَارَعَةُ: ذا كَانَ الْبَذْرُ ِن الْعَامِلٍ أو من رَبّ الأزضء أو 
كَانَ من شَحُْصٍ أَرْضٌ وَمِن آخَرَ بَذْرّ وَِن نَالِثِ الْعَمَلُ: َفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانٍ عن 
أحْمَدء وَالصَّوَابُ أَنّهَا نَصِح في ذَلِكَ كُله. 

واا اذا گان الْبَذْرُ ِن الْعَامِل: فَهُوَ أَوْلَى بِالصّحَةٍ ما ذا گان الْبَذْرُ ِن 
الْمَانِكِ؛ فَإِنَّ الس يكل عَامَلَ أَهْلَ e‏ يعمرُومًا ِن أَنْوَالِهِمْ بطر ما 
يَحْرْجُ نها من تمر وَرَزع. رَوَاهُ الْبَخَارِيُ وير . 

e‏ أَمْلٍ حَيْبَرَ هِيَ الْأَصْلُ في جُوَاز الْمُسَاقَاةٍ وَالْمُرَارَعَةٍء وَإِنّمَا كانُوا 


وَأَمّا قَوْلُ مَن قَرَّقَ بَيْنَ الْمْرَارَعَةٍ وَالْإِجَارَةٍ بِأنَّ الْإجَارَةَ عَفْدٌ لازم بخلافي 


e ا‎ i2 o 07 رم فا ت کو و‎ e 1 f AIT ر‎ H1 
المَرَارَعَة» فيقال له: هذا مَمْنُوعَ؛ بل إذا زَارَعَهُ حَوْلا بِعَيِْهِ فَالْمُرَارَعَة عَمُدٌ‎ 
a RS ملاعم عن لوم سد لوا عر‎ E + حص هوأسمع وكات‎ 5 
لازم كُمَا تَلرَم إذا كانت بلفظ الإجَارَةِء وَالْإجَارَةَ قد لا تكون لازِمَةء كما إِذَا‎ 


)1( رواه البخاري «(TTA®)‏ ومسلم .)١661(‏ 


كتاب البيع | م 


قال : ا هله و الدَّارَ گل شَهْرِ بِدِرْمَمَيْنِ؛ نها ف ام مَذَْهَبِ 


اة وَغَيْرو وگل 0 شو قله 0 الْإجَارَةٍ. 


ل التق ازى ل وذت وف له له کون ارما و اما الۇت ققد يكون 
لازمًا 1 ]۳°/ 1 _ 116[ 


| إجَارَةٌ الأزض بِجِنْسِ اللعَام الْحَارِجٍ مِنْهَا؛ِ كَإِجَارَةٍ الْأَرْضٍ لِمَن 
يَرْرَعْهَا جِنْطَةٌ أو شَعِيرًا دار مُعَيِّنٍ ِن الْحِنْطَةٍ ة وَالشَّعِير: جَائرٌ ذ في أَظهَرٍ 
الرُوَايَين عَن أَحْمّد وَهُوَ مَذْهَبُ ابي حَتِفَةَ وَالشَّافِِيٌء وَفِي الأخرّى: ھی عة 
كََوْلٍ مَالِكِ. 
وَالصّحِيحٌ تَوْلُ الْجُنْهُورِ؛ لان الْمُسْتَحَنَّ بِعَفْدٍ الْإِجَارَةِ هُوَ الِالِْمَعُ 
الأزضي؛ وَِهَذا إا تمكُنَ من الرنع وَل برغ وَجبّث عليه الأجرة العام 
نما يَحْصّلٌ بِعمَلِهِ وَبَذْرِوء وَبَذْرُهُ لَمْ يمه إيَاهُ الْمُوَجُرُء كَلَيْسَ هَذّا مِن الرَيَا في 
وَنَظِيرُ هَدَا: أَنْ يَسْتَأَجِرَ قَوْما لِيَسْتَحْرِجُوا لَه مَعْدِنَ دَمَبٍ أو فِضَّةٍ أو 
رِكَارًا مِن الأرْضٍ ِدَرَاهِمَ أو دَتَانِيرَ فَلِيْسَ هَذَا كَبَبع الدَّرَاهِ هم دام وَكَذَلِكَ 
مَن اسْتَأَجَرٌ مَن يَشُقٌ الْأَرْض وَيَبْذرُ فِيهَا وَيَسْقِيِهَا بظعَام وعو 
عَلَى اَن يَبْذْرَ لَهُ طَعَامّاء قَهَذَا مِثْلّ ذَلِكَ. 
وَالْمُخَابَرَهُ الي نْهَى عَنْهَا التي بيا قد قَسَّرَمَا رَافِمٌّ رَاوِي الْحَدِيثِ بأَنّهًا 
الْمُرَارَعَهُ لني يُشْتَرَظ فِيهًا لِرَبٌ الأرْضٍ زَرْعْ بُقْعَةٍ بِعَيْنِهًا . [*/ 116 كلل 
۴ وسيل كأنْه: عن رل اسْتَأجَرَ أ أرضًا بِجَرْء من زَرْعِهَا وَتَسَلْمَهَا 
ولم رقي نهل العا للف عليه 2 المنْل؟ 


if‏ 2 ما . اعم وم 6 مر le‏ ور 
فاجات : هَذْهِ مِخْتلف فى صختهاء وَظَاهِرَ المَذمَب عندنا صحتها . 
0 5 را بع امه E‏ 2 اا ماو ا 
وَإِذا كانت صَحِيحَة: ضيِئث بالمسّمى الصَّحِيحء وهنا ليس هو فى 





ال تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
عق 111١‏ ا کے 
الل صر إلَى مُعَدَّلٍ الْمُكَلَّ فَيَجِبُ الْقِسْط الْمُسَمّى فیے. ]۱۲۲/۳۰ 118] 
AY‏ وسل ذه : كَلنْهُ: عَمَن رابع رجا و : اَن الت لواحد» ومن 
تحر الْبَقَرُ وَالْبذْرُ» وَمِن الْمُرَابع ي العمل ع رض النُضفء وَلِهَذَيْنِ 
الضف ٠‏ لِلْمُرَابع ربعه» بق في الأَرْضِ فما بت ولت في العام الثاني من 
اجات : إن گان هَذَا مِن الْأرْضٍ وَمِن الْحَبّ الْمُشْتَرَكُ كَفِيهِ قَوْلَان: 


5 


o27 


أَحَدُهُمًا : أ لِصَاحِبٍ الأض فقط. 


وو م و بو 


والثاني: قش بد ينُم عَلَى كَدْرٍ مَنْمَعَةٍ الأرْضٍ وَالْحَبٌء وَهَذَا أَصَحٌ 
الَْوْلَيْنِ . ]۳°/ 110[ 
[ لهك وَسْوِلَ: عن رَجُلٍ عَرَسَ عِرَاسًا في أَرْضٍ ئ مالکهاء تم توي 
مَالِكُهَا عَنْهَا وَخَلّفَ وَرَنَة فَوَقَقُوا الْأَرْضّ عَلَى مُعَيِِّينَ» فَتَشَاجَرٌَ الْمَؤْقُوفُْ 
عَلَيْهم وَصَاحِبُ الْرَاس عَلَى الْأَجْرّوء قَمَادًا يلرم ات الْأَرْضٍ؟ 
قَأَجَابَ: إِذَا گان الْغِرَاسُ قد عُرِسَ بِإِذٍْ الْمَالِكِ بإِعَارَة أو يجار 
وَانَْضَتْ مُدَئهُ أو كانت مُظلَقَة: فَعَلَى صَاحِبٍ الْْرَاس أَجْرَةُ ا تقَوّمُ 
الْأَرْضٌ بَيْضَاءَ لا غِرَاسسَ فِيِهَاء ثم تقوم وَفيهَا دَلِكَ الِْرَاست» قَمَا بَلَعّ فَهُوَ 8 
المثل . ]111/7 - [NYY‏ 


[ ۴ ذَمَبَ قَوْمٌ مِن الْمُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُرَارَعَةَ حَرَامٌ بَاطل؛ بنَاءً 
عَلَى اتا نَع من الْإِجَارَة؛ لِأنََّا عَمَلُّ بعوّضء وَالْإِجَارَةُ لا بد 9 كرة الاجر 


)١(‏ وقال لله في موضع آخر: إِذَا لَمْ يَقُومُوا (أي: العمال) بِمَا شَرَط عَلَيْهُمِ (أي: رب الأرض) 
كان ِرَتُ الْأَرْضٍ الْمَسْح. 
وَإِذَا َس الْعَامِلُء أو گائت فَاسِدَةٌ: كَلِرَبٌ الْأَرْضٍ ان يَتَمَلَّكَ نَصِيبَ الْعَارِسٍ بِقِيمَيِهِ إِذَا لَمْ 
يَتَفِمَا عَلَى فَلْعِهِ. (:/17) 


كتاب البيع حم 
حتت ٠‏ ل لبتي 1۷ ۴ د 


وَالْعِوَضُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُرَارَعَةٍ مَجْهُولٌ؛ لاله قد خر َخْرجُ الأ وَالثّمَرُ 
َلِيلاء وقد يَخْرُحُ كَثِيرَاء وقد يَحْرُجُ عَلَى 57 نَاقِصَةٍ وقد لا يَخْرْجُء فَإِنْ 
مع الله التّمَرَة كَانَ اسْتِنَاءٌ عَمَلٍ الْعَامِلٍ يَاطِلُا . 

وَدَتَ ججمِيعٌ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ الْجَامِعُونَ لِظرْقهِ كُلّهُم - كأحمَد بْنِ عَنْبلٍ 
وَأَصْحَابهِ كُلْهِمْ من الْمْتَقَدّمِينَ والمتأخرين» وَإِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ . وَأَكْثَرٍ قُقَهَاء 
الْكُوفِينَ؛ كَسُفْيَانَ الَوْرِيّ. وَالْبْخَارِي صَاحِبٍ الصجيح» وَأَبِي دَاود وَجَمَاهِيرٍ 
قُقَهَاءِ الْحَدِيثِ من الْمَُأَخْرِينَ؛ ابن الْمُنْذِرٍ وَابْنِ ري وَالْحَطَابِيَ وَغَيْرِهِمْ: 
َال الظّامِرٍ وَأكْثَرٍ أصْحَابٍ ابي حَنِيقَة ‏ إِلَى جَوَازٍ الْمُرَارَعَةٍ وَالْمُوَاجَرَةٍ وَنَحْوِ 
لِك ؛ اتْبَاعَا لسن رَسُولٍ الله اة وَسَنَةَ حُلَمَائِهِ وَأْصْحَابه وما عَلَيْهِ السَّلَفْ وَعَمَلُ 

فين ذَلِكَ: مُعَامَلَةُ التي لله لِأَهْلٍ حَيْبَرَ هُوَ وَخُلَفَارُهُ ِن بَعْدِه إِلَى أن 
أَجْلَاهُم عُمَرُ الات ع بال «عَامَلَ رَسُولُ الله يكل أَهْلَ خَيْبَرَ بِسَظرٍ مَا 
يحرج ينها ِن تمر أو ززع" . حرجا . 


qf‏ ا 


وَأَخْرَجَاا" أُيْضًا عَن ابْنِ عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ الله ية أغظى أَهْل حَيْبرَ عَلَى 
ن يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُم شَظِرٌ مَا حَرَجَ مِنْهَا». 

قَالَ الْبُخَارِء ين في «صَحِيجِه): وَقَالَ فيس بر بن مسل عن أبي عفر 

: الا -: «ما بِالْمَدِيَةٍ دارُ هِجْرَةٍ إلا يرو عَلَى التلْثْ وَالربْع». 


رع شا براه بي 


لَ: «وَرَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بن مالك وَعَبْدُ اللو بْنُ مَسْعُودٍ وَعْمَرْ بن 
عب ا وَالْمَاسِم وَعَرْوَةُ وَل اي بَكْرٍ وال عُمَرَ وَآلَ عَلِيٌ وَابْنُ سِيرين» 
َعَامَلَ عُمَرُ الاس عَلّى أنه إنْ جَاء عُمَرُ بالْبَذْرٍ من عِنْده قَلَهُ الشّظرٌء وَإن جَاءُوا 
ادر كلهم كذَاء. 


(۱) البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم .0188١1(‏ 0 (۲) البخاري (۲۳۳۱). 
2 ذكر هذا في باب المزارعة بالشطر ونحوه. 





a‏ تقريب قفتاو ورسائل شيخ الإسلام نة 
ر 2 کے EF‏ 22 سم ê‏ - 0 ا 
وَهَذِهِ الأثار التي ذَكرَمًَا البخُاري قد رَوَاهَا عير وَاحِدٍ مِن الْمَصَنْفِينَ في 

الآثار. 
0ك جر > م وو مج رعس ع همه سوا مه کل 2 > سكت ف 
فإذا كان جَمِيع المهَاجِرِينٌ كانوا يرَارِعونَ والخلفاء الرَاشِدون وأكابر 

وص ص ٩ ۴ o٦‏ وەے کو 0 چە r‏ 2 ا م 

الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ من غير أن يكر ذلك منكرٌ: لْمْ يکن إِجْمَاعٌ أعظم مِن هذا؛ 

بل إن گان في الذنيًا إِجْمَاعٌ فهو هدا“ . 

بطل الْمْرَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاَ ذَلِكَ يكأويلات مَرُدُودَةِ. 

00 مام TE‏ كع ع مرج عأ ء سمس عدة o‏ ا 9 :ع > الست 

ومَعْلُومٌ قَظعًا: أن الْمَسَاقَاةَ وَالْمَرَارَعَةَ وَنَحُوَهُمَا من جنس الْمُشَارَكَة 

م ت o‏ وو ال 02 ٤‏ م برص سمه 5 2 2 

, مَن جنس الْمعَاوَضَةِ المحضةق. وَالعْرَرَ إنمَا حرم بَيِعْهُ فِي الْمُعَاوَضَةَ لاله 


| 


وقد تول من 


04 


مال بِالْبَاطلء وهُا لا يأك أَحَدُهُمَا مَالَ الآخَر؛ لِأنّهُ إنْ لَمْ يَْيْت الرَرْعُ 
إن رب الْأرْضٍ لَمْ يَأَحُذْ مَنْمَعةَ الآحَر؛ إذ هو لَمْ يَسْتَوْفِهَا ولا مَلَكَهَا بالْعَقْدٍ 


- 
ر 


0 م ب 75 م كل م 210 ر e‏ 
ولا هی مَمَصودة؛ بل ذَهَبَتٌ متفعة بَدَنْهِ كما ذَّهَبَتْ مَنْفَعَةٌ أض هذا . 


عو و 
أ 


وَرَبُ الْأَرْضٍ لَمْ يَحْصُل لَهُ شَيْءٌ حى يَكُونَ قد أَحَدَه وَالْآخَرُ لَمْ يَأَحُذَ 

بخلافِ بُيُوع الْمَرَرِ وَإِجَارَةِ الْمَرَرِ؛ فَإِنَّ أَحَدَ الْمُتَعَاوِضَيْنِ يَأَحَذ شَيْقَاء 
َالْآحرُ قى تحت الْحَطرِء كيْقْضِي إلى ندم أحَدِهِمَا وَحُصُومَيهِمًا. 

وَمَدًا الْمَعْنَى مُنْتَفٍِ فِي هَذِهِ الْمُشَارَكَاتِ الَّيِي مَبْنَاهَا عَلَى الْمُعَادَلَةٍ 
المَْصَةٍ الي لي فيا طلم له لا في عر ولا في عير عر 

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: كَقَوْلُ الى يكلل: «مَن كات لَه أَرْضٌ فَلْبَرْرَعْهَا أو لِيَمْتَحْهًا 
خا ولا فلْيْمْسِكْهَاه”" مر إِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَا مِن الزَّرْع وَالْمَِحَةٍ أن يُمْسِكَهَاء 
وَكْلِكَ يَقْعَضِي الْمَنْعَ ِن الْمُوَاجَرَةَ ومن الْمُرَارَعَةٍ كُمَا بَقَدم. 


)١(‏ ومع ذلك تعجب من تحريم كثير من الفقهاء والعلماء للْمُسَاَاة وَالْمُرَارَعَةَ» مع أن إجماع 
الصحابة العملي على جوازه» وهذا يُؤكد آنه لا ينبغي التسليم لآراء كثير من الفقهاءء بل 
يجب الرجوع إلى نصوص الكتاب والسّنَّةَ وعمل الصحابة وفهمهم. 

.)۱٥۳١( ومسلم‎ »)۲۳٤۰( البخاري‎ )0( 


كناب البيع اوس 


5 
- 
o 


قال الام ذا ام نتت و اتات ل ا تات أو كان ا 
إیجّاب فی الابْتِدَاءِ لِيَنْرَجرُوا عَمَّا اعْتَادُوهُ مِن الْكِرَاءٍ الْمَايِدٍ.  ]١١۳-۸۸/۲۹1‏ 
[۴۳۸ الْعَمَلُ فِي بلَادٍ السام عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازٍ الْمُرَارَعَةٍ كَمَا 


2 E اف هع 42 3 2 ت‎ 2 4 1 E 
مَضْتْ بذلِك سنة رسول الله ييه وَسنة خلمَائِه الرَّاشِدِينَ» وَسَوَاءٌ گان الْبَذْرٌ مِن‎ 


ر ص 


الْمَاِكِ أو ين الْعَامِلِء كَإِنَّ التي له عَامَلَ أَهْلَ حَيبرَ بِشَظرٍ ما يحرج مِنْهَا مِن 
f o2 2‏ ؟ ووو هم 5 ٠. TT TS‏ 0 ق 
نمر وررع على أن يعمروها من أَمَوَالِهم» فكان المَذر من عنذهم» وَهذا هو 
الذي افق عَلَيْهِ الصَحَابَةُ وَعَلَيْهِ عَمَلْ الْمُسْلِمِينَ في عَامَّةٍ بلادِ الإسلام في رَمَن 
م وَإلَى الوم [or /Yo1‏ 
15م/ تَثَلَ أهْلّ اللّمَةِ: أنَّ الْمَكَابَرَةَ هى الْمْرَارَعَةٌ وَالِاسْيِقَاقُ يَدُنُ عَلَى 
ذَلِكٌ . 117/۲41[ 
|۷ لَذِينَ جَوَّرُوا الْمُرَارَعَةَ مِنْهُم مَنِ اشْتَرَط أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنَ 
الْمَالِكِء وَكَانُوا: هَذِهِ هي الْمُرَارَعَةُ كَأمّا إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِل لَمْ يَجِرْ. 
َجَوَادُ َه العامة طلقا هُوَ الصوَابُ الذي لا ترجه عير ا وتظرا. 
]١ ١5 - 11 /4[‏ 
[غاه؟/ لو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغراس: صح كالمزارعة. 
[المستدرك ]٤١/٤‏ 
ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره. 
ولا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بدون حاجة. . 
وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقطل والحكم له من جهة 
عوض المثل ولو لم تقم به بينة؛ لأنه الأصل . 
ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية 
بأنه ليس ملكا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك . [المستدرك ]٤١/٤‏ 


TE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
جيني ۷١‏ ا کے 


| ۴۳۰ إن کک رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين 
إثمار الشجر فإذا أثمر كانا شريكين في الثمر: قال أبو العباس: فهذه لا أعرفها 
منقولة. 
فقد يقال: هذا لا يجوز» كما لو اشترط فى المزراعة والمساقاة دراهم 
مقدرة» مع نصيبه من الزرع والثمرء فإن هذا لا يجوز بلا نزاع» كما لو اشترط 
شيئًا مقدرًا؛ فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط فيبقى الآخر لا شيء له؛ 
لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم. [المستدرك 4/؟4] 
[7585/ إذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر: فينبغي أن يجب عليه 
نصيب المالك» مق نيسوق زر فد طرش لسكا شيعن ل طن 
الجن 
ل ا ا وهو سبب في 
عدم هذا الثمرء فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية؛ كالضمان 
بالتسيب فى الإتلاف» لا سيما إذا انضم إليه اليد العادية. [المستدرك 47/4] 
[ #55 العامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض 
وفوت نفعها: فينبغي [أ0ْ]2'1 يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد. 
لكن هل يضمن أجرة المثل أو يضمن ما جرت به العادة مثل تلك 
الأرض؟ مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفا فيقاس بمثلها . 
وأما على ما ذكره أصحابنا فينبغي أن يضمن بأجرة المثل. 
والأضوات:والأقسن بالملفك"': أن يضمن يكل ناشت 


.)۲۱۸( في الأصل: (أن لا)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 

(۲) قال العلامة ابن عثيمين 55 في حاشيته على الاختيارات (714): ولو قيل: يُنظر إلى 
الأرضء فإن كانت مما يُستأجر: ضمن أجرة المثل» وإن كانت مما يزارع فيه: ضمن بمثل 
ما ينيت» وإن كانت تارة وتارة: ضمنت بالأكثر منهما: لم يكن هذا بعيدًا.اه. 


كتاب البيع Fw‏ 
تیر ۲۷۱ 


وعلى هذا: فلا يكون ضمان يدء وإنما هو ضمان تغرير. [المستدرك 5*/4] 
۳ لو كان من إنسان الأرض» ومن ثان العملء» ومن ثالث البذرء 
ومن رابع البقر: صحء وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ]٤١/٤‏ 
64 إذا شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقى جاز؛ 
كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف , 
م اها هيم ا 0 f‏ . 5 مه 
وجوّز شيخنا أخذه ٠‏ أو بعضه بطريق القرض. 
قال: يلزم من اعتبر البذر من ربٌ الأرض وإلا فقوله فاسد. 
رارع المطلقة: تون مقاطرة لهذا نض الوْع وَلِهَنَا يَضلة. 
]1۳1/۳۰[ 
kr 7‏ 2 0 ج 0 01 5 oft 0 75 0 EN‏ 
۸٣١ [‏ إن لم تْمَص حِصَّه الشّْرَكَاءِ لا فِي الأزض ولا في الرَّرْع: فعليهم 
عي 2 aE 6 oq Ra ET O‏ ا و 24 ا 5 
جاه طَالِبٍ الْقِسْمَةٍ التي ليس فِيهًا صر عَلَيْهِمْ ون گان في ذَلِكَ ضر بل 
ع رت 8 ملم ° f‏ و د ا ا ال 100 5-55 د 
فسمه أنصِبائهم لم يرفع الضرر بالضرر؛ بل إن أمكنّ انقسام عوض المقسوم 
من غير ضرر فَعَلَ. [YY /F°]‏ 
۷ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْن مِن الآخَرٍ أَنْ يَرْرَعَ مَعَهُ أو يُهَابِئَهُ وَامْتَتعَ 
الآَرُ من ذَلِكَ: فَيِلْدَرّلٍ ان يَرْرَعَ فِي مِفْدَارٍ حَمّهِ ولا أخْرَةٌ عَلَيْهِ فِي دَلِكَ 
لِلشَّرِيكِ؛ لاه تارك لِمَا وَجَبَ عَلَيْه وَالْأَوَلُ مُسْتَوْفٍ لِمَا هْوَ حَقٌهُ. 
وَهُوَ نَظِيرُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا دَارٌ فِيهَا بيان ميسن فِيهَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ اناع 
ارما ل [/؛؟١  [6o‏ 
75454 إِذَا گان السَّرِيكُ قد قَرّط فی مَالٍ شَريكه؛ مِثْل اَن يَبْذْرَهُ فى غَيْر 
الْوَفْتِ الَّذِي يُبْدّرُ مله أو في أزض ليست عَلَى الْوَصْنٍ الَّذِي انما عَلَيْهِ َو 


)١(‏ هنا جزم بالحكم. (الجامع). 0) أي: الْبَذْر. 








Fey |‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام ياه 


ھا 
ذَلِكَ: کان مِن صَمَانِ شریکه اقل ما عَلَيْهِ مل راش ي الْمَالٍ. /F*]‏ 1] 
o0‏ هه 


(أنواع الإقطاع, وحكم الْمَالٍ المَغْصُودٍ ب 
د حَنَّى حَصّل مِنْهُ نَمَاءٌ) 


e 


أ- إِقْطَاعٌ تَمْلِيكِ كُمَا يُقْطعٌ الْمَوَاتُ لمن يحييه ب 
ع كدي 2 2 و ر 8 ني £ 
ب - وَإِفْطَاعٌ اسْتَعْلَالِء وَهُوَ إِقْظا له إن شَاءَ أن 


و اماتخ ؟ وے عه 


يرْرَعَهَا وإن شاع أن يؤَّجِرَهَاء وإن شَاءً اَن رارع عَلَيْهًا . 
وَإذّا عُرفَ هَذًا: فَإِدًا الْمَسَحَ الْإقْطاعٌ فِي أَنَْاءِ الْأمْرِ؛ إمّا لِمَوْتِ الَف 


َا لِغَيْرِِ افطع لِغَيْرِو: كَانّت لدف 0 َة لِلْمْقْطع النَّانِي دُونَ الْأَوّلٍ؛ٍ 

حي لو گان الف الأول قد جر : ف تالجم لظام 

الْمَسَحَتُ َلك الْإجَارَةٌ كما تَنْفَسِحُ إِجَارَةُ ا الأول إِذًا انْتَقلَ الْوَقْفُ إِلَى 

ابن الثاني في اصح الْوَجهَيْن”" . 

. قال في زاد المستقنع : وَنَصِحٌ إِجَارَةٌ الوَقْفٍِ َإِنْ مَاتَ المُوْجُرٌ وَانْتقَلَ إِلَى من بَعْدَهُ لَمْ تَتْفَسِحْ.‎ )١( 
أجر الوقفت باعتبار أنه مستجق‎ :)٤١  47/٠١( قال العلّامة ابن عثيمين ته في شرحه‎ 
. ومات» فإن الوقف ينتقل إلى من بعله.‎ 
هذا ما قرره المؤلف كلم أنها لا تنفسخ» والعلة أن أولئك أجروا في وقت هم مالكون‎ 
للمنفعة فكان عقدهم صحيحًاء وانتقل إلى البطن الثاني وهم الأولاد ومنفعته مملوكة‎ 
للمستأجرء فتبقى الإجارة على ما هي عليه» كما لو أن رجلا أجر بيته لشخص ثم مات فإن‎ 
الورثة لا يفسخون الإجارة» ووجه الممائلة بين هذا وهذا: أن هذا الرجل أجر بيته في حال‎ 
يملك تأجيره فلم تنفسخ الإجارة بموته» وهذا الموقوف عليه أجر الموقوف في زمن يملك‎ 
منفعته فلم تنفسخ الإجارة بموته.‎ 
وقال بعض العلماء وهو المذهب: إنه إذا مات المؤجّر فإن الإجارة تنفسخ؟ لأن البطن الثاني‎ 
يتلقى المنفعة من الواقف رأسّاء لا من البطن الأول» فهؤلاء انتهى استحقاقهم للوقف بمجرد‎ 
موتهم ولم يبق لهم فيه شيء» وأما مسألة الميت إذا أجر ملكه ثم ماتء» فإن الورثة يتلقون‎ 
الملك من المُوَرّث رأسّاء والمورث حر في ملكه»ء واختار هذا شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية كللة. اه.‎ 


كتاب البيع ا 2 
للبل17 2 ی ٣۷ا‏ ا 


م إن الْمْفْطعَ الأول لَمّا ازرََة بِعَمَلِه وبَْرِه وَبقَرو» وَصَارَ بَعْض الْمَمْفََة 
تفل رزو قار ی ایا کی ر 
زَرْعِهِ؛ بل رَرْعْهُ رَرْعّ مُحْتَرَم كَالْمُسْتَأَجِرٍ وَأُوْلَىء كَهْنَا لِلُْمَهاءِ دنه أقْوَالٍ: 

َحَدُهَا: أنْ يكو الرَّرعٌ لِلْمُردَرع وَعَلَيِْ أَجْرَةُ الل لِمَمَْعَةٍ الثاني . 

وَالنَانِي: اَن يَكُونَ الَّرْعٌ لِرَبّ الأض وَعَلَيْهِ مَا أَنْمَمَهُ الْأوّلُ عَلَى رَرْعِهِ. 
وَهَذَانِ الْقَوْلَانٍ مَعْرُوَانِ. 

وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ قَوْلُ تالت هُرَ الَّذِي حَكُمَ به أَهْلُ الدّيوَانِء وَهُوَ الَذِي 
قَضَى به عُمَرُ بْنُ الْخَطََابٍ فِي نَظِيرٍ دَلِكَ وَهْوَ اصح الْأقْوَالٍ؛ كَِنّهُ گان قد 
تمعَ عِنْدَ أبي مُوسى الْأشْعَرِيّ مال للْمْسْلِمِينَ بريد أذ يُرْسِلَهُ إلى عُمَرَ قمر به 
ْنَا عُْمَرَ فَقَالَ: إِنّي لا أطي أن أَعْطِيَكُمَا شَيْئَاء وَلَكِنْ عِنْدِي مَالُ أَرِيدُ 
حَمْلَهُ إِلَيْه مَحُذَاهُ نجرا به وَأَعْظُوهُ مِثْل الْمَالِء كَتَكُونَانٍ كد الْتَمَعْثْمَاء وَالْمَالُ 
حَصَل عِنْدَهُ مَعَ ضَمَانِكُمَا لَه كَاشْتَرَيَا پو يضَاعَدَ فَلَمّا قَدِمَا إلى عُمَرَ قَالَ: أكُل 
الْعْشْرٍ أَقَرّمُم مِثْل مَا أَقَرَكُمَا؟ قَقَالَا: لاء قَقَالَ: ضَعَا الرّئِحَ ك فِي بَيْتِ 
امال فسَكتَ عبد اله ٠‏ وقال له عبد الله : أرايِك لو دعت هذا المَال ما 


گان عَلَيْنَا ضَمَائَهُ؟ فَقَالَ: بَلَىء قَالَ: فَكيِف يَكُونُ الرئْحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالصَمَان 


4 


1 الل 


قوفت شمر قال له الصكابة : اله مضارية وا وو الله 
َُمَا ضف الرّئْح وَلِلْمُسْلِِينَ الثضف» قعل عُمَرُ يذَلِكَ. 

رقن 2 الأنوان الى ككارقها ا فى ا التضارة ا 
ه28 2 rnek e 2 or‏ ر ٠‏ ا و .م E‏ 0 
وَغْيْرِهَا من مَالٍ الْغَيْر؛ إن فِيهًا أَرْبَعَةَ أَقَوَالٍ في مَذْهَبِ خمد وَغيْرِهِ هَل الربح 
لِيِيْتِ الْمَالِ؟ أو الربح لِلْعَامِل؟ أو يَقْتَسِمَاه ّما كَالْمُضَارَبَةِ؟ 


)١(‏ وذلك لعظم أدبه مع أبيه. 


ش (۲) وقد «گان وَقَافًا عِنْدَ تاب الله كما قال ابن عباس وا . 





| عه مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وا 
حت ييرة 17"_ | 


وَهَذَا الراب الَّذِي فَعَلَّهُ عُمَرَء وَعَلَيْهِ ائُتَمَدَ مَن اعْتَمَدَ مِن الْمُقَهَاءِ في 
جَوَازِ اعفار 1۳1« [PVA‏ 


- 


وَهْوَ الْعَدْكُ؛ فَإِنَّ النمَاء عمل يعاد هَذَا وَعَمَلِ هَذَاء كلا يَخْتَصٌُ أَحَدُهُمَا 
بالرّح» وَلَا تَجبُ عَلَيْهم الصَّدَ ار 
بجحل الرَبْحُ یتما كُمَا لو كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ شَرِكَة مَضَاربَةِ . امم 
تَنْمَيِحٌ الْمُضَارَبَةٌ بِمَوْتٍِ الْمَالِكِ تم إذَا عَلِمّ الْعَامِلُ بِمَوْتِهِ وَتَصَرَّفَ 
بلا إن الْمَالِكِ لما أو عرفا ولا ولاية شَرْعِيةِ : فهو غَاصِبٌ . 
E‏ وني ل : مَل هُوَ لِلْمَالِكِ فَنَظ 
ناء الأغتان؟ أو ِلْعَامِلٍ فَمَظ لان عَلَيْهِ الصَّمَانَ؟ أو يَتَصَدََّانٍ به لاله 
حَبِيثٌ؟ أو يَكَوْن مهما ؟ 
عَلَى أَرْبَعَةٍ أَكْوَال: أْصَحُهًا الرَّابِعُ» وَهُْوَ أن الرَبْحَ بَيْتَهُمَاء گا يري , 
اا بهذا حَكَمَّ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بن الْخَطََابِ وه فيم 
0 الْمَال قَاتَجَرُوا فيه بِعَيْرِ اسْتَحْقَاقٍ فَجَعَلَهُ مُضَارَبَة» وَعَلَيْهِ 
عْتَمَدَ الْمُقَهَاهُ ني «بَابِ الْمُضَارَبَةه؛ لِأنَّ الرّبْحَ تَمَاءٌ حَاصِلٌ من مَنْمَعَةٍ بَدَنِ هَذَا 
وَمَالِ هَذَاء فَكَانَ بَينّهُمَا كَسَائِرٍ النَّمَاءِ الْحَادثِ من أَضْلَيْنِ. [:8/ [AV‏ 
[ة؟] وَسْيلَ كْهُ: عَن رَجُلٍ مَعَهُ َرَاهِمْ حرام كَدَفَعَهَا إِلَى وَالِدِهِ وَأْحَدَ 
ل ع واش ينها ا و هله لفق 0 
الإبلِ وَالْعَنمِ» وَإِما رَيُعٌ ا رض ») وَاسْتَعْمَلَهّا› هَل هي حَرَام؟ 


59 


قَأْجَابَ: مَتَى اغْتّاضّ عَن الْحَرَام عِرَضًا بِقَدْرِهِ مَحُكم الْبَدَلِ كم الْمَبْدَلٍ 


0 


ل ا 


سمس مه 


بين الْعُلَمَاءِء وَأعدَل الْأَقْوَالٍ أَنْ ن يِقْسَمَ اا بين مَنْفَعَةِ الْمَالٍ وَبَيْنَ مَنْفَعَةٍ متف الْعَاِلٍ 





كتاب البيع لحار 


بمَنْزِلَةِ الْمُصَارَبَةِِ كما فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابِ ضيه في الْمَالٍ الَّذِي انَّجَرَ مه 
أؤلاده من بيت الْمَال. 

وَمَكَا كَل نَمَاءِ ببْنَ أَضْلَيْنِ إذا بيخ الأضل. 14/1[ 

Far |‏ الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه: فقيل: هو 

للمالك فقط؛ كنماء الأعيان. 

وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان. 

وقيل: يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة» وهو 
أصحهماء وبه حكم عمر بن الخطاب #ْه؛ إلا أن يتجر به في غير وجه 
العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا 
ريب . 

وذكر أبو العباس في موضع آخر”"': أنه إذا كان عالمًا بأنه مال الغير 
فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئًا؛ لأنه حصل بفعل محرم فلا يكون سببًا 
للوباحة . 

فإذا تاب: سقط حق الله بالتوبة وأبيح له حينئلٍ بالقسمة. 

فأما إذا لم يتب: ففي حله نظر. 

وكذلك المتوجه فيما إذا غصب شيئًا كفرس وكسب به مالا كالصيد أن 
يجعل المكسوب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما؛ بأن تقوم منفعة 
الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما . [المستدرك ]5١/5‏ 


© 2ه 


)١(‏ لم أقف على هذا الموضعء فإن صح أنه كان رآيًا له: فيكون له قولان في المسألة. 


ا7 ااا لس اي وا کے 


(بَابُ الإجارة) 


+ يجوز [الْجَمْعُ بين]”'' البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر 


قوليهه”". [المستدرك ]٤١ /٤‏ 
[75854 إذا ترك الأجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما استؤجر عليه 
ضمنه . [المستدرك 50/8] 
كوم ضَمَانُ الْبَسَاتِينِ الي فِيهًا أَرْضٌ وَسَجَرٌ عِدّةَ سِنِينَ هُوَ الصّحِيحُ 
الِْي اخْمَارُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. 000 


ممَذْهَبُ أبى حَِبنَةَ وَغَيْرَهِ أَنَّ الأ بر لا ُلك العفو بل يسما 
ولا تُمْلَكُ الْمُطالبَة إلا شيا قَسَيئَاء وَلِهَذَا قَالَ: إِنَّ الْإِجَارَةَ تنقَيِحٌ بِالْمَوْتِ. 


وَالشَافِعِيَ وَأَحْمّد وَإِن قَالَا: تُمْلَكُ بِالْعَمْدٍ وَتَمْلَكُ الْمُطَالَبَةٌ ذا دا سَلم الْعَيْنَ 
.2 اہ < و f iê‏ 
000 يه سيا 0 


7 
ا 002 


وَلَا يْرَاعَ 5 ل ا عل 5 E‏ 5 عِنْدَ مَحَلّ الْأَجَلِء كرا 
حلفت الْوَارِتُ ضَامِئًا وَتَعَجَلَ الْأَجَلَ الَّذِي لَمْ يَجِبْ إلا مورا مَعَ تير اسْتِيفَاء 
مه من الْمَتْفَعَة گان هَذَا ظلْمَا لَه له مُخَالِفًا لِلْعَدْلٍ. 
واا إا گان الْمُوَجَرُ وَقْقَا وَنَحْوَهُ: كَهتا لَيْسَ لِلنَاظر تغجيل الأخْرَةٍ كُلّهَا ؛ 
بل لو شَرَط ذَلِكَ لَمْ تَجَرْءٍ لَأنَّ الْمَنَافِمَ الْمُسْتَقْبَلَةَ [إذا] لَمْ يَمْيحْها ونما 
زفق اين ترفن عن الا (914/5؟"). 
(0) يَعْنِي: يشمن وَاٍ جد صح فِيهمًا . الإنصاف (771/5). 
مثاله : لو اد شترى دارًا وسكنى دار أخرى بمائةٍ . 
أما لو كان البيع والإجارة على شيء واحد فإنة لا موف ومن الأمثلة المعاصرة لذلك: 
الإجارة المنتهية بالتمليك» وهو في الحقيقة بيع تقسيط» وليس إجارة؛ لأنّ الكثير من 
الشركات لا تطيّق أحكام الإجارة الحقيقية في فترة الإجارة. 
(۳) أي: المنافع المستقبلة حينئذ لم يملكهاء وحذف ما بين المعقوفتين يغني في المعنى» وقد 
يكون أوضح . 


كتاب البيع Bg‏ 


aS‏ الْمُسْتَقْبّلِء َإذًا تَعسَجَلْتُْ يِن عَيْرٍ حَاجَةٍ إلى عِمَارَةٍ 
كَانَ ذَّلِكَ خا لِمَا لم ب يَسْتَحِقةُ الْمَؤْقُو فغ ]100/1 _ 1071[ 


vv]‏ تن لوجر قنع لارو يِمْجَرّدِ مَوْتِ الْمُسْتَأَجِرٍ عِنْدَ جَمَاهِيرٍ 
20000 سے ہ e‏ - 0 ده 000 َ azole” 2 4 TH‏ 
العلمَاءِء لکن ينهم من قال: إن الآجرة على الْمُسْتَجِرِ نحل بموته وتستوفی من 


س و2 


تَرِكتِوء كَإِنْ لم يكن لَه ترگ للخت الإجاروة. 
هنهم من يفول ا إا و ل ِرَهْن أو ضَمِينِ يَحْمَظ 


الْأَجْرَة؛ ل وقولة كه كان وها الكت ا ]*/ 10۷[ 


A۸‏ تي ی عن اللي كه أنه كَالَ: «لَا يَحِلّ لِمْسْلِم أن 
سوم علَى سوم ایی '. لدا گان الْمُوَجْرْ ر قد رگ إلى شَخصٍ لوجر لم جز 
مير الريّادةُ عَلَيِْ: فَكَيْف ذا گان سَاكِنَا في الْمَكَانِ مُسْتَوِرًا؟ فَمَن فَعَلَ ذَّلِكَ 
اسع النَعْزِيرَ. 150/0 - [U‏ 
[ذكد؟ا وَسْيلَ : عن رَجُلٍ اسْتَأجَرَ دارا بچوارو رجل سُوءِ؟ 
كَأَجَابَ: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ما ما در قول هَذَا عَذبّ 0 عيْبٌ في الْعَقَار ودا لم 
يَعْلَمْ به الْمُْتَأَجرُ حال الد قله أن يسح الإجارة ولا أخرة عليه من جين 


الْمَسْخْ. ]۳°/ 111[ 


عب بي سه 3 5 روہ ر وو الخ دو 2 e‏ 8 
54 دا أَكَرَضَهُ عَشْرَةَ عَلَى أن يَكْتَرِيَ مِنْهُ حَانُوتَه بأَجْرَة اکر من الْمِثْل : 
لَمْ يڙ هَذَا باتفا الْمُسْلِمِينَ؛ بل لو كر ينما مِن غَيْرِ شَرْطٍِ گان ذَلِكَ 0 
مهيا عَنْهُ َة عند أمكر الْعلَمَاءِء تا ؟ ثبت فِي الصجيح عن اللي كله أنه قال : 


و 
نة ما چ 


رم وت ما لم يُضْمَنْء ولا بَيْعٌ مَا 
عِنْدَك . قَالَ الترمِذِي 8 حل حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 
قَنْهَى ب أن يَبِيعَهُ وَيُفْرضَهُ؛ أنه يُحابيو في الب لجل الْقَرْضِء َكيف 


(۱) رواه البخاري c(YVYY)‏ ومسلم (ى١ة١).‏ 
.OTTE) (7‏ 





الس فة يوشلل شي و 


اف 

إا شَارَطَهُ مَعَ الْقَرْضٍ أن يَسْتَأَجِرٌ وَيُحَابيهُ؟ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَإن كَانَ الْمَرِيمُ مُعْسِرًا 
امام 1 

أنْظِرَ إلى مَيْسَرَةٍ. له 


[45م75 دا گان 0 ر قد لس عَلَى الْمُوَجْرِ وَعْرّهُ حَنَّى اسْتَأجَرَ يدون 
قِيِمَةٍ الْمْل مما لا ب ن الاس وله : قله أن يلالية 0 الل . مداع 
مها رذ شه ء لَهُم في الْإجَارَةٍ الشَرْعِيّةَ مَوْلَا 
أَحَدُ e‏ الْتَامسُ إجَارَة حه على لو كل طَعَامَة إِلَى باخ 
َع بالأخرَةء أو ثِيَابَهُ إلى غَسَالٍ يَعْسِل بالْأَجرَة أو ساج ااا 
َحْوَهُم الع الف َانّهُم نهم يَْتعُونَ بالأجرة: يحون اجر 
المئلء وَكَذَلِكَ لو دحل حَمَامًا أذ رکب فة ف دَابَةٌ كَمَا جرت الْعَادَةٌ 
بالكُوب عَلَى الدّوَابٌ وَالْمرَاكِبٍ الْمُعَدَةٍ للْكَرِيء قله يَسْتَحُِ أجرَة الول . 


fF. alu 1٠6‏ يو مك 
والقول الثانِي: أنه لا بد بد يِن الصّمَةٍ في ذَلِكَء كَمَا قِيلَ مِئْل ذُلِكَ فِي 


لیے /9٠[‏ 16 _ 11[ 
| مُجَرَّدُ الْإذْنٍ ا الْإِجَارَةٍ مُظلًَا الَّذِي يه يَقْتَضِي في الْعْرْفٍ سَنَةَ أ 
سين أو تخر کرك: لا يمهم ينه الود في هذه ْمَك اويل [أي: ثلاثين 
سنة] فلا نصح الْإِجَارَة بِمجَرَدِهِ . ]114/۳۰[ 


[5854/ ا گان الْمُسْتَأْجِرُ قد دَلْسَ عَلَى الْمْوْجُر؛ مِثْل أن يَكُونَ قد أَخبرَه 


َه ما قط قَيمَتهُ وَلَمْ يكن الْأمْرُ كَذَلِكَ: فَلِلْمُوَجْرِ ا َس الْإجَارَةٍ. 
وَكَذَلِكَ إن ابره بائ لیس متاك من نتا وَكَانَ لَه هُنَاكَ طلَابُ 
وَأَمْكَالُ ذَّلِكَ. 171/۰1[ 
تدك عادر انكر الي جَوَاز بَيْعِ الْمُعَاطَاَ] الذي عَلَيْهِ + EES‏ 
الْأَيِمَةِ » وَعَلَيْهِ عمل الْمُسْلِمِين من عَوْدِ نيه وإلى الْيَوْم . ]1۷1/۰ _ [IVY‏ 


)١(‏ والراجح القول الأول» وهو الذي انتصر له الشيخ وغيره من المحققين. 
(؟) يعني: يُخبر الْمُوْجِرٌ بأنه ليس هنا أحد سيستأجر إلا نحن» فإن لم تُؤجرنا خسرت. 


كتاب البيع TE‏ 
لتيل || سس ببسي ۷۹ mn‏ 


[ تكدة] وَس له: عن يتام لَّهُم نَصِيبٌ في يلك كَأَجْرَهُ الْوَصِيْ لِلشَرِكةٍ 
م ا ثِ سِنِينَ بدُونٍ قِمَةٍ الْمِئْلِء كَمَا الْحكم؟ 
َأَجَابَ: مَتَى أَجُرّهُ الْوَصُِ بِدُون أَجرَة الْمِثْل كَانَ ضَايئًا لِمَا فونه عَلَى 
اليم وَلَمْ تكن الْجَارَةٌ لازمَة ليم بَعْدَ رُشْدِهِ؛ بل هِي بَاللةُ مُنفَسِحَةٌ في 
أحَدٍ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ وَفِي الآخَرِ : لكأن لسكا 
م إن گا الْمُسْتَأجِرُ لم يَْلَمْ تخريم مَا فَعَلَهُ الْوَصِئ : گان له أن يضمتهُ 
يترم ضَمَائَهُ وَإِن عَلِمَ اسْتَقَرٌ الصّمَانُ له 
بل لو جره بِأَجرَةٍ الْمِئْل؛ يل َيِه الْمدََ الي يَعْلَمُ الوَصِي أنه يَْلُعُ في 
نايا : ار العلَمَاءِ يُجَوُرُونَ لِليتيم الْمَسْحَ. 11۸1/1 
[اكدك َسْيلَ: عَن دَابَةِ: أَيْمَا أَفُضَلٌ: يَنْقّلُ النّامنَ بلا حرق أو يَأَحُذُ 


G20‏ اا 


اجره ردق بھا؟ 


قَأَجَابَ: إِنْ كَانُوا قُقَرَاءَ قَتَرگة لَهُم أَفْصَلُ وَإِن گائوا أغيِيَاءَ وَهُنَالِكَ 
6ه ل و 


مُحْتَاجٌ اذه لأجل الْمُختاج أَفْضَل. [A/F]‏ 


وسيل كآنه : 0 إِجَارَةٍ الْجَوَامِيسٍ يَسْتَأْجِرُمَا عَامًا وَاجِدًا مُظْلَمَا 
وَعْرَضْهُ لبها وَيَسْتَعْوِلّهَا لِذَّلِكَ؟ 
فأجاب: الصَّحِيحٌ أن الْعُقُودَ إِنّمَا يعبر فيها مَعَانِيِهَا ا يمُْجَرّدِ اللَفْظِ . 
وَالصَّوَابُ: أن الْإِجَارَةَ الْمَسْؤُولَ عَنْهَا جَائِرَة؛ فَِنَّ الْأَدِلَة الشّرْعِية يه الدَّالَة 
عَلّی اراز بِعِوَضِهًا 0 اول هَذْهِ و الْإجَارَةَ وَلَيْسَ مِن الْأَدِلّةِ ما ما يَنْفِي 
ذَلِكَ؛ كَإِنَ قَوْلَ الْقَائِلٍِ: إِنَّ إِجَارَةَ الطْعْرٍ عَلَى جلاف الْقِيَاس لام فَاسِدٌَء فته 
لض في تاب الله و جار مَلْصوص ن عَلَيْهَا في شَرِيعَيَنا لا هذْهِ و الْإجَارَهٌ كَمَا قَالَ 
تَعالَى: ين اسن لک شن أ4 الطلاق: >] وَكَالَ: طوكل الور لك رو 
وون بالمحروف 4 2 .[YY‏ 
وَالسّنّةُ وَإِجْمَاءٌ الآ دلا عَلَى جوَازِهًا . 


4: 
1 


ا a‏ ل جر لاف فك ونم ف الك كن 
7 ]| 
َنم 00 مُحالِفَة لِلْقَِاسِ: لو عَارَضَهَا قِيَاسُ ص ار وَلَيْسَ في سار 
النصُوص ما ينَاقِض هَلِهِ. 
وقول القائل: الْإِجَارَةُ إنّمَا تَكُونُ عَلَى الْمَنَافِعِ د ون الأغيان: ليس هو 
فَوْلّا لله وَلَا لِرَسُولِهِ ولا الصَحَابَة وَلَا الْأَئِمّةٍء وَإِنّمَا مر كنا قَالَنْهُ 


- 


لَه طَائِمَةٌ مِن 


َيُقَالُ لِهَؤْلَاءِ: لا نُسَلُمْ اَن الْإِجَارَةَ لا تَكُونُ | ا ؛ بل 
الإجَارَة تَكُونُ عَلى ما يَعَجَدُدُ ريدت ريلف بتذة مع مَحَ بَقَاءِ الْعَيْن؛ گمياهِ 
البثر وَغَيْر ذَلِكَء ل د 


ro‏ > معو so‏ مه 


وما نخدت قايدثه شا بعد سء سوا گائٹ الْقَايِتَةٌ مَنْقَعَةَ أو عَيْنًا؟ كال 
شيٰءِ ای و 

وَاللْبَن رالا التابع . 
وَكَذَّيِكَ الْعَارِيَة» وَهُوَ عَمّا يون الِانِْمَاءٌ ما يَحْدتُ وَيُسْتَحَلَف بد 


ا :هم رر l2‏ لاه 2 م مهس 
ال فر الور واغرَئ الخ ومح | : مَنَحَهُ النَاقَةَ يَشْرَبُ 


نّا م يرما أو افر تخلة اگل مر ها ئم يَرُدُمَاء وَهْوَ ميل أن يُفْقِرَهُ ظَهْرًا 


مدوم 22 روو 


يركبه ثم يرده. 


وَكَذَِكَ إكْرَاءُ الْمَرْأَقٍ أو طيْرِء 0 َاقَةء أو بَقَرَوِه أو شَاةٍ يَشْرَبُ لَبَتَهَا 
مله معلومة» فهو مل أن يكون دات يركب طهرها مده تعلومة . 

وَإِذّا تَعَيرّت الْعَادَةُ في ذَلِكَ: گان تَمَيْرُ الْعَادَة في الْمَنْمَعَةٍ يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرٌ 
إا الْمَسْحَ وَإِمَا الأرشّ. 

وَكَذَلِكَ إِذَا أكْرَاهُ حَدِيقَةٌ يَسْتَعْمِلّهَا حَوْلَا أو حَوْلَيْنَ كما َعَلَ عُمَرُ بْنُ 
MT‏ لْمَالَ وَقَضَى به 
دَيْنَا گان عَلَيهِ. 

وڏا گان الْمُسْتأَجِرٌ هُوَ الّذِي يَقُومٌ عَلَى هَذِهِ لداب كَهُوَ اجار وَهُوَ 
أوْلَى بِالْجَوَازِ مِن إِجَارَةٍ الطْثْر . 


كتاب البيع | a‏ 


ت 

وكا إِذَا گان صَاحَبٌ الْمَاشِيةِ شِيَة هُوّ الَِي لفقا وها ونيا وطالت 

لبن لا يعرف إلا لبها وَقَد اسْتأَجَرَهَا تُرْضِعُْ سِحَالَا له كَهُوَ مل إِجَارة الطفرِ. 
ودا گان لاد اللَبَنَ هُوَ كَهُوَ يُشْبِهُ إِجَارَة الظّْرِ لِلِرّضَاع الْمُظْلِّء لا 


لإرْضاع طفل مُعَيّنء وَعَذَا قد یسمُی بَيْعَا ويسم إِجَارَةٌ وَهَوَّ راع لظي . 


سوير اة 


وڏا قبل: هو بيع مَعْدُوم . 


رمع 


قِيل: َعَم وَلَيِسَ ِي أَصْولٍ اشع ما يهى عَن بيع ل مَعْدُوم؛ ؛ بل 
مدوم الي یتاج ا بيعة کک يجوز E)‏ يجو 
بيع النّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوٌ صَلَاجِهًا؛ فَإِنَ و A CTO‏ 


ع السَنَةُء مَمَ أن الْأَجْرَاء الي نحل بَعْدُ مَعْدُومَة وَقّد 9526 في الْعَقْدِ. 


[۰° _ ١9 


ا الأ واد يراوه عند جور اللا ول ند أن 
رضت له ال واا قن وَجَدَهُ بخْلّافٍ الصّمَةِ قله لَه الْمَسْحُ. 01ل 
0-5 ْمْعٌ إا أَعْطَاءُ لِمَن يُوقِدُهُ وَكَالَ: كُلّمَا نَقَص مِنْهُ أوقيّةٌ بكَذًا: 
جَايْزٌ» وس هذا مِن باب الْإجَارَاتِ وَلَا اب ا اللازم؛ َون ليع اللّازِمَ 
ا لا بد أن يود ال و فيه مَعلُومًا؛ بل عَنَا مُعَاوَصَةٌ جاور لا لَازِمَةٌ گمَا لو 
قَالَ: أَسْكُنْ فِي هَذِهِ الذَارٍ كل يوم بِدِرْمَم وَلَمُ يُوَقَْتْ أجَلاء فَإِنَ هَذَا جَائِڙ في 


َمَسْأَلَةُ الأغيّان نَظِيرٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ في الْمَنَافِع» وَمْرَ إن في الإثلافٍ عَلَى 

وَجْهِ الِانْتمَاع بعَرّض . ]140/۳ - 141[ 
[ 1م75 لو ادّعَى الْمُرْدَرعٌ أنّهُ إِنّمَا رَرَعَ بطريتٍ الْعَارِيَةء وَكَالَ رَبُ الأزضي: 
بل بطريق الْإِجَارَة قَالْقَوْلُ قول ر ب الْأَرْضٍ كما IE‏ : مَالِكُ 


دمر عه 


اشد وَالشَافِحِيُ عي وَغَيْرَهُمْ . 








لسك تقريب فتاوة_ورسائل شيخ الإسلام كانه 
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اكرات التي و ال فى مشالة ارقن أن الفؤل فزن 
لْمَالِكِ؛ كَيَسْتَحِقٌ الْمُطَالَبَةَ الْأَجْرَة في هَذِهِ الصُورَة. 
لَكِنْ هَل يُطَالِبُ بِالْأَجْرَةِ الي اذَعَاهَاء أو بأَجْرَةِ الْمثْلِء أو بِالْأكلٌ مِنْهُمَا؟ 


0 
ت 
م م 


عَلَى اة أَقْوَالٍ في مَذْمَبِ ا" وَغَيْرِهِ . ]۲64/۳ _ ]16١‏ 
© © © 
(شروط الإجارة) 
۲ يجوز إجارة فام قناة امذة وما فافض بركة يراه" ٠:‏ 
[المستدرك ]٤۹/٤‏ 
[؟548/ لو استأجر تفاحة للشم يحتمل الجواز. [المستدرك 49/4] 
[5465/ يجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة 
الإجارة» ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر 
الأول. [المستدرك 45/4] 
| هدخ يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة 
وزيادة» وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي. 
فإن شرط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو ألا 
يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد: قال أبو العباس: فقياس المذهب 
فيما أراه أنها شروط صحيحة. 
لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة 
سفر ونحو ذلك: فينبغي أن يثبت له الفسخ» كما لو تعذر تسليم المنفعة. 
[المستدرك 44/4 ]٠١‏ 


[863/ ليس للوكيل أن يطلق في الإجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين 


.)۲١١( في الأصل: (رأياه)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 


كتاب البيع | س 


ونحوهما. وإذا شرط الواقف أن النظر للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على 
ذلك فأفتى بعض أصحابنا أن إجارته كإجارة الظئر. وعلى ما ذكره ابن حمدان 


ليس كذلك وهو الأشبه. [المستدرك ]5٠/4‏ 

۸١۷[‏ تنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في 
أصح الوجهين. 

وقال الشيخ تقي الدين كأَنهُ: إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك في 

]5٠ /٤ تركته . [المستدرك‎ 


[ ههه الذي يتوجه أولًا أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه؛ لأنه 
لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليهاء فالتسليف لهم قبض ما لا 
يستحقونه» بخلاف المالك. 
وعلى هذا: فللبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة المستأجر؛ لأنه لم يكن له 
التسليف» ولهم أن يطالبوا الناظر. [المستدرك 01/4] 
9 المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج» لا أن يحج ليأخذ. 
فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر: يأخذ ليحج. 
ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح. 
ففرق بين من يقصد الدينّ» والدنيا وسيلة» وعكسه. 
فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. 
والأعمال التى يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة هل يَجُوز إيقاعها 
كان غير نطة AE‏ ولد ل EEN E‏ 
لأنها بالعوض تقع غير قربة» و«الأعمال بالنيات» والله تعالى لا يقبل من العمل 
إل أريد بوا 


.)١١۳/۳( في الأصل: (يجز)ء والتصويب من جامع المسائل‎ )١( 


AE‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام ك 

ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة» وقال: تجوز 
الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. 

وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة؛ بل رزق للإعانة على 
الطاعة . 

فمن عمل منهم لله أثيب» وما يأخذه فهو رزق للنعونة على الطاعة» 
وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك» والمنذور كذلك» 
ليس كالأجرة والجعل في الإجارة والجعالة الخاصة. 

قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء؟ قال: 
بكراء؟! واستعظم ذلك. قلت: يقول: أنا فقير. قال: هذا كسب سوء. 

ووجه هذا: أن تغسيل الموتى من أعمال البرء والتكسب بذلك يورث 
تمني موت المسلمين فيشبه الاحتكار. [المستدرك 57/4] 

۳۸٠ [‏ اتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها: هو مما تُهي عنه عند إمكان 

الاستغناء عنه؛ فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بها لكن 
إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه. 

وإذا كان الرجل محتاجًا على هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا مسألة 
الناس فهو خير له من مسألة الناس» كما قال بعض السلف: كسب فيه دناءة 
خير من مسألة الناس. [المستدرك ٥۲/٤‏ _ ١٣ه]‏ 

إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز 

له أن يستطبّه» كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعاملهء وقد استأجر 
رسول الله که رجلا مشرئًا لما هاجر وكان هاديًا خريئًا ماهرًا بالهداية إلى 
الطريق من مكة إلى المدينة وائتمنه على نفسه وماله. 


)١(‏ هذا على القول بنجاسة دم الآدمي» كما ذهب إليه جماهير العلماء» وحكى غير واحد 
الإجماع عليه. 


كتاب البيع حو 
222222222 ڪڪ نا 


وإذا وجد طبيبًا مسلمًا فهو أولى» وأما إذا لم يجد إلا كافرًا فله ذلك. 
وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنًا. [المستدرك 4/ 0] 
[5437م وإن أكراه كل شهر بدرهمء وكلما دخل شهر لزمهما حكم 
الإجارة. ظاهر قوله: ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر: أن 
الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني" وهو اختيار أبي الخطاب والشارح 
والشيخ تقي الدين ككأنه. 
وإن أجره في أثناء شهر سنة: استوفى شهرًا بالعدد» وسائرها بالأهلة. 
وعنه يستوفي الجميع بالعدد. 
وعند الشيخ تقي الدين كث إلى مثل تلك الساعة. 
وقال: إنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانهء فإن كان تامًا كمل 
تامّاء وإن كان ناقصًا كمل ناقصًا. [المستدرك 07/4 54] 
[5835/ قال القاضي في التعليق: إذا دفع إلى دلّال ثوبًا أو دارًا وقال له: 
بع هذاء فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين» وعرف ذلك صاحب 
المبيع ؛ فامتنع من البيع» وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من 
غيره: لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع؛ 18 الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد 


ولم يحصل ذلك 
قال أبو العباس: الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل» وهذه 
من مسائل الجعالات . [المستدرك ]٥٤/٤‏ 


5 لو اضطر ناس إلى السكن في بيت إنسان لا يجدون سواه أو 
النزول في خان مملوك أو رحى للطحن أو لغير ذلك من المنافع: وجب بذله 
)١(‏ فلكل واحد من المؤجر والمستأجر الفسخ عقب انتهاء كل شهر على الفور في أول الشهرء 


بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر الآخرء وليس بفسخ على الحقيقة؛ لأن العقد الثاني لم 
يثبت قاله في المغني والشرح . كشاف القناع (۳/ باوهة) . 





عب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ام 


بأجرة المثل بلا نزاع» والأظهر أنه يجب بذله مجانّاء وهو ظاهر المذهب. 
66 ترك القابلة""“ ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل من أخذها 
منها والصدقة بها. [المستدرك ]٥٤/٤‏ 
[5437 وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا أو بناء 
وقَمّه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف» وأخذوا أرضهم 
فانتفعوا بهاء وما دام البناء قائمًا فيها فعليه أجرة المثل كوقف علو دار 
مسجدًا؛ فإن وقف علو ذلك لا يُسقط حق ملاك السفل؛ كذلك وقف البناء لا 
يسقط حق ملاك الأرض. [المستدرك 4/4ه] 
aw)‏ إن ركن المؤججر إلى شخص ليؤجره: لم يجز لغيره الزيادة عليه 
فكيف إذا كان المستأجر ساكنًا فى الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على ساكن 
الدار. 
وإذا وقعت الإجارة صحيحة: فهي لازمة من الطرفين» ليس للمؤجر 
الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة. 
وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور: لم تلزمه اتفاقًا . 
ولو التزمها بطيب نفس منه: ففي لزومها قولان: فعند الشافعي وأحمد لا 
تلزمه أيضًا؛ بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق. 
وتلزمه إذا فعلها بطيب نفس منه متبرعًا بذلك في القول الآخرء وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في القول الآخر؛ بناءَ على أنه تلحقه الزيادة 
بالعقود اللازمة. 
لكن إذا كان قد عُلم أن العادة لم تجر بأن أحد هؤلاء يقبلها بطيب 


)١(‏ القابلة: هي المرأة التي تتلقى الولد عند خروجه من أمه أثناء الولادة. 


كتاب البيع 1 Fr‏ 
پټ 222222222222727 لأرلننا 0 


نفسه» ولكن خوفًا من الإخراج: فحينئذٍ لا تلزمهم بالاتفاق؛ بل لهم 
استرجاعها ممن قبضها منهم . [المستدرك 50/4] 
[(۸84 إن استأجر أرضًا فعند انعقاد الحب أمطرت السماء حجارة أهلكت 
زرعه قبل حصاده: سقط العشر. 
وفي وجوب الأجرة نزاع. 
والأظهر أنه إن لم يكن تمكن من استيفاء المنفعة المقصودة بالعقد فلا 
أجرة . [المستدرك 4/ هه] 
[5839/ إن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ. 
قال الشيخ تقي الدين كَُنْهُ: إن لم نقل بالأرش: فورود ضعفه على أصل 
الإمام أحمد ا بين . [المستدرك 55/4] 
إن تعذر زرعها فله الخيارء وكذا لقلة ماء قبل زرعها أو بعده» أو 
عابت بغرقيٍ تعيب به بعض الزرع . 
واتار شا أو برد أوفار»: أو غذرء قال فإن أمضئ له الأرش 
كعيب الأعيان» وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض» ثم أجرة المثل إلى كمالهء 
قال: وما لم يَرْوٍ من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا . 
وأجرة المثل ليست شيئًا محدودّاء وإنما هو ما يساوي الشيء في نفوس 
أهل الرغبة. 
ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة من ارتفاع الكراء أو انخفاضه. 
[المستدرك 057/4] 
[ ۴۳۸۷ لو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه. [المستدرك 51/4] 
FTAYY)‏ إذا بيعت العين المؤجرة أو المرهونة ونحوهما مما تعلق به حق 
لغير البائع» وهو عالم بالعيب فلم يتكلم: فينبغي أن يقال: لا يملك المطالبة 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
١‏ ا ك 222222 222222222222222 
بفساد البيع بعد هذا؛ لأن إخباره بالعيب واجب عليه بالسْنّة بقوله: «ولا يحل 
وكذا ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه. 
وفي جميع المواضع؛ فإن المذهب أن السكوت لا يكون إذنَاء 
يصح التصرف»› لکن إذا لم يصح يكون تغريرًا فيكون ضامئاء بحيث أنه 
له أن يطالب المشتري بالضمان؛ فإِنَّ ترك الواجب عندنا كفعل المحرم» 
يقال فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلاكهء بل الضمان هنا أقوى. 
[المستدرك 03/5] 
المؤجرة ولم يتبين للمشتري أنها مستأجرة أنه لا يصح البيع . 
ووجهه: أنه باع ملكه وملك غيره؛ فهي مسألة تفريق الصفقة. 
[المستدرك 5/لاه] 


¥ ع 


2 © © 
(حكم كسب الخجام؟) 

5 ثبت فِي «الصَّحِيحَيْن؛ عَن ابن عَبَّاس قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ الله يله 
وَأَعْطَى الْحَبَامَ اجر ولو كَانَ سحا لَمْ يُعْطهِ إِيّاهُ. 

م ?9و - ا 00 مور و مس (TDS‏ . 5 م وه 0 

وَمِنهُم من قال: بل يَحْرم؛ لِمَا رَوَى مَسْلِمْ "' في «صجيجو» عَن رَافِع بْنٍ 
7 2 - ما 45 َه 1 * چ 0 2 
خديج ا أن رَسُولٌ الله كه قال : كسب الحَجام خبيث › ومن الكلب خبيث» 
ر 2 - و 3 1 1 1 
ومَهر الْبَغِيٌ خبيث». 

رفی »ا لصَّحِيحَيْن؟ عَن ابن أبى - جحيفة قال : Ee‏ اشْتَرَى حَجَّامًا 


.(۲( ومسلم‎ «(YYYA) رواه البخاري‎ )١( 
.(103A) (¥) 


قال هَؤُلَاءِ: َتَسْمِيَثهُ حَِينًا يَقْنَضِيٍ تَحْرِيمَهُ كُتَحْرِيم مَهْرٍ لبي ولوان 


ا قد َب عَنْهُ أ قَالَ: من گل من مَدَيْنٍ الشّجَرَتَيْنٍ 


وَقَالَ: «لَا يُصَلْيّن أَحَدُ حَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافعُ الأَحْبَدِينَ»”" ؛ أي : الْبَوْلُ وَالْعَائِ . 

فَيكُونُ سيه يتا لِمُلَاقَاةٍ صَاحِبهِ النّجَاسَةَ 500 بدلِيل أنه أغطى 
الْحَجَامَ أ f‏ له أَنْ بُ 0 اا ا 

وَمَهْرُ الْبَِيّ وَحُلْوَانُ الْكَامِنٍ لا يَسْتَحِقُةُ ولا يُظعَمْ مِنْهُ رَقِيقّ وَلا 

ويکل حَالٍ: فَحَالُ الْمُحْمَاجٍ ِلَبْهِ لَيِسَتْ كَحَالٍ لعفني عن 
ل ا ل ع النّاسٍ . 


وَِهَذّا لَمّا تَتَارَعَ الْعُلَمَاءُ فِي أَخْذٍ الْأَجْرَةِ عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآَنِ وَنَحْوو: كَانَ 
يه لا وال في ملحب الإتام أخمد وَخبرو: أغتلها أنه اع مكاج . 

َال أحمّد: أَجْرَةُ التّغليم حَيْرٌ ِن جَوَائِزٍ السُلْطانِء وَجَوَائْرُ السُلْطانٍ حير 
ِن صِلَةِ الْإِخْوَانٍ. ۰ 

وَأْصُولُ الثَّرِيعَةٍ كلها مني عَلَى هَذَا الأضلء أنه يرق في الْمَنْهيّاتٍ بَينَ 
الْمُحْتَاجٍ وَغَيْرِوه كما في العامووات» وَلِهُذًا 58 الْمُحَوَمَاتُ عِنْدَ الصُرُورَةٍ 
ا يما إِذَا در أنه يَعْدِلُ عن ذَلِكَ إِلَى سوال النَّاسِ؛ فَالْمَسأَلَهُ اشد تَحْرِيمًا. 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲۳۸)ء ولم أجده في مسلم. 
(۲) رواه أحمد (/9ا574١).‏ (۳) رواه مسلم (650). 








ون تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء: يَحِبٌ أَدَاءٌ الْوَاجِبَاتٍِ وَإِن لَمْ تَحَصّل إلا بالشَّبْهَاتِ 


ےا کے تو اس f‏ 9 7ك a‏ ھە .و AS‏ ۳ وم 

كُمَا ذَكَرَ أَبُو طالب وَأَبُو حَامِدٍ: أن الْإمَامَ أحْمَد سَأَلَهُ رَجُلّ قَالَ: إِنَّ ابْنَا ِي 
ا مه فد ٤‏ ٭ کو ہے 2 75 Alî‏ 5 2 .سم 001 e‏ 
مَاتَ وَڪَليه دَيْنُ» وله ديون أكْرَهُ تَقَاضِيهَاء فَقَالَ ٠‏ الإِمَامُ أَحمّد: أَتَدَعْ ذْمَّةَ 


انك مُرْتَهَنَة؟ 
يَقُولُ: قَضَاءٌ الدّيْنِ وَاجِبٌء ورك الشُبهَةِ لاء الْوَاحِبٍ هو الْمَأْمُورُ. 
وَلِهَذَا انّمَىَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنه يُرْرَقُ الْحَاكِمُ وَأَمْثَالُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَتَتَارَعُوا 

في الرّرْقٍِ عِنْدَ عَدَم الْحَاجَةِ. 
وَأضل دَلِكَ فِي اب الله فِي َوْلِهِ فِي وَلِيْ الْيَعِِم: وون 06 يي 

ستَعَِفٌ ومن 06 َا يأل ياسرف . ١‏ 
فَهَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ هَذَا؛ إذ الشَّرِيعَةُ مَبْنَاهَا عَلَى تَحْصِيلٍ الْمَضَالِح 

رتَكْمِيلِهًا وَتَعْطِيل الْمَفَاسِدٍ وَتَفْلِيلِهَاء وَالْوَرَعٌ تَرْجِيحُ حَْرٍ الْكَيْرَيْنِ بتَفْوِيتٍ 

َْنَاهُمَاء وَدَفْع سر الشَّرَيْنِ وان حَصَل أَدْنَاهُمَا . 141/1 14[ 

ooo 
(حكم أخذ الأجرة عَلَى الإمَامَة وَالْأَدَانِء وتلاوة القرآن»‎ 
وتَعْلِيم الْقَرَآنٍ وَالْعِلّم؟)‎ 
الاستئجار على نفس تلاوة القرآن غير جائزء وإنما النزاع في‎ ۴4 

التعليم ونحوه مما فيه مصلحة تصل إلى الغير. 
والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وما وقع بالأجر من 

النقود ونحوها فلا ثواب فيه» وإن قيل: يصح الاستئجار عليه. 
فإذا أوصى الميت أن يعمل له ختمة: فينبغي أن يتصدق بذلك على 

المحاويج من أهل القرآن أو غيره» فذلك أفضل وأحسن. 
وإذا كان المعلم يقرئ فأعطي شيئًا جاز له أخذه عند أكثر العلماء. 
ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن 


كتاب البيع TT‏ 
نت ل و 


أحد من الأئمة الإذن فى ذلك» وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال 
فلا ثواب له» فأي شيء يُهدي للميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح . 
والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تنازعوا 
في الاستئجار على التعليم . [المستدرك ]٥١/٤‏ 
لا اش بجواز أخذ الأجرة على الرقية» نص عليه أحمد. 
[المستدرك ]5١/5‏ 
لايجا على الإمائة لا جوز في فور ين ملعب أبِي عيذ 
وَمَالِتُ 0 


Lo 


وَقيل : يسور : وهو كلق الشَّافِعِيٌ وَرِوَ ايه عن الْإِمَام 
مَذْهَبِ مَالِكِء َالْخكَافكُ فى الْأذَانِ أَيضًا. 
وَفِي الِاسْيَئْجَارٍ عَلَى هَذَا وَنَحْوِهِ ادم ؤل تالت فى مدق اخم 


کو اراو لك 


وَغْيْرهِ : أ جوز مع العاجة وَل يور بدون الا ۳/۰1[ 


[۴۸۷۸ سیل كانه : عن دخل عن أخل العلم عند إن ا يقرا علي شََيْةٌ من 
أحَادِيثِ رَسُولٍ الله ب وَغْيْرهَا مِن اللوم الشَّرَعِيَة قَامَْنَعَ ِن إقْرَائِهَا إلا بأَجْرَةٍ. 
َأَجَابَ: اما تَعْلِيمُ الْقَرْآنِ وَالِْلُم به عير أَجْرَةٍ: َه أضَلّ الْأَعْمّالٍ حب 
إلى اللى» وَهَذَا مِما يُعْلم بالاضطرار من دين اوسا ل هذا مِمًا 
عَلَى أَحَدٍ ممن َا بيار الإسلام. 
وَالصَّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ وَتَابعُو التَّابِعِينَ وَغَيْرُهُم من الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ عِنْدَ 
لم الزن وَالْحَدِيثِ وَالْفِقهِ نما كاثُوا يَُلْمُونَ عير أَجْرَو وَلَمْ يكن فِيهِمْ من 
وراو و 52م > 5 كوه 
عَلّمُ بَأَجْرَةٍ أضلا ؛ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرئة الْأنيياء . 


)١(‏ وهو أرجح الأقوال» وهو الذي رجحه شيخ الإسلام كما سيأتي» وهو الذي يتمشى على 
قاعدة الشيخ في المسائل المشابهة لهذه المسألة. 





Fray |‏ تقريب قفتاو ورسائل شيخ الإسلام يياه 
وي ج 0 


وَالْأَنَِْاءُ ِضْوَانُ الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ إنّمَا كَانُوا يُعَلْمُونَ الْعِلْمَ بغَيْر 
أُجْرَةِ؟ كُمَا قال وح #4: ووا كنكل عَلد ين جر إن 1 ری إلا عل و الْعَليينَ 
4 [الشعراء: 6204 وَكَذَلِكَ قال هُودٌ وَصَالِحٌ وت واو وَغَيْرُهُمُء وَكَذَلِكَ 
قال حاتم الرّسُلِ : طقل مآ أَسَلكٌ مہ من لجر وآ آنا ِن لكف (©)» [ص: .1۸١‏ 

َتَعلِيمُ الْمُرَآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِفُهِ وَغَيْرِ دَلِكَ بير أجرَة لَمْ يسارع الْعُلَمَاءُ في 
َه عَمَلُ صَالِحٌ فَضْلًا عَن اَن يَكُونَ جَائرًائ بل هُرَ مِن فُرُوض الْكِمَايَةِ. 

وَإِنَمَا تَتَارّعَ الْعْلَمَاءُ ِي جَوَازٍِ الِاسْيِبْجَارٍ عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ 
وَالْفِمهِ عَلَى لين مَشْهُورَيْن هُمَا روان عن أَحْمّد: 1 

إِحْدَاهُمَا ‏ وَهُوَ مَلْهَبُ أي حَنِيفَة وَغَيْرِِ -: أنه لا يَجُورُ الِاسْيَمْجَارٌ عَلَى ذَلِكَ . 

وَالثَانِيَةٌ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَ -: أنه يَجُورُ الاسْطْجَارٌ. 

وفيا قَْلُ تالت في مَذْمَبٍ أحمد: أنه يَجُورُ مَعَّ الْحَاجَةٍ دُونَ الْهتّى؛ كما 
قَالَ تَعَالَى فِي وَلِيّْ الْيَعِيِم: وو 36 یا لعفف وس كن َا مأك 
ِالْمَعوفِ؟» [النساء: 1]. 

وَيَجُوڙ أن يُْى عَؤْلَاءِ ين مَالٍ الْمُسْلِمِينَ ‏ عَلَى التغلیم گا يُغلى الْأيمَة 
وَالْمُؤَذْنُونَ وَالْقَضَاةٌ وَذَلِكَ جَائْرٌ مَعَ اأ لحاجة . 

وَمَل يَجُورُ الارْترّاق؟" مَعَ الْتى؟ عَلَى نَوْليْنٍ للعلا 

كَلَمْ مَل أحَدٌ كن ا 00 
وَمَن كَالَ: إِنَّ ذَّنِكَ لا 7 نه يسْتتَابُ ِن تاب وَإِلَّا فير . 

لَكِنْ إن اراد أنه فَقِيرٌ َقِيرٌ مَتَى عَلّمَ بِغَيْرٍ اجر عجر عَن الْكَسْبٍ لِيِيَالِهِء 


)١(‏ أي: طلب الرَّرْقَء وهو الراتب الْمُعطى من الدولة. 

(؟) وكثيرٌ من المتشددين والخوارج في هذا العصر يعيبون على علماء المسلمين أنهم يأخذون 
راتبًا وأجرًا من الدولة» ويُسمونهم علماء السلاطين» وهذا من ضلالهم وجهلهم. 

(۳) أي: هذا الرجل المّسؤول عنه. 


كتاب البيع سيمع 
1_1 اا بيس 04# اس 


ا لل 


مَُعَيّنِء وَاعْتَقَدَ مَعَ كَلِكَ جَوَارَ التّعْلِيم بِالْأَجْرَةِ مَحَ الْحَاجَةٍ أو مُظَلَمًا: قَهَذَا 

r ا‎ E KE ق ا 4ه‎ 5 f 

مَُأُوٌلُ فى قَوْلِهء لا يَكْفْرٌ بذْلِكَ ولا يمسق باتمَاق الأيِمّةٍ؛ بل إمّا أن يَكون 
سا 2 م م 

مُصِيبًا أو مُخْئًا”" . 


سس ه e of‏ ي ّ 0 Ao‏ 26 او o7‏ 
وَالكستٌ لعياله وَاجِبّ عليه متَعَيِنٌ » فلا وز له ترك الوَّاجب المتعين لِغْيْر 


- 
سه‎ ei 


وَمَن قَرَّقَ بيْنَّ الْمحْمَاج وَغَيْرِ - وَهْوَ أقْرَبُ ‏ قَالَ: الْمُختاح إا اكَسَبَ 

بها أَمكَتَهُ اَن يوي عَمَلَهَا لل وَيَأَحُدُ الأخرَة لِيَسْتَعِينَ بها عَلَى الْعِبَادَة؛ َإِنَّ 

الْكَسْب عَلَى الْعِيّالٍ وَاجِبٌ أُيْضًا فَيُوَدّي الْوَاجِبَاتِ بِهَذَا؛ بخلافٍ الْعَنِيَ؛ لاه 

لا يَحْتَاجُ إِلَى الْكَسْبء قلا حَاجَةَ تَدْهُوهُ أَنْ يَعْمَلَهَا لِغَيْرٍ الله؛ بل إِذَا كانَ الله 

قد أَغْنَاهُ ‏ وَهَذَا فُرضٌ عَلَى الْكِمَايَةِ -: گان هُوَ مُحَاطَبًا بو» وَإِذَا لَمْ يَقُمْ إلا به 

گان ذَلِكَ وَاجبا عَلَيْهِ عَيْنًا . غ١7‏ لامع 
© © ¢ 


(حكم التوصية بِأَنْ يُصَلَّى عنه؟) 
و 77 2 ا 0 2 م 9 o‏ م ره 2 
وَسْئِلَ كلله: عن رَجُل توفي وَأوْصَى أن يُصَلَّى عَنْهُ دَرَاهِمَ؟ 
o 1 000‏ كو امالس عا ام ت 7 1 1 0 
َأجَابَ: صَلَاةٌ الْمَرْضٍ لا يَفْعَلّهَا أَحَدٌ عن أعَدٍ لا بأخْرّة وَلَا بير أجرةٍ 
بائَمَاقٍ الْأَيِئَةِ؛ بل لا يَجُورُ أن يَسْتَأَجِرٌَ أَحَدًا لِيُصَلّىَ عَنْهُ نَافِلَةَ اماي الْأَيِمَةِ لا 


عر جب > gi‏ . مه BE‏ 00 گە of.‏ < چا 1 
زا اا يبعا ا على افا بلا ار واهتى را إن 


الْمَّتِء هَل يَتْفَعْهُ دَلْكَ؟ 


ع چ أشي أَنْ مضا تسرام کے ير روم َلآ اليل ear‏ 
ولو ندر الميت ل ر ٤‏ فمات› فهل تفعل عنه الصَّلاةَ لمنذورَة؟ 
تساي 4ے 20 2 EY‏ 2 دس تيد 75 9 20-08 2 2 
لَكِنَّ هَذِهِ الدَرَاهِمَ التي أَوْصَى بها يُتَصَدَىَ بها عَنْهُ وَيَخْص بِالصَّدَقَةٍ 
Ts‏ عمط 2 ٤‏ 
الصَّلَاةٍ فيكون لِلْمَيْتِ أجر. 


)١(‏ هذا من اتزان الشيخ في الحكم على أفعال المخطثين المتأولين» ومن إنصافِه والتماسه العذر 





TS‏ تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ك 
۴۹ س کک 
َكَل صَلَاةٍ يُصَلُونَا و يود يها ديه يخود له ينها نصِيبٌ من 

أذ ينص من أخر الشاي 5 شي كُمَا ال الس يكل: «مَن قَطَّرَ صَايَمًا لَه 
مل أجْروه”". وَقَالَ: «مَن جَهّرَ غَازِيًا قد غَرّاه!" . ] 
© هه 


2 


(الإجارة لا تكون لازمة أو جَايِرَّةَ إلا من الطرفين) 

عد إ5 اا ريَاءَ گالد لدو وَالْحَوَانِيتٍِ وَالْمَنَادِقِ وَعَيْرِهَا 

إِجَارَةٌ : كَانَت لَازِمَة ِن الطَرَفَيْنٍ کون َازِمَة مِن أَحَدٍ الطّرَقَيْنِ جَائْرَةَ ِن 
0 الآحرِ؛ بل 3 أذ رة 
ما لو اتترا مل كذ رمم وَلَمْ يوقت جلا : قَهَذِهِ الْإجَارَةٌ جَائَرَةٌ غَير 
لَازِمَةٍ في أَحَدٍ ولي الْعْلَمَاءِء فَكُلَمَا سَكَنّ يَوْمًا تا رمغ جر ا 
الْيَوْمَ الثاني وَلِلْمُوَجْرٍ أن يَمْتَعَهُ سُكُنَى الَْوْمٍ | لَانِيء وَكَذَلِكَ إا گان أجل 

الشَّهْر يكَذَا ا 

َم يَقُلْ أحَد ين الْأيِمةٍ اَذ الْإجَارَةَ الْمُظْلَقَةَ تَكُونُ لَازِمَةَ مِن جاتب 

لْمُْتَأَجِرٍ غَيْرَ لَازمَةٍ مِن جَانِبٍ الْمُوَجْرِه في وَكْفِ أو مَالٍِ يتيم وَلَا غَيْرِِما . 
[Y1A -_ Y1 /7°]‏ 


¢ ¢ © 


(الراجح في مسالة 3 ضع الْجَوائِج) 
[ م إا اسْتَأجرَ أرضًا لزع لم أت الم النحتاة: ََهُ الْمَسْحُ بِاتَمَاقٍ 
الْعلّمَاءِ؛ بل إن تَعَطَلَتْ بَطَلَتْ الإجَارَةٌ يلا مشخ في الْأظهرٍ. 


. رواه الترمذي 0٠8م» وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
.)١840( (؟) رواه مسلم‎ 





كتاب البيع E Teg‏ 
خخ تت ب ججح 149 |= 
وَأَمَا إا نَقَصت الْمَتْمَعَةُ فإنه ينه 


es‏ بن حَتيل وغيرة: 
فيه َْقَالُ: كم اجره الأْض مَعَ حُصُولٍ الْمَاءِ الْمُعْتَادِ؟ قَيْقَالُ: أل ورم 
وال ىَْ ا مَحَ تفص الْمَطرٍ هذا النَمْضُْ؟ َال حَمُسوائة وِرْهَمء 


ف ٠‏ ن الْمُْعَأجِرٍ زضف الأَجرَة الا َه تيف بَعْضٌ الْمَتْمَعَةٍ الْمُمْتَحَقَّةِ 
اعفد قَْ التمكُنِ ين اشتيفاتها» َه كُمَا و تلف بَعْضٌ الْمَبيع قَبْلَ المَكن يِن 


ا 


َه مص يِن الْأَجْرَةِ بِقَدْرٍ مَا نَقَصَت الْمَنْمَعَةٌ 


يق 


1 لو أَصَابَ الْأَرْضّ جُرَادٌ أو نَارٌ أو جَائِحَةٌ نأف بَعْض الرَّرْع: 
ے و تقطن 5 


نه قن ين اة قر ما تن ين المة 
اا تا لت من الع كهَْ ِن صان تالک Pe E‏ 
بائّمَاق 4 ا 


E 0 00‏ ت o‏ روه 25 ےه سے ام 
وقد اتَمَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنّهُ لو نَقَصَت الْمَنْفَعَةٌ الْمُسْتَحَفَّة بِالْعَقْدِ: كان 
94 َو عو 


ال جر الْمَسْحُ كما لو سكاع طَاحُونًا أو حَمَّامًا أو يُسْتَانا لَه مَاءٌ مَعْلُومٌ 


ص وَلِكَ الْمَاءٌ َقْضًا فَاجِشًا عَمّا جَرَتُ به الْعَادَةٌ. 


پخلافِ الْجَائْحَةٍ في ي يي الما قن فِيهًا نِرَاعَا مَشْهُوراء فلو اشر 6 ى مرا 
َبْلَ بد ملحو ناما جائضة كان مق مان الْبَائِع فِي مَذْمَبِ مَالِكِ 


5 بط و‎ ETE 5 0 5 ع‎ ٤ 
أمّا ضَمَانْ لابين اما أو أشواما لفلا الصامن نشقية وَعمله‎ 


وَكَذَلِكَ إِذَا بدا الصّلَاحُ في جس من الٿَمَرٍ كَالتُوتِ فَهَل يُبَاعٌ جَمِيعٌ 
الْبْسَتَانِ؟ فيه يراع . 


ا 


ل 


)١(‏ فالمَئْفَعةٌ مَضْمُونةٌ على المُوْجُرٍ حى تَنْقَضي المُدَّهٌ بخلافي الع تَمْسوء فَإِنّهُ ليس مَضْمُونًا 
عليه . 


7 


STE‏ تقريب قفتاو ورسائل شيخ الإسلام يانه 
ک ي٣٣‏ | 


ا ور هذا وهلا ۰1/ ov‏ _ ¥04[ 


[۴۴۸۸۷ إلا الْجَيْشٍ الَّذِي لا يُنْكِنُ تَضْمِيئُهُ هُوَ ِن الآَاتِ السَّمَاويةٍ 
كَالْجَوَادِ. 
وَإِذَا تلف الرَّرْعٌ بآقة سَمَاويةِ قَبْلَ تَمَكْنَ الآخَرٍ مِن حَصَادِه: فَهَل تُوضَعٌ 
فيو الاوح كَمَا تُوضَعٌ فِي الثَّمَرِ الْمُشْتَرَى؟ عَلَى قَوْلَيْن لِلْعْلَمَاءِء أَصَحُهُمَا 
وَأَشْبَهْهُمَا بالتاب وَالسّنَةِ وَالْعَدْلِ: وَضْعٌ الْجَائحَة0'" . ]100/۰[ 
[*ههة7 إن اشْتَرَى ثَمَرَا قد بدا صَلَاحٌة فَأَصَابَيْهُ جَايِحَةٌ أَتْلَمَئْهُ قَبْلَ كَمَالٍ 
صلَاجه: انه يَف من ضَمَانِ الْبَائِع عِنْدَ قُقَهَاء الْمَدِيئة. 


ا 


E‏ : هل يَجُوزُ لَهُ أن يَبيعَهَا قَبْلَ الْجِذَاذِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا 


أَحَدُهُمَا: لا يَجُورُ؛ لِأئة بَبْعُ لِلْمَِيع قَبْلَ قَنْضِو إذ لّو گات مَمَبوضة 
لكانت مِن صَمَائِه . 


الثاني : يجوز بَبِعْهًا وَهُوّ الصَّحِيحٌ؛ لاه بها ابض اليح للْصَرْفِء 
وَإِن لَمْ يَقْيِضْهَا الْقَبْضَ التَّاقِلَ لِلضَّمَانْ؛ٍ كَمَبْض الْعَين الْمُؤَّجَّرَةِ ِن ذا قَبَضَهَا 
جا لَه النَصَرْفُ في الْمَنَافِع وَإن كَانّت إِذَا تَلِفَْتْ تَكُونُ مِن صَمَانٍ الْمُوَجْرِ. 
کن تَتارّعَ الْمُقَهَاءُ: مَل لَه ان يُوَجْرَهَا بار مما اسْتَأَجَرَمهَا به؟ 


رع عي 


قيل: يجوز كَمَوْلٍ الشَّافِعِيٌ . 

وَقِيلَ: لا يجو يجور رُ كقَوْلٍِ أبي حَنِيقَةَ وَصَاحِبَيْهِ؛ انه ربح فر فيمَا لم يُضْمَن؛ 
أن الْمَنَافِمَ لَمْ يَضْمَنْها . 
)١(‏ قال الشيخ في موضع آخر: إا تلف الثَّمَرُ بِجَرَادٍ أو نَحْوِهِ من الآفَاتٍ السَّمَاوِيَة كَتَهْبِ 


اليوش وَعَيْرِ دَلِكَ: نه يَجِبُ وضع الْجَائِحَةٍ عن الْمُسْتَاَجِرٍ الْمُشْئَرِي» ا 
الْعِوَض ِقَدْرٍ ما تَلِفت يِن الْعِوَض» سَوَاءً گان الْعَقْدُ قَاسِدًا أو صحیخا. (۳۰/ ۳۰۹) 





د ب ي 

وَالْأَوَلُ أَصَحٌ؛ لِأَنْهَا مَضْمُوئَةٌ عَلَيْهِ ِالْقَنْضِء بِمَعْتى: أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَوْفَِا 

تلفت ين جا ناد شك كن ١د‏ قر انل يق له 
لن إا قت الْمَينُ الموج : كانت الماع اة من صَمَانٍ الْمُؤَجْرِ 

5ت كعمد 6 عدم 01 ل عم اوت رورو 

ِن الْمُسْتَأُجرَ لم يمن مِن اسْتِمَاتًِا ؛ فرق بين ما كَبْلَ التّمكنٍ وَبَعْدَهُ. 
E EOE‏ اوداع كَأْصَابَيَْا آةّ: كَإِذًا تلف الزَّرْعٌ بَعْدَ تمك 

الْمُسْتَأْجِرِ يِن أ أخذو؛ يل أن يكُونَ فِي الْبَبْدَر فَيَسْرِقَهُ ا ا حَصَادَه 
عن الْوَفْتِ حى يثْلّتء كه 1 بك فل الا 


af,‏ همع 


راق کا كانت الا ما ين الأزع كهت لا أجرة عله ل فوا . 

وام إذا تَبَتَ الرَّرْعٌ غ وکن الْآمَة مع ِن تَمَامٍ صلاجو؛ يِل تار أ و ييح 
أو برد او غَيْرِ كَلِكَ يِا يُْسِدُهُ بِحَيْتُ لو گان ماك رن عَيرْهُ لأئلئنةء َهُنَا فيه 
قَوْلَان: أَظْهُدْهُمًا: اَن يَكُونَ مِن ضَمَانٍ الْمُوَجْرِ؛ لن مَذِو الاق ئلمت الْمَنْمَعَةَ 
الْمَفْصُودَةَ ِالْعَقْدِ؛ لِأنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ الْمنْمَعَةُ اَي يَنْبْتُ بها الرَرْعٌ حَنّى يمن 
ن حضاوو ًا صل لاض ما يَمْتَعُّ هَذِِ الْمَنْفَعَةَ مُظْلَقَا بَظلَ الْمَفْضْو 
ِالْعَقْدِ قبْلَ التّمَكْنِ من اسْتِيَا تِيفائه 

و نا يفل أن برق ماله أو شرق ين الا ِن الْمَتْمَعَةَ الْمَفُصُودَةٌ 
بالْعَقدِ لَمْ تتكيّ فَإنّهُ ُن أنْ يَْتَفِعَ بها هْوَ وَعَيرهُ أن يَسْقَْطَهَا من اللّصّ أو 


ول ذلك لذ أذ كك لكان الذي قري امنا ةَ لِحَمْلِهِ قن الأخرَة عَلَيْهِ. 


ادقع ا إذا کا الان مان من الانْتِقَاع مُظلََّا لَهُ وَلِعَيْرو؛ فَإِنَّ هَذَا 


- 


بِمَيْرْلَةِ مَوْتِ الدَّابّةِ وَاخْيِرَاق الدّار الْمُوَجَرَةِ 
2 7 ع2 e‏ ت 6 ١ r‏ 
وَنظِيرُ مُتَاعِهِ من الدار أن شرق سَارِقٌ زَرْعَه ٤‏ 


f‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام رة 


ل 


تَضمِينه ولا الاختراز مِنْهُ. 
و ان يَجيءَ جيئ عام يرج الاس من مَسَاكتِهِمْ الي يَسْكُنُوَها . 
[YY -_ 0۹ /°]‏ 
قصل ": فِي وَصْع الْجَوَائِْح فِي الْمُبَايَعَاتٍِ وَالضَّمَانَاتِ 
وَالْمُوَاجرَاتِ يما تمس الْحَاجَةُ إِلَيْو وَدَلِكَ دَاخْلُ فِي فَاعِدَةٍ: تف الْمَفُْصُودٍ 
الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قبل التمَكْنِ من قَبْضِوا. 
قَالَ الله تَعَالَى في كِتَابه: ااا لذت اموا لا تأكلوا نولم 
يڪم بالطل إل أن تكرت رة عن راض دك [الساء: ۲۹]. 
وَمِن أكل أَمْوَال الاس بِالْبَاطلٍ: أخذ أحد الِوَضيْنٍ بِدُونٍ نیم الْعِوَضٍ 
الآخَرِ؛ أن الْمَفْصُودَ الْعْهُود وَالْعْقُودٍ الْمَالِيَةِ هُوَ التَقَابُض > كل ين لقُن 
يلت هن الا قد نا عَمَدَ عَلَيّْهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: وفوا اله الى ةة 
بى # [النساء: ١]؛‏ أً ي تَتَعَاهَدُوَن وَكَتسَافَدُون و هذا هو موحت المقود 
وَمُفْمَضَامَا؛ لِأنَّ كلا ِن الْمَْعَاقِدَيْنِ أَوْجَبَ عَلَى َفْسِه بِالْعَقْدٍ ما طَلَبَهُ الآحَرُ 
سال عه وو 
هذ نَهِيَ عن بيع الْكَالِىٍ بِالْكَالِى؛ لاه عَقْدٌ وَإِيِبََابٌ عَلَى النْمُوسٍ بلا 
حصول مَمفَصُودٍ لِأَحَدٍ الطَرَفَيْنِ AF‏ 


_ 


2 


= ولو حال بَْنَ الْمُسْتََجِرِ وَبَيْنَ المنفعة حَائِل يَحْصُهُ مِثْل مَرَضِه وَنَحْوَهُ: لَمْ سمط عَنْهُ الجر 
بخلافي العام ا ا ذهب به ين الْمَنْفَعةِ. يُنظر (۳۰/ ۲۸۲). 

)١(‏ أسهب شيخ الإسلام ابن تيمية تكن في تقرير هذه القاعدةء وهي: إذا تلف الْمَقْصُودُ الْمَعْقُودُ 
ليه بل التّمَكُنِ من َه َب بل اعفد إن گان الَف عَلَى وجو جو لا يُمْكِنُ ضَمَائهُ وَإِن كَانَ 
على وجو نكن فيو الشماة: كللتشكري القشخ لال تلف ل الكمكن من لب وله 
الْإِمْضَاءٌُ لإمكان مُطَالَبَةِ الْمُْلِفٍ. 
وأفرد لها هذا البحث الطويل» الذي يقع في أربعين صفحةً. (۲۹۳/۳۰ _ 0077 وقد مر 
مضمون ما فيهاء وسأقتصر على أهمها. 


كتاب البيع E ree‏ 
لاا ومسي ير رار س ر۲۹۹ | 

وَلِهَذَا حرم الله المَيِرَ لَذِي مله بيع الْعَرَر وَمِن الْعَرَرِ مَا يُمْكِنْهُ قَنِضْهُ 
وَعَدْمْ قَيْضِهِ ؛ كَالدَّوَابٌ الشَّارِدَةِ؛ لان مهد مَفُضُودٌ الْعَقّدِ د وهو الْقَبْضٍِ - َير دور 
عَلَيْهِ . 
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ود 3 لتيل في 5 0 بل د 0 كما | في ر «الصَّحِيِحَيْنَ) 
وما 07 َالَ: ل حَبّى حمر نان ركرك ال ود رايت إا تع د 
م 3 0000 
لا لعا بذ امن ٌ 


و 


وَعَذَا الأضل فى عليه ىللين لسن افيه فيه راع وَهُوَ ين الأخكام 

ا َإِنَّ مَبْتَى ذَلِكَ عَلَى الْعَدْلٍ 
وَالْقِسْطِ . 

ولك أن الاو كالنايقة الا 3 عَلَى الْمُعَادَلَةٍ وَالْمُسَاوَاةٍ 
من الْجَانِبين ن َم يذل ادا ما تذلة الا لل له ما طا فكل ما جد 
مغو طَالِبٌ مَظلُوبٌ. 

دا تلت الْمَقْصُودُ بالْعَْدٍ الْمَعْقُود عَلَْهِ كَل التَمكْنِ من بض - يفل تل 
الْعَيْنِ الْمُوَجُرَة قَبْلَ النَمَعُنِ من قَبْضِهًا وَتَلَفِ ما تا بيع گيل أو وَزڻ قبل توه 
بِدَلِكَ وَِقيَاضِهِ وَنَحْو ذَلِكَ -: لَمْ يَحِبْ عَلَى الْمُوَجُرِ أو الْمُشْتَرِي أَدَاءُ الْأَخْرَةِ أو 
الشّمْنِ. 

م إن گان الف عَلَى وجو لا يكن صان - وهو التَلّ بأمْر سَمَاوِيُ - 
اد إلى الْمُشْئَرِي إن گان فض مِنْهُ برعا يِه إن لَمْ 

ون گان عَلَى وجو يُمْكِنُ فيه الصَمَان وَهُوَ أن نْلِفَهُ دمي نّ يمْكنٌّ تضمينه 


)۱( رواه البخاري (5194) ومسلم (مه6١).‏ 


أ ا نت ل ل لقو قو و ية اطلام كك 


لِلْمْشْئَرِي الْمَسْحُ لأخل تَلَفِه قَبْلَ التَمَكْنِ من قيضو وَلَهُ الإمْضَاءُ لإِمْكَانٍ 
مُطَالَبَةِ الْمُتْلِفٍِ . 
ِالئّمَنِ إِنْ گان قَبَضَهُ إن لم يف گان عليه الم وَلَهُ مُا مطالبة به امف لک 
/ 

الْمُئْلِف لا يُطالّبُ إلا بِالْبَدَلِ الْوَاجِبٍ بِالْإثلَافٍء وَالْمُشْتَرِي لا يُطَالِبُ إلا 
الى الْوَاحِبٍ بالْمَقد. 

وَمَذَا الأضل مُسْبَقِءٌ مقر في جمِيع الْمُعَاوَضَاتٍ إِذًا َف الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ 
اَن ين التب ًا لا صَمَانَفيه؟©: الْفَسَحْ الْعَقْدُ. 

وإن گان فيه الصَّمَانُ: كَانَ في الْعَقْدِ الان 

وَكَذَّلِكَ سَائِر الْوْجُوه الي يَتَعَذّرُ فِيهًا حُصُولُ الْمَقْصُودٍ بِالْعَقُدٍ مِن غَيْرٍ 
إياس؛ مِثْل ا ار انار قاي 000 4 
ا E‏ نة وَالقَسْمٍ أ يَسْتَحِقّهُ الرّوْجُ 
من الْمُبْعَةِ نوها . 

ولا يُنْتَقَض هَذَا بِمَوْتِ أل د الرَّوْجَيْنِ؛ لان دَلِكَ تَمَامْ الْعَقْدِ وَنِهَايتُهُ ولا 
بالطلاتٍ قَبْلَ الدَّحُولٍ؛ لان نَفْسَ حُصُولٍ الصّلَةٍ بَيْنَ الرَوْجَيْنِ أَحَدُ مَفْصُودَي 
الْعَْدِ؛ وَلِهَذَا تبت بو حُرْمَةٌ الْمُصَاهَرَةٍ في غَيْرٍ الربيبة. 


فان فس : كانت مُطَالَبَة الْمُيْلِفٍ لِلْبَائِء» وَكَانَ لِلْمُشْتَرى مُطَالَبَةٌ ال 
ع ن فسح : و , 


وَالأضل في أنَّ تلت الْمَبيع وَالْمُْتَأجَرِ قَبْلَ التَمَكْنِ من د بض َي به 
الْعَفْدّ مِن السّنَّةِ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيجول”” عن جَابر ‏ لَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ي : «لّو بعت يِن أخِيك د N‏ 


ام معو 


تأخذ نه سَيْئّاء بم تَأَْدُ مال أخِيك بير حَوٌّ؟. 


2 
: a 
E: 
0 
tt 
»ا‎ 
0% 


0 أمّا إِنْ أتلفه بعد التمكن من قبضه فالضمان على المستأجر والمشتري كما تقدم. 
)٣‏ أي: لا يمكن تضمين المتلف. 6) .)١665(‏ 


َف روَائَِ أخرَى: أن رَسُولَ الله يي أمَرَ وضع الْجَوَائج 

و ون تَتَارَعُوا في حم هَذَا الخدت اموا عَلَى أو 
ا لشت ألم عن 
النَِيّ لل حَدِيئًا صَحِيحًا صَرِيحًا فِي هَذِهِ الْمَاعِدَةِ وَهِيَ: أن تلف الْمَبِيع قبل 
لمكن ين الْقَْضٍ بطل الَْقْدَا عَيرَ هَذَا الْحَدِيث. 

الذي يُتَاِعُونَ في وَضْع الْموَائجٍ لا يُتَازِعُونَ في أن الْمَبيع ذا تيت قَبْلَ 
النّمَكْنِ من الَْبْضٍ يَكُونُ من ضَمَانِ انع . 

وان لر في أن َف الثم قبل مال صَلَاحه: تلف بل التَمَحْنِ من 
القبْض أ لا؟ انهم يَقُونُونَ: هَذَا تلت بَعْدَ قَبْضه؛ لِأنَّ قَبْصَهُ حَصّل بِالتَحْلِيَة 
و التشتري تنه ل هَذَا قَبْضُ الْعَقَارٍ وَمَا يَتَصِلُ بو بِالِاتّمَاقٍ؛ 3 
ا ر تَصَرَفَهُ فيه فيه بِالْبَيْع وَغَيْرِه وَجَوَارُ التَصَرْفٍ لذخي خضري 
الْقَضِ ؛ اد الل در الس ا لوده َوْلِهمْ . 

وام َوْلْهُم : إنَهُ لت بعد الَْيْضٍ كَمَمْنُوعٌ؛ بل تقول: ذلك تلف قَبْلَ تَمَام 
00 ا وبل ا مِن ا ؛ 0 لايع ع 2 کک من 


کے ی الي الس اليا 


عر ين اة فالتفتري لك عل أيه عل الغو التفؤوي تابه 
ققد وَجِدَ السْلِيم دون تمَام اسم 
وما اسْيَدْلَالُهُم بأنَّ الْقَبْضَ هُوَ التَّحْلِيَةُ: فَالْقَبْض مَرْجِعُهُ إِلَى عُرْفٍ 
yS‏ 
قَبْض ت لمر الشجر كذ فيورون لضام والتخير اللتكور إِلَى كَمَالٍ 
- بحلاف كفن تجار الْأْصُولٍ. 


)١(‏ أي: الذين لا يرون وضع الجوائح كالشافعي في الجديد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. 





آذ Foy‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
سو ٣٠٢‏ اک ا ی 

وَتَخْلِيَةٌ كل شَيْءِ بِحَسْبهء وَدَلِيلُ ذَلِكَ : الْمَنَافِعُ في الْعَيْنِ الْمُوَجُرَة. 

اما اسْيِذْلَالُهُم بِجَوَازذٍ التّصَرِّفِ فيو بِالْبَيع فَعَن أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ 
روایتانٍ : ۰ 

إِحْدَاهُمَا: لا يَجُورُ بَئِعْهُ مَا دَامَ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِع؛ لِأَنَّهُ بيع مَا لَمْ 
يض فلا يَجُورُ وَعَلّى هَذَا يمس الْحْكُمْ في الأضل . 

وَالرّوَايَةٌ الثَانِبَةٌُ: يَجُورُ النَصَرْفُء وَعَلَى هَذِهِ الرُوَايَةِ كَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنَافِع 
الْإِجَارَة بِنّهَا لو نيٽ كَبْلَ لاء كانّت يِن صَمَانٍ الْمُوَجْرٍبالانقَاق وَمَعْ 

وَعَلَى هَذَا فَِنْدَنَا لا مُكَارّمَةَ بيْنَ جَوَازِ النَصَرّفٍ وَالضّمَانِ0 . 

وَالْجَوَائُحُ مَوْضُوعَةٌ في بويع الشَّجَرِ عِنْدَ أَصْحَابنَا وَمْوَ مَذْمَبُ مَالِكِ. 


فضلٌ 
هدا إِذّا اشْتَرَى الثّمَرَةَ وَالرّرْمَ فن اشْتَرَى الأضل بَعْدَ ظُهُورٍ الثَّمَرِ أو 
وَذَلِكَ لائ هنا حَصَل الْمَبْضُ الْكَامِلُ بِقَبْضٍ الأضل؛ وَلِهَذَا لا يَجبُ عَلَى 
الان وه أف ر الع عات الا يض ا ا 
کل فاو ا ا ا ل و جار ا ا ولوريية منضرةا 


3 


5 
هذا الكَلَامُ في اليم الْمَخْضٍ لِلثمَرٍ وَالزَّرْع. 
وما الصّمَان وَالْقبَالَهُ وَهوَ أن يَضْمَنَ الْأرْضّ وَالشْجرَ جَِيعًا بعِوَضٍ 


)401/19( وهو الذي رجحه الشيخ وقال: وَأْصُولُ الَرِيعَةَ ثوَاقِقُ هَذِه الطرِيقَة.‎ )١( 


الت ي 


وَاحِدٍ لِمَن يَقُومُ عَلَى السَّجَرٍ وَالْأَرْضٍ وَيَكُونُ الثَّمَرُ وَالرّرْعٌ لَهُ: قَهَذَا الْعَقْدُ فيد 
َكانه أَقْوَالٍ : 


ت 


أحَدُمًا: أَنّهُ بَاطِلٌَء وَمَذَا الْمَوْلُ مَنْصُوصٌ عن أَحمَدَ وَهُوَ قَوْلُ أبي حَنِيَة 


وَالنَّافِعِيَ؛ اء عَلَى أنه في ذَلِكَ عا لمر قبل بدو صَلَاحِه . 

وَالنَانِي: يَجُورُ دا كانت الْأَرْضٌ هي الْمَقْصُودَةء وَالشَّجَرٌ تَابعٌ لَهَا؛ بان 
يون شَجَرًا قَليلاء وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ. 

وَالثَّالِتُ: جَوَارُ ذَلِكَ مُظلَفَاء قَالَهُ طَائِفَةٌ من أْصْحَايئًا وَغْيْرِهِمْ مِنْهُم ابن 
عَقِيل» وَهَذَا ُو الصَّوَابُ؛ لان إِجَارَةَ الأزض جَائِرَةٌ وَلَا يُمْكِنُ دَلِكَ إلا 
بإِدْحَالٍ السَّجَرِ فى الْعَقْدِءِ فَجَارَ لِلْحَاجَةِ تبَعَا. 

ا إذَا جَعَْنَا الصَّمَانَ صَحِيحًا: فَإِنا تَقُولُ بِوَضْع الْجَوَائْح فِيوء كُمَا 

في السَرَاءِ وَأَوْلَى أَيْضًا . ۰ 
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فضل 

راما الْجَوَائْحٌ في الْإجَارَةٍ فَتَقُولٌ: لا براع بين | الْأَيمَةِ اَن م 
e‏ 

أحَدُمَا: تلك 8 0 الْعَْد وَالدَاَةٍ الْمُسْتََجَرَ 

وَالنَانِي: رَوَالُ تَفْعِهَا بان يدت عَلَيْهَا مَا يَمْنَعُ نَفْعَهَاء كََارٍ الْهَدَمَثْ 
وَأَرْضٍ لِلرَرْعِ عَرقَتْء أو الْقَطعَ مَاؤْهَا. 
الْعُلَمَاءِ . 


72 


وَإن زَالَ بَعْض تَفْعِهًا المقضتوة وبقيّ بَحْضة؛ ل أذ يُذكنة ن الأرض 
عير مَاءٍ وَيَكُونُ زَرْعَا نَاقِضّاء وَكَانَ الْمَاءُ يَنْحَسِرٌ عَن الأرْضٍ الي غَرِقَتْ ار 


4 


لا فرق بَيْنَهُمَا عِنْدَ اح يِن 








wre 1‏ تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كه 
کو کہ کے 


و لهاس 0 


وَجو يَمْتعُ بَْض الررَاعَةٍ 3 أو نُشُوءَ الرّرْع : مَلَكَ كسح الْإِجَارَة؛ فَإِنَّ دَلِكَ كَالْعَيْبِ 

في اليم ٠‏ وَلَمْ بطل به الْإِجَارَةٌ. 

وَإِن تَعطلَ تَْعُّهَا بَعْضَ الْمُدّةِ: رمه ين الْأَجْرَةٍ بِقَدْرِ مَا انْتقَّعَ بو كَمَا 
الخرقي . 

َإِنْ جَاءَ أَمْرٌ غَالِبٌ يَحْجُرُ الْمُسْتَأَجِرٌ عَن مَنْمَعَةٍ ما وفع عَلَيْهِ الْعَقْدُ: لَرِمَهُ 
ين الْأَجْرَةٍ بِمِقْدَارٍ مُدّةِ انمَاعِِ. 


ذا تبن هَذًا: قدا اسْتَأَجَرَ ا أرضى لِلرَّرْعَ مد يَنْقَطِعُ الْمَاكُ عَنْهَا أو تَعْرَقُ 
بْنَ الع 0 0 آنَةٌ بَعْدَ رَرْعِهَا وَقَبْلَ وَقْتِ الْحَصَادِء كما الْحَكُمْ 
في هَذِِ الْمَسَائِْل؟ 

الْمنْصُوصٌ عن أخمَد وَالْآضْحَابٍ وَغَْهمْ في الْقطاع الْمَاءِ: أن انْقِطَاعَهُ 
بَعْدَ الررْع كَائقِطاعِهِ قبل إن حَصَل مَعَهُ بَعْضُ الْمَنْفََةٍ وَجَبَ ين الْأَجْرَة بقِسْط 
ديك . وَهَذًا توعان : 

أَحَدُهُمًا: حَُصُولُ الْمَنمَعَةٍ في بَعْض زَّمَنِ الْإجَارَةٍ أو بَعْض أَجْرَاءِ الْعَيْنِ 
A)‏ كهدا تنظ وو الاعرة قل ر درق ربعت و ا 
الْمَنْمَعَةِه وَتَكُونٌ الْأَجِرَةٌ مَفْسُومَةَ عَلَى كَدْرِ قِيمَةٍ الأمكئةٍ وَالْأَرْمئَةِ؛ فَإِنَّ گلد 
مهما قد يكُون متمائلا وقد يكون مكتلماء أذ كو بَعْض الْأرْض خَيرًا ين 
بَعْضٍ» وري بَعْضٍ قُصُولٍ السْنَةِ أغلَى من بَعْض. 

وَالنّاني: a‏ الوَاحدِ؛ يل آذ 
يقل مَاءُ السَّمَاءِ عن الْوَجْهِ الْمُعَْادِ أو يَحْصُلْ غَرَقُ يُنْقِصُ الرَّرْعَ وَنَحُو ذَّلِكَ 
َا لِأَصْحَابنًا وَجْهَانِ: 


2> 


)0 في الأصل هنا : وقد بطع العام علها أو ترق وهى زيادة كما نڳّه عليها صاحب كتاب: 
ls (0‏ لَه من الْمَبَّْعَةِ. 


َحَدْهُمَا: أَنّهُ لا يَئلِكُ إلا الْمَسْحَ. 
الثاني - وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَنْصُوصٍ وقباس الْمَذْهَبٍ -: أنه يخير بير ين الَْسْخْ 
ار نال رشن كَالْبَيْع؛ بل هُوَ فِي الْإجَارَةٍ أَوْكَدُ؛ َه فِي EE‏ 0 


ولاك َالئّمْنِء وهنا لا يمکنه رڏ جوع الْمَنْمَعَةَ نه لا يردا لا م 


TT HE 

الروَايَيْنِ: | و َعَيّبَ الْمَبِيع عِنْدَ الْمُشْثَر ي يَمْتَعٌ الرّدّ يال لْعَيْتِ المَدِيم وَيُوحجِبُ 
الأذه شن : لگا لك أوجة را ن گول من يَقُونُ : دن له قد الْمَنْفَعَةَ 
لا لو اماي بلأزي» تهنا زل بيت جا بيد ع عن أُصُولٍ الشَّرِيعَةٍ 


م 


1 هَذَا كَإذَا حَصَل مِن الصَرَرٍ ‏ كَالْبَرْدٍ الشَّدِيدِ وَالْعَرَقِ وَالْهَرَاءِ الْمُؤْذِي 
وَالْجَرَادٍ وَالْجَلِيدِ وَالْمَأرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ‏ مَا تَقَصَ الْمَْمَعَةَ الْمَقْصُودَةَ الْمُعْعَادَة 
الْمُسْتَحَقَةَ بالْعَقْدِ: : قيض في ذَلِكَ كُمَا في رش الْمَبِيع الْمَعِيب: تُنْظرٌ 

اش بدُونٍ تِلْكَ الاق وَقِيمَتُهَا مَعَ ل الَف | إِلَى 
الو ا e‏ و بقَذرٍ التق ص . 


ه يع 


۾ هلعل م 1 ے٠‏ کے . ر << 2 وم e‏ 
گان تَكونَ أجرتَها مَعَ السَّلَامَةٍ تَسَاوِي ألْقَاء ومع الافة تساوي ثماِمائة؛ 
2tt‏ < 2ے ھت 2 چو 0 iT‏ ووت 
NENE E E E U‏ 


وَكَذَِّكَ فِي جَائِحَةٍ الثّمَرِ: يُنْطَرُ گم نَقَصََةُ الْجَائِحَةُ؟ هَل نَقَصَئْهُ ثل قِبمَيه 


أو ريا أو خُْمْسَهَا؟ يُحَظ عَنْهُ ِن النَّمَْنِ بِقَدْر. 


ج22 هه 


رك ار تَغَيّرَ الكَمَرُ وَعَابَ: نُظِرٌ كُمْ نَقَصَهُ ذّلِكَ الْعَيْبُ مَن قِيمَتِهِ وح 


2 


ےو و 


راما ما كد رة" بَعْضٌ النَّاسٍ أن جَائْحَةَ الرّرْع فِي الأض الا اة 
وضع من رب ب الأزض» 3 يوضع من رب ب الأرص بَعْضُ الع ناسا عدن 
جَائْحَة الْمَبيع في الثّمَر وَالرَرْع : قَهَذَا غَلَظءٍ لن لْمُشْكَرِيَ لِلكَمَر وَالرّْع َك 


ا تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
]و يي ا ا 
اعفد َف التَمر وَالرَرْع» َا تلقث قبل التَمَكْنٍ من الْمَيْضٍ تله َلِقَتْ يِن يلك 
لبائع. 
وأا الْمُسْتََجِرٌفَإِنّمَا اسَْحَقٌّ بِالْعَقْدٍ الانمَاعَ بالأْضء وما الرَرْعٌ نَفْسّهُ 
تزويلك ا الكو لَمْ يَبْلِكْهُ بِعَقْدٍ الْإِجَارَةَ» وَإِنّمَا مَلَكَ بِعَقْدٍ 
الْإِجَارَةٍ الْمنْمَعَةَ الي نئه إلى جين كَمَالٍ صَلَاحِه . 020000 
[مهدك التنقمة الِْي لا ية لها في الْمَادَة , رة الأغيَانٍ الي لا 0 
لَهَاء لا يَصِح أَنْ يَرِدَ عَلَى هَذِهِ عَقْدُ إجَارَةٍ» ولا عَلَى هَذِهِء َد بع يالائة اق 


ص 


َابِإسعطكالٍ وَالِاسْتِضَاءَةِ مِن بَعْد. ]*/ [r.0‏ 
[ تهدك إجَارَهُ الأرْص الْمُعَيئةِ جَائرَة وَِن لَمْ يَعْلَمْ كْرعَاتَهَاء كُمَا يَجُورْ 
َِعْهَا وَبَئْعُ سَائِر الْمُعينَاتِ وَإِن لَمْ يُعْلّمْ مِقْدَارُهًا . 
َد بيع الْعَيْنِ جُرَافًا جَائِرٌ بالسُنَة وَالْإِجْمَاعَ گنا يڪ عن :لبن 0 
أجَارَ بَبْعَ الشَّرَّكِ في الأضٍ الرَبعَة وَالْحَائْطِء وَبَيْعَ الّمَرِ على السَّجَرِ بَعْدَ بدو 
صلاجه» وَأَكَرَهُم عَلَى , بع الطعَام جرَافًا . 
تم اڏا تَعَطلَتْ مَنْمَعَتُهَا عرق أو عَيْرهِ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَجْرَهُ مَا تَعَطلَ مِن 
الْمَْفَعَةٍ بائمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ . ا 
anv]‏ وَسْهْلَ: عن رَجُلٍ اساج وا وغل غل ارا الما عشت 
آل انکر مل تهر وَعَسرُوا عن ارك نهل يطل عنم نون و 
غْرِقَ؟ 


َأْجَابَ: لَهُ أن يَفْسَحَ ا 


وَمَن حَكُمَ روم الْعَقْدِ وَجَمِيع الْأَجرَةٍ: قد حَكُمّ جلاف الْإِجمَاع وَلَا 
0 5 2 


ل 5014 [r‘A/r"]‏ 
[ههة؟! إا اسْتأجَر ما َكُونُمَمَعةُ يجار لِلئّاسِ؛ يفل الْحَمَام وَالْمُدُقٍ 


كتاب البيع ابم ا 
-2آ2آآ 2 ص ا 


والقيسارية”" وَنَحْو ذَلِكَء قَتَقَصَت الْمَنْمَعَةُ الْمَعْرُوفَةُ؛ مثل أن يَْتَقِلَ جِيرَان 
الْمَكَانِء يقل الرَيُونُ حوفي أو راب ا تخويل ذي 20007 ذَّلِكَ: 
نه حط بعلا ا ار ا انا تقض وال اة 
]*11/۳"[ 
لخدم بد اجار امار إا َيِقَب فِيهًا الْمَنْمَعَُ سَقَطت الْأَجْرَةُ التي 
تَُابِنُهَاء وَكَذَّلِكَ لو نَقَصَتْ 0 ئه يَنْفُصُ ين الْأَجْرَةٍ بِقَدْرِ مَا 
نَقَصٌ ين الْمَنْمَعَقِه ققد نَبَتَ فِي «ا مه أذ لبي ل انر يوضع اتوي 
وَقَالَ : ا بغت من أخيك ما أسَاه جاح ل بل لك أن تخد ِن مَل 
آخِيك شيا بم يَأَخْدُ أَحَدْكُمْ مَالَ أَخِيه بَِيْرٍ حَقَّ؟”" . 
وَهَذَا 0 مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَغَيْرهِمَا؛ وَدْلِكَ لِأنَّ الثَمَرهَ قيضت وَلَمْ تقيض 
َبْضًا تام بِحَيْتٌ يَتَمَكّنُ الْقَايضُ من حِذَاذِمَاء كَمَا أَنَّ Ik‏ إا قن اله 
ن يفطل ا الي ج وين اعا يع اة ًا ّت 
الغ قل تمك عن اانه سفت الأ خر كَكَذَلِكَ إذَا لقت التْمَرَهُ كيل 
ا 
هتا الْمُسْتَأَجِرُ لِْبْسْتَانٍ إذا قُدَرَ أنه حَصَلَت آلَة مَنَعَت الْأَرْضّ عن الْمَنْفَعَةٍ 
الْمُعْتَادَةِ كَمَا لو نَقَصَ ا الْمَطرِ ْنَا حى د نَقَصَت الْمَنْمَعَةُ عَن الْوَجْهِ 
الْمُعْتَادِ؛ٍ ا ُو عل ل يك أن نْ يَبْقَى عَلَى الَّذِي يُمْكِنُ اسْتِيَِاءُ الْمَنْمَعَةٍ 


2 


الْمَقْصودَة من فا خَرَجَ عَن هَذِهِ الْحَالٍِ: گان لِلْمُسْتَأْجِرٍ ما الْمَسْحُ ونا 
الا غل دكات ب َف الْجَائْحَةٍ فِي الْمُمْتَنِع» كُمَا فِي الثَّمَرِ الْمُشْتَرَى؛ 
بل هُوَ ِن باب لف الْمْمَعَةٍ الْمفْصُودةِ بِالْعَفْدِ أو فَوَاتِهّا. 

وها اتاج ر لِلْبْسْئَانِ گالمنتاجر لِلَأَرْضٍ سَوَاءَ بِسَوَاءٍ. ۲۳۳/۳۰1 _ ۲۳۹] 


[ ۴۳۸۹۰ جوّز شيخنا إجارة الشجر مطلقًا ويقوم عليها المستأجر كأرض الزرع . 


.)۱۵٥٤( هي الثكنة؛ أي: بناءٌ لسكن الجنود. (۲) رواه مسلم‎ )١( 


00 10 تقريب فتاوھ ووسائل شيخ الإسلام ا 
Hk‏ لب77373733-- ڪڪ پڪ 

فإن تلفت الثمرة: فلا أجرة» وإن نقصت عن العادة: فالفسخ أو الأرش 
لعدم المنفعة المقصودة بالعقد» وهو كجائحة. 


ومتى فسد العقد: فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة. [المستدرك ]٤٤/٤‏ 


۵ اتمَنَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنّ الْمَنَْعَةَ في الْإِجَارَةٍ إِذَا تلقث قبل التّمَكْن مِن 
اسْتِيمَائِهَا قله للا جب أَجْرَةُ دَلِكَ؛ٍ مِثْل أن يَسْتَأجِرَ و 
من الِانْتِمَاعَء وَكَذَلِكَ الْمَبيع إِذّا تلف كَبْلَ التّمَكُنِ ِن قَيْضِهِ؛ٍ مِثْل أن يَسْكَر 
فتاوه شار فيلت لسار يل لض انیز کا كلك ين شعاد لبهم 
بلا يرَاع . 

لن تَنَارَهُوا فِي تَلَفِهِ بَعْدَ التّمَكْنِ من الْقَبْضٍ وَقَبْلَ الْقَبْضِ؛ كُمَن اشْترَى 
مَعِيبًا وَمُكُنَ من قَبْضِو وَفِيه قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ: 

أَحَدُهُمَا: أنه لا يَضْمَئْهُ؛ كَقَوْلٍ مَالِكِ وَأَحْمَدَ في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ؛ لِقَوْلٍ ا؛ 
ر اكشيت الشنة أن ما ]ذرككة الصفقة جا راقو فين 


وَالئّاني: يَضْمَنَهُ كَقَوْلٍ أبي حَنِيمَة وَالشَّافِعِيٌَ» لَكِنْ أبُو حَنِيمَةَ يَسْتَدْيْ 


ت 


سي م بر وو 


ومع هذا فمذهبه 


أن 


التَحلية بض كَمَوْلٍ أَحْمَدَ في إخدى الرُوَاتَينٍ 


دج وااو و 0 
فيتقارب مذهبه ومدذه مَالِكِ أحمد: 


)١(‏ في الأصل: (حَبًا)» والتصويب من كتب المصادر الحديثية. 

(۲) يعني: ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى» فهو من ضمان المشتري. الشرح الممتع 
(۸1/۸(. 
وقول ابن عمر ويا أخرجه البخاري معلمًا بصيغة الجزم في البيوع» باب إذا اشترى مثاعًا أو 
دابة فوضعه عند البائع» دون قوله: «مضت السُّنَّةَة؛ ووصله الدارقطني )۳٠١١(‏ موقوقًا على 
ابن عمر راء وصحح الحافظ ابن حجر في «تغليق التعلیق؟ (547/1؟) إسناده إليه» وصحح 
وقفه أبو حاتم كما في «العلل» .)١185(‏ 


حت وه - 
لما ت 3 ِي «الصّحِيح' 0 ع عَن الي كلل 5ه أنه قال : دا بعت من لعِيك كد 
ََصَابتهَا جَاتِحَةٌ كاد يَحِل ك أن خد من مال أخيك شيئاء ب بأد اع 
مَل أَخِيه عير حَقُّ؟2. 


ر 


ر2 E‏ ور رەو شر 4 TE‏ 5ع همه 2 و ا 
وَمَذْمَبٌ الشَافِعِيْ الْمَشْهُورٌ عَنْهُ يحون مِن ضَمَانِ المشكري إذا تلف بعد 


و 


ت كو م هي جل ود 5ك )گە وهس - سدق “a‏ 
راما أَبُو حَنِيفَةَ فَمَذْهَبُهُ أن التَبْقِيَة لَيْسَتْ من مُفْتَضَى الْعَفْدِ وَلَا يجوز 


E 2ه ماما ف ون مه م 0 ا‎ < f برع‎ efe 
وَالأَوَّلُونَ يُقولون: قَبْض هذا بِمَنْزِلةَ بض المنفعة في ا وَذلِك‎ 
0 


ليس بِقَبْض تام ينمل الضّمَانَ؛ أن الْقَاِضَ لَمْ يَتَمَكَنْ مِن اد سْتِيقَاءِ الْمَفُضُودٍ. 
وَمَذَا طَرْدُ أَصْلِوم في أن :ال م الْمَقْصُودٍ 


بِالْعَقْدِء وَلِهَذَا يَقُولُونَ: لو أن الْمُشْتَرِيَ قرط فِي ك ا بد كمال 
صَلَاحِهَا حت لمت كانت ین صَمَانِوه كُمَا لو رط في 6: قَبْضٍ الْمعَيّنِ حَنَّى 


وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُتَاسَبَةٍ وَالتَأئِيرِ؛ فَإِنَّ الْبَائِعَ ذا لَمْ يَكُن مِنْهُ تَفْرِيظ فِيمَا 
يَجِبُ عَلَيْو وَإِنّمَا التَمْرِيظٌ يِن الْمُشْمَرِي : كَانَ إِحَالَةٌ الصَّمَانٍ عَلَى الْمُفَرَطٍ أَوْلَى 
يِن إحَالَيِهِ عَلَى من قَامَ ما يب عله ولم يُفَرْظءٍ وَلِهَذَا ا 
في الْإجَارَةِ؛ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرٌَ لّو قَرّط فِي اسْتِيفَاء الماع حَنّى تَلِقَتْ گات مِن 
ضَمَائِهِ . 

ولو تلقث بِمَيْرٍ تفرب كانت من ضَمَانٍ الْمْوَجْرِ. 


رفي الْإِجَارَةٍ إِذَا لم cr‏ المستَاجر م من ارورَاع الأَرْضٍ لاق حَصَلَتْ 4 


تكن عَلَيْد الجر 


69 رواه مسلم .)١662(‏ 





o mo عا الجسم‎ 


2 ا 
وَٳِن تبت الرَّرْعٌ ٿم حَصَلَتْ آفَةٌ سَمَاوِيّة قَبْلَ التَّمَكْن مِن حَصَاده فَفِيهِ 
00 ممم [Y4‏ 
o‏ هه 
(باب السبق) 


۴۲ ظاهر كلام أبي العباس : لاز اللعن المعرواف الشات و اة 


(1) اختار شيخ الإسلام ك# أن المدار على التمكن من القبض» فما تمكن المشتري من قبضه 
فعليه» وما لم يتمكن من قبضه فعلى البائع» وقال: إن هذا هو منصوص الإمام أحمدء 
وكلامه أقيس؛ لأن الثمرة على الشجرة إنما كانت من ضمان البائع؛ لأن المشتري لا يتمكن 
من قبضها؛ لأن المشتري لن يأخذها جملة بل سيتفكه ويأخذها شيئًا فشيئاء والمبيع بكيل أو 
نحوه ما دام لم يكل ولم يعرف مقداره فضمانه على البائع؛ لأن المشتري لا يتمكن من 
قبضهء وعلى هذا فإ بِيْعَ الشيءٌ جزافًا فإنه لا يصح بيعه» ولكن إن تلف فمن ضمان 
المشتري؛ لتمكنه من قبضه. الشرح الممتع (۳۸۳/۸). 

(5) الطَّابُ: عَصَى صِكَارء تُرْمَى وَيُنْظَِرُ لِلَوْنِهَا لِيُرَنتَ عَلَبْه مُفْتَضَاهُ الذي اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ. 
والْمقُلهُ: : قِظعَة حَسَّبٍ يُحْفَرُ فيها حفر في اة أسْظرء يُجْعَلُ فيهًا حص صِعَارٌ وَيُلْعَبٌ يها . 
يُنظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني الشافعي المتوفى (۹۷۷ه) 
7/5 . 
اعلم ‏ وفقك الله - أن الإسلام حب على ما فيه منفعةٌ لنا في ديننا ودنياناء وما فيه صلاحنا 
وقوّتنا وعرّناء ومن شدة عِنَايَتَةَ بذلك أنه أباح لنا المسابقة في كل ما يعين على الجهاد» ولو 
كانت تشتمل على الميسرء كما قَالَ رَسُولُ الله كله: دلا سَبَقَ للا في خف أو نَصْلٍء أو 
حَافرا. رواه الإمام أحمد (۱۳۸١۱)ء‏ وأبو داود »)۲٥۷١(‏ والترمذي »)17٠١(‏ وابن ماجه 
«(TAVA)‏ وصحّححه الألباني. 
أي : لا عوض على المسابقة ة إلا في هذه الثلاثة. 
وَالْمْرَادُ بِالنَصْل السام وبالخف الإبل» وبالحافر الخيل» ويُقَاسُ عَلَيها ما يُشابهها في هذا 
اا 
وإذا كانت المصلحةٌ والمتفعةٌ في الْمُسابقاتِ والألعاب أقلّ: فقد أياحها الإسلامُ وحتٌ عليها 
أيضاء ولكن لَمَا كان نفعُها اق مخ الأول» أباحها بشرط ألا تشتمل على الميسرء وذلك بأن 
يدفم الْمُتسابقون مالا يأخذه الفائزٌ منهم. 


فهذا المسابقاتُ والألعابُ تجوز بغير عوض› ولا تجوز إذا كانت بعوض من الطرفين» وذلك 
في كل الألعاب الْمُبَاحَةَء كَالْمْصَارَعَةٍ والسباحة وَالْمُسَابَقَةِ بالأقتام وغيرها. 


= اماما ما لا تشتمل على مصلحة دي ينية ولا دنيوية» فقد منعها الشرع الحكيم» ونهن 'عنها ودر 
منها؛ لأنه يربأ بأتباعه أن نا أوقاتهم» في اللهو واللعب الذي لا ينفعهم . 
وهذه الألعاب تعتمد على التخمين والحظ» حت رفون اللاعب حلا + لا ذكاءً وفطنةً . 
فهذه لا يجوز اللعب بها مُطلقَاء ولو كانت بغير عوض. 
ودليلٌ تحريمها: ما ثبت عَن يُرَيْنَةَ طب أن التب كل قَالَ: «مَن لَعِبّ بِالتَرْدشِيرِء فَكَأَنّمَا 
صَبَعٌ ينه في لحم جنزير وك . رواة مسلم: (۲۰). 1 
والنردٌ: كما قال صاحبٌ المعجم الوسيط (۲/ :)4١١‏ «لعبةٌ ذاتُ صندوق وحجارة وقَصَّيْنَء 


تَعْتَِدُ على الحظء ول فيها الحجارة على سسب غا باي .به القع . ۔ أيْ: الْمُكَمَب ل 
وتُعْرَكُ عند العامة بالطاولة».اه. 

فالئّر: هي الْمُكَعّباتُء فيها نقاظ على كلّ جهاتها الست» حيث يرمي بها اللاعب تخميئاء 
ويخرج حظه جيّدَا أو لا 

وهذا قول علماء اللغة حسب ما وقفتٌ عليه» ولم أقف على من خالف في ذلك قال 
الخليل بن أحمد كما في كتابه العين» مادة: (نرد): النْرْدُ: الكَعْبٌ الذي يُلْعَبُ به. ومن لعِبّ 
بالئّرّد فكأئّما عَمْسَ يَدَيْه في لم الخنزير .اه 

وهو قول ابن الأثير وصاحب القاموس المحيط» وتاج العروس وغيرهم . 

بل نص على ذلك بعض الصحابة يتقو ولا يُعلم لهم مُخالف. 

فقد ثبت عن عبد الله بنِ مسعود وه أنه حذر من اللعب بهذه المكعباتٍ حيث قال: «إياكم 
وهاتين الْكَعْبَتَيْنٍ الْمَوْد و اللتين تُرْجَران زجرًا؛ فإنهما من الميسر». أخرجة البخاري في 
الأدب المفرد ( 2؛ وصځحه الألباني في صحيح الأدب المفرد (408). 

وثبت عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص ضفي أنه قالّ: «اللاعبُ بالفصين قمارًا؛ كآكل لحم 
الخنزيرء واللاعبٌ بهما من غير قمارء كالغامس يده في دم خنزیر». قال العلامة الألباني في 
صحيح الأدب المفرد :)۹٦۳(‏ صحيح الإسناد موقوف. 

فهذه النصوص تدل على حرمة اللعب بالترد» وأنْ النرد هو كل لُعبَةٍ اشتملت على المُكعبين 
أو الفصّين» أو ما شابههما في العلّة. 

وتدلٌ هذه النصوصٌ كذلكء على أن اللعبّ بالنردٍ من الميسر والقمار المحرمء ولو لم يكن 
بعوض» أما لو كان بعوض فالحرمةٌ أشدٌ وأعظم. 1 

قال الآجريٍ كله : «واللاعبُ بهذه النرد من غير قمارٍ عاص لله 3ّء يجب عليه أن يتوبّ 
إلى الله من لَهْرِهِ بهاء فن لعب بها وقامر فهو أعظمم؛ لأنه اگل الميسرّ وهو القمارٌء وقد 
نهى الله قك عن الميسرء واللعبٌ بالتردٍ من الميسر لا يختلفٌ العلماءٌ فيهة.اه. تحريم النرد 
والشطرنج والملاهي (0). 

واللعب بالمكعبات لا يستفيد منه اللاعبُ سوى تضييع وقته» وتعطيل عقله» وفساد صخته» 
حيث يمكث الأوقاتٍ الطويلة بلا تحريك أعضائه» ولا تنمية عقله وذكائه. 

ومن الأمثلة الْمُعاصرة للئرد: المونوبوليء والسلّم والثعبان» وغيرها من هذه الألعاب. 


FY 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


ومنها الطاب والمنقلة. 
واختلف العلماء في علة تحريم النردء والذي يظهر أنْ العلة ما نص عليها بعض آهل العلم 
مِن أنّها تعتمد على التخمين والحظ والصدفةء وليس فيها إعمال للعقل والتفكير. 
قال الكمال بن الهمام كه: «ولّعِبُ الطاب في بلادنا مثله - أي: مثل النرد -» يُرمى ويُطرح 
بلا حساب وإعمالٍ فكرء وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطانء وعَمِلَّهُ آهل الغفلة: فهو 
حرامء راء فُومر به أم ل انتهى. شرح فتح القدير 9/ 41). 
وقال الرافعي كله : «وكلٌ ما اعْتَمَدَ على الحساب والفكر لا يحرم» وکل ما يعتمد على 
التخمين يحرم».اه. «نهاية المحتاج» )4*/۸(. 
وعلى هذا: فالألعاب التي تخلو من العوض ولا يترتب عليها ترك الواجبات: لا تخلو من 
ثلاث حالات: 
الأولى : أن تعتمد على الحظ والتخمين اعتمادًا محضّاء وليس فيها إعمالٌ للفكر والعقل: 
فهذه لا تجوز. 

الثاني : أن تعتمد على إعمال الفكر والعقل اعتمادًا محضّاء لا على الحظ والتخمين» فهذه تجوز. 
الثالث: أن تعتمد على إعمال الفكر والعقل مع الحظ والتخمين؛ فالأصل فيها الجواز. 
واللعب بهذه الألعاب التي تعتمد على التخمين والحظ: تُسبب النكد والحسرة» وربما تُؤدّي 
إلى حدوث الخلافات والبغضاء؛ لأنْ الخاسر يرى أنه ما خسر إلا يسبب سوء حظه» وسوف 
يكرر اللعبة مرارًا إلى أن يُحالفه الحظ والنصيب» وقد يودي به ذلك إلى التسخط من القدرء 
ويرى أنه منزوعٌ البركة والخير. 
فسيجد في نفسه من الغضب والتسخط الشيءَ الكثيرء وهذا ما جاء الإسلام بمحاربته . 
وهذا بخلاف الألعاب الى تعتمد على الذكاء والقوة» فَإِنٌ اللاعب بها سيتنفع بها في تنمية 
ذكائه أو علمه أو بدنه» وإذا لعبها مع مَنْ هو أُمْهَرُ منه بكثير وانهزم فإنه سيعترف بهزيمته» 
ولن يُكرر المحاولة» بل ربما دفعه ذلك إلى المزيد من التعلم وتنشيط ذكائه أو بدنه» وفي 
هذا فائدة ومصلحة. 
وأما الضرر على الفائزء فهو أنه یری أنه إنما فاز بذكائه وفطنته؛ والواقعٌ أنه ما فاز - في 
الغالب ‏ إلا تخميئًا وصدفةٌ» مما يُؤدي به إلى تعطيل عقلِه» وربما غروره. 
فليس فيها ثمرةٌ ومصلحةٌ للاعبين» لا في تنمية عقولهم» ولا في بناء أجسادهمء بل إِنّهَا ِن 
أعظم أسباب ضررهم وأمراضهمء وذلك لطول جلوسهم. وقَلَةٍ حرکتهم› وضيق صدورهم . 
فينبغي على العاقل - إذا ايلي بحب اللعب - أن يبحث عن ألعاب نافعة نمي العقل والْفكر. 
وقد فَارَّقٌ التَرْدُ المَّظرَنْج: بان مُعْتَمَتَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ» وَالْوكْدُ الع قَفِيهِ تَصْحِيحٌ 
الكرء وَنَوْعّ ِن التَذبيرء راما مُعْتَمَدُ الئَرِْ: فهو الْحَرْرٌ وَالئَّحْمِينٌ الْمُوَدّي إِلَى غَايَةِ من 
الام وَالْحْمْقٍ . 
وَيُقَامنُ بها مَا في مَعْنَاهُمَا ين أنْوَاع اللّهْو وَكُلُ مَا اعْتمَدَ الْفِكُرَ وَالْحِسَابَ: لا يَحْرُمُ» وَل 
مَا مُعْتَمَدُهُ النَحْمِينُ يَحْرُمٌ. يُنظر: حاشية الجمل .078٠١/0(‏ 


كتاب البيع E‏ 


وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرّمّه الشارع]" إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد. [المستدرك ]٥۷/٤‏ 
[؟549/ ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه؛ 
كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهّى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب 
اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكله حرام. [المستدرك 4/ ]٥۷‏ 
[5495/ روى الإمام أحمد والبخاري ومسل" : «أن عائشة ويا وجوار 
كن يلعبن معها يلعبن بالبنات ‏ وهن اللعب - والنبي َيه يراهن» فيرخص فيه 
للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. [المستدرك 5/ل/اه] 
۴۴۸۹١ [‏ الصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام. 
واد ال کله أذ ال 
فالمغالبة الجائزة: تَحِلَ بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين» كما 
في مراهنة أبي بكر ذَِيهء وهو أحد الوجهين في المذهب. المستدرك 58/4] 
1 يجوز المسابقة بلا محلل» ولو أخرجه المتسابقان. [المستدرك 58/4] 


|۴۳۸۹۷ يصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام 


الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. [المستدرك 08/4] 
۴۹۸ لا يصح“ تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح 
من المذهب. 


وقيل : يصح اختاره الشيخ تقي الدين. قاله فى الفائق. [المستدرك ]٥۸/٤‏ 
[۴۳۸۹۹ لعب «الكرّة» إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال» بحيث 


(1) في الأصل: (كثيره إلى حرمة)» والمثبت من الاختيارات (۲۳۳). 
() البخاري (1۱۳۰)» ومسلم (۰٤٤۲)ء‏ وأحمد .)۲٤۲۹۸(‏ 

(۳) أي: العوض. 

() في الأصل: (يصح) بالإثبات» والتصويب من الإنصاف .)۹١/١(‏ 





FE la‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام يذ 
پ٤‏ کک 


يُستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد» وغرضه 
الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله بها رسوله ييه فهو حسن . 
وإن كان في ذلك مضرة بالخيل والرجال فإنه ينهى عنه. [المستدرك 58/4] 
7 مسابقة الرمي بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فهي باطل. 
[المستدرك ]٥۸/٤‏ 
[759.1 أما الرهان على ما فيه ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه كما راهن 
عليه الصديق: فهو أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال» وسباق 
الخيل والإبل أولى من هذا في الدين وأقوى؛ لأن الدين قام بالحجة 
والبرهان» وبالسيف. 
والقصد الأول: إقامة الحجة» والسيف منفذ. 
قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل 
والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد 
فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة الذي به تفتح القلوب 
ويظهر الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى. 
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل فكيف 
يلحق به أكله بالحق. 
قالوا: والصديق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلام» ولا أقر 
رسول الله به على قمارء فضلا عن أن يأذن فيه . 
قال ابن القيم كُلَنْهُ: «المسألة الحادية عشرة»: المسابقة على حفظ القرآن 
والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل: هل تجوز 
بعوض؟ منعه أصحاب مالك والشافعى وأحمدء وجوزه أصحاب أبى حنيفة 
وشيخنا . ۰ ١‏ 


كتاب البيع 1 Fv‏ 


إلى أن قال: 

وفرقة جوّزته بغير محلل» قال شيخ الإسلام: وهو مقتضى المنقول عن 
أبي عبيدة بن الجراح . 

قال: وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل» وإنما هو معروف عن 
سعيد بن المسيب وعنه تلقاه عنه الناس؛ ولهذا قال مالك بن أنس: لا تأخذ 
بقول سعيد بن المسيب في المحلل» ولا يجب المحلل. [لمستدرك ٩۸/٤‏ -59] 

|[ ۴۳۹۰۲ الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعدًا يطلب كل منهما أن يغلب 

الآخر - ثلاثة أصناف: 

«صنف» أمر الله به ورسوله كالسباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من 
آلات الحرب؛ لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله. 

«والصنف الثاني» ما نهى الله ورسوله عنه بقوله: إا الخثر وليم 
والأصاب ارم رجش مِنْ عمل الشَيِطَنِ هَاَجْيَبْوهُ. . . * إلى آخر الآية [المائدة: .]94٠‏ 

«النوع الثالث» من المغالبات: ما هو مباح لعدم المضرة الراجحة» وليس 
مأمورًا به على الإطلاق لعدم احتياج الدين إليه» ولكن قد يقع أحيانًا؛ 
كالمصارعة والمسابقة على الأقدام ونحوه. 

فهذا مباح باتفاق المسلمين إذا خلا عن مفسدة راجحة. 

وقد صارع النبي ية ركانة بن يزيد» وسابق عائشة» وكان أصحابه و 
يتسابقون على أقدامهم بحضرته. 

لكن أكثر العلماء لا يجوزون في هذا سَبقّاء وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل لقوله يكلْهُ: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»"» ولأن 
السبق إنما أبيح إعانة على ما أوجبه الله ورسوله من الجهاد. 


4 رواه أبو داود :لاه والنسائى «(f o۸۹)‏ وابن ماجه <(YAYA)‏ وأحمد 566 
وصخحه الألبانى فی م أفى داود. 


س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يذه 


وأبو حنيفة أباح السبق بالمحلل"»ء كما يبيحه في سباق الخيل بناء على 
أن العمل بنفسه مباح» والسبق عنده من الجعالة» والجعالة تجوز على العمل 
المباح . 

والذي قاله هو القياس» ولو كان السبق من جنس الجعالة فإن الناس قد 
تنازعوا في جواز الجعالة» وأبطلها طائفة من الظاهرية. 

والصواب الذي عليه الجمهور: جوازهاء وليست عقذدًا لازمًا؛ لأن 
العمل فيها معلوم. 

ولهذا يجوز أن يجعل للطبيب جعلًا على الشفاء» كما جعل سيد الحي 
اللديغ لأصحاب النبي ييه حين رقاه أبو سعيد الخدري 

ولا يجوز أن يستأجر الطبيب على الشفاء؛ لأنه غير مقدور عليه. 

ومن هنا يظهر فقه اباب السبق»؛ فإن كثيرًا من العلماء اعتقدوا أن السبق 
إذا كان من الجانبين وليس بينهما محلل: كان هذا من الميسر المحرم» وأنه 
قمار؛ لأن كلا منهما متردد بين أن يغرم أو يغنم» وما كان كذلك فهو قمار. 

واعتقدوا أن القمار المحرم إنما حرم لما فيه من المخاطرة والتغرير» 
وظنوا أن الله حرم الميسر لذلك» وهذا موجود في المتسابقين إذا أخرج كل 
منهما السبق؛ فحرموا ذلك. 

وروي في ذلك حديث ظلّه بعضهم صحيحًا؛ وهو قوله: «من أدخل فرسًا 
بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار» ومن أدخل فرسًا بين فرسين 
وهو آمن أن يسبق فهو قمار» ومعلوم أن هذا الحديث ليس من كلام النبي كَكلله؛ 
بل هو من كلام سعيد بن المسيب» هكذا رواه الثقات» ورفعه سفيان بن حسين 
الواسطي وهو ضعيف . 


)١(‏ المقصود بالمحلل: المتسابق المكافئ لبقية المتسابقين الذي لا يبذل عوضًا لمن سبقهء 
ويأخحذ العوض في حال سبقهء فإن غلب أخذ عوضيهماء وإن غلياه لم يُؤخذ مله شيء. 


كتاب البيع مات 


ثم الذين اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل قمارٌ تنازعوا بعد ذلك: 
- فمنهم من لم يجوز العوض بحال. 
- ومنهم من جوزه من أحدهما بشرط آلا يرجع إليه بل يعطيه الجماعة إن 
غلب» وروي ذلك عن مالك وغيره» وهو أصح. 
والقياس: لو كانت المسابقة من الطرفين قمارًا محرمًا فإنهم رأوا أن هذه 
ليست جعالة يَقْصِد الجاعل فيها بدل''' الجعل في عمل ينتفع بهء إنما قصد أن 
يغلب صاحبه فحرموهاء وقالوا: دخول المحلل فيها يزيدها شرّاء وأن المقامرة 
حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل» والمحلل يزيدها شرًا؛ فإن المتسابقين 
إذا غلب أحدهما صاحبه فأخذ ماله كان هذا في مقابلة أن الآخر إذا غلبه أخذ 
ماله» فكان مبناها على العدل. بخلاف المحلل فإنه ظلم محض؛ فإنه 
بعرضة“ أن يغنم أو يسلم» والآخران قد يخرمان» فلا يستوون في المغنم 
ا والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل» فكلاهما قد يغنم وقد 
يغرم وقد يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معًا. 
فهذا أقرب إلى العدلء فإذا حرم الأقرب إلى العدل فلأن يحرم الأبعد 
عنه بطريق الأولى. 
فمن تدبر هذه الأمور: علم أن الشريعة منزهة عن مثل هذا: أن تحرم 
الشر لمجرد مفسدة قليلة وتبيحها بالمفسدة عينها إذا كثرت» ولكن أصحاب 
الحيل كثيرًا ما رن ا فيحرمون على الرجل بعض أنواع الزيادة؛ دفعًا 
لأكل المال بالباطل لئلا يتضررء ويفتحون له حيلة يُؤكل فيها ماله بالباطل 
أكثرء ويكون فيها ظلمه وضرره أعظم. 
ومن العلماء من أباح السبق بالمحلل؛ كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وإحدى الروايتين عن مالك. 


)١(‏ لعل الصواب: (بذل) بالذال المعجمة» ليستقيم المعنى. 
(۲) لعل الصواب: (عرضة). 
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لق ڇڪ ر ي ي ن 
والمقصود الأعظم: بيان فساد ظن الظان أنه بدون المحلل قمار 

وبالمحلل يزول القمار. 
فقولهم: إن القمار هو المتردد بين أن يغنم أو يغرم فقط : ليس بمستقيم؛ 

بل عندهم: وإن تردد بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم فهو أيضًا قمارء وهذا 

موجود مع المحلل؛ فإن كلا منهما يتردد بين أن يغنم إن غَلبء وبين أن يغرم 
إن عُلبء وبين أن يسلم إن جاءا معّاء أو جاء هو ورفيقه معًا؛ فالمخاطرة فيها 
موجودة مع المحلل» وبدون المحلل؛ بل زادت بدخوله فتبين أن المعنى لم 

يزل بدخول المحلل» بل ازداد مفسدة. 
ومن تبين حقيقة هذه المسألة: تبين له أن من رأى أنه حرام ولو مع 

المحلل فقوله أصح على ما ظنوه. 
وأما إذا تقرر أن تحريم الميسر لِمَا نص الله تعالى على أنه يوقع 

العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله كك وعن الصلاة» وقد يشتد تحريمه 

لما فيه من أكل المال بالباطل» والمسابقة التي أمر الله بها ورسوله لا 
تشتمل لا على هذا الفساد ولا على هذا: فليست من الميسرء وليس إخراج 
السبق فيها مما حرمه الله ورسولهء ولا من القمار الداخل في الميسر؛ فإن 
لفظ القمار المحرم ليس في القرآنء إنما فيه لفظ الميسرء والقمار داخل 
في هذا الاسمء والأحكام الشرعية يجب أن تتعلق بكلام الله ورسوله 
ومعناه. 


فلينظر في دلالة ألفاظ القرآن والحديث» وفي المعاني والعلل» والحجكم 
والأسباب التي علق الشارع بها الأحكامء فيكون الاستدلال بما أنزل الله من 
الكتاب والميزان. 


والقياس الصحيح الذي يسوي بين المتمائلين ويفرق بين المختلفين: هو 
العدل وهو الميزان. 


كتاب البيع فاط أ 

وذلك أن المسابقة والمناضلة عمل صالح يحبه الله ورسوله» وقد سابق 
النبي بيه بين الخيل» وكان أصحابه يتناضلون» ويقول لهم: «ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان راميًا» . 


وما كان كذلك فليس من الميسر الذي حرمه الله؛ بل هو من الحق» كما 
قال: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو 
ملاعبته لامرأته فإنهن من الحق»”"'. 

وحينئذٍ فأكل المال بهذه الأعمال: أكل بالحق لا بالباطل» كما قال يل 
في حديث الرقبة: «لعمري لَمّن أكل برقية باطل لقد أكلتٌ برقية حق»“ فجعل 
كون العمل نافعًا لا يُنهى عنهء بل إذا أكل به المال فقد أكل بحقء وهنا هذا 
العمل نافع للمسلمين مأمور به لم ينه عنه. 

فالمعنى الذي لأجله حرم الله الميسر: أكل المال بالقمار» وهو أن يأكل 
بالباطل» وهذا أكُلّ بالحق. 


وأما المخاطرة: فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة؛ 
بل قد عُلم أن الله ورسوله لم يحرما كل مخاطرة"» ولا كل ما كان مترددًا 
بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم» وليس في أدلة الشرع ما يوجب تحريم جميع 
هذه الأنواع لا نضًا ولا قياسًا . 

ولكن يحرم من هذه الأنواع ما يشتمل على أكل المال بالباطل» 
والموجب للتحريم عند الشارع: أنه أكل مال بالباطل» كما يحرم أكل المال 
بالباطل وإن لم يكن مخاطرة» لا أن مجرد المخاطرة محرم؛ مثل المخاطرة 


() رواه الترمذي (۷))» وابن ماجه (۲۸۱۱)ء والدارمی .)۲٤٤۹(‏ وأحمد »)۷۳۰١(‏ 
وضكفه الألباني في ضعيف الترمذي. ١‏ 

(۲) رواه أبو داود »)۳٤۲۲(‏ وصځحه الألباني. 

(۳) فالبيع فيه مخاطرة وتردد بين الغنم والغرم في كثير من الأحيان. 


حهن' "١"‏ | 
على اللعب بالنرد والشطرنج لِمَا فيه من أكل المال بالباطل» وهو ما لا نفع فيه 
له ولا للمسلمين. 


فلو جعل السلطان أو أجنبي مالا لمن يغلب بذلك [لما]؟ جاز وإن لم 
يكن هناك مخاطرة» وكذلك لو جعل أحدهما جعلاء وكذلك لو أدخلا محللاء 
فعلم أن ذلك لم يحرم لأجل المخاطرة» لا سيما وجمهور العلماء يحرمون 
هذا العملء وإن خلا عن عوض. 

وأما أخدٌ العوض في المسابقة والمصارعة: فهذه الأعمال لم تُجعل في 
الأصل لعبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله؛ فلهذا لم يحض الشارع عليها 
ولا رغب فيهاء وإنما يقصد بها في الغالب راحة النفوس» أو الاستعانة على 
المباحات» فأباحها الشارع لعدم الضرر الراجح» ولم يأمر بها ولا رغب فيها؛ 
لأنها ليست مما يحتاجه المسلمون» ولا يتوقف قيام الدين عليها؛ كالرمي 
والركوب» ولو حلي المسلمون عن مصارع ومسابق على الأقدام: لم يضرهم 
لا في دينهم ولا في دنياهم» بخلاف ما لو حََلّوا عن الرمي والركوب لغلب 
الكفار على المسلمين؛ ولهذا لم يدخل فيها السَبّق. 

ألا ترى أن للإمام أن يخرج جعلًا لمن يرمي» ولا يحل له أن يخرجه 
لمن يصارع؟ 

وإذا عرف هذا: عرف أن مجرد المخاطرة ليس مقتضيًا لتحريم المسألةء 
وانكشفت» وظهرت» وغرف أن الصواب: أن يُعْرَفَ مراد رسول الله يله من 
أقواله وحكمه وعلله التي علق بها الأحكام؛ فإن الغلط إنما ينشأ عن عدم 
المعرفة بمراده يَكهِ. 

واللنخاطرة مشر ئ ين كل هن الما بقن 1 قاف كله يرس أن يغلت 
الآخر ويخاف أن يغلبه» فكان ذلك عدلًا وإنصافًا بينهما كما تقدم. 


.)٥۴۲( ها بين المعقوفتين من مختصر الفتاوى‎ )١( 
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وكذلك كل من المتبايعين لسلعة» فإن كلا يرجو أن يربح فيها ويخاف أن 

فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسّنّةَ والإجماع. 

والتاجر مخاطرء وكذلك الأجير المجعولٌ له جعْلٌ على رد آبق» وعلى 
بناء حائط؛ فإنه قد يحتاج إلى بذل مال فيكون مترددًا بين أن يغرم أو يغنم» 
ومع هذا فهو جائز. 

والمخاطرة إذا كانت من الجانبين كانت أقرب إلى العدل والإنصاف» 
مثل المضاربة» والمساقاة» والمزارعة؛ فإن أحدهما مخاطر قد يحصل له ربح 
وقد لا يحصل. 

وما علمت أحدًا من الصحابة شرط في السباق محللا ولا حرمه إذا كان 
كل منهما يخرج» وإنما علمت المنع في ذلك عن بعض التابعين» وقد روينا 
عن أبي عبيدة بن الجراح: أنه راهن رجلان في سباق الخيل ولم يكن بينهما 
محلل . 

وثبت في «المسند» والترمذي وغيرهما”'': «أنه لما اقتتلت فارس والروم 
فغلبت فارس الروم وبلغ ذلك أهل مكة وكان ذلك في أول الإسلام ففرح 
بذلك المشركون؛ لأن المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب» وساء ذلك 
المسلمين لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس» فأخبر أبو بكر بذلك 
رسول الله يي فأنزل الله تعالى: وتر © ت الم ف أَدْفٌ الْأَرضٍ ف 

ا في بطع سيت له الاسر ين قل كيذ بنذ 

یز قم اكز ومنو [الروم: ١‏ 4] فخرج أبو بكر ول فراهن المشركين 
على أنه إن خليت اللروم ل بع انين ا جد الرهان. وإن لم تغلب الروم 
أخذوا الرهان». 


.)۳۱۹٤( الترمذي‎ )١ 
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وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخيل والرمي بالنشاب» 
وكانت جائزةٌ لأنها مصلحةٌ للإسلام؛ لأن فيها مصلحة بيان صدق الرسول بلا 
فيما أخبر به مِن أنَّ الروم سيغلبون بعد ذلك» وفيها ظهورٌ أقرب الطائفتين إلى 
المسلمين على أبعدهما. 

وهذا فعَلّه الصديق طب وأقرّه عليه رسول الله يل ولم ينكره عليه» ولا 
قال: هذا ميسر وقمار. 


والصديق أجل قدرًا من أن يقامر؛ فإنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا 
إسلام وهي أشهى إلى النفوس من القمار. 

وقد ظنَّ بعضهم أن هذا قمارء لكن فِعْلَّه هذا كان قبل تحريم القمارء 
وهذا إنما يُقبل إذا ثبت أن مثل هذا ثابت فيما حرمه الله من الميسر» وليس 

بل هي مجرد أقوالٍ لا دليل عليهاء وأقيسةٍ فاسدة يظهر تناقضها لمن كان 
خبيرًا بالشرع» وجل ذلك ثابت بِسُئَّة رسول الله بي حيث أقر صديقه على 
ذلك؛ فهذا العمل معدود من فضائل الصديق طبه وكمال يقينه» حيث أيقن بما 
قاله رسول الله ئة وأحب ظهور أقرب الطائفتين إلى الحق» وراهن على ذلك 
رغبة في إعلاء كلمة الله ودينه بحسب الإمكان. 

وبالجملة: إذا ثبتت الإباحة فمدعي النسخ يحتاج إلى دليل. 

والسّبق: بالفتح هو العوض» وبالسكون هو الفعل. 

وقال يَل: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»”'' مطلقًا لم يشترط 
محللا لا هو ولا أصحابه؛ بل ثبت عنهم مثل ذلك بلا محلل. 


ومما يوضح الأمر في ذلك: أن السَبّق في غير هذه الثلاثة لم يحرم لأنه 
قمار» فلو بذل أحدهما عوضًا في النرد والشطرنج حرم اتفاقّاء مع أن العوض 
ليس من الجانبين. 

ولو كان بينهما محلل في النرد حرم اتفاقًا أيضًا. 

فالعوض في النرد والشطرنج حرام» سواء كان منهماء أو من أحدهماء 
أو من غيرهماء بمحلل أو غير محلل. 

فلم يحرم لأجل المخاطرة. 

فلو كان الميسر المجمع على تحريمه والنرد والشطرنج لأجل المخاطرة 
لأبيح مع عدمها. 

فلما ثبت أنه محرم على كل تقدير: عُلم بطلان تعليل تحريمه بذلك”'. 

وأكثر العلماء يحرمون العوض من الجانبين في المصارعة وإن كان بينهما 
محلل يرفع المخاطرة عند من يقول بذلك» فعلم أن المؤثر هو أكل المال 
بالباطل» أو كون العمل يصد عن الصلاة وعن ذكر الله كلك ويوقع العداوة 
والبغضاء كما دلّ عليه القرآن؛ كما أن بذل المال لما فيه من إعلاء كلمة الله 
ودين الله هو من الجهاد الذي أمر الله سبحانه ورسوله ئي به» سواء كان فيه 
مخاطرة أو لم يكن؛ فإن المجاهدة في سبيل الله كلك فيها مخاطرة قد يَعْلِبٍ 
وقد يُعْلّب» وكذلك سائر الأمور من الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة 
والسفر وغيرهما كما تقدم بيانه. [المستدرك 50/5 - ]7١‏ 

© © 


)١(‏ الثابت في النصوص: التردء والعلة فيما يظهر ما تقدم» وهو أن النرد يعتمد على التخمين» 
فكل ما وافقه في هذه العلة حرم اللعب به. 
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أحكام اللعب في الإسلام 
(حكم اللعب بالنرد والشطرنج) 
00 للب بها [أي: بالمّظرنْج]: 


ما هو محرم متمق ی عَلَى تَحْرِيمِهِ 


عر ري ود o‏ 


ب - ويله ما هو مُحَرّمٌّ عِنْدَ الْجْمْهُورِء وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ. 


وَلَيْسَ مِن اللّعِبٍ بها م ما هُوَ مُبَاحٌ مُسْنَوي الطْرَفَيْن عِنْدَ أَحَدٍ مِن أَئِمَةٍ 


إن اشْكَمَلَ اللّعبُ بها عَلَى الْعِوَض كَانَ حرام الات اتی ال أبُو عُمرَ ابن 


ت 


عبْدِ الْبَرَ إِمَامُ الْمَعْرِبٍ: أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اللِّتَ ها عَلَى الْعِوَضٍ قَِمَارٌ لَا 


يجوز . 


وَكَذَّلِكَ لو اشْثَمَلَ اللّعِبُ بها عَلَى رلو اچب أو فغل مُحَر؛ مل اَن 
يَتَضَمَّنَ تَأْخِيرَ الصَّلَاةٍ عَن وَقْيِهَاء أو تَرْكَ مَا يجب فِيهًا الها الْوَاجِبَةٍ 
ا و ظاهِرًا؛ نها حِئيِذٍ تَكُونُ حَرَامًا اتات الْعلمَاء. 


0 : أن السَظرَنجَ مَتَى شَعَلَ عَمّا يَجبُ بَاطتًا أو ظَاهِرًا حَرَامٌ 


ع 5 


TT 
الْأَمْلِء أو الْأمْر ِالْمَعْرُوفٍِ أو النَّهْي عَن الْمُْكَرِه أو صِلَةٍ الرّحمٍء أو بر‎ 
الوَالِدَيْنِء أو ما يِب يحل ين تقر في ولاية أو‎ 
الا‎ 


ِمَامَةٍ أو غَيْرٍ ذْلِكَ من 


رچ رص ت ەل م 


َكَل عَبْدٌ اشْتَكْلَ بها إلا شَعلَيْهُ عن وَاجب. 


ينبي أن يُعْرَف أن النَْرِيمَ في مِثْل هَذِهِ الصورة مق عَلَيْهِ. 


ا ا a‏ ا 
وَكَذَِّكَ إِذَا اشْثَمَلَتْ عَلَى مُحَرَّم أو اسْتَلْرَّمَتُ مُحَرّمًا فَإِنّهَا تَحْرْمُ 
الاثَاقٍ. 
ر ا و 9 0 “غ28 رمع 2 ر م 
وَإِذّا قُدّرَ خُلُوُمَا عَن ذَلِكَ كُلَهِ: قَالْمَنْمُول عَن الصَّحَابَةِ الْمَنْمُ مِن ذَّلِكَء 
ر f‏ ب کد مه ےه ساسع > ا . م 2ه 
وَصَح عن عَلِيّ بْنِ ابي طالب نه أنه مر يقوْم يَلَعَبونَ بالشظرنج فقال: مَا هَلِِ 
شَبّهَهُم بالْعَاكِفِينَ عَلَى الأضتام كما فِي «الْمُسْنَدِه“ عَن النَبِىَ كله أنه 
قَالَ: «شَارِبٌ الْجَمْرٍ كَعَابدِ وَتَن”". وَالْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ قَرِينَانٍ فِي كاب الله 
تَعَالَى . 
َلك النّيُ عَنَْا مَغْرُوفَ عن ابْنِ عُمَرَ وَغيْهِ ِن الصّحَابةٍ. 
LH‏ ت ٤‏ و © ىا سمس مع همس ع 2 05 
وَالْمَنْقُولُ عن أبى خزيفة واا اشد واصحابه تخریمها . 
7 كع SD A‏ :ع 
اا الا كانه 541-16 الت ا 
0 سه م 2 على عم 2ه A‏ ع 
ولا رَيْبَ أنَّ كَرَاهَتَهُ كَرَاهَةٌ تَخرِيم؛ نه كَالَ: لِلْحَبَر. 
وَلَفْظ الْحَبَّر الي رَوَاهُ هُوَ عَن مَالِكِ: «مَن لَعِبَ بِالئَّرْدٍ ققد عَصَى الله 
عع Df‏ 
وَرَسوله» ”. 
تنم کے 6 د ا é٤‏ ره اص 0 ا 3 
وَمَعّ هَذَا ِن مَذْمَبَ مَالِكِ أن الشّظرَئْجَ شر مِن الَرْوء وَمَذْمَبُ أَخمد أن 
النَرْدَ شر من السُطْرَنْجء كما ذكَرَهُ الشافِيغ . 
»)۲٤٥۳( )۱(‏ ورواه ابن ماجه (0لا"ا”). 
(۲) صحّححه الألباني في صحيح الجامع .)۳۷١١(‏ 
(۳) رواه أبو داود »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه (57/ا”), ومالك (71/27), وأحمد .)١19867١1(‏ 
(5) والقول: أن النّرّدَ شر ين الشَظرّنج هو الذي الأظهر؛ لأمور: 
الأول: ثبوت النص الناهي عن النرد. 
الثاني : لاشتمال النرد على علة لم يشتمل عليها الشطرنج» وهو التخمين والظن والخرص» 
فاللعب بالنرد لا يُحرك ذهن اللاعبين» ولا يستفيدون منه سوى مضيعة الوقت والكسل» 
بخلاف الشطرنجء فإنها تنمي الذكاءء وتزيد الفطنة» وتكسب اللاعب الصبر والدهاء» ولولا 
أنها تضيع الوقت الطويل لترجح القول بالجواز من غير كراهة. 


e‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كذ 
وَالتحَقيةُ في ذَّلِكٌ: نوما ذا اشْتَمَلَا عَلَى عرض أو لوا عن عِوَض: 

فَالُظْرَنُْحُ شر من الَرْةِ؛ لِأنَّ مَفْسَدَةَ الّرْدِ فِيهَا وَزِيَادَةَ مِئْل صد الْمَلْب عَن 

كر الله ون الصَلَاةوَعيِْدَِكَ. واشيكان اقب بافكير في المُظرنج أئر. 


1 


ما ذا اشْتَمَلَ النَرْدُ عَلَى عِوَضٍ فَالئَرْهُ شَرّ. وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي كَوْنٍ 
َحْمّد وَالشَّافِِيٌ وَغَيْرِهِمَا جَعَلُوا النَرْدَ شرا لِاسْتِشْعَارِهِمْ أن الْعِوَضَ يَكُونُ في 
النَرْدِ دون الشظرئے“. 

َالشظْرَنْجُ إن لَمْ ُن يلها فَلَيْسَ دُونَهَاء وَهَذَا يَعْرقُهُ مَن حَبَرَ حَقِيقَة 

اللَّعِبٍ بِهًا؛ فَإِنَّ مَا في النّرْدِ مِن الصَّد عَن ذِكْر الله وَعَن الصَّلَاة وَمِن إِيقّاع 

الْعَدَاَةِ وَالْبَعْضَاءِ: هُوَ في السُظرَئْجٍ أكْثَرُ بلا رَيْبِء وَحِيَ َل في النْقُوسٍ فل 

حُميًا الْحُؤْوسِء صد عُقُولّهُم وَقُلُوبهُم عن ذِكر الله وَعَن الصّلَاة كر مما بعل 
a‏ ر 2 f‏ هھ “a‏ 
بهم ير مِن أنوَاع الحُمورِ وَالحَشِيشة. 


م 2 o‏ ت or‏ 5 5م 
وَكَلِيلَهَا يَدْعُو إلى كَثِيرِمَاء فَتَحْرِيمٌ الئْرْدِ الْخَالِيَةِ عن عِرَضٍ مَّعَّ إِبَاحَةٍ 
ed foe o m2 5 o OR e 56 TH‏ 
الشطرنج يثل تخريم القظرةٍ من حَمْرٍ العِنبٍ وَإِبَاحَةٍ الْعْرْفةٍ من نِيذٍ الحنطة. 
ولو گان النّهْيُ عن الَرْدِ وَنَحْوو لِمُجَرَّدٍ الْمُقَامَرَةِ: لَكَانَ الثَرْدُ مِثْل سِبَاقٍ 
الْحَيْلِء وَمِثْل الرّمْي پالشاب ولحو ذَّلِكَ؛ قن الْمَقَامَرََ إِذَا مَخَلَتْ في هَذَا 
حَرمُوهُ مَعَ أنه عَمَلّ صَالِحٌ وَاجِبٌ أو مُسْتَحَبٌ كُمَا فِي «الصّحِيح”" عن 
= وفي هذا الزمان ما هو أشد منها تضريعًا للوقت وإشغالًا للقلوب منهاء وقد تسبب ضياع 
الأموالء والإصابات» والمُرقة والعداوة» وهي لعب الكرة» ومع ذلك فقد أفتى علماؤنا 
)١(‏ لا يلزم ذلك» بل قد يكون لثبوت النص في النرد دون الشطرنج› ومن المعلوم أن الإمام 
أحمد والشافعي يقفون عند النصوص» ولا يحرمون إلا ما قام الدليل عليه. 
وقد يكون كذلك لاشتمال النرد على التخمين بخلاف الشطرنج كما تقدمء والله أعلم. 
(۲) لم أجده في الصحيح بهذا اللفظ؛ ولكن عند مسلم (۱۹۱۹)ء بلفظ: «مّن عَلِمَ الرّمْي ثم تَرَكَهُ 
َلَيْسَ مِنَاه أو «قد عَصَى). 


كتاب البيع م 
لمم ل لي و لو ڪڪ ڪڪ 51" اس 


الت كله أنه كَالَ: «ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَيّ من أَنْ تَرْكَبُوا»”". 
قَهَذَا الْمَيْسِرٌ الْمَفْرُونَ بِالْحَمْرِ إا ُدْرَ أن عِلَّةَ تَحْرِييِهٍ أكُلُ الْمَالٍ 
بِالْبَاطِلِ”"2 وما في ذلِكَ مِن حُصُولٍ الْمَفْسَدَةٍ 210 الْمَنْمَعَوَه ومن الْمَعْلُوم اَن 
َذِِ الْمََاعِبَ تَشْتَهِهَا الوس وَإِذا قَويّت الرَعْبَةٌ فيا أُدْخِلَ فيا الْعِوَضٌ كما 
0 كا من بكم اشر أذ ىع بذعو إلى كبك ر ت 
ع فيه مَصْلحَةٌ رَاجِحَةٌ وَهَذَا بخلافِ الْمُعَالَبَاتُ الي قد تَنْمَعٌ ؛ ؛ مِثْل الْمْسَابََةٍ 


هه 


وَالْمصَارَعَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ٍ فَإِنَّ يِلْكَ فيها مَتْمَعَةٌ رَاجِحَةٌ لوي الْأبَدَانٍ كَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا 
0 لِك وَلَمْ تَر عَادَةُ النفُوسٍ بِالاكْتِسَابٍ يهًا. 

هَذَا الْمَعْنَى تبه عَلَيْهِ الى لله بِقَولِهِ : «مَن لَعِبَ بالنردشير فَكَأَنَمَا ص 
نا في کخم جرب تيه "© ل الايد ابد في كلق يَلْعُوهُ إن أكلٍ 
الْخِنْزِير وَذَلِكَ مُقَدُمَةٌ كله وَسَبَبُهُ ودعي قدا حرم م كَلِكَ مَكَذَّنِكَ اللّعِبُ الَّنِي 


ور وے كرد 


هو مقدمة أكْلٍ الْمَالٍ بِالْبَاطِلٍ وسببه ودَاعيته . 


2 


ا ا الا تين آذ التغالثات وة ار 
انق عن فر ال E‏ هوَأهِدُوأ لھم ا اشتطعثر 


acd 


من و ومين ربا الل [الأنفال: ]١‏ جَارٌ بجَعْلٍ وَبِعَيْرِ جَعْل . 
مع اسيم ار كي GR‏ : فَمَنْهِيٌ عَنْهُ 
ج - وَمَا قد يَكُونُ فيه مَنْفَعَةَ بلا مَضَرَّةِ رَاجِحَةٍ كَالْمُسَابَقَةٍ وَالْمْصَارَعَةِ: 


»)۲٤٤۹( والدارمي‎ »)۳٥۷۸( والنسائي‎ .)١8( رواه أبو داود (551)» والترمذي‎ )١( 
.)1 وأحمد الا‎ 


(؟) أي: على القول بأن النرد حرمت لأن فيها بذل المال من الطرفين» وهو الميسر. 
)۳( رواه مسلم .)۲۲٣۰(‏ 





0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ك 
ر۲۲۸ کک 
وَالَرْدِ. 
َاللاِعبُ بها لا تَنْقَضِي تومته ا إل بدست بعد دست»› كم لا تَنْقَضِي 
نَهْمَةُ شارب الْحَمْرٍ إلا بِقَدَح بِقَدَحء وَتَبْقَى آنَارْهَا في التَّفْسِ بَعْدَ الْقِضَاتِهًا أككرَ 
من آنَارٍ شارب الْكَمْرِء حٌى تَعْرِض لَه فِي الصَّلَاةِ وَالْمَرَضٍ وَعِنْدَ ركوب 
الدَابَة؛ بل وَعِنْدَ ا وَأَفْكَالَ دل عن الأزقات ال يثالث فا و ا 
وهه إِلَيْه تَعْرض ا ]11/11 _ IYYA‏ 
ا ۴ يا به o‏ م ت 1 م ¢ 
4 عن النَبيّ يله أنه قَالَ: «لا سَبْقَ إلا في خُف أو حَافِر أو 
عل :"2. وَهَذِهِ الاه ِن أَعْمَالٍ الْحِهَادِ في سَبِيل الله» فَإِخْرَاجٌُ السّبْقِ فِيهًا 
من أَنْواع ِنْمَاقِ الْمَالٍ في سيل اللوء بخلافٍ غَيْرِهَا مِن الْمْبَاحَاتِ؛ٍ كَالْمُصَارَعَةٍ 
وَالْمَسابقَّة الاقام ؛ إن هلو اَْعْمَالَ لَبْسَتْ يِن الْجِهَادِ؛ فَلِهَذَا رخص فِيهًا مِن 
غير سَبْقٍ . /Y]‏ ۲0۰[ 
[ ۴۴۹۰۵ الْبَْهَقِي أَغْلَم أضحاب النَّافِِيَ بِالْحَدِيثِ وَأَنْصَرُهُم لِلشَّافِعِيَ ذَكَرَ 
ِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى الْمَنْع مِنْهُ [أي: الشطرنج]: عَن عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ وَأَبِي 
سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنٍ عَبّاسٍ وبي مُوسَى وَعَائْسَةَ ڪر ولم يَحْكِ عن الصَّحَابَةٍ 
فى ذلك يْرَّاعَا . 
ومن تَقَلَّ عَن أَحَدٍ من الصَّحَابَةِ أنه رخص فيه فَهُوَ غالط . 
وَالْبيِهَقِي وَغَيْرَهُ م ِن أَمْلٍ الْحَدِيثِ أَعْلّمُ پاقال الصَحَابَةِ مِمَن يَنْقلَ أَقْوَ 
بلا إِسْنَاد . 
قَالَ البيهقي: جَعَلَ الشَّافِعِيُ اللّمبّ بِالشَّظْرَنْج مِن الْمَسَائْلٍ الْمُخْتَلَفٍ 
)١(‏ رواه أبو داود (2»)161/4 والترمذي »)١7٠١(‏ والنسائي (2645))» وابن ماجه (۲۸۷۸)» 
وأحمد ,(YEAY)‏ وصخځحه الألباني في صحيح أبي داود. 





٠٠‏ ككل الجن 


0-0 8. 


سمو ماي KT‏ ت 8 - 03 م ص 0 م 
مَذْهَبُ الْأَئِمَةٍ الْأَرْبَعَةٍ اَن اللْعِبَ بِالئَرْدِ حَرَامٌ وَإِن لَّمْ يكن بعوّض . 

[YEY _ 4° /Y] 
اللَّمِبُ بِالسَّظْرَئْج حَرَامٌ عِنْدَ جَمَاهير عُلَمَاءِ الْأمَةِ وَأيْميهَا كَالئردِ.‎ ۳۳۹۰3[ 
[Yer /Y] 


کا EC‏ چو رو م ر o.‏ 0 00 4 

[ وم الْمَيِسِرٌ هُرّ الْقَمَارٌ؛ لأنه صد عَن ذكر الله وَعَن الصَلاةء وَيُوقِع 
الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ . 

ع اور عر و 9 لاش چ - 2< ٠‏ 

وَالْمَيِسِرٌ الْمُحَرَّمُ: لَيْسَ مِن شَرْطهِ أن يَكُونَ فيه عِوَضْ؛ بل الْلعِبُ بِالتَردٍ 

a rf“ E TS ا وو‎ ٠ رص‎ of a7 EH 0 -- 

حَرَامٌ باتفات الْعَلْمَاءِ ون لم يكن فيه عِوَضْء وَإن گان فيه جلاف شاد لا يلعفت 


َيه وقد قَالَ : «مَن لَعِبَ بالئّْدِ ققد عَصّى الله وَرَسُولَهُو70؛ لِأنَّ التَرْدَ يَصُدٌ 


عن ذِكْر الله وَعَن الصَّلَاةٍ وَيُوقِعُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ . [Yor /Y1‏ 
© © © 


(لم يُحرّم الْمَيْسِر لِمُجَرَدِ الْمُقَامَرَةِ وبيان أنه أعظم من الربا) 

759.4 قول الْقَائِلٍ: إِنَّ الْمَيْسِرَ إِنَمَا خُرُمْ لِمْجَرّدٍ الْمُقَامَرَةِ دَعْوَى مُجَرّحَةٌ 
وَظَاهِرٌ الْقُرْآنِ وَالسّنَةِ وَالِاعْتِبَارٍ يدل عَلَى فَسَادِمَاءٍ وَدَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى قَالَ: 
لإا بريد الَيِطنُ أن يوق يبتكم العدوة وَالبْمْصَلة في قمر ومسي ديص عن ور 
ال وعن لاز4 [المائدة: »]4١‏ قَنَبَّهَ على عِلَةِ النَحْرِيم وَهِيَ ما في ذْلِكَ مِن 
خُصُولٍ الْمَفْسَدَة وَرَوَال الْمَضلَحَة الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَة؛ فَإِنَّ وُقُوعَ الْعَدَادَ 
وَالْبَعْضَاءِ من أَعْظَلم الْمَسَادِءِ وَصُدُودٌ الَْلْب عَن ذِكْر الله وَعَن الصَّلَاةٍ اللّذَيْنِ كَل 
نا إن وَاجِك وما متحت بن افلم الاد 

وَين الْمَعلُومٍ اَن هذا يَحْصُل في الِب بِالشْظرَئْج وَالئّدِ وَنَحْوِهِمَا وَإِن لَمْ 
ين فبه عِوَضٌء وَهُوَ في الشْظرَئْجٍ أفوى . 1 


)0 روأه أبو داود «(EATA)‏ وابن ماجه «(TYTIY)‏ ومالك «(Yo¥)‏ وأحمد (140۲1). 





we 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 


ا 


6ه م 


وَلَعَلَّ الْمَقَصُودٌ الْأَوّلَ لِأكْثَرٍ النّاسٍ بِالْمَيْسِرٍ إِنَمَا هُوَ د ِالْملاعَبَةٍ 
وَالْمُغَالَبَِهِ وَأنَّ الْمَفُصُودَ الْأَوَّلَ لِأَكْثَرٍ النّاسِ ِالْكَمْرٍ إِنَمَا هُوَ مَا فِيهًا مِن َد 
الشركة وَِنْمَا حرم الْمِوَضٌ فِبها أنه أذ مَالٍ بلا مَنْمَعَةٍ فيه قَهُوَ أَكلٌ مَالٍ 
الال ما حرم كَمَُ الْكَمْرِ وَالْمية وَالْْزيرِ وَالأضتام. 

فَكَيْتَ ُجعَلَ الْمَفْسَدَه مالي هي ححُمَة الي ققظ دهي تَابعَةٌ ونر 
لْمَفْسَدَةُ الْأضْليّهُ التي هِيَ كسَادُ الْعَقْلِ وَالْقَلْبِ؟ 

الال ا البدن» وَالبَدَنُ ابع الْقَلْبِء و[قد]“ قَالَ الت يكل «آلا إنَّ 
في الْجَسَدِ مُه تضق [ذا علقت صلع بها سار اله ؛ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ بها سَائْرْ 
الْجَسَدِ آلا وَهِي ملب . 


وَالْقَلْبُ هُوَ محل كر الله تَعَالَى وَحَقِبقَة لصّلاق فَأَعْظَمْ الْمَسَا 

َه ٤ o‏ 7 
تَخرِيم الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرِ: ف الذي مر ملق اندو ا ع 
من ذِكْرِ الله وَالصَّلَاقٍ ويدخل فيما عد من التَعَادِي وَالتَبَاعُضٍ . 

وَالصَّلَاةٌ حى الْحَقَّء وَالتَحَابٌ وَالْمُوَالَاءٌ حَق الْكَلْقَء وَأَيْنَ هَذَا ن أكل 
ِالْبَاطِل؟ 

وَمعْلُومٌ أن مَصْلَحَةَ الْبَدَن م مُقَدَمَة عَلَى مَضْلَّحَةٍ الْمَالِءِ وَمَصْلَحَةً الْقَلْبِ 
مُقَدّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ الْبَدَوْء وَإِنْمَا خَُرْمَةٌ الْمَال لِأَنّهُ ماك الندو؟ وَلِهَذَا 3 
الْمُقَهَاءُ في بهم ربع الْعِبَادَاتِ عَلَى ربع الْمُعَامَلَات وَبِهِمَا تيم ساس لْقَلْبِ 
وَالْبَدَيْ 2 م ذَكَرُوا ربع الْمْتَاكَحَاتِ؛ لِأَنَّ دَلِكَ ay‏ الشخخص) وَعَذَا ا 
المع الَّذِي يَبْقَى التكَاح» نُمَ لَمَا ذَكرُوا الْمَصَالِحَ ذُكَرُوا مَا يَذْقَعُ الْمَقَاسِدَ في 
ربع الْجِنَايَاتِ . 


والظُلْمُ فِي الرَبا وَأكُل الْمَالِ بِالْبَاطِلٍ بو: أَبْيَنُ مِنْهُ فِي الْمَيْسر؛ كن 


2 . 


وده 
َه 


e0 


)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في الأصلء ولعل إضافته أنسب وأليق بالسياق. 
000 رواه البخاري )65 ومسلم .)1١699(‏ 


كتاب البيع 5 
مج پټ س تس ۳ = 


و رمع ه e foc‏ و ا 5 < nat‏ 
الْمُرَابِىَ باذ َضْلَا مُحَقَّمَا مِن الْمُحْتَاج؛ وَلِهَذَا عَاقَبَهُ الله بتقيض فضي فَقَالَ: 
0 وك يل 22 4 سے ة 5 1 3 
يمح اله آلا وير الصَدَقتٍ» [البقرة: .]۲۷١‏ 
مكمه CCS a‏ عفر ع a lA Û E E‏ < 
أما المقامر فإنه قد يَعْلِب فيَظلِم» فقد يون المظلوم هو العْنِيّء وقد 


يَكُونُ هر الْمَقِيرَ وَظَلْمُ الْمَقِير الْمْحْتَاج اشد من ظلم الْعَنِيٌ . 

ارا في طلم الْأَمْوَالٍ اعم مِن الْقِمَارِ وَمَعَ هَذَا ماخر تَحْرِيمُة وَكَانَ 
خر ما حَرّمَ الله تَعَالَى فِي الْقُرْآَنِء كلو لَمْ يكن فِي الْمَيْسِرٍ إلا مُجَرّدُ الْقِمَارٍ 
لكان ا مو ا لاخر تسريه 


of و‎ 


وق بَا الشَّارِعٌ أَنْوَاعَا من الْعَرَرِ لِلْحَاجَةَءِ كَمَا أَبَاحَ اشْتِرَاط ثَمَرِ الَحْلِ 
بعد الاير بَا لْآَضْلء وَجَوَرَ َي الْمجَارَكةِ وَعَيْرِ ذلك . 
َأَمّا الريَا كَلَمْ ببح مه وَلَكِنْ أبَاح الْعْدُولَ عَن التَقْدِيرٍ بِالْكَيْلٍ إِلَى التَقْدِير 
ِالْخَرْصٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ كما أبَاحَ النَيمُمَ عِنْدَ عَدَم الْمَاءِ لِلْحَاجَةِ؛ إذ الْحَرْصُ 
تفِْيرٌ بن وَالْكَيْلُ تَفْدِيرٌ مء وَالْعُدُولُ عن الْعِلم إلَى الغََّنْ عِنْدَ الْحَاجَةٍ 
8 


e 
1 f dr 
| 


ا منقدة ف الال وت اكل بالباط : 
في الْمَالِء وهي أكله بالباطل 

ب - وَمَفْسَدَةٌ فِي الْعَمَّلِء وَهِيَ ما فيه من مَفْسَدَةٍ الْمَالِ وَمْسَادٍ الْمَلْبِ 
وَالْعَفْل وَقْسَادٍ ذّاتِ الْبَيْن. 

وَل 5 ا ين اة بالتهُي» فين ڪن أكلٍ الال ِالْبَاطِلٍ طلقا 
ولو گان بعَيْرٍ مَْسِرٍ كالرَاء وَيُنَْى عَمّا يَصُدّ عن ذِكْرٍ الله وَعَن الصّلَاةٍ وَيُوقُِ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ولو كان بير أكل مَالٍ. 

اذا امتَمَعَا عَظمَ التَّحْرِيمُء َيون الْمَيْسِرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهِمَا أَعظمَ مِن 
الرّبَاء وَلِهَذَا حُرّمَ ذَلِكَ قَبْلَ تخريم الرّيًا . 1 [rv‏ 
© رح كت 





kl | | [١*١‏ حاتت ا ؟)؟ت “تت تت 7 7 ات ص ل رت ست 


(حكم اللعب بِالحَمَام) 
|[و.ة؟] اللْعِبُ بِالْحَمَام مَنْهِيَ عَنْهُّه وَفِي السّئَن عَن السب يله أنه رَأى رَجْلَا 
ينب حَمَامَة قَقَالَ: «شَيْطَانٌ يبع شَيْطانَة”" . [Yé1/rY1‏ 
© 2 © 
(يَابُ الْعَارِيّة) 
[ ١591م‏ العارية تجب مع غناء المالك» وهو أحد القولين في مذهب 
أحمدء وهي مضمونة وإن لم يشترط ضمانهاء وهي رواية عن أحمد. 
وعنه : يضمن إن شرطه وإلا فلا . اختاره الشيخ تقي الدين. 
[المستدرك ]۷١/٤‏ 
[5911/ لو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط: لم يضمن. 
وقياس المذهب إذا قال: أعرتك دابتى لتعلفها: أن هذا يصح. 
aes Ca‏ عر داي يصح 
|۳۳۹۹ نفقة العين المعارة هل تجب على المالك» أو على المستعير؟ لا 
أعرف فيها نقلاء إلا أن قياس المذهب على ما يظهر لي: أنها تجب على 
المستعير. [المستدرك ]۷١/٤‏ 
[35ة5م سيل : عن رَجُل أَعَارَ قرسا وَهِيَ شَرِكَةٌ بِعَيْرِ إِذْنِ شَرِيكد 
فَمَانَت الْقَرَسُ عِنْدَ الْذِي أَعَارَهَا شَرِيكُهُ فَمَن يَضْمَنُ حِضَّةَ الشَّرِيكِ؟ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (80847)» وأبو داود (5455)؛ وابن ماجه (7955)» وصحّححه الألباني. 
وليس معنى الشيطان: مردة الجنء بل كل ما فيه شر وأذى فهو شيطان. 
قال ابن فارس في مقاييس اللغة» مادة: (شَطَنَ): الشّينُ وَالطَاءٌ وَالنُونُ أضل مُطردٌ صَحِيحٌ 
يذل عَلَى البعْدٍِ. 
وَأمّا الشَّيِطَانَ قَقَالَ قَوْمٌ: هْوَ ين هَذَا الْبَابِء وَالنونُ فيه أَصْليّةٌء كسمي بِذَلِكَ لِبُعْدِه عَنٍ الْحَىّ 
کے LF ot‏ 00 5 ف سوكس # و A2‏ و« 
وَتَمَرْدِهِ؛ وَذْلِكَ ان كُلَّ عَاتٍ مرد مِنَ الْحِنّ وَالإنس وَالدَّوَابٌ شَيْطانٌ. قَالَ جرِيرٌ: 

أيّامَ يَدْمُونَنِي الشَّيْطَانَ ين غَزَلِي وَهُنٌ يَهْوَيْئَنِي إِذكُنْتُ شَيْطَانًا 


كتاب ١‏ 1 
س د ي 
تَأَجَابَ: إا أعَارَ نَصِيبَ الشَّرِيكِ بعَْر ذه وَتلقّت الْمَرَنُ: گان لَهُ مُطَالبة 
الْمُعِير الْمُعْتَدِي يمه بقِيِمَةٍ تَصيبه» وَل مُطَالبَةٌ الْمُسْتَعِير يي 3 ] 
525" ويل ككأثه: عَن امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتُْ رَوْجَيْ حلي وقد عُدِمُوا مِنْهَاء 

هل يَلْرَمُهَا قِمَةُ الْحَلَق؟ 
َأَجَابَ: إِنْ كَانّت كَرَّطتْ فِي حِفْظِهَا لَرِمَهَا عَرَامَتُهَا باثّمَاقٍ الْعْلَمَاءِ. 
وَإِن لَمْ تقرط : قفي فيك نر مشهو يَتهُمْ: 
وَفِي مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ وَأَحْمَّد: عَلَيْهَا الصَمَانُ. 


د 


وَعِنْدَ مَالِكُ: ذا لث بِسَبَب مَعْلُومٍ كد ضَمَانَ عَلَيَْاء وَإِذَا اعت التَلْفَ 


ِسَبّب حف لَمْ يُقْبّل مِنهًا. 14/1[ 
© 2ه 
(بَابُ الْعَضب) 
[هؤة5/ قال في المحرر: وهو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا . 

َوْلْهُ: «على مَالٍ الَْيْرٍ ظُلْماه يَدْحُلُ فيه مَالُ الْمُسْلِمِ وَالْمُعَامَدِء وهو 
الّْمَالُ الْمَعْضُومُ . 

وَيَخْرَجُ منه اسْتِيلا الْمُسْلِمِينَ على أَمْوَالٍ أَهْلٍ الْحَرْبٍ فإنه ليس بِظُلْم . 

وَيَدْخُلُ فيه اسْتِيلَاء أَهْلٍ الْحَرْبٍ على مَالٍ الْمُسْلِمِينَ» وَلَيِسَ 5 فإنه 
ليس من الْعَضْبٍ الْمَذْكُورٍ حُكُمُه هذا يإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ؛ إذ لا خلاف أنه لا 
يَضْمَنُ بالْإثلافٍ ولا بالف وَإِنَمَا الْخِلافُ في وُجُوبٍ رَد عَيْنهِ إِذّا قَدَرْنَا على 


ل 


)١(‏ أما إذا كان المستعير يعتقد أن الفرس للمعير ولم يكن منه تفريط فلا ضمان عليه» ولا يحق 
للشريك مطالبته» والله أعلم. 





2-1 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 
رما أَمْوَالُ أَهْل الْبَعِي وَأَهْلٍ الْعَذْلٍِ: ققد لا يرد لِأنهُ مُنَاكَ لا يَجورُ 
الاستِيكاة على عَْنهَاء وَمَتَى أتلفت”" بَعْدَ الاسْتبلاء م وَإنَمَا 
الْخِلَافُ في صَمَانِهَا بِالْإنلافٍ وَقْتَ الْحَرْبٍ. 

تدخ فيدها اعدو الملوك وَالْقُطَاعٌ فق وال الناس بِغَيْرٍ حى من 
الْمُكُوسٍ وَغَيْرِهًا . 

ما اسْتِيَاء أَهْلٍ الْحَرْبٍ ب بَعْضُهُم على بَعْضٍ فَيَدْحُلُ فيه. وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ 
لاه ظلْمٌء ل و اند الْأمْوَالٍ إلا بِأَمْرِ الله. 

لَكِنْ يُقَالُ: لَمّا كان الْمَأُْودٌ مُبَاحًا بِالنّسْبَةِ إِلَيْنَا لم يَصِرٌ ظُلْمَا في حَمّنا 

أا ما أُيلَ من الْأَمْوَالٍ وَالتُمُوسِء أو أَنْلِف مِنْهُمَا في حال الْجَامِلِيةِ: 


قد ار رار ر [لا]7" لِأَنَّهُ كان مُبَاحَا؛ لان الْإسْلَامَ عَمَا عنهء كَهُوَ عَثْوٌ بِكَرْط 


الْإِسْلا م“ ا بشَرْط الْأَمَانِء لو تَحاگم إلا مسانان حَكمْنَا بالاستقرًار . 
[المستدرك ۷۲/٤‏ - ۷۳] 
SEE ۹]‏ ¿ عل 
الگنب ب بين الْعَاصِب وَمَالِكِ الدَابَةِ على قَذْرِ تَفْعِهِمَاء بان تُقَرّمَ منفَعَةٌ الراب 
ومن مقع ارس 4 2 الصيد هما : [vr /é e‏ 


€ 
أن 


۷ يضمن المغصوب بما نقص رقيقًا كان أو غيره» وهو رواية عن 
أحمد. [المستدرك 4/ *7] 


۴۵ إذا خلف مورت مالا من إبل أو غنم أو غيرها فيه شيء حرام من 


.)5754( في الإنصاف: (أتلف). والمثبت من الاختيارات‎ )١( 

(۲) ليس في المطبوع» وهي في (ج) و( أ )» حاشية الاختيارات .)٠١(‏ 
(۳) الإنصاف .)1١77221177/5(‏ 

(5) في الأصل: (إن جعل)ء والمثبت من الإنصاف» وهو الصواب. 





كتاب البيع | Fee‏ 
-7- کک یر٣‏ ا 
غصب أو غيره لا يعرفه الوارث عينًّا» يعرف مالكه أو لا يعرفه» وقَذْر نصيب 
الحرام غير معروف: فإنه ينصفه نصفين: نصف لهذه الجهة» ونصف لهذه 
الجهةء كما فعل عمر بن الخطاب ولي في مشاطرة العمال أموالهم لما تبيّن له 
أن في مالهم شيئًا من بيت المال وما هو خالص لهم ولم يتبين القدر» فجعل 
00 

ولأنه مال مشترك» والشركة المطلقة تقتضي التسوية. 

ولا تجوز القرعة» ووقف الأمر إضاعة للحقوق. 

والقول في هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة خير من حبسها بلا 
فأئدة. [المستدرك ]۷٤ _ ۷۳/٤‏ 

۴٣۹۹[‏ مَن رَيَعَ بلا إذْنٍ شريه وَالْعَادةُ بان من رَدَعَ فيها له نَصِيبٌ مَعْلُومْ 

وربا َصِيبٌ: قَسَمْ ما رَرَعَهُ في نَصِيبٍ شَرِيكه گذلك. 


قوم 


A‏ اا من الْآخَرٍ اَن يَرْرَعَ معه أو باب" فيها فَأَبَى : اول 
الرَّرْعٌّ في كَدْرٍ حَمَّهِ بلا أُجْرَةَ؛ گڌار بَيْنَهُمَا فيها بيان سكن أَحَدَهُمَا عِنْدَ امْتَاعهِ 
ِا يمه . 

وقد اعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر”". [المستدرك ]۷٤/٤‏ 

[ .597 لو حبس الغاصبٌ المغصوبَ وقت حاجة مالكه إليه؛ كمدة شبابه» 
ثم رده في مشيبه: فتفويت تلك المدة ظلم يفتقر إلى جزاء. [المستدرك 5/ ]۷٠١‏ 
[ ۴۹ إن غصب ثوبًا فمّصره أو غزلًا فنسجه أو فضة. رد ذلك بزيادته 
وأرش نقصه ولا شيء له. 
)١(‏ المهايأة: قسمة المنافع» بأن يتهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما 
نصفها والآخر نصقها الآخر. 


() الإنصاف (/187) وقال: وَهَذَا الصّوَابُ وَلَا يَسَعٌ الناس غَيرَةُ. 
(۳) الاختيارات (۲۳۹). 








حا عي تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
ا | kk mmm eee‏ 
وعنه: يكون شريكًا بالزيادة» اختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك 71/4] 


[؟5ة؟م تَوْلْهُ: وَإِن تَمَصَتْ الْعَيْنُ؛ أيْ: قِيمَةُ الْعَيْن7" لعي الْأسْعَار2؟: لم 
(Doro‏ 20 م عله 
يصمن ۾ بص . 


ا وک کی ا Sl‏ 1 :ني - دوع 0-4 ب )£( 
وعنه : يضمن»› اختاره ابن أبي موسى والشيخ َقِيٌ الدين اق 


1 


[المستدرك ]۷٦/٤‏ 
۳ إن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش 
البكارة - .ونه لأايلزفه مي للع اختاره الشيخ تقي الدين» ولم يوجب 
عليه سوى أرش البكارة. [المستدرك 7/5 
Fr)‏ لو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلهاء ثم صار المال إلى وارث» 
أو منتهب» أو مشتر يعتقد تلك العقود محرمة: فالمثال الأصلي لهذا: اقتداء 
المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه» والصحيح الصحة. 
[المستدرك ]۷۷/٤‏ 
Faye)‏ ما فبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته : لم يجب عليه رده 
في أصح القولين: [المستدرك ]۷۷/٤‏ 
[5956/ من كسب مالا حرامًا برضاء الدافع ثم تاب؛ كثمن خمر ومهر 


)١(‏ المغصوبة. (؟) بأن نزل السعر لذهاب نحو موسم. 

() الغاصب ما نزل من السعر. )٤(‏ الإنصاف .)٠١١/١(‏ 

)2 والمعنى: إن وطىء الجارية بعد غصبها: فهو زان؛ لأنها ليست زوجة ولا ملك يمين» 
فعليه : 


- حد الزنى إذا كان عالمًا بالتحريم؛ لأنه لا ملك له عليها ولا شبهة ملك. 

۲ - والمهر؛ أي: مهر مثلها؛ لأنه يجب بالوطء. 
ويجب ذلك عليه وإن كانت مطاوعة؛ لأن المهر حق للسيد فلم يسقط بمطاوعتهاء كما لو 
أذنت في قطع طرفها . 
۳ - وأرش البكارة؛ لأنه بدل جزء منها. 
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يلزمه مهر الثيب إذا زتى بها؛ لأنه لم يُنُقصها ولم 
يؤلمهاء أشبه ما لو قيّلها. يُنظر: المبدع .)١۷۳/١(‏ 


كناب البيع ١‏ ب 


0 
البغي وحلوان الكاهن: فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم 
يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله. 
وإن علم التحريم أولَا ثم تاب: فإنه يتصدق به» كما نص عليه أحمد في 
جامل الس 
وللفقير أكلهء ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه» وإن كان فقيرًا أخذ هو 
كفايته له . [المستدرك ]۷۷/٤‏ 
[۳۴۹۲۷ ظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليه"', 
وقاله''' أبو عبيدة؛ بل" إن صبر أثيب على صيره. [المستدرك 977//4] 
۸ ويضمن المغصوب بمثله مكيلا أو موزونًا أو غيرهما حيث أمكن» 
وإلا فالقيمة. 


وإذا تغير السعر وقُقد المثل: فينتقل إلى القيمة وقت الغخصب» 


)١(‏ أخذ البعلي ذلك والله أعلم - يِن قول الشيخ في مجموع الفتاوى /*٠0(‏ 57"): الذَّلَائِل 
عَلَى أن الْمَصَائْبَ كَفَّارَاتٌ كَثِيرَ إذَا صَبَرَ عَلَيْهَا أثِيبَ عَلَى صَبْرِوء قَالئَوَابُ وَالْجَرَاء نما 
َون عَلَى الْعَمَلٍ - وَهُوَ الصَبِرٌ ‏ وما شس الْمُصِبَةِ فَهِيَ من غل اللو لا من فِغْل الب 
وهي من جَزَاءِ الله لنْعبْدٍ عَلَى دلب وَتَكْفِيرِه ذَلْبَهَ بهًا. اه. ١ ١‏ 
والذي يظهر: أن ما يُصيب الْمؤمن من مصائب في بدنه أو قلبه فإنَ الله تعالى بكرمه وجوده 
يُكفّر بها عن خطاياه» وإنْ لم يحتسب ذلك» بشرط ألا يتسخط ويجزع. 
وان لم تكن عنده ذنوبٌ تُكمّر: أعطاه الله حسناتٍء لما ]+ حرج مُنْلِم (۲۵۷۲)» عن عَائِسَةَ 
عن رَسُولٍ الله ب قال: «مَا يُصِيبٌ الْمُؤْمِنَ ِن شَوْكَةٍ قَمَا فَوْقَهَا إلا رَكَعَهُ الله ها مَرَجَةَ أو 
حط َنْهُ بها حَطِيقَة . 
وهذا ليس شَكا مِن الرَّاوِيء بل هو نويع كما اختاره الحافظ كل وقال: وَيَكُون الْمَعْنَى : 
إلا كَتَبَ الله له بها عسئة إن لم يكن ليه تطاياء أو حط عله خَطَايًا إِنْ گان لَه حََطَايًا .اه. 
فتح الباري (۱۳۸/۱۰ ۔ ۱۳۹). 

م2 0 (وقال)» والمثبت من الاختيارات )۲٤۲(‏ وهو الصواب. 

يعني بابي عبيدة: عامر بن الجراح الصحابي الجليل طليه . 

إفيف في الاسل: (بلى)» قال العلامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات: لعله: بل.اه. 

قلت: وقد أثيتها. 


er‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسهم يناه 


د 
أرجح الأقوال. [المستدرك ]۷۹/٤‏ 
F۹ |‏ من كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها: صرفت 
وقال العلماء: ولو تصدق بها جازء وله الأكل منها ولو كان عاصيًا إذا 
تاب وكان فقيرًا. [المستدرك ]۷۹/٤‏ 
|۴۳۹۳ لا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيء من طريق المسلمين 
النافذء وليس للحاكم أن يحكم بصحته. [المستدرك ]۷۹/٤‏ 
Fra |‏ ما لبيت المال من المقاسمة أو الأرض الخراجية لا يباع لما فيه 
من إضاعة حقوق المسلمين. [المستدرك ]۷۹/٤‏ 
عليه بما غرمه. [المستدرك ]۷۹/٤‏ 


[؟5و5/ قدر المتلف إذا لم يُمكن تحديده: عُمل فيه بالاجتهاد» كما يفعل 
في قدر قيمته بالاجتهاد؛ إذ الخرص والتقويم واحد؛ فإن الخرص: هو 
الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء» والتقويم: هو الاجتهاد في معرفة مقدار 
ثمنه؛ بل قد يكون الخرص أسهل . وكلاهما يجوز مع الحاجة. 
وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف فخرص الصبرة» واعتبر في 
مُزارع أتلف مغل سنتين بالسنين المعتدلة» وفي ربح مضارب بشراء رفقته من 


نوع متاعه وبيعهم في مثل سفره. [المستدرك ]8١ - ۷۹/٤‏ 
[5954/ لو اشترى مغصويًا من غاصبه ولا يعلم به رجع بنفقته وعمله على 
بائع غار له. [المستدرك /٤‏ *۸] 


[۴۴۹۳۵ قال تفي الدين فيمن اشترى مال مسلم من التتار لما دخلوا الشام: 


() والمذهب أنه يضمن المغصوب بقيمته يوم التلف. يُنظر: المغني (451/5). 





كتاب البيع 1 ا 
اعفان كك 


إذ لم يعرف صَاحِبَةُ صَرَفَ في الْمَصَالِحء وَأَعْطى مُشْتَرٍ شريه ما اشْترَاهُ بو؛ لاله لم 
o‏ 


يَصِرٌ لها إلا بِتَمَمَيِه وَإِنْ لم يَقْصِدْ ذلك كما رَجُځته فِيمَنْ اتَّجَرَ بِمَالِ غَيْرِهِ 


رص 0 


وریح ۰ [المستدرك ]۸١ /٤‏ 
[۴۴۹۳۱ من تصرف بولاية شرعية : لم يضمن؛ کمن مات ولا ولي له ولا 

حاكم» وليس لصاحبه إذا علم رَد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعًا . 
[المستدرك 5/ ]۸٠‏ 


[ 7959 إذا كان المتلف مما لا يباع [لعذر]“؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو 


صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌ للإبقاء" . 
[وقد لا يكون له ة قيمة» بل كالجنين في الحيوان. 
فههنا : 


- إما أن يُقَوّم مستحق الإبقاء)» وإن لم يجز ببعه. 

- وإما أن يُقَوّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه. 

وأما أن ينظر إلى حالة كَمَالِه يموم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان 
تلفه قبل ذلك . 

وأما إذا جاز بيعه مستحق الإبقاء فيقوم مستحق الإبقاء» كما تقوم 
المنقولات مع جواز الآفات عليها جميعًا. [الاختيارات ه78] 

[4؟759 إذا كان للناس على إنسان ديون» أو مظالم بقدر ما لَه على الناس 

من الديون ا كان يسوغ أن يُقال: يُحاسب بذلك فيه بقدر حقه من 
هذاء ويصرف” إلى غريمه» كما يُفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليهء 
يُستوفى ما لهء ولو ما عليه. [المستدرك 4/ ۸۳] 


.)578( ليس في المطبوعء وهي في (ج) و( أ )» حاشية الاختيارات‎ )١( 
(؟) في الأصل: (للبقاء)» والتصويب من الاختيارات.‎ 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . 

() في الأصل: (أو يصرف)ء والتصويب من الاختيارات (151). 








Pe |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
ک٤‏ کد 


[۴۳۹۳۹ من ندم ورد المخغصوب”"' بعد موت المغصوب منه: كان 
للمغصوب منه مطالبته في الآخرة؛ لتفويته عليه الانتفاع به في حياته» كما لو 
مات الغاصب فرده وارثه. [المستدرك ]۸۳/٤‏ 

[ ۳۹4۰ من مات معدمًا: يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه. 

[المستدرك 47/5] 

Fr)‏ للمظلوم الاستعانةٌ بمخلوق" فإذا خالّقّه”": فالأولى له الدعاء 
على من ظلمه» ويجوز الدعاء بقدر ما يُوجبه أَلَمْ ظلمهء لا على من شتمه» أو 
أخذ ماله: بالكف ). [المستدرك 4/ ۸۳] 


5 من أمر رجلا بإمساك دابة ضارية» فجنت عليه: ضمنه إن لم 


يعلمه بها. 

ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط . [المستدرك ]۸٤/٤‏ 

۳ الدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطاء فهو كما إذا أرسلها 
قرب زرع. 

ولو كان معها راكب أو قائد أو سائق: فما أفسدت بفمها أو يدها فهو 
عليه؛ لأنه تفريطء وهو مذهب أحمد. [المستدرك ]۸٤/٤‏ 


[65955/ لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلاء ووجد أثرٌ في 
الزرع أثرٌ غنم: قضي بالضمان على صاحب الغنم. 

وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال» وجعلها معتبرة 

كالقيافة في الأنساب . [المستدرك ]۸٤ /٤‏ 


.)۲٤١( في الأصل: (الغصوب)ء والتصويب من الاختيارات‎ )١( 
على ظالمه في أخدٍ حقّه.‎ )۲( 

(۳) في الأصل: (خافة)» والتصويب من الفتاوى الكبرى (4179/0). 
() أي: لا يدعو عليه بأن يكفر. 


كتاب البيع FFT‏ 
جلس سس ی١٣۲‏ |= 

[ ه595 من لم يسد بئره سدًّا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها . 

من العقوبة الثابتة: إتلاف الثوبين ن المعصفرين» كما في الصحيح 
من حديث عبد الله بن عمروء وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع. 


۷ الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه. [المستدرك 45/5] 


[هكدكا سيل َب اوشلا كله: عَمّن عَصبَ رَزِعَ رَجُلٍ وَحَصَنَ مَل 
ياح لِْقُقَرَاءِ اللّقَاظُ الْمُتَسَاقَط؟ 
فَأَجَابَ: نَعَمْ باح اللّقَاظ كَمَا گان يُبَاحُ لّو حَصَّدَمًا الْمَالِكُء كُمَا 
3 رَعْيُ الْكَاَوٍ فِي الأزض الْمَعْصُوبَة نص الْإمَام أَحْمّد عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ 
النَاِيٍَِ وَدَّلِكَ لِأنَّ مَا بباح من الْكَلَ وَاللُقَاطٍ لا يَحْتَلِتُْ ِالْعَضْبٍ وَعَدَّمِو وَلَا 
ى الما ل م 


[ذكة؟/ وَسْيْلَ: عَن رَجُل آ لَه أَرْضنٌ يلك اوخل جد زرا ی 
زَرَعَهَا في ثَانِي سَنَقِ» كَمَا د يحت َب عَلَيْهِ؟ 
َأَجَاتَ: لَيْسَ لأحد ان يَسْتَوْلِيَ عَلَيِْ عير حَق؛ بل لَه أن يُطالِبَ مَن رََعَ 


في ملك بأَجْرَة الْمِثْلِ» وله أن تال الرَّرْعَ إ إِذَا گان قَايِمَا ويغطيه تفه . 


[TIA - 17 /°] 


e‏ ا 
ِرِضَاهُ. 


(1) وذلك لأن اللقاط ‏ وهو التمر المتساقط من النخل؛ أو الستبل المتساقط من الزرع ‏ ليس له 
مالكء بل هو مُباح والناس فيه شركاء. 
0( أي : المشتري. 


Fey |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


أن 


َإِنْهُمَا لو تبَايَعَا مَا لا جل بَيْعْهُ مِن حمر أو خنزير بِرِضَاهُمَا لَوَجَبَ أن 
يرد الْمَبيع ميلف الْكَمْرَ وَالْحِئْزِيرٌ ويرد عَلّى الْمُشْتَري النَّمَنَء فَكَيْف إِذًا بَاعَهُ 
مال الر؟ 

ياي وَجو بَقِي النّمَنُ فِي يَدِ الْعَاصِبٍ قَلَا حَنّ لَه فيه وَإِئمَا هُوَ ِلك 
شري ]14/۳۰[ 


ت 


۴ إا أَنْرَى عَلَى بَهَائِمِهِ قحل غَيْرو: لبخ لَه . 


ِن إذا گان ظَالِمًا فِي الإْرَاء؛ بِحَيْتُ يَصُرٌُ بِالْمَخْلٍ الْمُنْزِي: كَعَلَبْ 


و و 
ضَمَانَ ما نَقَصّ لِصَاحِبه إن لم يَعْرفْ صَاحِبَهُ : تَصَدَّقٌّ بقِيمَةٍ نقْصِه. 


وم م 


3 


1١ 


- - 


راما إِنْ كَانَ لا يَضُرهُ: فلا قِيمَةَ له''؛ فن الي ب نَهَى عن عشب 


١/1 5 


2 


ق إذا گان اسْتَرَامَا [ ي: البهائم] ِنَمَنِ بَعْضُهُ لَه وَبَعْضُهُ مَعْضُوبٌ : 
نَنِضْفُهًا مِلْكهُ e‏ ر لا بسح ل بق ِلَى صَاحِبهِ إن أَمْكَنَ» 
ولا تَصَدَّقٌ به عَنْهُ. 

فن حَصَل من ذَلِكَ تَمَاء: گان حُكْمُهُ حُكُمَ الأضل: ذ فة له اتفه 
لِلْجِهَةٍ ا 11/۰1[ 
م رث عَلَيْهم 9 8 تیه رد اح َك قرم تن 
َأَجَبْتَهِمْ : : انه إن عرف قَذْرٌَ الال تَشقيمًا: فيم الْمَوْجُو د تھ ينهم عَلَى 
قذْرِهء ون لم يَُعْرَفْ إل عَدده: على الْعَدَد؛ لان الْمَاَيْنِ إا اتا ا 
اء وَإِنْ سد لكل مِنْهُم عن مَالِهِ ما گان لِلْآخَرِ؛ لان الاخيلاط 


.)١18564( ومسلم‎ »)۲۲۸٤( ولو كان ذلك بدون علم صاحبه. (۲) رواه البخاري‎ )١( 


Flu |‏ 
نه إِذَا اشترگا فما يَتَشَابَهُ من الحيوان وَالثيّاب أنه 
يصح . ]*/ FY“‏ _ كا 
F۹2)‏ وسل ؛ عن تجار أَحَذَهُم جا ردا عَلَيّهم من الْمَّال سينا » 
20 - سس موس و - ok 0 5-6 03 E‏ 5 4 
ُهَل مَن عَرَفَ شَيْئَا مِن مَالِهِ يَأَحذَهُ؟ أو يُقْسَمْ عَلَى ركوس الْأَمْوَالٍ الْمَأُحُودةٍ 
بالسوية؟ 


00 کے ا ا‎ Gf lf ور‎ o ت عو اميا ا و‎ ٤ E 


0 ت 
6 


فاسفون ما خرمه الكرامة هم عَلَى كدر أَمْوَالِهِمْ لا عَلَى عَدَدٍ الرّؤُوس. 


[هه#۹ الْقِصَاصٌ فِي إثلافِ الَأَمْوَال؛ مِثْل أن يَحْرِقَ نَوْبَهُ فَيَخْرِفَ تبه 


المُمَاثِل لَه أو يَهْدِمَ دَارَهُ فَيَهْدِمَ دَارَهُ وَنَحُو ذَلِكَ: فيه قَوْلَانِ لِلَعُلَمَاءِ هُمَا 


و 


2 ت 2 4 E‏ 0 7 ?۶ ت َ« م مجاه 2 
أَحَدُهُمًا: أن ذْلِكَ غير مَشْرُوع ؛ لانه إِفْسَادٌ ولان الْعَقَارَ وَالثِيَاب عير 


- 3 


وَالنَّانِي: أن دَلِكَ مَشْرُوعٌ ؛ لِأنَّ الْأَنْفْسَ وَالأظرّاف أَغْظَمُ قَدْرَا من 
اْأمُوَاكِء وَإِذَا جَارَ إِنَْاقُهَا تَلَى سَبِيلٍ الْقِضَاصٍ لِأَجل اسْتِيفَاءِ الْمَظْلُوم 


-2 


وو رع 
أ 


وَلهذا تجوز الا أن فس 


مْوَالَ أَهْل الْحَرْب إا أَفْسَدُوا أَمْوَالَنَا كقَظع 


م 


oq‏ سه ايت e. 2-15 e‏ ا مه قو ا 7 ۰ ر 1 م 0 وص 
وَإن قيل بِالْمَنع من ذَلِكَ لِعَيْرٍ حَاجَةٍ قَهَذا فيه نِرَاعٌ؛ فَإِنهُ إِذَا أثلف لَه يابا 
£ اشا ٤‏ ت ا crf‏ 2 ره ردو ا“ رن . رور ل سے 
أو حََيّوَانًا أو عَمَارًا وَنحو ذلِك: فهَل يَضْمَهُ بالقِيمَة أو يَضْمَئهُ بِجِنْسِهٍ مَعَ 


0111 0 
9 


)١(‏ ولأنه ثبت في السَنّة العقوبة بإتلاف المالء فإتلاف المال والمتاع من باب القصاص من باب 


أولىء ولأن الله تعالى قال: وَل عار مَعَاقِبوا بل ما عور ب4 [النحل: 175]. 
وهذا القول هو الأظهر والعلم عند الله تعالى. 


TT‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
سل ٤‏ س فف ي 
الْقِيمَةِ؟ عَلَى قَوْلِيْنِ مَعْرُوفَيْنِ لِلْعلَمَاء. 
وَلا رَيْت أن ضَمَانَ الْمَالٍ بِجِنْسِه مَعَّ اعبار الْقِيمَةٍ أَقْربُ إِلَى الْعَدْلِ مِن 
ضَمَانِهِ بغَيْرِ جِنْسِهِ وَهُوَ الدَرَاهم وَالدَثَانِيرٌ مَعَ اعبار الْقَيمَة.  7١01‏ 00م ]٣٣۳‏ 
الللعم زم کی کر لوا اا اوا ا ا رفوا هم 
قُمَاشًا قَلَحِقُوا السَّارِقَ فَضَرَبَهُ أَحَدّهُم بالسّيْفِء 4 حل إل مُقَدّم الْعَّسگر د ت 


ا يخ ا ا 


0 


كنات : إا گان هذا هُوَ الظريق فِي اسْيَرْجَاعٍ مَا مَعَ السَّارِقٍ لَمْ يَلْرّم 
الصَارِبَ شىء وقد رو ابن عمد ل ل 


َلَْلَا أَنْهُم رَدُوهُ عَنْهُ لَضَرَبَهُ بالسّيْفِه وَفِي «الصَّحِيحَيْن0(©: «مَن فيل دُونَ مَالِه 


ل اك ب 


فهو شهيد). ا ةا 


الْأرَاضِي السّلْطَانِيّةٌ وَالطَوَاحِينُ السُلْطَانِيّةُ التي لَمْ غلم أنه 
مَعْصُوبَةٌ: يَجُورُ ونان أن يَعْمَلَ فِيهَا مُرَارَعَةَ بتَصِيب يِن الزَّرْع وَيَجُورُ اَن 
يَسْتَأَجِرَهَا وَيَجُورَ أن يَعْمَلَ فِيهًا أَجْرَتِهِ مَعَ الضّمَانٍ. 
وأا ذا عَلِمَ انها مَعْصُوبَةٌ وَلَمْ يُعْرَف لَهَا مَالِكُ مَُينَ : : هَهَذْهِ فيهًا شِ 
اهر أنه تجوز العمل ا كان العام له تاخل إلا آخرة ملف ف 


04 


EE O 


وَمَذَا إِنْ أَمْكنَ أنْ تُرَدَ إلى أْصْحَابهَاء وَإِلَّا ضرفت في مَصَالح الل 


<l مم‎ 2 o < 500 اس‎ oft FF ل‎ < if 
ئا إا عُرفَ أن لِلْأَرْضٍ مَالِگا مُعَينَاء وقد أَحِدَتْ مِنْهُ بعَيْرٍ حَىٌّ: فلا‎ 

ەر وام oc‏ 9 3 2 ت ٤‏ ت 
يعْمَل فيها بِعَيّرٍ إذنه أو إِذنٍ َك أو وكيله. [YT _ Fo /F°]‏ 


)١(‏ الشيخ يميل إلى القول الثانيء وهو الأظهر. 
0( البخاري c(YEA*)‏ ومسلم .)١81(‏ 


كتاب البيع [ Fe‏ 
[هءهة إِنَّ الْعَاصِبَ إا فص ِي الْعَيْنٍ الف كه سيك أ الشّرِيكَيْنٍ 
كَانَ ذَلِكَ مِن مَالٍ ذَلِكَ المّرِيكِ في أَظهَر ؟ قَوْلَْ الغلاب 3 ور طاهر مشب 
الَّافِيِيَ وَأَحْمَّد وَغَيْرِهِمَا؛ لاه اّما قَصَدَ أَخْد مَالٍ أَحَدٍ الشَّرِيكَيْنِ. [0/00؛"] 
لد هه ما حَصَلَ بِسَبَبٍ الْمَالٍ الْمُْتَرَكِ مِنَ الْمَعَارِم التي تُوْحَذٌ ظُلْمَا أو 
َير طلم : َهِيَ عَلَى الْمَالِ جَمِيعِهِ لا يَحْنَصُ بها بَعْضْهُم . 41/۳۰1[ 
2 5ه 


(حكم الضرائب والعمل بها إذا كان مُحْدَّ مُحْتَهِدَا ِي الْعَدْلٍ وَرَفْع الظلّم) 
( ۴۴۹ هَذِهِ الْكلّك”" التي تُظلَبُ من الاس ب بح أو يكير حَق": يجب 
الْعَذْلُ فيهاء وَيَحْرْمُ أن يُوَكْرَ فيا بَعْضٌ الاس قر ِسْظَهُ عَلَى عَيْرهٍ. 

من فام فيا بيه يه اذل وتَخفِيفٍ الل مهما أمْكنَ وَإِعَانَةِ الصَّعِيفٍ للد 
کر لد لل عليه بلا ييه إعَائة ا لالم : گان كالْمْجَامِِ في سيل اللو إِذّا تَحَرّى 


الْعَذلَ. وای وه و0 ليسي 


f FF‏ الْفْقَعَاُ اليه اَن بغت زيو كم يذ يذكُرْ أحدٌ مهم جَوَارَ 
ذَلِكَ [أي: الْجهَاتٌ السلْطَانِيّة]ء وَلَكَنْ في أَوَائِلٍ الدَّوْلَةٍ «السَلْجُوقِيّة؛ اى طَائِفَةٌ 
من الْحَتَفِيّةِ وَالشَافِعِية فِعِيّةِ بِجَوَازِ ذُلِكَء وَحَكَى ابو مُحَمَّدٍ ابْنُ حزم في كِتَابِهِ إِجْمَاعَ 
الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيم ذَلِكَء وَكَد كَانَ نور الدّينِ مَحْمُودٌ ردا التزكيق قد 


)١(‏ تُسمى: الضرائب» والمكوسء والْحِهَاتُ السّلْطَانيّة. 

(۲) أثبت الشيخ أن بعض الضرائب تكون بحق وبعضها بدون حقء والذي يظهر ‏ والعلم عند الله - 
أن الكلف التي تكون بحق» هي المال المأخوذ من التجار لمصلحة الدين كالجهاد أو الدنيا 
كإعانة الفقراء. 
والكلف التي تكون بغير حق ما خلا من ذلك. 

(۳) مع أنها في بعض الأحوال حرام» كالتي تُؤخذ بلا حق» ومع ذلك جعل شيخ الإسلام آخذها 
بنيّة العدل وتخفيف الظلم كالمجاهد في سبيل الله تعالى» فهذا يدل على أهمية النية 
الصالحة» ومراعاة المصالح والمقاصد الشرعية. 

(:) أطلق الشيخ كه اسم الشهيد على نور الدين؛ فمن مات في سبيل الله تعالى وهو يُقاتل 
الكفار فيجوز إطلاق اسم الشهيد عليه. 


TE‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام راه 
کو ۳۹ ۴ س سس 
بطل جَمِيعَ الْوَطَائِفٍ الْمُحْدَئَةٍ بالشَّام وَالْجَزِيرَةٍ وَمِضْرٌ وَالْحجَازٍ. 1/1[ 
[:7593/ وسیل الشَّيْحٌ ‏ قَدَّسَ الله رُوحَهُ -: عن رَجُل مُتَوَلٌَ وِلَايَاتِ 

ومولع إِفْطاعَاتِء وَعَلَيْهَا من الْكُلَفٍ السلْطَانيَة مَا جَرَتُ به الَا وهو يَحْتَارٌ 
ن يُسْقِط الظُلْم كله 0 وَهُوَ يَعْلَم أَنَهُ إن 
َر ذَلِكَ وَأَقْطَعَهًا غَيْرَهُ وَوَلَى غَيْرَهُ فَإنَّ الظلْمَ لا بنرك و مِنْهُ شَيْءٌ؛ بل رمَا 
راد وهو یک أن فف كدت بَلْكَ اكوم الي فِي إقْطاعهِ”" . 

أَجَابَ: نَعَمْء ذا كَانَ مُجُتَهِدًا في الْعَدُلٍ وَرَفْع الظلْم ب EE‏ 
ايه حَْرٌ ضح نلعن من ولات عبرو وَاسَْتِيَاؤٌ ه عَلَى الإقطاع خير 
اسْتِيلّاء عير كَمَا قد ذكرَ: نه يكور له الام على الولاية تة وَلإطاعء 5 1 
عله في ترقا عر كال على كلق انحن ين تركه 11 11 مدر يَشْتَغِلٌ إِذَا ترگ بم 
هو أَفْضل مِنْهُ. 

قد يون ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاڄبا إِذّا لَمْ يَقُمْ به غَيْرُهُ قَادِرًا عَلَيْهِ. 

شر الْعَدذْلِ ‏ بِحَسّبٍ الْإِمْكَانٍ ‏ وَرَفْعُ الم - بحسب الْإِمْكَانٍ -: كَرْضٌ 
على الكمَاَة موم كل سان ما بيد عل من ذلك إا َم َم ۾ يره يي ذُلِكَ 
مَقَامَهُء طلخا عدوا ا باز مين دنم الظُلم . 

وَالْمُفْطِعُ الَذِي يَفْعَلُ هَذَا الْكَيْرّ: يَرَْمُ عن الْمُسْلِمِينَ ما امه ِن الظلْم» 


سمه 2ق > 


بقع شك الأثير» بأغل بخص نا تلت بت 
NE‏ رنقة كو نكي إلى المطزوين غير ر ظَالِم لَهُمْء يُنَابُ وَلَا 


اوا تاد وَل ضَمَانَ عَلَيْهِ فيمًا أَحَدَّهُ وَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ فِي الدَنْي n‏ 


گان مُجْتَهدًا فى الْعَدْلٍِ وَالإحسَانِ بحسب الإمكان" . ]01/1 [oA‏ 
o00‏ 
)١(‏ السائل عبر عن الضرائب بالمكوس وبالْكُلف» والشيخ أقره على ذلك» فهذا يدل على ما 


ذكرته قبل ذلك في الحاشية بان الضرائب والمكوس والكلف معناها واحد. 
)( هذا هن مراعاة الشيخ لمقاصد الشريعة» ودفع أشر شر الشرين» وارتكاب أخحف الضررين. 


ات 7 


(المظالم المشتركة) 
rv)‏ فصل في لسار الْمُشْتَرِكَة التي تَظْلَبُ يِن الشُرَكَاءٍ مِئْل 
ال فِي رة أو مَدِيئَةٍ إذّا ظلِبَ مِنْهُم شي سَمْة تخد على أَمْوَالِهِمْ أو 
رُؤُوسِهِمْ؛ مِثْل الْكُلَفٍ السُلْطَانِيَة ية الْتِي تُوضَعٌ 5 كُلَهِمْ؛ٍ إِمّا عَلَى عَدَدِ 
ُؤُوسِهِمْ ؛ أو عَدَدِ دَوَابهِمْء أو عَنَدٍ أَْجَارِهِمْء أو عَلَى قَدْرِ ر أمْوَالِهِمْء كما 


2 


يذ ذ مهم أكترُ ين الرَكَرّاتِ الوا بالشَّرْعَ» أو أَكْئَرُ ِن الْكَرَاجِ لْوَاجِبٍ 


ِالشُرْعَ» 3 توعد منم الْكُلَتُ التي أخدِئث في عَيْرِ الْأَجْنَاسٍ الشَّرْعِيّةَه ما 


يوضع عَلَى الْمُتبَايعَيْنٍ لِلطْعَام رالياب وَالدَّوَابٌ وَالْمَاكهَةِ وَعَيْرِ دَلِكَ : بۇد 
مِنْهُم إِذَا يَاعواء واد َلك تَارَةٌ من الْبَائعِينَ» وَتَارَةٌ ِن الْمُشْترِينَ . 


وَإِن گان قد قِيل: إن بَعْض ذلك وضع يتأيل وَجُوب الْجِهَادٍ عَلَيْهم 
بِأَمْوَالِهِمْ وَاحْتِيّاجِ الْجِمَادٍ إِلَى يَلْكَ الْأَمْوَالِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ «غِيًا ع 
الأ مم0" وَعَيْرِهِ مَعَ مَا حل فِي ذَلِكَ مِن الشُلْم الَذِي لا مَسَاعٌ لَهُ عِنْدَ عند 
الْعُلَمَاءِ. 


وَمثْل الْجبَايَاتِ الي يَجْبِيِهَا بَعْض الْمُنُوكِ مِن أَمْل بَلَدٍ 
قياف لاع 4 E E‏ اح ا ِن َر أن َو 
راتيا . فَهَؤُلَاءٍ الْمُكْرَهُونَ عَلَى أَدَاءِ هَذْهِ و الوا لهم لير 0 
نهم وََيْسَ لِيَعْضِهِمْ أن يَظْلِمَ بَعْضًا فبا يُلَبُ م هم بل ليم الام اعد 
فيمَا يُْحَذُ مِنهُم بِعَْرِ حَقٌ» كما لهم الام الْعَذلٍ فِيمَا ب ل 
هَذِهِ الْكُلَفَ الي أُحَِدَتْ مِنْهُم بسَبَبٍ نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ هي بِمَبِْلَةِ عيْرِهَا السب 
بْهُمْء وَإِنَمَا يَحْتَلِفُ حَالْهَا بالتسْبَةِ إلى الْأَخْذٍ ققد يَكُونْ أخدًا بِحَقٌّء وقد يَكُونُ 
ذا بطر“ . 


إ 
2 
03 
أ 


)١(‏ لأبي المعالي الجويني 
(۲) هذا يُؤكد ما سبق» من أن الضرائب منها ما هو محرمء ومنها ما هو جائز. 





1 و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يذ 
كاب للُشُُشُاااتت ا سس سس 1 سمهت 
وَأمًا الْمُطَالْبُونَ بها فَهَذِهِ كُلَتْ كلف تُؤْحَذُ مِنّْهُم يسبب نُفُوسِهِمْ وََمْوَالِهِمْ 
ليْسَ لِبَعْضِهِمْ أن يَظْلِمَ بَعْضًا في دَلِكَ؛ بل الْعَدْلُ وَاجبٌ لِكُلَ أَحَدٍ عَلَى كل 
َحَدٍ في جَمِيع الْأخوّالٍ» وَالظلَُ ا باح شَيْءٌ مِنْهُ بحال. 
وَحِيِئِذٍ فَهَؤُلَاءِ الْمُشْتَرِكُونَ لَيِسَ لِبَعْضِهِمْ أن يَفْعَلَ مَا به لم غبرو؛ بل إا 
ن يُوَدّيَ قِسْطَهُ كَيَكُونَ عَادِلَاء وَإِمّا أَنْ يُوَديَ زَائِدَا عَلَى ِسْطْو هيين شرَكَاءَة يما 
أ 
ل َه أن يَمْتَِعَ عن أداء شه من ذَلِكَ المَالٍ امَْاعَا ؛ يود به قِسْظَهُ 
مِن سَائْر الشُرَكَاءِء قيتَضاعَفُ الظلْم عَلَيْهِمْ . 
وَعَلَى هَدًّا: ذا تَمَيّبَ بَعْضٌ الشْرَكَاءء أو امْتَتَعَ ِن الْأَدَاءِ قَلَمْ يُؤْخَذْ مه 
جاخ م كان عله أن يي نر ا نصيبه نَصِبهِ إلى من أدَّى عَنْهُ في أَظَهَرِ 
ولي الْعْلَمَاءِء كما يُوَدّي ما عَلَيْهِ ِن الْحَُقُوقٍ الْوَاجِبَة وَيُلْرَمُ بزَلِكَء وَيُعَاقَبُ 
کا ات عَلَى أ أَدَاءِ سَائِر الْحُقُوقٍ الَْاجبة عَلَيْهِ؛ كَالْعَامِل في 
رَكَاةٍ إِذّا طَلَبَ ين أَحَدٍ السَّرِيكُيْنٍ اکر م ِن الوَاجب» ا بتأويل» لماشو 
3 ن يرجح عَلَى الْآخَرٍ بِقِسْطه. ا 
وَإِن گان بَِيْرٍ تأوِيل : كَعَلَى قَوْلَيْنِء أَظَهرُهُمَا أن لَه أن يَرْجِعَ أَيْضًا. 
[YEY _ TTY /T°]‏ 


زع 0G GG‏ 
(مَن أدَى عَن غيِرِهِ وَاحبًا فهل يَرْحِعَ به عَلَيْهِ؟) 
1 مَذْهَبُ مَالِكُ وَأَحْمّد بْنِ حَتْبلٍ ال شور عَنْهُوَغَيْرِمَا: اَن کا 
ای عن عبرو اجا كله أن يَْجعَ پو عله الم يكن ين مُتَبرَعَا بذَلِكَء وَإِن اد 


> 
١ 


۴ ِذْنْهِ؛ م : 7 0 د وَاءٌ گان قد ضمته ی 0 
بعير إدرد من قَضَى ين غَيْرِهِ بِعَيْرِ سر بغير إذيه 
وَأَذَّاهُ ر إِذْنْه 5 اداه عله بلا ضَمَانٍ. 


قد دَلَ عَلَى هَذَا الأضل كَوْ له تَعَالّى : وین اَی تک شخي لري 


A SOE‏ كك 


25 


[الطلاق: 5] فَأَمَرَ ياء الاجر مجر بِمْجَرّدِ إرْضَاعِهِنَ» وَلَمْ يَشْتَرِظ عَقْدَ اسْيَئْجَارِ وَلَا 
إذْنِ الأب لَهَا َرْضِعَ بالأجر. 

وََذَِكَ من حَلّصٌ مال غَيْرِ مِن اللي بمَا ااه عَنْهُ: E‏ 
خلس نالا و أو عَسْكَرٍ طَالِمء أو مسل طَالِمء ٠‏ وَلّمْ يُخَلْضْهُ إلا ما 
ادى عَنْهُ نه يرجم د بذك اد بذَلِكَء يد عَلَى 
َلك الْمَالِء ولا مُكْرَمًا عَلَى الأدَاء عَنْهُ فَإِنّهُ مُحْسِنٌ إِلَيْهِ ذلك وَمَل جَرَاءُ 
الْإِحْسَانٍ إلا الْإحْسَان؟ 

قدا حلص عَشَرَةَ آلانٍ يرقم ؛ لف أَدَامَا عَنْهُ: گان مِن الْمُحْسِيِينَ» فَإِدًا 
ااه الألف كان قد أَعْطاءُ بَدَلَ قَرْضِهِء وَبَقِيَ عَمَلّهُ وَسَعْيْهُ في تَخْلِيصٍ الْمَالٍ 
E‏ م 


ع سم اي كفنا 


وَمَن جَعَلَهُ في 1 هَذَا مُتبْرَعَا وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا : فَقَد قال مُنْكَرَا من الْقَوْلٍ 
وَرُوراء وَقّد قَابِنَ الْإحْسَانَ بِالْإسَاءَق من قَالَ هَدَا هُوَ الشّرْعٌ الَذِي بَعَتَ الله به 


7ع مم 


رَسُولَهُ ققد قَالَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَُء لَكِنَّهُ كَوْلُ بَعْض الْعُلَمَاءِء وقد خَالَمَهُم 
آخَرونٌ . 


وَنِسْبَةٌ مل هَذِهِ الْأَقْوَالٍ إلى الشَّرْع : : وچب سُوءَ طن گڻير مِن الئاس في 
اش وَفْرَارَهُم من 0 في آضسا: 
ان من الْعُلَمَاءِ مَن قَالَ كَوْلَا برأيه وخالقة ويه اخروت وَلَيْسَ مَعَهُ شَرْحٌ 


آله 


وي لہ 


ا لت د يه قد دل عَلَى تقيض قَوْلِه . 


)١(‏ ويجزيه بالشكر والدعاء والثناء الحسن. 

(۲) فالواجب النظر في مآلات وعواقب الإفتاء والترجيح» فقد تكون عواقبها ضارة بالمسلمين 
بالتضييق عليهم» ويغير المسلمين بالتشويش عليهم» وتنفيرهم من الإسلام. 
هذا إذا كان مجرد قول ورآي» فكيف بالأفعال والتصرفات؟ فهي أحرى وأوجب بأن يُنظر في 
عواقبها ونتائجها . 


كو تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 


دئ Noa EF a‏ موه 2 rl yor EES‏ 2 
وقد يتفِق أن من يَحكم ٠‏ بذلك يريد ذلك ظلمًا بِجَهْلِهِ وظلمهء ويتفِق 
2 


كُلّ أل طلم وَشَرٌ يَزِيدُونَ الشَّرَّ شَرّاء وَيَنْسبُونَ هَذَا الظْلْمَ كُلَّهُ إلى شرع مَن 


الذي لا فيه هو شرعه. 


رم 


وللا گان العدل وَشَرْعُْهُ مُتَلَازِمَيْنِء قَالَ ا تَعَالَى: «إنّ اله یامرگ أن 
ودا المت إل أَمْلِهَا ولا حكر بَيْنَ لاس أن يكوا المد [النسا: »]٥۸‏ 
وَكَالَ تَعَالَى: ین كنود اکم بم أو مض عتم وَإن عرض عَنْهُمَ ان 


[Yoo _ YEA/°] .]٤١ [المائدة:‎ 


4 © o 
(إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عِنْدَ َيِه حَق: قَهل يَأَخُذهُ أو نَظِيرَهُ بعَيْر إذْنِهِء)‎ 
دم‎ ۳ 2 2-5 
[50ة5 إِذَا گان لِرَجُلٍ عِنْدَ غَيْرِهِ حى مِن عَيْن أو دَيْن: فَهّل يَأَحُذَهُ أو‎ 
١ 1 : نظِيرَهُ بير ِذْنِه؟ فَهَذَا َوْعَان‎ 
أَحَدُهُمَا: أنْ يَكُونَ سَبَبُ الِاسْتَحْمَاقٍ ظَاهِرًا لا يَحْتَاجٌُ إلى إِنْبَاتٍ؛ مِثْل‎ 
اسْيِحْمَاقٍ الْمَرآةِ التَّمَقَهَ عَلَى رَوْجِهَاء وَاسْيَحْفَاقَ الْوَلَدِ أن يُنْفِقَ عَلَيْه وَالِنهُ‎ 
وَاسْيِحْفَاقٍ الضَّيْفٍ الَّيَّافَةَ عَلَى مَن نَرَلَ بوه قَهُنَا لَهُ اَن ياد بدُونٍ إِذْذِ مَن‎ 
عَلَيْهِ الْحَنُ با رَيْب؛ كما تَبَتَ فِي «الصَّحِيِحَيْنِ”" أن هِنْدَ بِنْتَ عتبة بن رَبِيعَة‎ 


ت 


2 8 0 ا ۹ و 3 اه‎ 1 - - TG 
فال نيا :رشول اله إن آنا فان را شكس و له ج ف ال ا‎ 
07 سل مدلا‎ oe م 8 سر ر‎ ٠ وسو ت ع‎ 
1 0 0 ES 0098 ی‎ 
يكفيني وَبَنْىَ» فَقَالَ: «خذِي ما يَكفِيك وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفٍ».‎ 
و د کے‎ eat IRL FFE كل‎ eft 
كَأَدِنَ لَهَا أَنْ تَأَحُدَ تَمَمَتَهَا بِالْمَعْرُوفٍ بِدُونٍ إِذْنِ وَلِيّهِ.‎ 


- 
- 


و من عَلِمَ نه غعصِبٌ منه غصيا هرا يعرفها| س» فاخذ 


.)١1/14( من الحكام والأمراء والقضاة وغيرهم. (5) البخاري (0154): ومسلم‎ )١( 


كتاب البيع 1 5 
کک ی١٣٣‏ اس 


ا ل و نَظِيرَهُ مِن مَالِ الْعَاصِبٍء وَكَذَلِكَ لو گان لَهُ دَيْنّ عِنْدَ الْحَاكِم وَهُوَ 
مله كَأَحَلَ من مَالِهِ بِقَدرِه وتخو ذُلِكَ. 


75 7. 4 5 کیان 5 ERT‏ ي 8 £ 6 

والثانى ألا يكون سَبَبَ الاستحقاق ظاهِرًا؛ مِثل أن يكون قد جحّد 
دَيْنَهّ أو جَحَدَ العَصْب ولا بِينَدَ لِلْمُذَّعىء فَهذا فيه قَوْلَانِ 

9 ت of‏ چو 2 و رت ار و IEE‏ 

أَحَدْهمًا: ليس له أن يأخذ وَهُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَحْمّد 


وَالْمُجَوُرُونَ يَقُولُونَ: إذا امْتَتَعَ ِن أدَاءِ الْوَاجِبٍ عَلَيْه: تبت الْمُعَاوَضَةٌ 
دون إِذْنِهِ لِلْحَاجَةِ. 

a 4‏ ا 6 اص اص تس و ك 0 م ٠‏ 8 ص 

لَكِنْ مَن مَتَعَ الأخدّ مَعَ عَدَمٍ ظَهُورٍ الْحَقٌ اسْتَدَلَ ما في السّئَنِ عَن أي 
هُرَيْرَةَ عن انب وَل أ قَالَ: د الْأَمَانَةَ إلى من انْتَمََك وَلَا نَخَُنْ مَن 
خَانك)7" . 


ون اله عن تقير ذو التخصناضية آله الد هجول إل إن تنا 
جيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شاه ولا اده إلا أَحَذُومَاء قدا قَدَرْنَا لَهُم عَلَى شَيْءِ 


عم و 2 
آنا سيل ؟ 


كَالَ: «لاء أذ الأَمَائَهَ إلى مَن اَمَك وَلَا نَحْنْ مَن خَانَك». 


۶ يروو : أن 


0 ليام إا گان سببه لَيْسَ 
ظاهِرَاء و 8 انه : َم يكن لَه 


ون گان هُوَ يَقْصِدُ اد تر عل ٠‏ لَكِنَّهُ خان الذي المَمَهُ قله لما سَلَمَ 


۴ 


إلَيْه مَالَه أل بَعضَدُ بتر دو والاشيشقاق ليس اهر 


كَانَّ اا . 

)١(‏ رواه آبو داود (755)., والترمذي »)١155(‏ والدارمي (۲۹۳۹)ء وأحمد .)١12574(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) في الأصل: (أخذه). بدون واوء والمعنى لا يستقيم إلا بهاء وقد نبّه على ذلك: منسق 
الكتاب للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء. 


م8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 


َإِذَا قَالَ: أنَا مُسْتَحِقٌّ لِمَا أحَذْته في تفس الْأمْر: لَمْ يكن مَا اذّعَاهُ ظَاهِرًا 


الاس؛ لِأنّهُم مَأْمُورُونَ بإِنْكَارٍ دَلِكَِ لِأَنّهُ حَرَامٌ فِي الظاجِرء لَكِنَّ المَّأنَ إذَا 
ان يُعلَمُ را فما ينه وبين الو؟ 
ما و وي تو م نلعن مه 207 2 واو اك وم “ل 
قِيل: فِعْل ذَلِكَ سِرًا يفضي مَمَاسِدَ كَثِيرَةَ مَنْهِيٌ عَنْمَاء فَإِنَ فِعْلَ ذَّلِكَ في 
َة الظهُورٍ وَالشْهْرَ» وف الا يبه پو مَن لَيْسَ حَالَهُ كَحَالِ في الْبَاطنٍ . 
1 الا _ [VE‏ 


© © © 


e 


(حكم المديون إذا توفي وله عند صاحب الدّين بضاعة 
تزيد على ثمن الدّين) 

[5935/ 1لا يجوز أنْ يكذب على من كذب عليه ولا يشهد بزور على من 
شهد عليه بزور» ولا يكمّره بباطل كما مره بالباطل» ولا يقذفه كذيًا كما قذفه 
كذباء ولا يفجر إذا خاصمه كما فجر هوء وكذلك لا يجوز أن يغرر في عقد 
عقده بينهما لأجل كونه غرر به» فلا يخونه كما خانه» والشارع نهى عن 
الخيانة لمن خانه» ولم يجعل ذلك قصاصًاء فلا يأخذ من ماله بغير علمه بقدر 
ما أخذه هوء وهذا أصح قولي العلماء]”" . 

وأما إذا كان الرجل غصب مال الرجل مجاهرة فغصب من ماله مجاهرة 
بقدر ماله: فليس هذا من هذا الباب؛ فإن الأول : يؤدي إلى التأويلات 
الفاسدة» وأن يحلل لنفسه ما لا يحل له أخذه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولا يتبين المراد إلا به. 
(۲) الذي أخذ من مال الغاصب أو السارق خفية بغير علمه بقدر ما أخذ. 


وهنا" برف ما آخدة فلا يأخذ إلا قثر حقه أو أكثرء»: ويكون معلومًا 
لا يمكن إنكاره. [المستدرك ]۷۹/٤‏ 
وَسْيِلَ #: عَن رَجُلٍ مَدْيُونِء وَلَهُ عِنْدَ صَاحِبٍ الدَّيْنِ بِضَاعَةٌ 
وَالّمَنُ سَبْعُونَ دِرْمَمَاء وَمِقْدَارُ الِْضَاعَةٍ يَسْعُونَ دِرْهَمَاء وقد توفي الْمَدِيُونُ 
وَاحْتَاظ”" عَلَى مَوْجُووو» فَأَرَادَ صَاحِبٌ الدَّيْنِ أن يُظلِعَ الْوَرَنَةَ عَلَى الْبِضَاعَةَ 
فاختشى اَن يَأَحُذُومَا وَلَمْ يُوَصلُوهُ إلى حَمَُّو وَإِن أَحْمَاهَا يمى إِنْمْ كَرْطِهًا علي 
وَيَكَافُ أن يُطَالبَهُ عير الْضَاعَةٍ؟ 
َأَجَابَ: يُبِيِعُهَا وَيَسْتَوْفِي يِن التَّمَنِ مَا لَهُ في ذْمّةِ الْمَيّتِ يِن الْأَجْرَةٍ 
وَالنّمَنِء وَمَا بَقِيَ يُوَصّلَّهُ إلى مُسْتَحِقٌ تَركيه . 
ودا حَلّفُوهُ فَلَهُ ن يَخْلِف أنه ليس 
يَشْتَرِيَ بضَاعَة مِثْل يلك الِضَاعَةٍ وَيَْلِف أنه لا يَسْتَحِنُ عِنْنَهُ إلا هَذَاء بشَرْط 
اَن کون الْيِضَاعَةٌ ثل تلك او اها ع ملام _ الع 
© © 4 


(حكم دفع البهائم الداخلة إلى المزارع) 
لَيْسَ لَهُم [أي: المزارعين] دَفْعُ الْبَهَايِم الدَاخِلَة إلى رَرْعِهِمْ ! 
OR fg‏ چک ەس و ووے ‏ 5 و ەو لے ووو 
ِالْأسْهّل فَالْأَسْهَلء فَإِدًا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُمَا بدُونٍ الْعَرْمةٍ فَعَرْقَبُوهُمَا عُرّرُوا عَلَى 
َعْذِيبٍ الَْيَوَانِ بَِيْرٍ حَقُ» وَعَلَى الْعُدْوَانٍ عَلَى أَمْوَالٍ اناس يما يَرْدَعُهُم عَن 
ذَلِكَء وَضَمِنُوا لِلْمَاِكِ بَدَلَهُمَا. 
٤ 2 0 o: 0 o 3 r‏ 0 2-6 
وَعَلَى أَهْلٍ الرَّرْع حفظ زَرْعِهِمْ بالنهَارٍء وَعَلَى أهل المَوَاشِي جمظ 
مَوَاشِيهِمْ بالليْل» كما قَالَ بِذَّلِكَ النَِنْ كلله. [rvv/F*]‏ 
© 5 


ب 0 


له عِنْدِي غَيْرٌ هَذاء وان أحبٌ أن 


)١(‏ الذي غصب من مال غاصضيه مجاهرة بقدر ماله. 
(۲) أي: استولى الدائن على البضاعة التي عنده. 
(۳) أي: قَظع عُرْهُوبٍ الحيوانات. 


Fog |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 


کی٤‏ | 
(الرَجْلٌ جُبَاز) 
|۹ َسيل : ع غلا وي ارو اريت القت NE‏ 

وَمَجَمَتْ ءَ عَلَى الْحيْلِء العام E E‏ 
ووي ما يَجِبُ عَلَى الْعُلَام؟ 

فَأَجَابَ: إذّا رَفَسَيْهُ جلها قلا ضَمَانَ عَلَى العام رلا عَلّى صَاحِبٍ 
الْمَرَسِ؛ بل الْمَرَسنُ باي عَلَى مِلْكِ صَاحِبِوء وَمَذَا مَذْمَبُ جُمْهُورٍ الْأَيِمَةٍ 
كُمَالِتِ وبي حَنِيقَة وَأَحْمّد وَغَيْرهِمْ . 

وَفِي «السّئَنِ؛ عَن ¿ اللي يكل أنه كَالَ: «الرَجْلٌ جُبَارٌو . 

0 الشَّافِعِيُ: د يَضْمَنُ ما ضَرَبَهُ برِجْله إا گان عَلَى الْمَرَسٍِ اک 
قَايِدٌء أو ب كما را أَحْمد وَغَيْرهُ عَلَى ذَلِكَ فِي اليد . 

و 


0 


ما إِذْ ذا لم يُقرّط الم الَّذِي مُوَ مُمْسِكٌ لِلقرَسٍ: لا ضَمَانَ عليه بات 


يه باتفاق 
الملا سل أن تيفل الرس ودر الْقَرِيبَ مِنْهَاء فَيَقُولُ: حَاذْرُواء 0 قَالَ 
ذلك فمن رفست مِنْهُمَا گان هُوَ الْمُفَرْظء > وَلَمْ يکن عَلَى أَحَدٍ ضَمَانٌ بِاتَمَاقٍِ 
الْأَيَمَةِ. 1 [v4‏ 
6 هه 


اب الشفْعةٍ)7") 


)١(‏ رواه أبو داود (50917)» وقال: «الدَابَةٌ تَضْربٌ بِرجْلِهًا وَهْوَ رَاكِبٌا. 
وضعّفه الألباني في ضعيف أبي داود. يد 

(1) قال في زاد المستقنع : هِيَ اسَحْمًاق اناع حِصّةٍ د شَرِيكْه ممن الث إِلَيِْ بورض مَالِيٌ ميه 
الَّذِي اسْتَفَرَّ عَلَيِْ العَمّدُ. 
قال العلامة ابن عثيمين ك: مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض فباع أحدهما نصيبه على 
ثالث» فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرًا عليه» ويضمه إلى 
ملكه. فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع 
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وع أو لا اعتازه ابن عقيل وشيخة ٠."‏ [المستدرك /٤‏ 84] 


[ادكا اق الأيئة مُه عَلّى تُبُوتٍ الشُّفْعَةٍ في الْعَمَارٍ الّذِي يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ ‏ 


قِسَمَةٌ الْإجْبَارٍ ؛ كَالْقَريَة وَالْبْسْتَانِ ونو ذلك . 


)01( 
فق 


وقوله: «استحقاق انتزاع» الحقيقة أن في هذا التعريف نظرًا؛ لأن n‏ 
الحصة» وليس استحقاقًا؛ لأن هذا المستحق لو لم ينتزع لم تثبت الشفعة» لكن لا يستحق 
الانتزاع إلا بشروطء فالصواب أن يقال في التعريف: «الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن 
انتقلت إليه. . .» إلخ» دون أن يقال: «استحقاق»؛ لأن هناك 3 بين الاستحقاق وبين 
الانتزاع» ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحق» فإذا أجاز البيع ولم 
يأخذه فهل هناك شفعة؟ لا.اه. الشرح الممتع .)770/٠١(‏ 

أي: أو لا تجب القسمة. 

مذهب الحتابلة أن الشفعة لشريك فى أرض تجب قسمتهاء وعلى هذا فالجار لا شفعة له. 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية والعلّامة ابن عثيمين الشفعة للجار؛ لقول جابر 45: « 
النبي يله بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». 
فالحديث بين أن الجار له الشفعة في حال» وليس له الشفعة في حال» فإذا كانت الطريق 
واحدة» أو الماء الذي يسقى به الزرع واحدّاء أو أي شيء اشتركا فيه من حق الملك فإن 
الشفعة ثابتة» وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. 

وخرج بقولهم: في عقار»: الشريك في غير عقار؛ كالشريك في سيارة» والشريك في دكان 
وما أشبه ذلك» فإنه لا شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر. 

ورجح العلّامة ابن عثيمين الشفعة فيها كلها. 

وقولهم: «تجب قسمته؛ احترازًا من الأرض التي لا تجب قسمتهاء وهي التي متى طلب أحد 
الشركاء القسمة قسمت إجبارًا . 

وإذا كانت الأرض لا تنقسم إلا بضررء أو رد عوض فالقسمة اختيارية» مثال ذلك: 
رجلان بينهما أرض مقدارها عشرة أمتار فى عشرة أمتار» فلو طلب أحدهما القسمة وأبى 
الآخر: فلا يجبر على القسمة؛ لأنه إذا قسمت فسدت ولم تصلح لبناء شيء؛ فهذه ليس فيها 
شفعة . 

وإذا كانت تنقسم بدون ضررء ولا رد عوض: فالقسمة إجبارية» كالأراضي الواسعة. 
والحنابلة يرون أن الشريك في الأرض الصغيرة إذا باع نصيبه على شخص» فليس لشريكه في 
هذه الأرض أن يشفع . 

مع أنها أولى بالشفعة من الأرض الكبيرة؛ لأن الصغيرة لا يمكن قسمتهاء ولا يمكن 
التخلص من الشريك الجديد» والكبيرة يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بطلب القسمة. 
ولهذا كان الأولى أن يقال: الأرض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار أولى 
بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجبارّاء وهذا هو المعقول. 

يُنظر: الشرح الممتع /١١(‏ 757 -04)7575 المغني  404/0(‏ 558). 


7 ر ج ىى ي ي 

وَتتارعُوا فِيمًا لا يَقْبَلُ قِسْمَةَ الْإِجَبَارِء وَإِنّمَا يُقْسَمْ بِضَرّرٍ أو رَد عِوَضٍ 
يختاجُ إلى التراضِي: هل نت فيه الشُفَْةُ؟ عَلَى قَوْلَينِ: 

أحَذهمًا ˆ : ّت تبت وهو ملف بي حَرِيقَة . 


وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصوَاب “ گما ستيه إِنْ شَاءَ الله. 


0 لا يشت 0 اضر 


قَالَ: :كط شی ی ارتو حفط ل لاي عر 


لد طٍ اين كلذ في الأ رال وَالْحَايئْطِ أَنْ بود ا يَعْبَلُ 
الْقِسْمَةٌ لا بجو تف كلام السو بير لال ين گلامهء لا سِيِّما وقد ذكُرَ 
هَذَا في باب تأي نات السّفْعَةٍ. 

وَلَيْسَ عَنْهُ لَفْظُ صَحِبحٌ صَرِيحٌ في الشُفْعَةِ ابت مِن هَذَا. 


ل م 


وقد تَتَارّعَ النّاسُ فِي شُفْعَةٍ ا ئة أَقْوَالِء أَعْدَلّهَا هَذَا الْمَوْلُ: 
SS‏ لَه الشْفْعَةُ ولا فاد . 


2 2 
أثيت 


1 ك التي تك الشَفْعَة فيا يفيل الْقِسْمَة؛ 
فا شيل ا ر 08 فيه؛ فَإِنَ الضَّرّرٌ فِيمَا يبل الْقِسْمَةَ يكن 
رفغ العامة رتا لا يكن فيه اة بون صَرَدُالْمماركة فيه أقد. 


[YAY - A1 / °1‏ 
95م الاخيَالُ عَلَى إسْقًاط الشْفْعَِ بَعْدَ وُجُويهَا لا يَجُورُ يالائمَاقِء ونم 
تف الاس في الِاخِالٍ عَلبها قبل مُجُويهَا وَبَْدَ اواد السبَبِء وَهُوَ ما إا 


.)140/٠١( وهو اختيار العلّامة ابن عثيمين. الشرح الممتع‎ )١( 
.)۱۹۰۸( رواه مسلم‎ (۲) 


كنات البيع | Foy‏ 
ج چو ٣۵۷‏ = 


أرَادَ الْمَالِكُ بَيْعَ الشّقْصٍ الْمَشْمُوع» مَعَ أَنَّ الصّوَابَ أنه لا يَجُورُ الاختِيّالٌ عَلَى 
ِسْقَاطٍِ حَقٌ مُسْلِمء وَمَا جد مِن التّصَرقَاتِ لأجل الِاخْييّالٍ الْمُحَرّم فَهُوَ بَاطل. 


[A7 /[‏ 
[ #5995 تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حىٌّ من حقوق الملك: من 
طريق أو ماء أو نحو ذلك نص عليه أحمد. [المستدرك /٤‏ 80] 


الخلهةا إذا حايى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه 
ألا يكون [للشريك”'' آخذه إلا بالقيمةء أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة 


بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. [المستدرك 88/4] 
Fave)‏ أولى الروايات في مذهب الإمام أحمد أنه لا شفعة لكافر على 
مسلم . 


وحينئلٍ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كليهما أو أحدهما؟ أربع 
احتمالات . [المستدرك ]۸٥ /٤‏ 


|۷ لو ترك الولي شفعة موليه فنصه: لا يسقط . 
وقيل : بلی . 
وقيل : عع عدم الحظ . 
قلت: قال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر وجهين: والوجه الثالث: إن 
كان فيها حظ لم تسقطء وإلا سقطت» وعليه أكثر الأصحاب. واختاره الشيخ 
تقي الدين. [المستدرك 46/6 _ 45] 


)١(‏ في الأصل: (للمشتري)» ولا يستقيم المعنى بذلك. 
وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك.اه. 


oA |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


[۳۴۹۷۷ إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط. 


ويحتمل أن تسقط وهو رواية عن الإمام أخحفد: واختاره الشيخ 


100 [المستدرك 4/+8] 
[14ة*/ َسيل له: عن رَجُلٍ اشْتَرَى يضف حؤش» وَالنُضفُ الْآخحرُ 


اشْتَرَاهُ رَجُل حر رانك عقن نين سنب الشريف لاقل وَأنَّ الشَّرِيكَ 
الأو قَالَ: آنا آحُذّهُ بالشُمْعَوِ هَل لَهُ ذَلِكَ؟ 

َأَجَات: إا گان الْأمرُ كَذَلِكَ فلا شُفْعَةَ لَهُ؛ قن الْمُشْتَرِيَ الثاني وَكَمَهُ لا 
شُْفْعَةَ فيوء وَشْفْعَةُ الأول بَلَت؛ لكوي أُخرَ الطلْبَ بَعْدَ عِلْمِهِ حَنَّى حَرّجَتْ عَن 


ر 


يلك الْمُشْتَرِي بوَقف أو غَيْرِو قاد شفع 
َإِن گان كد أَخْرَجَهُ ِن مِلكه الع قبل عِلْمِهِ ابيع : كله الشّفْعة 
وَأَمّا الْوَقْف وَالْهبَةٌ كَفِيهِ ِرَاعٌ . [YAY /F*]‏ 
م هه 
(يَابُ الْوَدِيعَة) 
|۹۷۹ لو أودع المودّع بلا عذر ضمن”''» والمودع الثاني: لا يضمن إن 
جھل"» وهو رواية عن أحمد. 
وكذا المرتهن منه. وهو وجه في المذهب. [المستدرك ]۸٦/٤‏ 
[۳۳۹۸۰ لو قال المودّع: أودعنيها" الميتٌء وقال: هي لفلان» وقال 
ورثته: بل هي له وليست لفلان» 0 


)١‏ أي: إذا أَوْدَعَ الْمُودَعَ الْوَدِيعَةَ لِأَجْتبِيَ أو حَاكِمٍ قلا يَخُلُو: فَإِمّا اَن يَكُونَ لِعُذْرِ أو غَيْرِوه قن 
کان لِعُذرِ جار على الصَّحِيح من الْمَذْهَب. 
وإن كان لغير عذر فلا يجوز» ويضمن المودّع الأول. 

(؟) وإن كان يعلم ضمن. 

() في الأصل: (أودعتها)» والتصويب من الاختيارات (٤٤۲)ء‏ وكشاف القناع (187/54). 

)£( أي: الوديعة . 


كتاب البيع | س8 
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قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودّع مع يمينه؛ لأنه قد ثبتت له 


اليد. [المستدرك ]۸٦/٤‏ 
الله إذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ لأن من يملك قبض العين 
يملك قبض البدل؛ كالوكيل وأولى. [المستدرك ]۸٦/٤‏ 
Fr)‏ إذا استعمل كاتبًا خائنًا أو عاجرًا: أثم بما أذهب من حقوق 
الناس لتفريطه. [المستدرك ]۸٦/٤‏ 
[؟ ۹۸ إن دفعها إلى أ- جنبي أو حاكم ضمن» وليس للمالك مطالبة 
الأجنبي. واختاره 00 تقي الدين ا . [المستدرك /٤‏ ۸۷] 
٤‏ سل شَيْحْ الإشلام كله : عن دَلَالٍ أَعْظَاءُ إِنْسَانَ قُمَاشَا لِيَحْيِمَهُ 


0 فُمَا وَجَدَ کک عِنْدَ جل حياط مين 0 يُووِعُون عِنْدَهُ 
فَحَضْرَّ صَاحِبٌ ب الْقمَائرٍ و اعدو وَاككذوا الفا يك علد وَلَمْ يكن 
لی دَعَهُ حَاضِرًاء ا صَاحِبٌ الْقُمَاشٍ أنه م لَه مِنْهُم تَؤْبُء وَأَنْكَرَ 
ك الدَلَالُء هل يلرم الدَلَالَ الَّذِي گات عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ سَيء؟ 
قات ٤‏ اعا“ عَدَمَ قَْض الْوَدِيعَةِءِ وَأنْكَرَ دَلِكَ الدَلال": فَالْمَوْلُ 


5ه o‏ و م2 م 


م 2 هة e‏ 0⁄2 هه 
فؤله بجيئة ما لم تقم حجة شرعية على تصديق دَعْوَاهُمْ . 


دا کان من عادتهم الإيدَاعٌ عند هذا الأَمِينء راقاب الْقّمَاء ش يَعْلْمُونَ 
لِك وَيْقَرٌوتة عَلَيْهِ : فلا ضَمَانَ عَلَى الدَلَالِينَ . ۸4/1 


وَسْهْلَ وه : عن رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ بِنَْْنِ وَرَوْجَةء وَإِحْدَى الْبِنْتَينٍ 


)١(‏ أي: الْمُووعون. (0) أي: أنكر أنهم ما قبضوا. 
(۳) أي: قول الدلال» الذي هو الْمُودَع. 





ا e‏ تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
جو ص 


غَاتِبَةٌ فَهَل يَجُورُ لِمَّن لَه النَظرُ عَلَى هَذِهِ الركة“ أَنْ يُودعَ مَالَ الْعَائِبَةٍ بِحَيْتُ 
١‏ کر يشل الو مق !تزف دهن 

وَإِذَا حَدَتَ مَظِلِمَةٌ عَلّى جُمْلَةِ التَرِكَةِ: مل ب يحص بِاسْيَذْفَاعِهَا عَن التّركَةِ 
مال الْعَايْبَقِ أو يَعُمُ جَمِيعَ الْمَالٍ الْمَْرُوكِ؟ 


فعاف هذا الال قار E‏ فعلية أن يفط شط 
َمَانَاتِء وَلَا يُودِعَهُ إلا لِحَاجَةٍ 


2 


إن أؤْدَعَُ عند من يَْلِبُ عَلَى ال حفط لَه كَالْحَاكم الْعَادٍ دل إن وُجِدَ 
أو غَيْرِو بِحَيْتُ لا يَكُونُ في إِيدَاعِهِ تَفْرِيظ : قلا ضَمَانَ عَلَيْه. 
َإن قرط في إِيدَاعِهِ كَأَوْدَعَهُ لِكَائِْنِ أو عَاجزِ مَعَ إنْكَانِ الا يَفْعَلَ دَلِكَ: 
وأا الْمُوَعٌ إذا لَمْ َعَم أنه وَدِيعةُ عِنْدَهُ: في تَضمبيه قَولَانٍ لأهل اليم 
في مَذْعَبِ E‏ وَغَيْرِه أَظهْرْهُمَا أنه لا ضَمَانَ عَلَيْه 4/1 _ 41[ 
التلقد لو صَرَّحَ الْوَصِيُ بتَخْصِيصٍ بَعْضٍ الْوَرَنَةِ ِالْمَالٍ لَمْ يَجُز دَلِكَ بدُونٍ 
إِجَارَةٍ الْبَاقِينَ بِاثَمَاق الْأئِمَةِ. 9:1 [rar‏ 


[اههةة؟ آم الْولَدٍ لا تَرثُ من سَيدِمَا سَيْئَاء لَكِنْ إذَا مَاتَ أَحَدُ بها [وَرِنَتْ 


[YAY 1 1 E 
يا ما عمسم 2ه‎ 
[غه ۵ وَسْيلَ: عن جل تخت يده بير ويم شرق من نلق إيلد» ثم‎ 


رد وَأَحَدَّ مِنْهُ الإبل» وا من فف ذلك البِّير لِلْمُودَع حى حلفت 
گان الْبعِيرُ عَلَى مِلكوء قلف بالل الْعَظيم أنه عَلَى مُلْكَد وَقَصَدَ بذَّيِكَ مِلْكَ 
الحفْظ ؟ 


5 


)١(‏ أي: المسؤول عنهاء وهو الوصيّ. (؟) آي: الوصيّ. 


(۳) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» بل في كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ل" 





كتاب البيع | وب س2 
ا 


كَأَجَابَ: أمًا إِذّا [قَصَد]('" مُلْكَ قَبْضِهٍ وَالاستيلاءِ عَلَيْهِ فلا حِنْثٌ عَلَيْهِ فى 


ون قَصَدَ أنه مَلَكهُ الْمِلكَ الْمَعْرُوفَ فَهَذَا کب لَكِنهُ إذا امتَمَدَ جَوَارَ 
00 ت م ت ا ۹ م 2 it 0 9-o‏ 
هذا دقع الظلمء وَفِي المَعَارِيض مَنْدُوحَة عَن الكذِبء وليستعفر الله من ذلك 
سه o‏ 3 0 2 دج of‏ 
تت إليه ولا كفارة عليه. ]*۳/ 4€[ 
© © 0 


(حكم الإفْتِرَضِ هن الوَدِيعَةِ بلا إِذْنِ صاحبها؟) 
[دهه؟/ أا الاميِرَاضٌ ين مَالٍ الْمُووع: ِن عَلِمَ الْمُودَعُ عِلْمَا اظمَأن اليه 
لبه أن صَاحِبٌ الْمَالِ رَاضٍِ ذلك فلا بَأمنَّ بدَيِكَ. 
وَهَذَا نما يعرف من رَجلٍ اختبرته خِبْرَة تام وَعَلِمْت مَنْ ِلك عند كما 
نفل مِثل ذلِكَ عَن غَيْرٍ وَاحِدٍ وا كان الي 46 يَفْعَلَ في بُيُوتٍ بَعْضٍ 
أْصْحَابه وَكَمَا بَايَعَ عن عُدْمَانَ ينه وَهْوَ غَايْبٌ . 


ر مام اه 31 م شه o‏ سيره ما2 
ومتی وفع فى ذلك شك : لم جر الافراض“. ]°/ 4" _ مومع 
© © %4 


ما لكك إذا اغى الْمُودَع أَنَّ الْوَيِيِعَةَ ذَهَيَتْ دُونَ مَالِهِ؟) 

ق إذَا ظَهَرَ أن الْمَالَ الَذِي لوي لَمْ يَذْعَثْء اَی [أي: المُودَع] 
أن ارد أف دون ماله فوا يكون اما الوذيعة في أحَدِ فَوْلَيْ الْعْلَمَاء؛ 
كَقَوْلٍِ مَالِك وَأْحْمّد فِي إخدى الرَوَايَكَيْنٍ ؛ قن عَمَرَ بن الْخَطََابِ ذه ضَمَنَ 
نس بْنَ مَالِكِ وَدِيعَةٌ ادَعَى أَنْهَا كُعَبَتُ دُونَ مَالِهِ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء والمعنى لا يستقيم إلا به. 

(۲) هكذا فى النسخة التى حققها: أنور الباز ‏ عامر الجزار» وهى الصواب؛ لأنها معطوفة على 
مجزوم» وفي نسخة الملك فهد والنسخة القديمة: (ويتوب». ٠‏ 

(۳) ولا يدخل في ذلك من أودع زكاةًٌ ليصرفها إلى مستحمّهاء فلا يجوز له الاقتراض منها 
مطلمًا؛ لتعلق حق الفقراء بهاء ووجوب صرفها على الفور. 





ا تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 


وَأمّا ذا ادّعى آنه ذّمَبَ جَمِيعٌ الال ثم ظهَرَ كَذْبْهُ : فَهُنَا وجُوبُ الضمَانِ 


إا اذّعَى الْمُووٌ صَاحَِبٌ اقيق أنه طلت القويفة ية مه كلم يُسَلَمْهَا اليو 
أ أنه كان في الوذ وَل تلف : کان بو ل قوله مم تنه يمينه أَقْوَى وَأوَكَلَ؛ بل 
سق في مل هَذِهِ الصُورَةٍ التَعزِيرَ ابيع الي يَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ عن الْكَذِبٍ . 
41/۳۰1" 
۹ إِنْ تَلِمَتْ [أي : الوديعةٌ] بعر تَفْرِيطٍ مِنه [أي: الْمُودَع] وَل عُذُوَانٍ 
لم يلرم ضما 
وَإِذَا ذَهَبَتْ مَعَّ مَالِهِ گان أَبَْم”" . 
ودا اذّعَى ذلك بِسَبّبٍ طَاحِرٍ مَعْلُوم : كلف اله فل قَوْلهُ. 01 »وما 
2 7 نت 


(يَابُ إِحْيَاء الْمَوَاتِ) 
|۴۳۹۹۲ حر ا “ الغادية - وهي التي أعيدت -: خمسون ذراعًا. 


]۸۷ /٤ [المستدرك‎ 


[كحدكة وسيل شيخ الإشلام كه : عن كم الْبنَاءِ في طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ 
الْوَاسِع إدَا گان الْينا ا لا يشر بِالْمَارةِ؟ 


كَأَجَابَ: إِنَّ ذَلِكَ نَوْعَانِ 


() قال الشيخ: لَمْ يَضْمَنْهَا يِائَمَاقٍ الأَِمَة؛ أي: إذا عُدِمَتُ بِغَيْرٍ تَفْرِيط وَلَا عُدْوَانٍ مِن الْمُودَع 
وَعدِمَتْ مَعّ مَالِِ. 
وقال: وَكَذْلِكَ ذا عُدِمَتْ بتَفْرِيطٍ صَاحِيهًَا فَإِنَّهُ لا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَ سَوَاءٌ ضَاعَتْ وَحُْدَهَا أو 
ضَاعَتٌ مَمَّ مَالِِ.اه. (۳۹۸/۳۰) 
مثال تفريط صاحبها: أن يطلب الْمُودَع من صاحبها أن يأخذها فيُماطل حتى تلفت . 
(۲) أي: محارم الشيء؛ أي: ما حوله. فيملك خمسين ذراعًا من كل جانب. 
والشيخ وافق المذهب في هذا. 
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أَحَدُهمَا: أن يَبِنِىَ لنفسه»› قَهَذَا لا و فى العشهوق من كلع اند 


a7 


وَفِي الْجمْلَةِ: في جَوَازِ الْبئَاءِ الْمُخْتَصٌ بِالْبَانِي الذي لا ضَرَّرَ فِيهِ أَصْلا 


ا 


وَنَظيرٌ هَذَا إِذًا أخرج رَوْسَتًا أو مِيرَابًا إِلَى الطرِيقٍ النَّافِذٍ ولا مَضَرَةَ 
فيه هل يَجُورُ بإِذْنٍ الْإمَام؟ على وین فى مَذْمَب 05 

أَحَدُهُمًا: يَجُورُ گا احْمَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْبَرَكَاتِ. 

وّالثاني : لاور 

ومن جَوّرَ ذَلِكَ اخْتَج بِحَدِيثِ مراب الْعبّاس“ 

الوم الاي : أ يَبْنِيَ فِي الظريتي الْوَايِع كا يض الماك لفاك 
لْمُسْلِِينَ؛ مِثْل بِنَاءِ معو باع ِلَيْهِ الا أو نَوْسِيع مسجل ضيتي بِإِدْحَالٍ 
7 بَعْضٍ الطريتي الْوَامِ ف ا شيل القاريو ی مل 
9 ينتفع به الت قَهَذَا النَوْعَ يجوز في مَذْمَبِ أ العفروف 
َكَذَلِكَ ذْكَرَهُ أَصْحَابُ أبي حَنِيمَة» وَلَكِنْ: مَل يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ ولي الأمر؟ عَلَى 


ِوَايتيْنِ عن أَحْمّد. وم [f‏ 


2 


)١(‏ يفهم من كلامه أنه إذا لم يكن بإذن الإمام فلا يجوز وجهًا واحدًا. 
(۲) الروشن: هو أن يجعل سققًا لا يتصل بالجدار الآخرء وإذا اتصل بالجدار الآخر سمي 


ساباطا . 
(0) هذا شرط مهم» فمن وضع مظلةً لسيارته عند باب بيته وتكون أعمدة المظلة في الطريق فإن 


(54) اختاره العلّامة ابن عثيمين تكله وقال: الصحيح أنه لا بأسَ أن يُخْرِجَ ما جرت به العادةء مما 
لا يضر الناس وبإذن E‏ فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن من له الولاية 
على البلده كرئيس البلدية - كب اه الشرح الممتع (۹/ 65 5؟). 





ا عبس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


(باب الجعالة) 


[5994/ من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده: استحق أجرة المثل ولو 
بغير شرط في أصح القولين» وهو منصوص أحمد وغيره . [المستدرك /٤‏ ۸۷] 
222 


(بَابُ اللّقطّة) 


[عددة سيل شبح الإشلام كله: عن رَجُلٍ وَجَدَ قرسا لِرَجُل يِن 
لْمُسْلِمِينَ مَعَ اس من الْعَرَبِء كَأَحَلَّ الْقَرَسَ مهم كم إن الَْرَسَ مَرِضَ بِحَيْتُ 
َه لم يقي عَلَى الْمَشيء كَل لخد بَيْمُ الْمَرَسِ لِصَاحِبهًا؟ 


قَأجَابَ: نَعَمْ يَجُورُ؛ بل يَحِبُ فِي هَذِهِ وك نْ يَبِيعَهُ الَّذِي اسْتَنْقَدَهُ 


ِصَاحِبهِ وَإِن لَمْ يَكُن وَكُلَهُ فِي الْبَْع» وقد ص الأر كمه عن اا 
ا وت ا : 411/1[ 


[۴5۹۹1 وَسُيل: عن رَجُلٍ لَقِي لَِيهَ فِي وَس كلاق وَكَد أَنْسَدَ عَلَيْهَا إِلَى 
عَيْتُ حل إلى بَلَيوء هل هي حَلَالٌ؟ 

َأَجَابَ: يُعَرْقُهَا سَنَةَ قيا مِن الْمَكَانٍ الَّذِي وَجَدَهَا فيوء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَعْدَ 
E‏ دق 

[۹۹۷ وَسْيْنَ كله: لَمَا جاء الَا وَجَمَلَ النّاسْ مِن بَيْنِ أَئديهمْء وَحَلَمُوا 


يتصدق بها. [0/ ١غ‏ - [é1‏ 
)١(‏ وأفتى الشيخ في نظائر هذه المسألة بوجوب أَجْرَةٍ الْمِْل لِمَن سَعَى في حفظ متاع الغير إذا 
كان فيه كُلْفَة» وقال ‏ فيمن جَمَعُوا الدَيْتَ عَلَى وجه الْمَاءِ -: زو مرف اتد وا 
أن هَذا الْمُخَلْصَ مُتبرْحٌ. 
وَأَصْحَابُ [هذا] الْقَوْلٍ يَقُولُونَ: إِنْ حَلّصُوهُ للِّ تعَالَى كَأَجْرُهُم عَلَى الله تَعَالَىء وَإن خَلَصُوهُ 
أجل الْعِوَض كُلَهُم الْعِوَضٌ؛ لان َلِكَ لو لم شل لأضّى إِلَى مَلَاك الْأَمْوَالٍ. . 
إن عَادةَ الاس أَنّهُم يَظلْبُونَ ء تن يُحلْصُ لهم هنا بالأجرة. 


لع دوقع 


وَالْإِجَارَ تك تَنْبْتُ بِالْعُرْفٍ وَالْعَادَوِءِ كَمَنَ 5 کمن دل إِلَى حَسَامٍ 3 رکب في سَفِينَةٍ بعر مَشَارَطة 


Ea 


وَكَمَنَّ دَقُمَ ماتا إلى طبّاخ وَعْسَّالٍ بعر مُشَارَطق3 وَنََلائدُ دَلِكَ متَعَددة . )° / £10( 


ل ار د 
ج ڪڪ ي 0 
و ا 0 الحا o2‏ مي شيع Sos‏ وَطَالتٌ مله سوه orl‏ ل ا و 
دواب واثاثا من النحاس وغيرهِ وضمه مسلم و ته ولم يظهر جب 
ولا مُنْشِدُء وَهْوَ يَسْتَعْمل الدَّوَابٌ وَالْمَتَاعَ» كما يَصْنَُ؟ 
بعال شو ع مع 4و رو کو رر مع €۴ ر ر 6 0 
فَأَجَابَ: يحور له أن بس مله ويور له ان يَتَصَدَّقٌ به على من ينتفع 
4 أ -115] 
2 شه رك 1ه ەە لس ور تو ماود لل لال قن فد 
[جدة؟/ الرُمَانُ إذا لم ي ف صَاحجبه: فهو كاللمَطَةَء واللقطة إن رجي 
2 مج 2 x‏ هه 7 ر 4 o‏ 
وجود صَاحِبهًا عَرَّقْتٌ حؤلاء وَإن گانوا لا يَرْجَونَ وجود صَاحِبه ففي تعريفه 
ل 2 12 چ امو 28226882 Fad‏ ل orgs gs‏ و a‏ 
قولان» لكِنْ عَلى القَوْلينِ لهم أن يأكلوا الرمان أو يَبِيعوه وَيَحَفظوا دمنه ثم 
و2 مهوت 5ه 
يعرفوه بَعْدَ ذْلِكٌ. ]411/1[ 
كم معى > > تاس شاع ے2 .اماه ساسم ات 6 ےچ ا 
[دةوة/ وَسيِلَ - قَدَّسَ الله رُوحَهُ : عمن وَجد طفلا وَمَعَه شييْءٌ من 
چ ت cz‏ ووه و E e-0‏ ت 0 ٠‏ - هع 
الْمَالِءِ ثم رَبّاهُ حتى بَلْعَ من الْعْمْرٍ شَهْرَيْنِء فَجَاءَ رَجُل آخَرٌ لِتَرْضِعَهُ امرأتة وى 
ا 0 ت تر ويعع 2م ەق ےر ئە , ٤‏ 2 2 
َلَمّا كبْرَ الطَفْلُ ادّعت الْمَرْأَةٌ أنه ابْنهَاء وَأَنّهَا رنه في جضن أبيدء فَهَل يُقْبَلُ 
.ف 
َوها؟ 
5س راس و 2 5 مه اوتام تر ه كتمع بم > سد So‏ 
ا إا كَانَ الطَفْلٌ مَجَهُولَ السب وَادَّعَتْ أنه انها : قبل كَولُهَا في 
ذَلِكَء وَيُصْرَفُ من الْمَالٍ الَّذِي وَجِدَ مَعَهُ فى تَمَقَيِهِ مُذَّةَ مُقَامِهِ عِنْدَ الْمُلْتَقِط. 


08 
2 


١5 /80[‏ ة] 
لا تملك لقطة الحرم بحال» ويجب تعريفها أبدّاء وهو رواية عن 
أحمد . 

وتضمن اللقطة بالمثل؛ كبدل القرض. 

وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها. [المستدرك ]۸۸/٤‏ 

وإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها: فالأشبه أن 

المالك لا يملك انتزاعها من المشتري. [الاختيارات 85 ؟7] 

| 6.۴ لو وجد لقطة في غير طريق مأْتِيّ: فهي لقطة على الصحيح من 


المذهب» قدمه في الفائق. 


| ا تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام راه 
کی انظ ا للبتتاأللضسس ج ڪڪ ي 


واختار الشيخ تقي الدين أنها كالركاز". [المستدرك ]۸۸/٤‏ 

[ ؟..#5 من استنقذ فرسًا من أيدي العرب» ثم مرض الفرس ولم يقدر 

على المشى: جاز له بيعه؛ بل يجب فى هذه الحال أن يبيعه لذمة صاحبه» وإن 

لم يكن وكيله» نص عليه الأئمة» ويحفظ الثمن. [المستدرك ]۸۸/٤‏ 
هه 


(باب اللقيط) 


| كد ذكر ابن أبي موسى في «الإرشاد» أن بعض شيوخه حكى 2 
عن الإمام أحمد أن الملتقط يرثه (يرث اللقيط)» واختاره الشيخ تقي الدين كاش 
ونصره . [المستدرك ]۸۸/٤‏ 

هه 


(فتوى في جواز وضوابط رق الكافر) 


Fé. |‏ إا مَخَلَ الْمُسْلِمُ إِلَى دَارٍ الْحَرْبٍ بِغَيْرٍ مان" فَاشْتَرَى مِنْهُم 
َوْلَادَهُم وَتَرّجَ بهم إِلَى دار الْإسْلام : كَانُوا مِلْكا لَه بِاثّمَاقِ الْأَيِمَق وَلَهُ أَنْ 


يعَهُم لِلْمْسْلِمِينَ رَيَجُورٌ أن يتوا يِن وَيَستَحِقَ عَلَى الْمُشْتَرِي جَمِيعَ اللْمَنِ. 
ولك إا باع الكزي تفه لديم مشر به به فإِنَهُ يَكُونُ مِلْكَهُ بطري 


8 
ر 7< 
ت 


الأولّى وَالْأخْرَى ؛ بل لو أَعْطَوْهُ أَوْلَادَهُم ِغَيْرٍ من وَحَرَّحَ بهم مَلكَهُمْ مكيف 
دا يَاعُوهُ ذَلِكَ . 


)١(‏ فمن وجد لقطةٌ في غير طريق مسلوك: فهي لقطة على المذهب» تعرف» كما لو وجدها في 
طريق مسلوك. 
ويرى شيخ الإسلام أنها تكون كالركازء وهو ما يوجد من دفن الجاهلية» فلا يُشترط فيها 
حولان الحول؛ لأن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين 
الحصول عليها عند الحصاد. 
وفيه الخمس بمجرد وجوده؛ لقول النبي ا : «وفي الركاز الخمس». 
وهكذا اللقطة في غير الطريق المسلوك» يجور التقاطهاء ولا يجب تعريقهاء وفيها الخمس . 
(؟) أما إذا كان يأمان فلا يجوز؛ لأن شراءه منهم خيانة للأمان الذي عقده مع حاكمهم. 


كتاب ! | 5 


ا 4 


وَكَذَيِكَ لو سَرَقَ أَنَْسَهُم أو أَوْلَادَهُم أو قَهَرَهُّم بوَجْهِ يِن الْوْجُوو؛ كر 
فوس ار الْمُحَارَبِينَ وَأَمْوَالَّهُم ا للمسلضنء َإِذًا الوا عَلَيْهَا بطريق 
,0( 


سس )0 سن مله 0 


وَإِنَمَا تتَارّعَ الْعْلْمَاءُ فيما إا گان ماما : قل لَه أن يَشْكريَ ينه 


0 


Cm 


)١(‏ وعلى هذا فالاسترقاق لم ينقطع إلى يومنا هذاء ولو لم يكن هناك جهاد قائم» فلو أن دولة 
كافرة حاربت المسلمينٍ أو اغتصبت أرضهم جاز أن يشتري المسلم أولادهمء أو يسرقهم 
ويقهرهم؛ ويكون استرقاقًا شرعيًا . 
قال العلّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن تبقى مسألةٌ التسرّي في ما يُسْلَّمّ من نسائهم» 
هذا هو الذي نحن تتوقف فيه ؟ لأنّ هؤلاء غالبُهم لا يُقاتلون تحت رابةٍ معيّنة. 
أمَا إذا كانوا يُقاتلون تحت رايةٍ معيّنةٍ كالذين يُقاتّلون تحت راية البوسنة مثلا» تحت الحكومة 
يعني» فإنّ ما غنموه كالذي يُعْنّم في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام» يكون حلالاء 
0 للمُسبيّاتِ. اه. 
أواخر الوجه الأوّل من الشّريط الثاني عشرٌ من شرح الشّيخ كله لحلية طالب العلم. 
وقال العلّامة ابن باز ككأه: إذا لزمته الكفارة لكونه هو السبب في موت الميت في الحادث» 
فإنه يكفر بعتق رقبة» يوجد في بعض أفريقيا رقاب تعتق في موريتانياء فإذا استطاع أن يشتري 
بواسطة دار الإفتاء أو غيرها فلا بأس بذلك» يلزمه ذلك مع القدرة» فإن عجز صام شهرين 
متتابعين متى قدر. . 
المذبع: جزاكم الله خيراء ذكرتم أن هناك بعض الرقاب تعتق في موريتانيا بالذات كم يكلف 
عتق الرقبة بالريال السعودي؟ 
قال الشيخ: عشرة آلاف ريال تقريبًا.. وقد اشترينا من هذا جملة وأعتقناها بواسطة مندوينا 
في موريتانيا .اه. يُنظر الفتوى على الموقع الرسمي له صونًا وكتابة: 

http://www.binbaz.org.sa/mat/19308. 

(۲) لا يخلو الكفار من أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: الذمي» وهو الذي بيننا وبينه ذمة: أي؛ عهد على أن يقيم في بلادنا معصومًا 
مع بذل الجزية. 
القسم الثاني: المعاهدء وهو الذي يقيم في بلاده» لكن بينتا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا 
تحاربه . 
القسم الثالث: المستأمن» بكسر الميم: وهو طالب الأمان من الحربيين» وهو الذي ليس بيننا 
وبينه ذمة ولا عهدء لكننا أمناه في وقت محدد؛ كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة 
ونحوهاء أو ليفهم الإسلام. 
فكلام الشيخ لا يحتمل إلا القسم الثالث» فيجوز استرقاق الكافرة إذا كانت من دولة حربية» 
ما لم يترتب عليه مفاسد؛ والظاهر أنه لا يخلو استرقاقهن في هذا الزمن من المقاسد الكبيرة. - 


هر ا و ج ج سڪ 


Ifo‏ و 3 كه 1 2 2 1 ت مو سو بي 
أَوْلادَهُمْ؟ عَلى قولين في مَذْمَبِ أبي حَنِيمَة وَمَالِتِ واحمد فِي روايةٍ: أنه يجوز 
00 ووو a r‏ 6ه اس كه ەم . داومب مقو رس مه 5525 ركم ع 
الشرَاءٌ منهم. حتى قال بو حَنِيمَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ منصوصة عنه: أنه إذا هادن 


الْمُسْلِمُونَ آهل بَلّدِ وَسَبَاهُم مَن بَاعَهُم لِلْمُسْلِمِينَ جار الشَراءُ مِنْهُ. 

وَحَالَمَهُ في ذَلِكَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ في الرُوَايَةِ الْأخْرَّى . 

وَكَذَلِكَ لو قَهَرَ أَهْلٌ الْحَرْبِ بَعْضُهُم 0 وَهَبَ بَعْضُهُم تتا أن 
و ره ىع E BD 082 ٤ o‏ ار :وه ع و 5 
اشْتَرَى بَعْضْهُم بَعْضَاء أو سَرَقَهُم وَبَاعَهُمْء أو وَهَبَهُم لِلْمُسْلِمِينَ: تملكوهُمْ؛ 
گا يَمْلِكُهُم الْمُسْلِمُونَ إِذَا مَلَكُوهُم بِالْقَهْر. ]4/۲4 _ [Yo‏ 


% © © 


(حكم الشراء من الْمُحتكر؟) 
[ 5ق سيل ككلله: عَمّن ضَمِنَ يِن ولاو الْأمُورٍ ن لا يُبَاعَ ِنف يِن 

الأضئَافٍ إلا من عِنْدِه وَدَلِكَ الصف لا يُوجَدُ إلا عِنْدَهُ في يَلْكَ الْبُمْعَق 
وَيُوجَدُ فِي الْأَمَاكِنٍ الْقَرِيَةِ مِن نَوَاحِي يَلْكَ الْْقْعَةِهِ بِحَيْتُ تون الْمَسَاكَةُ مَا بَينَ 
مِضْرَ وَالْقَاهِرََ مُهل يَجُورُ الايا مِن هَذَا الْمُحْتَكِرٍ أَمْ لا؟ 

َأَجَابَ: اما هُوَ نَْسّهُ قلا جل لَه أن يَفْعَلَّ من وَجْهَيْنِ : 

a‏ ال العلا 

ب - وَين هة أنه يَضْطِرٌ الاس إِلَى الشّرَاءِ مِنْهُ حَنَّى يَشْكَرُوا مَا يريد 


لاه 3 

َيَظلِمُهُم بزِيَادَةٍ الثم 
02 . 

526 ر 2 


= ولا يجوز استرقاق الكافرات الذميات ولا المعاهدات» فأما الذميات فلا وجود لهن فى هذا 
الزمنء وأما المعاهدات فهن رعايا أكثر دول الكفر فى هذا الزمن» فلا يجوز استرقاقهن ولو 
برضاهن . 8 
لكن ذكر الشيخ عن أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمّد فِي رِوَايَةٍ مَنْصُوصَةٍ عَنْهُ: آنه إا هَادَنَ الْمُسْلِمُونَ أَهْل 
لد وَسَبَاهُم من بَاعَهُم لِلْمُسْلِمِينَ جَارَ الشَّرَاءُ مِنْهُ. 
وعلى هذا: فلو أن الكفار الذين بيننا وبينهم عهد كأغلب الدول باعوا للمسلمين نساءهم أو 
أولادهم جاز الشراء منهم » ما لم يمنع ولي الأمر من ذلك كما هو الحال اليوم» فالواجب 
السمع والطاعة. 


pr 
پ۳۹ س‎ 


أ- قن گان قد اشَرَاء بِمَالٍ لَه حَلَالٌ: لَمْ يَحْرُمْ شِرَاؤُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ 

شري ُو اللوم وَمَن | شکری لم ين وَلَا يَحْرُمْ ما حَدَّهُ لِظلم الْبَائِع 
له e‏ 

- وَأَمَا إِنْ كَانَ اشْتَرَى مَا اشْتَرَاهُ ما ظَلَمَهُ مِن الْأَمْوَالِ: كَانَ ذُلِكَ 
ا 0 هذا اھ . 

ج - وَأما إِنْ گان أصْلْ مَالِهِ حَلالاء وَلَكِنْ رَبِحَ فيه بِهَذِهِ الْمَعِيسَّةٍ حى 

ا د صَارَ شُبْهَةَ بِقَدْرِ ما مَاخالْطة من :وان النَاسٍِء فلا يُقَالَُ: هُوَ هر 

حَرَامٌ ولا يقَالُ: خلال مَخْضٌء لَكِنْ إِنْ كَانَ الْعَالِبُ عَلَيْهِ الْحَلَالُ جار الشّرَاءُ 


نه وَتَرَكُهُ وَرَعَ. 
وَأمّا إن گان الْعَالِبُ الْحَرَامَ: فَهَل الشَّرَاءُ مِنْهُ حَلَالٌ أو حَرَامٌ؟ عَلَى 
وَجَهَيْنٍ . 01 [Y4‏ 
© 5ه 


.€ في «السَنِ» عن انس قَالَ: لا الغ على عه اين :8 
یا رَسُولَ الله سَعْر لَنَاء كَقَالَ: «إِنَّ الله ٠‏ لقي الاب ازاز 
0 ا ألقَّى الله و 8 0 ًح طا مَظْلِمَةٍ 2 


u 
r 


)١(‏ هذا البائع المحتكر. 

(۲) وقال الشيخ في موضع آخر عن حكم الشراء ا فلو جَعَلْنَا ما شريه الاس ينه ُ 
حَرَامًا نّا د زِذْنَا الصّرّرَ عَلَى الئاس در احْتَاجُوا أن يَشْتَرُوا مِنْهُ بأككْرٌ ِن الْقِيمَةِ وَاَنْذِي 
اشْتَرَوْهُ حَرَامٌء وَهْم لا يُطِيقُونَ السَرَاءَ مِن غَيْرِوء وَعَذَا لا يَجُورُ اَن يُقَالَ. )۲٤١/۲۹(‏ 

(۳) وهو تحريم الشراء منه. 

»)۲٥۸۷( وابن ماجه (۲۲۰۰)» والدارمي‎ »)۱۳۱٤( والترمذي‎ »)7401١( رواه آبو داود‎ )٤( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ .)١1804( وأحمد‎ 


1 ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


دا كَانُوا قد أَلْزِمُوا ِالْمُبَايَعَةٍ لَمْ يَجُڙ أَنْ يُلْرَمُوا بان يَبِيعُوا بدُونٍ تَمَنِ 
الْمِئْلٍ؛ لان ذَلِكَ طلم َه وَإِذَا گان غَيْرُهُم قد مُنِمَ مِن الْمُبَايَعَةٍ لَمْ يَجْرْ أَنْ 
منوا اَن يعوا بَا اتَارُوا؟ قن َلك طلم لِلنّاسِ. 
يَبْقَى أن يُقَالَ: مُهل يَجُورُ الْيَرَامُهُم بِمِئْل دَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلَى أنْ 
يَكُونُوا هم الْبَائِعِينَ لِهَذّا الصّنْفٍ دُونَ غَيْرِهِمْء وَأَنْ لا يَيعُوهُ إلا بقِيمَةٍ الِْئْل من 
لا نرك أَحَدًا يَفْعَلُ ذَلِكَ؟ 
قِيلَ: أما إا اخْتَارُوا أن يَقُومُوا يما يَحْبَاجُ النَّامسُ إِلَيْهِ ِن يَلْكَ الْمَيعَات 
َأَنْ لا يَبِيعُوهَا إلا بِقِيِمَةٍ الْمثْل عَلَى أن يُمْتَعَ غَيْرُهُم مِن الْبَيُع» وَمَن اخْتَارَ أَنْ 
اة عام لتاس . ]0/۲4 _ [Yoo‏ 
ooo‏ 
(حكم الشراء من الْمَكّاس؟) 
٤۸ [‏ وَسْيْلَ ‏ قَدّسَ الله رُوحَهُ -: عَن مَدِيئَةٍ لا يُذْبَحُ فيا شَاةٌ إلا وَيَأُحذْ 
الْمُكّامنُ سِفْطَهَا وَرَأْسَهَا وكوارعها مَكْسًا", ثم يَضَعٌ ذَلِكَ وَيَبِيعُهُ فِي 


الأَسْوَاقِء وَفِي الْمَدِيئَةٍ مَن لا يَمْتَنْعٌ مِن شِرَاءِ ذَّلِكَ وَأَكْلِهِ مِن أمْل الْمَدِيئَةٍ 


و كان فى ا ی ورا وا ی هد ا 
ولا كن غَيْرٌ دَلِكَء فَهَل يَخْرُمْ شِرَاءُ دَلِكَ وَأكْلَهُ وَالْحَالَهُ مَذِهِ اَم لّا؟ 

َأَجَابَ: هَذِهِ حُكْمُهَا حُكْمْ ما يَأُحُذُهُ لْملُوكُ ِن الْكُلَفٍ الي يَضْرِبُوتَهَا 
عَلَى النّاس. 


)00 مكَسنَ الشئء مكسًا: نقص. 
والمُمَاكسة في البيع: طلبٌ المشتري من البائع أن لقص الثّمن. 
والماكس : من يَأَحُذ المكس من التّجَار جمع مُكاس. 
والمكس: الضرية يَأخُدَمًا المكاسن ين يذل المد من الشكان: 


كتاب البيع 1 FF‏ 
َالْمُمْتَرِي لِذَّلِكَ مِنْهُم إا ا ع ِرَاءِ الْمَعْضُوبِ 


الْمَخْض الَّذِي لا تاريل ف فيه وَلَا شُبْهَة» وَلَيْسَ لِصَاحِبهِ ولَايهُ بَبْعِهِ عه حٌى يُقَالَ: إِنْهُ 
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١ 
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ر تخ ِأَنّهَا حَرَامٌ مَحْض» وَمَن اشْتَرَاهَا وَأَكَلَهَا لَمْ يجب الْإِنْكَارٌ 
عَلَيْه وَلَا يُقَالُ: إِله فَعَلَ مُحَرّما لا ناويل فيه 

إن َائمَةَ من الْمُقَهَاءِ ؤا طَائِمَةَ ِن لاز بِجَوَازِ وَضع أضلِ هَذِه 
الْوََائِفِء كما كَعَلَّ َلك أَبُو الْمَعَالِي الجُرَيْنِي فِي تابه «غِيَاثِ الأَمَم»» وَكَمَا 
ذَكَرَ ذّلِكَ بض الْحَنَفِية . 


ر 


وما فض بِتَأُوِيل : نه سو لِْمْسْلِم أن يذ يَشْتَرِيَةُمِمَن كَبَضَهُ وإ گا 
الْعشْتريق يَعْتَقِدُ أنَّ دَلِكَ الْعَقْدَ مُحَرَّمٌ؛ كَالدّميَ اڏا باع خَمْرًا وَأَخَدَ تَمََهُ جار 
0 إن گان الْمْسْلِمْ لا يَجُورُ له يع الْكَمْرِء 
كَمَا قال عُمَرٌ عم ده بن الْحَطَابٍ : «وَلُوهُم بَيْعَهَا ا أنْمَانها. 

ودا كان سه أن نش ماله اد نرا في الْجِزْيَةٍ اع | لْحَمْرَ لِأَهْلٍ 
اذم كَبَلَعَ دَلِكَ عُمَرَ كَأنْكُرَ ذَلِكَء وَقَالَ: و ووا اا ا ا 
ثَابتٌ عَن عمَرَء و 

وَمَكَذَا مَن عَامَلَ مُعَامَلَة يَعْتَقِدُ جَوَارّهَا فِي مَذَْمَبِهِ وَقَبَض الْمَالَ: جَارٌَ 
لِغَبْرِهِ أن يَشْتَرِيَ دَلِكَ الْمَالَ مِنْهُ وَإن كان لا يَرَى جَوَارَ يِلْكَ الْمُعَامَلَة1'" . 

وَالْمُشْئَرِي لَمْ يَظْلِمْ صَاحِبَهُ؛ فَإِنهُ اشْتَرَاهُ ِمَالِهِ مِمَن كَبَضَهُ قَْضًا يَعْتَقِدُ 


3 
جواره. 


.)۳۲۰ ذكر نحو هذا الكلام في (۳۱۸/۲۹ ۔‎ )١( 


yy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام که 
هر >7 | السلللللبل 3 3 لل سسسسسس سس لاجس ب بإ کے 


ون گان عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: كَشِرَاُهُ حَلَالٌ في أ صخ الو ره 
الشّبّمَاتِ؛ٍ فَإِنّهُ ڌا جَارَ أَنْ يَشْتَرِيَ يِن الْكُمّارٍ مَا قَبَضُوا بِعُقُودٍ يَعْتَقِدُونَ 
جَوَارَّمَا - وَإِن كانت مُحَرّمَةَ في دين الْمُسْلِمِينَ - هلان ڄور أن > يَشْتَرِيَ من 
املع ما قَبَضَهُ بِعَقّدٍ يَعْتَقِدُ جَوَارَهُ - وَإن كنا نراه مُحَرّمًا ‏ يطريقٍ الْأوْلَى 
وَالْآخْرّى؛ فَإِنَّ الْكَافِرَ تَأوِينُهُ الْمُحَاِفُ لِيين الإشلام بَاطِلُ نَظمًا بخلاف 
اويل الْمُسْلِمِ. 

وَلِهَذَا إِذّا شلوا وَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا وَقَد قَبَضُوا أَمْوَالُا بِعُْقُودٍ يَعْتقِدُونَ 

جَوَارّهَا: گالرَبا وَتَمَنِ الْحَمْرِ وَالْحِنْزِيرٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِم يِلْكَ الَأَمْوَالء كَمَا لا 

sS 2‏ زيه تعَالى : اتقو آله ودروا ما قى من 
ربا [البقرة: ۲۷۸]» وَل يحرم ما 55 

وَمَگڌًا مَن گان قد عَامَلَ مُعَامََاتٍ ربو يَعْتقِدُ جَوَارََا ٿم تين لَه أنَّا لَا 
تجوز وَكَانَت مِن الْمُعَامََاتِ الي تَتَارّعَ فِيهًا الْمُسْلِمُون: انه لا يَخْرُمُ عَلَيِْ مَا 
َبَضَهُ بيلك الْمُعَامَلَةٍ عَلَى الصجيح . 1/41 _- 5 


© 2ت 


(حكم المال الحلال الْمُختلط بالحرام؟ 
وحكم مُعاملتهم وأكل طعامهم؟) 
[5..5 ما قَبَضَهُ الْمُُوكُ ظُلْمَا مَحْضًا: ذا اختلّط بِمَالٍ بَيْتِ الْمَالٍ وَتَعَذَرَ 
رده إلى صَاحِبه فَإِنَهُ يُضْرَفُ في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ الْمَجْهُولَ كَالْمَعْدُوم 


َو ع 


فما عُرِفَ له بض لما ولم برف صاجة: صرف فِي الْمَصَالِح . 
وَمَا قُِضّ يِن بَيْتِ الْمَال الْمُخْتَلط حَلالهُ بِحَرَامِهِ: لَمْ يُحْكُمْ بِأنّهُ حَرَام؛ 
َإِنَّ الاخيلاط ذا لم تز الْمَالُ يجري مجرّی الإنلافء اا 


عِوَضْهُ مِن بیت الْمَال: 


كتاب البيع | س 
E‏ 


قَمَن قَبَض ثَمَنَ مع من مَالٍ بَيْتِ الْمَالٍ الْمُحْتَلْط : جَارَ لَهُ ذْلِكَ في اصح 
الأفْرال“. زئاجع 


5.١ [‏ وَسْيِلَ كلله: عَن الَّذِينَ غَالِبُ أَمْوَالِهِمْ حَرَامٌ مل المكاسين وَأَكَلَةٍ 
الرّبَا وَأشْبَاهِهِمْ . ُهَل يَجل أَحذ طَعَامِهِمْ بِالْمُعَامَكةِ أُمْ لَا؟ 
َأجَابَ: ذا گان فِي أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ وَحَرَامٌ: ِي مُعَامَليهِمْ شُبْهَة ا 
يُحْكُمْ بالتّخريم إلا إِذَا عرف أنه يُعْطِيهِ ما يَحْرْمُ إِعْطَاؤٌة ولا ب 0 


َِنْ گان الْحَلَالُ هُوَ الْأَغْلَبَ: لَمْ يُْكُمْ يتخرِيم الْمَُامَلَةِ. 


ون گان الْحَرَامُ مر الأغلت: قِيل: بحل لمعمل وَقيل فل هي 
اما الْمُعَامِلُ بالريًا : كَالْعَالِتُ عَلَى الو الال إلا أن تغرف الكزة من 
رياد هي الْمُحَرّمَةُ فَقَظ. 


4 


: فا 
ي هار حَلَالٌ وَحَرَامٌ انحا : :لع بعرو الْحَلَالُ؛ 00 لَهُ أ 
يَأَحْذَ قَدْرَ الْحََالٍ؛ كما لّو كَانَ لاد لِشَرِيِكُيْنِ فاخ 
الآخَرٍ نه يسم بين الشَرِيكينٍ . 
وَكَذَلِكَ مَن اتلَط بِمَالِهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ: ارج قَذْرَ الْحَرَام وَالْبَاقِّي 
اول Y/41‏ _ لامع 


ن 
مال 


ًُ 


)١‏ قال الشيخ في موضع آخر: وَالظَالِمُ في الْحَقِيقَةِ هُوَ الي اَذ الْأمْوَالَ بعَيْرٍ حى لا مَن أَحدّ 
عِوَضَ مَالِهِ من مَالٍ لا يَعْلَمْ لَه مُسْتَحِفًا مُعينًا. (9؟/ )۲۷١‏ 

(؟) كأن يكون المال الذي تعامل به بالربا اكتسبه من طريق حرامء إما من غصب أو سرقة 
ونحوها . 

(۳) وقال في موضع آخر: فَإِنَّ كَثيرًا ين النّاسِ وهم أنَّ الدَرَاهِمَ الْمُحَرَّمَةَ إا علطت بِالدَرَاهِم 
الْحَلَالٍ حَرُمَ الْجمِيعٌ نَهَذَا حَطَأَء وَإِنّمَا م تع الشلماء فیا إذًا كانت قَلِيلَةَ وما مَعّ 
الْكَثْرَةِ قَمَا أَعْلَمُ فيه نِرَاعًا. )۲٠/۲۹(‏ 








:0ح ص ى ي 


le 3‏ چا اتاو 7 ا عع 2 د مير و و 2 
۴٤9 [‏ إِذَا اختلّط الْحَرَامُ بالْحَلالِ فِي عَدَدِ لا يَنْحَصِرٌءٍ كاخيلاط أخيه 
َمل عليه وَاخْتَِلَاط الْمَيْتَِ وَالْمَعْضُوبٍ بأَهْلٍ لد لَمْ يُوجِبُ ذَّلِكَ تَحْرِيمَ ما 
فى الْبَلَدِء كُمَا إِذّا اتلّطت الت بالج وَالْمُذَكّى بِالْمَيّتِ.  ]٥۳۲/۲۱۱‏ 
5 مُعَامَلَة التتار: يَجُورُ فِيهًا ما يجوز فِي أَمْتَالِهِمْ وَيَحُْرُمُ فِيِهَا مَا يَحَرُمُ 
ِن مُعَامَكَةٍ أَمْثَالِهِمْ . 


لذ 
ا ج 


04 


گان الذي مَعَهُم أو مع عبرم أَمْوَالُ يَعْرَفُ نهم عَصَبُوهًا من مَعْضُومٍ 
ر 


اشْيَرَاؤُهَا لِمَن يَتَمَلَكُهًا. 
لَكِنْ إا اشْْرِيَتْ عَلَى طَرِيقٍ الِاسْتَنْقَاذٍ لِنُصْرَفَ فِي مَصَارِفِهًا الشَّرْعِيّةَ قتعا 
ا ااا بن أ وإ قث في مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ: جار هَذَا. 
إا عُلِم أنَّ فِي أَمْوَالِهِمْ شَيْنَا مُحَرَّمَا ا تُعْلَمُ عَيْنْهُ: قَهَذَا لا يَحْرُمُ 
ُعَائَلُهُْه كما َا عَم أن في الوق ما هُوَ مَمْصُوبٌ أو مَسْرُوقٌ وك بغ 
7 
الْحَرَامُ إذّا اختلّط بِالْحَلَالٍ فَهََا نَوْعَانِ: 
حدما أن كرن تدان لعن كالتتة والأشت من الأشاعق نهدا إذا 
eT‏ > مل : ن يعم أذ في البق لا أ ل 
من الرْضَاعَةٍ ولا َعم بها أو فِيها مَن يِبِيعُ مَيْتَهَ لا يَعْلَمُ عَيْنَهَاء قَهَذَا 
يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّسَاءُ ولا اللّحْمْ. 


وَأَمّا إذّا اشْتَبََتْ أنه جْنَييّة أو الْمُذَكّى بِالْمَيِّتِ حُرُمَا جَمِيعًا9'. 


3 
فلك 


[YY _ 1 


8 


)١(‏ آما إذا أمكن حصره فيحرم» مثاله: من كان عنده مجموعة من الصيد الحلال» فاختلط بها 
ميتة» كما قال أحدهم: ذهبت آنا وخادمٌ لي كافر مشرك» فصاد خمسة طيورء وصدت آنا 
طيورًا كثيرة» فوضعها مع صيدي فاختلط صيدي مع صيدهء فلا يجوز له الأكل منها؛ 
لاختلاط الحلال بالحرام كن الحصرء وهذه تُعطى لهذا المشرك أو للسباع . 


(؟) لأنه اشتباه محصور. 


كتات ١‏ 3-0 
94 و ا ا Vo‏ ° 


َه 


لير قَهَذَا إا اشتبة وَاحْتَلَط يره لَمْ يَحرُم الْجَمِيعُ؛ بل ر قر من 
كَدْرٍ هَذَا مَيُصْرَفُ هَذَا إلى مُسْتَحِمَّهِ وَهَذَا إِلَى مُسْتَحِقَّهِ؛ ثل اللْصّ ا الَذِي أ ل 
أَمْوَالَ الاس مَخُلَطَهَاء أو أذ حِنْطَةَ اناس أو دَقِيقَهُم فَحَلَطهُ فإنه يمسم بيهم 
عَلَى قَذْرِ الْحَقُوقٍ . ]1/۲4[ 


وَالثانِي: ما ما حرم لِكوُنهِ أخذ عَضْبَّاء وَالمَقبوض ِعْقُودٍ مَحَرَّمَةٍ کا ربا 
هذا 


(غلّط بعض الئاس في نظرهم إلى مَا فِي الفِعْلٍ أو الْمَالٍ مِن كَرَامَةٍ 
وجب تز دون نظرهم إلى ما فيه من جه فر ُو فغلّة) 


ب وتعد للحد. 


ن ترك الوَاجب طلم كُمَا أن عل الْمُحَرّم طلم قال النبيئ كَل : «مطل 
المي ظَلْم). و مف عا 

فاخ اَن الْمَظلَ - وهو اجر ال َوَقَاءِ - طلم ٠‏ فَكَيْفت بترکه؟ 

وقد تَرَرْت فِي غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِعِ اَن أدَاء الْوَاجِبٍ أَعْظَمُ من تَرْكِ الْمُحرّم؛ 
وَأنَّ الطًاعَات الْوْجُودِيَة اعم ِن الطّاعَاتٍ الْعَدَمِيَِ فَيَكُونُ جِنْسٌ الم دك 
الْحَقُوقٍ الْوَاجِبَةٍ أغظم من جنس الظلْم عدي الْحدُود. 

وَقَرَرْت WE‏ اَن الْوَرَعَ الْمَْرُوعَ هر أَدَاءُ الْوَاجِبٍ وعد الْمُحَرّم م 
هر َرْكَ الْمُحَرّم فَقَظء وَكَذَلِكَ التَّقْوَى اسم لَدَاءِ ء الْوَاجبَاتِ وَتَرْكُ الات 
كُمَا بَيّنَ الله حَدَّمَا فِي قَوْلِهِ: ويس آل أن ولوا وك کم قل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْبِ» - 
إلى قَوْلِهِ -: ولك الدِبتَ صكفوا وأوكهك هُمْ لملم 409 [البقرة: ۱۷۷]. 


)1( البخاري c(۰)‏ ومسلم (52هة١).‏ 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسهم كا 
ل يي يي 7 22 2 22555 ف ڪڪ 
7 من هنا ُا لط گر بين الاس كَيْرُونَ ما في الِْعْلٍ أو الْمَالِ من كَرَامَةٍ 
تُوجِبٌ وَل رون ا فيه من جِهَةٍ أمر ‏ يوجب فة . 
وگال ذَلِكَ: مَا سل عَنْهُ أَحمّد: عن رَجُلٍ ترك مالا فيو شبْهَةٌ وَعَلَيْهِ كين 
اله ا وه لْمْشَْبهِ؟ 
َقَالَ لَهُ أحمد: ارك ذْمَةَ أبيك مُرْتَهَئهَ؟ 


وَهَذَا عَيْنُ الْفِقْهِ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الذَيْنِ راجب وَالْعَرِيمُ حَقَهُ ا مُتَعَلْقٌ بِالتّركَةٍء 
ُن نَ لَمْ يُوَفْ الْوَارِتُ الدّيْنَ َل قَلَهُ اسْتِيفَاؤُةُ من الّركة قاد رفاغ 
الَرگة المشتبهة التي َعَلّقّ بها حى الْعَريم» وَلَا يَجُورُ أَيْصًا إِصْرَارُ الْمَيِّتِ ترك 


e‏ م 


دمه مرتهتة . 

قَفِي الْإِعْرَاض عَن التَّركَةِ: إِضْرَارٌ الْمَيِّتِ وَإِضْرَارُ الْمُسَْجقّ» وَهَدَانِ 
a 5 0 ET‏ ت ٌه eof,‏ 3 5و 0 ٠‏ 
ظَلْمَانٍ مُحَقَّقَانِ بِئَرْكِ وَاحِبَيْنَء وَأخذ الْمَالٍ الْمُسْتَبّهِ يَجُورٌ أن يَكُونَ فيه ضَرَّرُ 
الْمَظلّوم . 
َقَالَ أَحْمّد لِلْوَارثِ: أبرئ ذِمَّةَ أبيك» فَهَذَا الْمَالُ الْمُشْتبَهُ خَيْرٌ من تَرْكِهًا 
هة الْأَعْرَاضٍ . 
وَهَذَا الْفِعْلُ وَاحِبٌّ - الْوَارِثِ وُجُوبَ عَيْن إن لم يَقُمْ غَيْرْهُ فيه مَقَامَهُ 
مُسْتَحَبٌ اسْيِحْبَابًا مُوَكُدَا أَكُثَرَ مِن الِاسْتِحْبَابٍ فِي تَرْكِ 
الشْبَْةِ؛ لما في ذَلِكَ من الْمَضْلَحَةٍ الرّاجِحَةٍ. 

وَمَكَذَا جَمِيعٌ الْخُلْقِ عَلَيْهُم وَاحِبَاتٌ: بن ا نميهم وَأَقَارِبهِم وَقَضَاءِ 


هك 


دُيُونِهِمْ وَغَيْرِ ذلِكَء ذا تَرَكُوهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ظُلْمًا مُحَمَّفَاء ودا كَعَلُوهَا يشُبْهَةٍ 


e 17 


أو وَججوبت كمَايَةٍ أو 


)١(‏ صدق كه وهذا الخطأ يقع فيه كثيرٌ من الناس» فمن ذلك أن أحد الآباء كان قليل النفقة 
على آبناته» مُمسكا يده شحيحًا عليهمء فُوصح بوجوب البذل لهمء وأذ نهم أحق من غيرهم» 
وأنك تُؤجر على الإنفاق عليهم» فقال: أخاف أن آثم إذا أعطيتهم فوق حاجتهم» وأن 
يعتمدوا على عطائي ويتركوا التكسب والعمل! 
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م تمق لمهم كيت بتو الْمُْلِمْ عن طلم مُحَْملٍ بازنگاب طلم مُحَق؟ 
[YA* _ YYA/۲41]‏ 
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(مَعْنَى قَوْلِهمْ: النْهْيْ يَقْتَضِي الْقَسَادَ) 
i]‏ إن التي يذل عَلَى أنَّ الْمَنْهَِ عَنْهُ قَسَادُُ راجح عَلَى صَلَاحِدِء وَلَا 

یشرع لرام الْمَسَادٍ د مِمَن یشرع لَه دغه 

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهمْ: النْهَيُ يَقْئَضِيٍ الْمَسَادَ وَهَذَا مَذَّمَبُ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 
لَهُم بإِحْسَانٍ وَأَيِمَةٍ م الْمُسْلِمِينَ وَجُمْهُورِْ . 

والصَّحَابَةُ وَالتَابعُونَ وَسَايْرُ أَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ كانُوا يَحْتَجُونَ عَلَى قَسَادٍ الْعْقُودٍ 
بمُجَرَدٍ د النَهْيء كُمَا ادم حْتَجُوا عَلَى فَسَادٍ يِكاح ذَوَاتٍ الْمَحَارمٍ بالنّفي الْمَذْكُورٍ في 
اران وَكَذَّلِكَ َسَادُ عَقْدٍ الْجَمْع بَينَ َيِه الأختين. وَكَدَلِكَ ص الْمُطَلّفَة ادن 
ادرا على فساو قۇل تعالى: وین لت کک لُك وا ؛ بعد حى تنح روا 
َيه [البقرة: »]۲۳١‏ وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةٌ اسْتَدَنُوا َلَى قَسَادٍ گا الشّعَارٍ لني 
عله قَهُوَ من الْمَسَاد ليس يِن الصّلاح» إن الله لا يحب الْمَسَادَ وبحت الصلاح. 

فالطلاق الْمُحَرّمُ وَالصَّلَامٌ في الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةٍ فيهمًا نْرَاعٌ» وَلَيْسَ عَلَى 
الصّحةِ نص يجب اتَبَاعْهَء فَلَمْ يبق مَعَ الْمُحْتَحّ بِهِمَا حَبَّةٌ. 

کن ين الع م تا نُه عه لما فهَا من فلم أحَدِهِمًا لِلآتر؛ ؛ كُبيْع 
الْمُصَرَاةٍ ور ي السَلعَ. وَالنَْش وتخو ذَلِكَء وَلَكِنّ هَذِه الع لَمْ 
يَجعَلَهَا الشّارِحٌ اة اي الْحَلَالٍ؛ بل جَعَلَهَا غَيْرَ لَازِمَق» وَالْخِيرَةُ فيا إلى 
ن قا أبْظلَهَا وَإِن ضَاءَ أَجَارّعَا. 
7 ا ل هَذِهِ إِذّا عَلِمَ الْمَظْلُومُ پالْحَالِ في ابْتِدَاءِ الْعَفْدِ مِئْل أن يَعْلَمَ 
بِالْعَيْبٍ وَالنَّدلِيسِ وَالتّصْرِيَةِ وَيَعْلَمَ السّعْرٌ إا كَانَ قَاِمَا السّلْعَةٍ وَيَرْضَا يِأَنْ 
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يعْنَهُ الْمَُلَفّي: جار دَلِكَء ذلك ٳڏا عَلِمَ بَعْدَ الْعَقْدِ إنْ رَضِيَ: جار وَإِن لَمْ 
يَرْضَ گان لَهُ الْمَسْح. 

وَهَذَا يدل عَلَى أن الْعَقْدَ َقَعٌ غَيْرَ لازم ؛ بل مَؤْقُوفًا عَلَى الْإجَارَّةِ: 
اجار صا الى ون اه ركه . 1 

وَالنَحْقِيقُ: أنَّ هَدَا النّوْعَ لَمْ يكن النهْ فيه لِحَقٌّ اللو؛ كيكاح الْمُحَدّمَاتِ 
A‏ لاء وبع الريًا ؟ ل لِحَقٌ الْإنْسَانٍ. 


0\1 
ا 
6006 
اسا 
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اما كَوْنْهُ اسا مَرْدُودًا وَإِن رضي يه : : فَهَذَا لا وجه لَهُ. 

وَكَذَيِكَ فِي الرَّدُ بِالْعَيْبٍ وَالْمُدَلْسِ َالْمْصَرَة رَعَيْرٍ دَلِكَ» وَكَذَلِكَ 
الْمَحُطُوبَة إن ضَاءَ هَذَا الْخَاطِتٌ أن لقم كاد هَذَا الْمُعْتَدِي عَلْيْهِ وَيَتَرَوجَهًا 
برضا لَه دّلِكَء ون شَاءَ أن يْمْضِيَ نِكَاحَهَا قَلَّهُ ذلك وَهُوَ إِذا الحتارَ فَسْحَّ 
ِكَاجِهًا عَادَ الآنه ر إِلَى مَا كَانَ: إن شَاءَتْ نَكحَيْهُ ون شَاءَتْ لَمْ تَنْكْحَْهُ؛ إذ 
مَفُصُودُهُ حَصَل مشخ يكاح الْخَاطِبٍ . 

ا 0 ُو عي كلب الْمَرْأة َلَي. 

قِيلَ: إن شف د ا ِلك الْمَوْأَو فَيَكُونُ 
هذا قصَاصًا ا وَإِن شِئْت عَفَوْت عَنْهُ فأنفذنا نِكَاحَهُ 

وَكَذَلِكَ الصَّلَاةٌ في الدَّارٍ لصوب والح ب بالَة مَعْضْوبَةِ وطح الطَعَام 
بيطب مَعْصُوبء وَتَسْحخِينٍ الْمَاءِ بوَقُودٍ مَغْضُوبٍ ) کل هَذَا إِنّمَا حُرُمَ لِمَا فيه مِن 
طلم الإِنْسَانِء وَدَلِكَ يرول بِِعْطَاءِ الْمَظُلُوم حَمَّهُ. 


60 : © لا 06 ل هل اة ون إلا بالإعَادَةء وَهُنَا يُمْكِنْهُ داك 
بأَنْ رد ف الْمَظلُومٍ. 


)١(‏ النجس. (۲) أي: الصلاة في الأرض المغصوية. 
(۳) أي: الصّلاة في الوب وَالْمَكَانٍ النْجسِ. 
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لَكِنّ الصَّلَاةَ ة فِي الَّوْبٍ الْحَرِيرٍ هِيَ من ذَلِكَ الْقِسْم: الْحَقٌّ فِيهًا لله لَكِنْ 
نْهِيَ تن ذَلِكَ في الصلاة وَفِي غَيْر الصَّلَاقَ ٠‏ لم ينه عَنْهُ في الصَّلَاةٍ فَقَط . 


ذه ص 


وقد تََارَعَ الْمُقَهَاءُ في مِثْل هَذَا: 

َمِنْهُم مَن يَقُولُ: النّهيْ هُنا لِمَعْنَى فِي غَيْرٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَكَذَّلِكَ يَقُونُونَ 
في الصَّلَاةٍ فِي الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةء وَالنَّوْبٍ الْمَعْصوب» وَالطَلَاقٍ فِي الْحَيْضء 
اليم وَقْتَ النْدَاءِ وَنَحْو ذَلِكَ . ۰ ْ 

وَهَدَا الذي قَالُوهُ لا حَقِيقَةَ لَه؛ EE E‏ 
على نبل الشلدة. و ا و اشْتَمَلتْ عَلَى الظُلم وَالْمَْخْرِ اللا ولخو 
لِك ما نهي عَنْهُ عَنْهُ كَمَا اشْتَمَآت الصَّلَاةُ في التب النّجِسٍ عَلَى مُلَابَسَةٍ ا 
الْكَيِيثِ : فَهَذَا غَيْدُ َير صجیح . 

ون ن أَرَادُوا بِذَّلِكَ أنَّ دَلِكَ الْمَغْنَى ل ي يحص بالصَّلَاة؛ هو مُشْتَرَكُ بين 
الصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا : قَهَذَا چ ؛ فَإِنَ الْمَيِعَ وة وَقْتَ النُدَاءِ لَْ يه عَنْهُ إلا 
شَاغِلُا تمن الصَّلَاةٍء وَهَذَا و في قير تی لمشتل التي > لَكِنَّ هَذَا 
الْمَرْقَ لَا يجي ء في طَلَاقٍ الْحَايْضِ؛ ائه لس متاك مى مَعْنَى مُشْتَرَكُ وَهُم 
ولو نما هي عَنْهُ لإطَالَةِ الْعُدّةِ وَدْلِكَ حارج عَن الاق . 
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َيْقَالُ : َير ذُلِكَ مِن الْمُحَوّمَاتِ كَذَلِكَ إِنَّمَا هي عَنْهَا لإِمْضَائِهًا إلى قسَادٍ 
حارج عَنَْا ؛ كَالْجَمْعْ بيْنَ الأختين 5 هي عَنْهُ لمْضَائِه إلى قَطِيعةِ الرّحِمء وَالْقطيعة 
ار ارح عن التكاح. 

والكمر امسر حُرّمًا وَجْعِلًا رِجْسًا مِن عَمَلٍ الشَّيْطانِ؛ٍ لِأنَّ لِك يُقْضِي 
إلى الصَّدّ تمن الصَّلَاةٍ وإيقاع الْعَدَاوَةٍ وَالْبَعْضَاءٍء وهو أَمْرٌ حَارِحٌ عَن الْحَمْرِ 
والميير: 

وَالربَا حَرَامٌ؛ أن ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى أكل الْمَالِ بِالْبَاطِلٍ وَذَلِكَ أمْرٌ تحار 
عن عَقْدٍ الْمسِرٍ وَالرَيًا . 








gr‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يباه 


قحل مَا تھی الله عَنْهُ لا بذ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى مَعْنَى فيو يُوجِبُ النّهْيَء وَلا 
ا اتی م کی لإ د اتا يل أ له 

حِيئَيذٍ: اهي لِمَعْنَى مُشْتَرَكٍ أَعظَم”"؛ وَلِهَذَا لو قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدَا 
2 ر عليه الا لال وت لالد نكن المالك: 

و رام گا يَفْسُدُ پنگاح ارتو وَيَسْتَحِقُ حَدَّ الزنى مَعَ 
َلك . 

وَعَلَى هَذًا: فمن لَيِسَ في الصَّلَاةٍ مَا يَحْرُمُ فيا وَفِي ڪَيْمَا؛ گالٽيَاب التي 
فِيهًا خُيَلَاءُ وَفَحْرٌ؛ٍ كَالْمُسْبِلَةٍ وَالْحَرِيرِ: گان أَحَنَّ بِبْظْلَانٍ الصَّلَاةٍ ِن النَّوْبٍ 
النّجسء وَفِي الْحَدِيثِ الذي في «السّئن؛: «إنَّ الله لا يبل صله 0 

وَالتّوْبُ النّجِسٌ فيه نِرّاعٌ وَفِي قَذْرٍ النَجَاسَةٍ نِرَاءٌء وَالصَّلَاة ف في الْحَرِيرٍ 
لِلرّجَالٍ من غَيْرٍ حَاجَةٍ حرام م بالتّص الجاع 

وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ بَعْدَ الندَاءِ ڌا گان قد نُهِيَ عله و غير يشل عن لْجْمُعَةٍ : 
گان دَلِكَ أَوْكَدَ في النَهيء وکل ما شَعَلَّ عَنْهَا فَهُوَ ا قَسَادٌ لا حير فيه 

وَالْمِلْكُ الْحَاصِلُ بِذَّلِكَ كَالْمِلكِ ا ل وَعَضَبِهِ 


وَإِذَّا حَصَل التي في هَذَا الْوَقْتِ وَتَعَذَّرَ الّدُ: كَلَهُ نَظِيرُ ثَمَنْهِ انَّذِي اداه 
وَيَمَصَدّقُ بالرّبْح» وَالْبَائِعُ لَه نَظِيرٌ سِلْعَته َيتصَدَقُ بالرّئح إِنْ گان قد رَبِحَ» وَلّو 
َرَاضَيًا بذَّلِكَ بَعْدَ الصَّلَاة َم يَنَْْ ون التي هنا 3 حل ا كا تبر كنا ان 
تَرَاضَيًا بمَهْرٍ الْبَغِىّء وَهْنَاك يتَصَدَّقُ بو عَلَى أَصَح لوین ١‏ لا يُعْطى لِلرَّانِي””" 
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)١(‏ أي: ليس خاصًا بحالة دون حالة» ولا وقت دون وقت» فالزئى محرم مطلمًاء فلو زنى 
المحرم للحج أو العمرة لفسد إحرامه كما سد بيككاح امْرَأَيهِ. 

(۲) رواه أبو داود .)٦۳۸(‏ 

(۳) خلاصة هذا المبحث: أن شيخ الإسلام ابن تيمية له رذ على من فرّق بين ما نهي عنه 
لذاتهء وما نهي عنه لغيره . 


کتاں ١‏ ° 
ي ا 1111 
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١ [‏ تى اغتقد الْمُْمَرِي أن الي مَعَ الْبايِع يلک ؛ فَاشْتَرَاهُ مه عَلَى 
لاِرِ لم يكن عليه إن في دَلِكَء إن كان في البَاطن قد سَرَهُ اباي اَم يكن 
عَلَى الْمُشْتَرِي إت ولا عُقُوبَةٌ لا فِي الدُنيا لا في الْآخِرَةٍ. 
والشعان والزرك عَلَى الَِي عَرَهُ وبَاعَه . 
راذا ظهّرَ صَاحِبٌ بُ السّلْعَةٍ فِيمَا بَعْدُ رُدْتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ وَرُدٌ عَلَى الْمُشْتَرِي 
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مله وَعُوقت الاب الظَالِمُ . ]4۳/4[ 

[ ۴6۹۷ حَدِيتُ الت كلل لما أَمَرَهُم بِسَّى ظرُوفٍ الْحَمْرِ وَكسْر دِنَانِهَا : كليل 
عَلَّى إِسْدى الرَوَايتَيْن فِي جَوَازٍ إلا َك عِنْدَ الإنگارء وَأ الظرْف يَتْبَعُ 
الْمَظْوُوفَ 


وَمِثْلهُ مَا تبت عَن عْمَرٌ بن الْخَطَابٍ وَعَلِيَ بْنِ بي طَالِبٍ: أَنّهُمَا أمَرَا 
ينرق المكان الذي يناع فيه ال وقد ص أخمّد حْمّد عَلَى ذَّلِكَ. 
وَمِنْلهُ لاف الاه الي يفوم بها ضور التَِيفٍ الحرم وَهِيَ آلاثُ اللَهُو؛ 
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ِن هَذِهِ الْعْقُوبَاتٍ الْمَالِيةَ تابه السُنَة وَسِيرَةٍ الْحُلَمَاءِ. 
وَمَنَ قَالَ: إِنّهَا مَنسُوحَةٌ فما مَعَهُ كليل عَلَى دَلِكَء وَقَد اتح بَعْضْهُم: 
نه ل لما بَلَعَهُ أَنْهُم قد طْبَحُوا لحو الْحْمُرٍ قَالَ لَهُم : «أَرِيِقُومَا وَاكْسِرُوا 
ُو الوا : 6 ريا وَنَعْسِلُ الْقُدُورَ؟ قَالَ: «افْمَلُواه. 

الوا : فَلعَلَّهُم لو اسْتََدْنُوهُ في أَوْعِيَة الْكَمْرِ لَقَالَ ذَلِكَ. 


َأَجِيبَ بِجَوَابين : 


أنه 


چ ر وو 


َحَدّهُمَا: أن دَفَْ الشَّرِيعَةٍ بول هَذِهِ التَقْدِيِرَاتِ لا تَجُورُء فنا إِذَا سَوَّعَْا 


= ونصر القول بأن النهي يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي لحقّ الخلق لا لحق الله. 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان النهي عائدًا إلى ذاته 
أو شرطه. 

)0 أي : ملك البائع . 





ع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 
٤‏ 5 روه 22و م اه 2 مَِ 
فیا أَمرَ به أو َهَى عَنْهُ أنه لو رُوجِعَ لَنسَحَ لِك : لجاز ری کر ون ار 
بيا هَلْهِ الْكَيَالَاتِ مِئْل أن يَقَالَ: لو رُوجِعَ الرَب في تَقْص الصَّلَاةٍ ةِ عن 
ل ا 
خمس لنقصهاء ولو ولو . 
و هذا بَاطِلٌ من وجه و 
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آنا ما: أ ل تفع أله لوجع لقعل. وَنُبُوتُ 5َلِكَ فِي صُورَةٍ: له 
يُوجبٌ ا في سَائْرِ الصُّوَّرِ إل مدير الْمُسَاوَاةٍ مِن كل وَجْهِ وَانْتَمَاءِ الْمَوَانِع 


Sof‏ له 


وَهَذَا عر مَعْلُوم . 
الْجَوَابُ النَانِي: أنَّ هَذَا الْحَدِيتَ اراد في وة ية لُحُوم الْحُمْرٍ حه 
يضَا فِي الْمَسْأَلَةِ؛ فإنهُ أمَرَ ألا بتَكْسِيرٍ الْأَوْعِيَق e‏ ااذ في العشل 
0 فيه » لشن يتيك أن اي لی فيه فيه أنه لا يَجُورُ؛ بل يُقَالُ: 
E‏ الكو وَالْعَسْل : 
وَكَذَِّكَ يُقَالُ فِي أَوْعِيَةٍ الْكَمْرِ: إنَهُ يَجُورُإِنْلَاقُهَا وَيجُورُ تَظهِيرُمَاء فَإِدًا 
گان الْآصلّحٌ الإثلات أَنْلِمَّتْء وَلَو أن صَاحِبَ أَوْعِيَةِ الْحَمْرَةِ وَالْمَكَاِي طَهّرَ 
الْأَوْعِيَةَ لتر الآلاتِ لَجَارَ بالاتّمَاقِء لَكِنْ إذَا أَظهَرٌ الْمُنْكرَ حى أُنْكرٌ عَلَيِِ 
إن يَسْتَحِقٌ الْعُقُويَةَ بالْإثلافٍ. 
وَالصَحَابَةٌ وي لَمْ يَكُونُوا عَلِمُوا النّحْرِيمَ كَأَسْقِط عَنْهُم الإثلاف لِدَلِكَ. 
[TAV -_ 44/۲4]‏ 
¢ ¢ ¢ 
(حكم زيادة سعر السلعة على المسترسل والمضطر) 
۸ لا يجوز اَن ن باع لِمْسْتَرْسِلٍ إل بِالسّعْرِ الي اع به غَيرُه”" . 
)١(‏ اكتفيت بالوجه الأول لوضوحه وقوته. 
(۲) واشترط الشيخ كه لمن باع سلعةً أن يكون بالسَّعْرٍ الْعَام. (501/179) 


كتاب البيع 5 


ولوس ا الي لا باس بل به يَقُولُ: خُذْ وَأَعْطنِي» وَيأَنَهُ 


الْجَاهِلُ بقِيمَةٍ الْمَبيع فلا يغبن عد عَبْنَا قاحسا لا هَذَا وَلَا هَذًَا. 
وَلِلْمَْبُونٍ أن يَفْسَمَْ الي ميرد عَلَيْهِ السْلْعَةَ وَيَأْذَ مِنْهُ الّمَنّ ‏ [144/14] 
4 الْمُضْطَرٌ الذي لا يَجِدُ حَاجَتَهُ إلا عِنْدَ هَذَا الشّخُْص: يَنبَفِي لَه أن 


or ror‏ 5 م روق اس 2 o,‏ سى#(١)‏ 2 ااه 7م 
يَرْبَحَ عَلَيهِ مل E A‏ كن 
عَن بيع ال 
ولو كَانَت الضرورَةٌ إلى ما ينه مفل أن يَضْطرٌ الاس إلى ما عِنْدَهُ 
و 


وام م 2ى 2ه 


ry 


اختیاروء وَلَا يُعْطوه زَيَادَةَ على ذَلِكٌ . 1/41 


(بَاب الشُرُوط في الْبَيْع) 
[ ا سین كله : من رَجُلِ مُسْلِمٍ | شتَرَى ججارَة يتاي وَشَرَط له الاي 
أنه اة ا انها تفي تَضْنَعٌ الْكَمْرَ رانيد فَهَل يَصِح؟ 
فَأَجَابٌ: اشْيِرَاظ گنها تَضتَمُ الْخَمْرَ وَالنَبِيدَ شَرْط بَاطِلٌ بِاتَّمَاقِ 
الْمُسْلِمِينَ 3 مَعّ ذَّلِكَ قَاسِدٌ. 
اما عَلَى قَوْلٍ مَن يَقُولُ: إن الشَّرْط الْقَاسِدَ يُفْسِدٌ الْعَقْدَ گَمَا هُوَ الْمَشْهُورْ 
ايل Me‏ ع قَظاهِرٌ. 


ًا عَلَى الْقَوْلِ الآر: قَإِنَهُ لو يَاعَهًا ٻدونِ سَرْطِ لَمْ يَجَرْ اَن يد يَشْتَرِي 


وام 


وعلى هذا: فالذين يرفعون الأسعار في بعض السلع رفعًا فاحشًاء يزيد في كثير من الأحيان 
على ضيعف يمتها فى الوق هم آثمون مُخطئونء ليس لهم نصيب من قوله كه: ١لا‏ يُؤْمِنُ 
أَحَدكُمْ حَنّى ت لخي جا تيف ی 

)١(‏ فلا يزيد في الربح استغلا لا لضرورته وحاجته. 

(۲) رواه أبو داود (۳۳۸۲)» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 





ا ۸4 م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


بهَا؛ مِثْل أن يَشْتَرِيَ عَصِيرًا لِيَعْمَلَهُ حَمْرَاء وَيَشْتَرِيَ سِلَاحًا لِيْقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ في 
اصح فلي الْعلَمَاءِ كَمَا هُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَاء كُمَا قَالَ تَعَالَى : 
دوَشَوَوًا عل ال اتقو وک اوا على الاثر وَالمُدون4 [الماسة: ؟]. 

3/1 _ لع 


© 5ه 


إنا 
TT‏ 


(البيع يَصِحٌ بلا رُؤْيَةٍ وَل صِفَةٍ ويَذْبْتُ فيه الخيّارء 
والنكاح يصح ولا يَنْيْتُ فيه الخِيّار) 
[ ۴ الشَّرْظ إِنّمَا يَنْبْتْ لَفْظًا أو عُرْقَاء وَفِي اليم َل الْعُرْفُ عَلَى أنه لم 
يَرْضَ إلا يِسَلِيمٍ من الْعُيُوبِء وَكَذَّلِكَ فِي الكاح لَمْ يَرْضَ من لا يُمْكِنُ 
ولا الت انِْي يَمْنَعْ كَمَالَ الْوَظءِ NL‏ - فيه قَوْلَانِ في مَذْمَبِ 
أَحْمّد وَغَيْرِِ. 
وَأَمّا مَا يُمْكنٌ مَعَهُ الْوَظءٌ وَكَمَالُ الْوَظءِ: قلا تَنْضَبِط فيه أَعْرَاضُ النَّاسِ. 
وَالشَّارِعٌ قد أَبَاحَ بل أَحَبٌٍّ لَه النّظرّ إِلَى الْمَحْظوبَةٍ وَكَالَ: «إذًَا أَلْقَى الله 
في كَلْبٍ أحَدِكُمْ خطبة ارو نظ ليها َإنّهُ أخْرى أن يوم بَيْهمَا0". 
وَكَوْلّهُ: «أحرَى أن يُؤْدَمَ بَيتَهُمَاه: يَدُلُ عَلَى أَنّهُ إا عَرَقَهَا قَبْلَ الاح دام 


-ٍ 
51 


الود وان النْكَاحَ يَصِحٌ ون لَمْ يَرَمَاء فَإِنّهُ لَمْ يُعَلْلٍ الرٌؤْيَةَ أنه يَصِحّ مَعَهُ 
الا فل فلن أن اه ل تيت ران اللكاح يضم مرها ولي من غا 
الْمُسْلِمِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ أن يَصِفُوا الْمَرْأَة الْمَنْكُوحَة بِدَلِكَء بخلاف الْبَئِع؛ فَإِنهُ ما 
أ لا يَصِحٌ وَِمّا أن يَمْلِكَ خِبَارَ الرُوْيَةَء وَإِن گان قد دُكرٌ فِي مَذْمَبٍ أَحْمّد 


کور وو 2 


ات م .02 2 كن عوعب 12 ام 07 
رواية ية أنه يصح بلا رؤية ولا صِمَةٍ ولا يثبت خيار. 


(YYIA والدارمى‎ 2)١856( والنسائي حتفف واین ماجه‎ <((1°AY¥) رواه الترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن.‎ .)١18179/( وأحمد‎ 


هئ ا تت تت ا قي ت 


وَهَذَا الْمَرْقُ نما هُوَ لِلْمَرْقٍِ بَيْنَ النْسَاءِ وَالْأَمْوَالِ: أن النّسَاءَ يُرْضَى بهن 
فِي الْعَادَةٍ عَلَى الصَّمَاتٍ الْمُحْتَلِمَة وَالْأَموَالَ لا يُرْضَى بِهًا عَلَى الصَّمَاتِ 
الْمحْتَلِفَةِ؛ إذ الْمَفْصُودُ بها التّمَوّلُ وَهُوَ يَخْتَلِكُ بحلاف الصَّمَاتِء وَالْمَفْصُودُ 
بالتكاح الْمُصَاهَرَة وَالِإِسْتِمْتَاعُ وَدَّلِكَ يَحْصْلُ مَعَ احتلافٍ الصَمَاتِ . 
هذا كَرْقٌ شَرْعِيٌ مَعْقُولٌ في عُرْفِ النّاسِ . 
اما إذَا عُرِف أَنهُ لَمْ يَرْضّ لِاشْيِرَاطِهِ صِنَةَ كبَانَتْ بخلافها وَبِالْعَكْس فَإرَامهُ 
بِمَا لَمْ يَرْضَ به مُحَالِفٌ لِلْأصُولٍ. 
وَنّو قَالَ: ظََنْتَهًا أَحْسَنَ مما هِيَ أ لي كان 
هُوَ الْمُقَرَط حَيْتُ لَمْ يسال عَن َلك وَلَمْ يَرَهَا وَلَا أَرْسَلَ من رَآمَا. 
[Yoo _ "ot /41‏ 
¢ © ¢ 
(النجش) 
[ ۴۶ الْمَالِكُ إا راد في السّلْعَةٍ كَانَ ظَالِمًا تَاجِشّاء وَهْوَ شر مِن الاجر 
الي لش بِمَالِكِ وهر الذي يَزِيدٌ في الْسَلْعَةٍ ة وَلَا يَفْصِدٌ شِرَاءَهَا . ۳٣۸/۲۹1‏ ۔ ۳۸۹] 
© © © 
(بَابُ الَخِيَارِ) 
6-١۴ [‏ يثبت خيار المجلس في البيع» ويثبت خيار الشرط في كل العقود 
ولو طالت المدةء فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاناء لخبر 
حبان بن منقذ. 
وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا. 
ونقل أبو طالب عن أحمد: وكذلك التملكات القهرية لإزالة الضرر 
كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من 
الغاصب . [المستدرك ]1١١/4‏ 


A1 1‏ ور تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام کے 
حي ۳۸۹ کے 


[ 4-۲۴ يثبت خيار الغبن لمسترسلء لا لبائع لم يماكسه وهو مذهب 
أحمد. [المستدرك ]١/4‏ 
[ ه١١۴‏ النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائد إلى من انتقل الملك 
عنه» لا يتبع الأعيان» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب حيث قال: 
إذا اشترى غنمًا فنمت ثم استّحقت"“'“: فالنماء له» وهو يعم المتصل 
والمنفصل . [المستدرك ]١/5‏ 
[5.51/ يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء. 
وكذا لو أعلمه به» ولم يُعْلِمها"' قدر عيبه» ذكره شيخنا. [المستدرك ]٠۳/٤‏ 
۷ إن اشترى شيئًا وظهر به عيب فله أرشه إن تعذر رده» وإلا فلاء 
وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي. 
وكذا في نظائره كالصفقة إذا تفرقت. 
والمذهب يخيّر المشتري بين الرد وأخذ الثمن» وإمساكه وأخذ الأرش. 
فعليه: يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير. 
[المستدرك ]١4 - ١/4‏ 
[ 6-۸ الجار السوء عيب. [المستدرك ]١٤/٤‏ 
[5.55/ إذا ظهر عسرٌ المشتري أو مطلّه: فللبائع الفسخ. [المستدرك 14/4] 
اليم وَإِمْضَاءَهُ في مدو مُعْتَبرَةٍ شَرْعَاء فَهَل يُعْتَبرٌ الْخِيّارٌُ في الْإِمْضَاءِ وَالْمَسْخْ؟ 
۰ َأَجَابَ: ذا گان الْأمرٌ كَمَا كر واتار أَحَدُهُمَا قَسْحَ اليم : له مه 
بِدُونٍ رضى الْآخَرِء ولو سَبَقَ لحر بالْإمْضَاءِ. ٠‏ 
)١(‏ أي: تبين أنها حقٌّ لغيره؛ إما لكون البائع قد سرقها أو غصبها أو نحو ذلك. 


(۲) في الأصل: (يعلما)» وهكذا في الفروع (٤/46)ء‏ والمثبت من الاختيارات (١۱۸)ء‏ 
والفتاوى الكبرى (ه/ ۰( . 


كتاب البيع | FAY‏ 


والإتضاة التقروة اا نقضة وه د ال اي لكل منهما أن 
رول جما دتة؟ وى عفد مو 8 


يفسخه وأن لا 


لکن إذَا سَقَط جيَارُُ َم يَسْقْظ جيار الآحر. 

وََكنَ الْمَعْمّ امغر ف في ثل عَذِهِ الْعِبَارَةِ: أن لِكّلّ مِنْهُمَا أن يَفْسَحَهُ 
وان لا كه وَإِذَا لم يَفْسَحْهُ تمه د اا 41/ [oA _ ov‏ 
[ 5.55 إا گان الْمُشْتَرِي مُسْتَرْسِلًا - وَهُوَ الْجَاهِل بِقِيمَةٍ ِقِيمَةٍ الْمَيع - لم يز 
ِلْبَائِع أن يَعْيَهُ عَبْنَا يحرج عن الْعَادَة r‏ ل ا أو 


ت 
هه ê‏ 


ارئب ما 

ُن غَيئهُ غَينًا قاحسا : مَلِلْمْسْتَرِي الأ لْجيَارُ في فسخ اليم وإم e‏ 

رَبك في «الصّحاح»”" : أن الك تهى عن كل الج حَنَّى يهب به 
الوق وانتك الكتاز لايع | إا مَبَط؛ وَدَلِكَ لان الْبَائِعَ قَبْلَ أن هبط السُوقٌ 
0 جَاهِلًا بِقِيمَةٍ بيع الكل قَنَهَى النَبِنْ ب عَن أن يَخْرْجَ الْمُسْتْرِي إل وَيبْعَاءَ 

؛ لِمَا فِي ذَلِكَ من تَعْرِيرِهِ وَالتَدلِيسء وَأَنْبَتَ لَّهُ الْجِيَارَ إِذّا عَلِمَ بِحَقِيقَةٍ 
0 

هذا گل مَن كَانَ جاهاد القِيمَةٍ لا يجو تَعْرِيره وَلتَدلِسٌ علي مِثْل اَن 
يُسَامَّ سَوْمًا كَثِيرًا حَارٍجًا عَن الْعَادَةِ لِيَبْذُلَ مَا يُقَاربُ ذَلِكَ؛ بل يُبَاعٌ الْبَيْع 
ترب ف لكر 

وَِدّا تاب هَذَا الْعَابِنُ الظّالِمُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ ن يرد إِلَى الْمَظْلُومِينَ حُقُوقَهُم 
َلْيِتَصَدَّقْ بِمِفْدَارٍ ما ظَلَمَهُم به وَعَبَتَهُم ؛ لِتبرَأَ مُه بزَيِكَ من ذَلِكَ. ٣۹/۲۹]‏ .جم 
4 4 ¢ 


ت 


)١(‏ وهو الذي رجحه العامة ابن عثيمين كما في الشرح الممتع (۲۹۸/۸)» ويرى بعض العلماء 
أنه لا خيار له إلا إذا اشترط لنفسه وتحمّظ . 


زهة رواه البخاري c(1‏ ومسلم .)١6١6(‏ 





ا تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام اذه 


ھی ا 


(فصل في التصرف في المبيع قبل قبضهء 
وما يحصل به قبضه) 


۲ من اشترى شيئًا بكيل أو وزن نقله جماعة. وعنه: المطعوم 


منهما» وظاهر المذهب: أو عدد» والمشهور: أو ذرعء وذكره شيخناء ولا 
يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه. 


(YD. 00.‏ إفرة 
وجوز شيخنا: التولية''' والشركة"'؟» وجوّز: التصرف بغير بيع » وبيعه 


لا [المستدرك ]١4/4‏ 


دلق 


(0 


(۳) 
(€) 


ولا له؛ أي: متابعًا لهء كأنه يقول له: وليتك ما توليت. الشرح الممتع (۸/ .)١١١‏ 

هي أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن» مثل أن يبيع عليه النصف فيكون على المشتري 
الثاني نصف الثمنء أو الثلثء أو الربعء أو أكثرء أو أقل» والبيع بالشركة قد يكون تولية 
وقد يكون مرابحة وقد يكون مواضعة. الشرح الممتع (0770/8. 


كالهية ونحوها. 
مثاله: اشتريت مائة صاع من زيدء فأخذتها ولكنها لا زالت في دكانه» ثم بعتها عليه بثمنها 
أو أكثر. 


وقد استدل الشيخ 455 على جواز بيع السلعة تولية: بأن العلة في النهي عن البيع قبل 
قبضه: أن يربح فيما لم يضمن؛ أي: فيما لم يدخل في ضمانهء وأيضًا فإن العلة من النهي 
خوف العداوة والبغضاءء أو محاولة البائع فسخ العقد؛ لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد 
ربح فيه قبل أن ينقله إلى بيته فريما يحاول فسخ العقد بأي طريق» فيحصل بذلك نزاع 
وخلاف. 

قال العلّامة ابن عثيمين كقه: الأولى أن يقال: إن النهى فى الحديث على ظاهرهء وأنه 
يشمل حتى ما إذا باعه على بائعهء أو باعه تولية أو مشاركة أو مواضعة أو آي شيءء فهذا 
هو ظاهر النص» والذي ينبغي لنا أن نأخذ بعموم الحديث» وقد سبق لنا أن العلة المستنبطة 
لا تقوى على تخصيص العموم؛ لأنه من الجائز أن تكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لها 
ليس بصواب» فلا نخصص بها عموم الكتاب والسّئّة بمجرد أن نقول: إن الحكم مبني على 
هذه العلة. 

وعلى هذا؛ فيكون هذا من المواضع التي يُخَالَف فيها شيخ الإسلام كله مع أن غالب 
اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره» كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته وجدته أقرب إلى 
الصواب من غيره» لكنه ليس بمعصوم» لدينا نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب 
خلاف كلامه كتله؛ لأنه كغيره يخطئ ويصيب.اه. الشرح الممتع (754/8- .)١۷١‏ 


كتاب البيع 4 
ل ل د كت أي 1 


[؟5.5/ يملك المشتري المبيع بالعقدء ويصح عتقه قبل القبض إجماعًا 
فيهما . [المستدرك ]١٤/٤‏ 
6۴ من اشترى شيئًا : لم يبعه قبل قبضه» سواء كان المكيل والموزون 
وغيرهماء وهو رواية عن أحمد. 
وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لاء وعلى ذلك تدلٌ أصول 
أحمد؛ كتصرف المشتري في الثمرة قبل جدّها في أصح الروايتين وهي 
مضمونة على البائع» وكصحة تصرف المستأجر في العين المؤجرة بالإجارة 
وهي مضمونة على المؤجر. [المستدرك ]١5 _ ١4/4‏ 
8 يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى 
الروايتين وهي اختيار“ الخرقي مع أنها من ضمان المشتري» وهذه طريقة 
الأكثرين. 
وعلة النهي عن البيع قبل القبض: ليست توالي الضمانين» بل عجز 
المشتري عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمهء لا سيما إذا رأى 
المشتري قد ربح فيسعى في رد المبيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ. 
وعلى هذه العلة: تجوز التولية في المبيع قبل قبضه» وهو مخرج من 
جواز بيع الدين. 
ويجوز التصرف فيه بغير البيع» ويجوز بيعه لبائعه» والشركة فيه. 
وكل ما مُلِك بعقد سوى البيع: فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع 
وغيره؛ لعدم قصد الربح . 
وإذا تعين ملك إنسان في موروث أو وصية أو غنيمة: لم يعتبر لصحة 


(1( في الأصل : (أولى)» وهو خطاء والتصويب من الفتاوى الكبرى (/ )ل والاختيارات 
(AV)‏ . 


(؟) في الأصل: (اختیارات)ء والتصويب من الفتاوى الكبرى /٥(‏ ۳۹۰). 





Pq |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وام 


تصرفه قبضه بغير خلاف» وينقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض . 
[المستدرك ]٠١ /٤‏ 


|۳۹ كل عوض ملك بعقدٍ مُحَاوَضصَدٍ"“ ينفسخ بهلاكه”” قبل القبض: لا 
يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ كبيع”” . 
وجوّز شيخنا : البيع وغيره ؛ لعدم قصد الربح . 
والنكاح والصلح عن دم عمد ؛ لأن المقتضي للتصرف الملك وقد وجد. 
وقيل: كبيع» لکن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ . 


واختار شيخنا: لهما"'' فسخ نكاح لفوات بعض المقصود؛ كعيب 
مبيع”" . [المستدرك ١6/4‏ 15] 


© هه 
(حكم الكيمياء ومعناها) 
۷ ما يَصْئَعْهُ بَنُو ادم ِن الذَّمَبٍ وَالْفِضَّة وَغَيْرِهِمَا مِن أَنْوَاع الْجَوَاهِرِ 


معو بع 


وَالطبٍ وَغَيْرِ ذلك مما يُشَبّْهُونَ به مَا حَلَقَهُ الله ِن ذُلِكَ؛ هثل مَا يَصْتَعُوتَهُ من 
ع ٍُ 2 ۾ fr‏ داه ے e fT of o 0 e‏ وة 0 : م 
اللؤلوٍ والياقوتِ وَالمِسْكِ وَالْعَثْبَرٍ وَمَاءِ الْوَرْدٍ وَغَيْر ذُلِكَ: فَهَذا کله ليس مثل ما 


)١(‏ غير البيع. (۲) أي: هلاك العوض. 

(۳) فلا يجوز بيع سلعة قبل قبضها. 

(5) أي: آنه كله يرى أنَّ كلّ ما مُلك بعقد سوى البيع: فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع 
وغيره؛ لعدم قصد الريح. الاختيارات (۱۸۸). 
وعبارة الاختيارات أوضح وأخصر. 

(5) أي: يجب على من تلف ذلك بيده قبل إقباضه بسبب تلفه مثله إن كان مثليّاء أو قيمته إن 
كان متقومًا؛ لأنه من ضمانه حتى يقبضه مستحقه إلحاقًا له بالبيع. يُنظر: كشاف القناع عن 
متن الإقناع» لمنصور البهوتي» المتوفى سنة (1١6١٠١ه)‏ (۳۴/ .)٠٤٠١‏ 

قف أي : للزوجين . 

(۷) العبارة في الأصل يعسر فهمها؛ لِمَا فيها من النقص» وقد قمت بإثبات الفائدة مع الزيادات 
من المبدع ونحوه. 





يجيي ربب ا ا تي ست لاه 
ا 

يَْلقُهُ اله ِن ذَلِكَ؛ بل هُوَ مساب له من بَعْضٍ الْوْجُووء لَيْسَ هُوَ مُسَاويًا لَه في 
الع ا لف كله مُحَرّمٌ في الشّرْع ب بلا براع ين عُلَمَاء المسليية ا 
لفون ق ول 

وَعَذِِ الْقَاعِدَةُ الي يدل عَلَيْهَا اسَْفرَاء الْوْجُو د ين أن المُخلوق ا كن 
مَصْنُوعَاء اه اع ۷ كو 000 هي تَابَِةٌ عِنْدَ اأ مسشلمب وعد أو 
الْمْتَقَلْسَِةٍ الَّذِينَ تَكَلّمُوا فِي الطبَائِع وكيوا فى اكا وَغَيْرهَا؛ فَإِنَّ الله 


7) ر 3 ر 71 ا 50 3 15 ا و‎ 52 1 K 
فال فى كتابه: ام ب جعلوا لله شركاء فوأ كُسَلْقِ فنشلبه الخلق علتهم قل آله خناق‎ 
ا ص‎ 


وَفِي «الصَّدٍِ يح عَنٍ النَبِيّ بها فِيمَا يَرْوِي عَنٍ الله أَنَّهُ قال : «وَمَن أَظْلْمْ 


000 و 0 


يمن ذَهَبَ يلق يلق كلق EP‏ فلخلا وط 
ا ل 
تارك | أنَّ ذا ِن الْكِيمْيَاءِء وَلَو أَظْهَرُوا لِلناس ذَلِكَ لَمْ يَشْتَرُوهُ مِنْهُم إلا مَن 


وقد قَالَ الْأَيِمّةُ: لَه ا يَجُورُ بَبْعٌ الْمَعْشُوشٍ الَّذِي لا يُعْلَمْ مِفْدَارُ غِشِّْ 


. وعلى هذا فالعود الصناعي حرام إذا بيع على أنه طبيعيٌّ‎ )١( 

(؟) جاء في المعجم الوسيط 8 ٩۰‏ الكيمياء: هي الْحِيلَّة والحذقء وَكَانَ يراد بها عِنْد 
القدماء تَخويل بعض الْمَعَاون إلى بعض . 
وعلم ١‏ لكيمياء عِنْدهم : : علمٌ يعرف به طرق سلب الْحواص من الْجَوَاهِر المعدنية وجلب 
ححاصة تة إا ولا سِيمًا تحويلها إلى ذهب. 
وعد الْمُحدّئين: علمٌ يُبْحَث فيه عن ححواص العناصر المادية والقوانين الي تخضع لَهَا في 
الظروف الْمُحْتَلمَة ويخاصة عِنْد انّحَاد بَعْضهًا بِبَعْض «التّرْكيب)» أو تَخْلِيص بَعْضهًا من 
بعض ١التَسْلِيل)‏ . اه. 
قلت: والشيخ يقصد بالكيمياء المعنى الأول وهي التي تُتخذ وسيلة إلى الحيل والغش 
والدجل . 

(۳) رواه البخاري .)٥۹5۳(‏ 


حا مم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كذ 
mmm 5458‏ 

َبَيْعُ الْمَغْشُوشٍ لِمَن إا يَتَبيّنُ لَه أنه مَعْشُوشٌ حرام الِْجْمَاعَء وَالْكِيِمْيَاءُ 
م متا القت فيا قلا يَجُورُ عَمَلْهَا وَلَا بَيْعُهَا حال . 

وَالْكيمْيَاءُ اشد ت تَحْرِيمًا مِن الربًا . 

ونما الْمَقْضُودُ هُنَا: اك تَجِدٌ «السيمَيَ»“ التي هي مِن السّحْر كثِيرًا مَا 
تَفْئَرِنُ بالْكِيمْيَاءء وَمَعْلُومٌ بِالاضْطِرَارٍ مِن دين ا اَن السّخْرٌ ِن أغظم 
الْمُحَدّمَاتِ» َا گاتت الْكِيمْيَاءُ هرن به كَثِيرًا وَلَا مرن رن بَأَهْلٍ لهل وَالْإِيِمَانِ : 
عم انها لَيْسَتْ من أَعْمَالٍ أَمْلٍ الْعِلْم وَالْوِيمَانِ؛ لم أ لقال أَهْل الْكُفْرِ 
وَالْمُْسُوقٍ وَالْعِصْيَانِ. 

وَمَن اسْتَرَأ أَحْوَالَ طَالِبِيهًا وَجَدَّ تَحْقِيقَ مَا قَالَهُ الْأِمَةُ حَيْتُ كَانُوا: 
طلّبَ الْمَالَ بِالْكِيمْيَاءِ أَفْلّسَء وَمَن طَلّبَ الْعِلْمَ اكلام تَرَندَقَ» وَمَن 5 
شراب الحَديث گڏت. 

َون ١‏ أضل الْمَحْلُومَاتٍ التي حَلَمَهَا الله لا يُمكِنُ الْبَسَر شَرُ اَن يَصْتَعُوا مِتْلّهَاء 
ولا يُْكِنْهُم تفل نوع مَخُلُوقٍ مِن الْحَيّوَانٍ وَالئَّبَاتٍ وَالْمَعْدِنٍ إِلَى نَوْع آحَرَ 


e f 


مَخُلُوقٍ ‏ وَهَذَا مرد ينْقَض . [TAA _ A/T]‏ 
© 2ه 
(حكم ما ظهر عبيه بعد البيع) 


| فا وَسْيلَ: عن رتل اشترى عبتا سَلِيما ين ال ثم جا بَاعَهُ كَذَلِكَ 
قَسَرَقَ الْعَبْدُ ِن الْمُشْتَرِي الثاني مَبْلَعَا بء فَهَل يرجح ِالئّمَنِ عَلَى الْبَائِع 
الْأوّلِ؟ 
فَأْجَابَ: الي أن قال بارش بلا راع بَيْنَ الْعلَمَاء”" . 


)0 قال في المعجم الوسيط :)454/١(‏ هو السحرء وَحَاصِلُّه : إِحْدّاث مثالات خيالية لا وجود 
لَهَا في الحس. 

زفق هذا يشرط أن يكون البائع قد علم بالعيب وکتمه» أما في حال عدم علمه بعيبه هذا فلا يحق 
للمشتري الرجوع عليه» ويدل على هذا الفتوى الآتية. 


2 2ه ال ۹۳ 


وَمعدٌ مَعْنَى قَلِكَ : أَنْ ن يَقَوّمَ الل وَل عَيْتَ فيه» ويقَوّمْ وَبهِ هَذَانِ الا 
نَمَا نَقَصَ يِن الْقِيمَةِ نَقَصَ من الثَّمَنِ بحِسَابِه دا كانت قِيمَتُهُ سَلِيمًا أَرْبَعَمِائَةٍ 


- 


3 


فا موا سافان اخ عل رد ل التّمن: 41/41" _ [4Y‏ 


(555/ وَشيل: عن رَجلٍ اشكزى جاريَة م مك كالم َرَت من يَؤْم 
ابْتَاعَهَا ِن غَيْرٍ ضَرْبٍ وَلَا إِجْحَافِء كَل لِلْمُشْتري أن يرع عَلَى الَْائِع ِالثّمَنِ 


4 


َبْلَ حَضُورٍ الْجَارِيَةِ وَوْجُوومًا أَمْ لا؟ 

َأَجَابَ: إِنْ كَانّت الْجَارِيَةُ مَعْرُومَةَ بالإباق كَبْلَ دَلِكَّ َم الب 
لعي زاو المشتري َلِلْمُْشْتَرِي أن يُطَالِبَ الْبَائِمُ بق و ا 
كَوْلَى الْعُلَمَاءه كما هُوّ مَذْمَبُ مَالِكِ ا ا 
الْقَْلَيْنِ . 

رَفِي الْقَوْلِ الآخَرٍ : يُطَالِبُ بالأزشٍ 

وَإِن لم تَكُنْ أَبَقَتْ قَبْلَ ذَلِكَء وَلَكِنْ أَبَقَتْ يِسَبَبٍ ما فَعَلَ بها الْمُشْتَرِي لا 
شَيْءَ عَلَى الْبَائع”" . 4 [rar‏ 

۴٤ [‏ وَسْيِلَ: عن ابو لم يَعْلَمْ أحَدٌ الْمُتَبَايَيٍْ ن بها عَيْبَاء فَمَكََتْ عِنْدَهُ 

دار شَهْرِ تم وَجَدَ بها عَييَا؟ 

َأجَابَ: إن هر ڀا عيب كليم قبل التي وَل ين َل يه كله أن برا 
ِذَلِكَ الْعَيب”", ما لَمْ يَظهَرُ مِنْهُ ال عَلَى الرضى به. ]44/4[ 

© 2ه 


)١(‏ وهما السرقة والإباق. 

(۲) وقد ذكر الشيخ أن الْقَول قو لبائع مع يميئه إا لم ر يقم الْمُشْمَرِي بيه . )40/۲۹( 

(۳) وذكر الشيخ في موضع آخر: 0 0 | كَانَ المشتري قد أَنْقَصَ ثمن السلعة ‏ كالدابة أو القماش 
ونحوه - يما أَحْدَنّه فيه مِن الْعَيْبِ: ان لّه الرّدُْ مَعَ ارش الْعَيْبٍ الْحَادِثِ فِي أَصَحٌ قَوْلَيْ 


الْعُلَّمَاءِ. (۲۹/ ۳۹۷) 


Fa l—‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 


و 
(هل التَصَرّف وَالضْمَان مُتَلَارَّمَانِ؟) 
| 2010 ا المتأخرون من أَصْحَابٍ ايد مع م أبي حَنِيقَةَ 4 وَالشَافِعِيَة د 1 ولون 
تلام التََصَرّفٍِ الا دهم نما حل في تان الْمُشَْرِي حار ف 
فبده وَمَا لَمْ يَدْخُلْ في ضَمَانِهِ لَمْ يڙ تَصَوُقُهُ فيه؛ وَلِهَذَا طرَدَ الشَّافِعِئْ دَلِكَ في 


تي اكا على الجر قل شل و الْجَوَائِح؛ ناء عَلَى أن الْمُشَْرِيَ إِذَا 


5 
- م منرع 


وَالْقَوْلُ اني في مَذْمَبٍ أَحْمّد الَّذِي ذَكَرَهُ الخرقي وَغَيْرُهُ ِن الْمتَقَدْمِينَ 


زل کا ا و و 1 2 عر 
غل دل أصول ادان الضّمَانَ اصرف لا رمان وَلِهَذَا كَانَ طَاهِدُ 
مَذْمَبٍ خمد أنَّ الثّمَارَ اڏا تلمَتْ قَبْلَ تَمَكُنِ الْمُشَرِي مِن جُذَاذِمَا: گات مِن 


IC’ u 
١ 
3 


لْبَائِع؛ > مَعَ أنَّ طَاهِرَ مَذْهَبِهِ أنه يَجُورُ لِلْمُشْتَرِي الصَرُفْ فِيهًا بِالْبَيْع 
وَغَيْرِو 0 ضَمَانِهَا عَلَى الْبَائِع . 


Tf Aid 


بت بالسَّة أن الثْمَارَ ر ِن ضَمَانِ الْبَائِع؛ گمَا في «صجيح مُسْلِمٍ» ڪن 

اراد ال کل تال : TS‏ 
َأَخُلَ خڏ ين نَمَيِهَا شيئاء بم 1 ع 

اسول الشَّرِيعَةٍ َة تُوَافِنُ هَلْءِ و الطريقة 

فل کل قتا كان کو ا عل شمن كان 1 ا ت ندا 
كَالْمَْصُوبٍ وَالْعَارِيَة ١‏ 

ولس كل ما جار التََصَرْفٌُ فيه كَانَ مَضْمُوئًا عَلَى الْمُتَصَرّفِ؛ كَالْمَالِكِ 
لَهُ أن يَتَصَرّفَ في الْمَعْضُوبٍ وَالْمُعَارِ كَيَبِيعُ الْمَعْضُوبَ من غَاصِبهِ وَهِمَن يَقْدرْ 
على تَخِْيصه ِء وإن گان مَضْمُوًا على الْعَاصِبٍ. 


كما أن الضمان ِالْحَرَاجٍ انما هو فِيمَا أتفِق ملكا ودا وما إذا 


(۱) أصل هذا حديث صحيح بافظ : «الخراج بالضمان»؛ أي: من له ربح شيء فعليه خسارته. 


آآج ب ب ا ص o‏ و ست 


گان الْمِلْكُ لِسَخْصٍ وَالْيَدُ لِآحَرّ: كَقَد يَكُونْ الْكَرَاجُ لِلْمَالِكِ وَالصَمَان عَلَى 
القابض . 
وَأَيْضًا : فَالْبَائِعُ ذا مَكْنَّ الْمُشْتَرِيَ من الْمَبْض : قد قَضَى ما عَلَيْء وَإِنَّمَا 
الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُمَرْظ بِترْكِ الْقَبْضٍ َيون الضّمَانُ عَلَيْ جلاف ما إِذا لم يُمَكَنه 
ين الْقبْضء بان لا يُوَْيْهُ التَؤْفِيَة الْمُسْتَحَقّة قلا يكبله ولا يرنه وَلا يعد إن 
من مزل ما كم ُوه له ين الهَذيء إا لم عل الاح ما بب علب من 
التَوفيَةِ: كَانَ هُوَ الْمُمَرّطء فَكَانَ الصَمَان عَلَيّْهِ؛ إذ التَْرِيظ يُتَاسِبُ الضَّمَانَ. 
"ا" ١.‏ :] 


© 2ه 

(الْمَفبُوض بِعَقْدٍ فَاسِد وغصبء والفرق بينهماء ومتى يجب الْوَقَاءَ 

في الْعُقُود الْجَائِرّة؟ وماذا يجب في العقد الْفَاسِدِ: القيمة أو المثل؟) 

( ۴۳ فَصْل: فِي الْمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ قَاسِدٍ: أضلة أن العَقد الج وجب 
عَلَى كَل يِن الْمُتَعَاتِدَيْنِ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ مِثْلُ مَا يُوحِبُ التَقَابُض في الْبَيْع 
وَالْإِجَارَةِ والتگاح وَنَحْو ذَلِكَ من الْمُعَارَضَاتٍ اللَّازِمَةِ فَإِنَّ لُرُومَهَا يَقْعَضِي 
وُجُوبَ الْوَقَاءِ بها وَتَحْرِيمَ نَقْضِهًا . 

وما الْعْقُودُ الْجَائِرَةُ ِن الْوكَالَاتٍ بِأَنْوَاعِهَا وَالْمْشَارَكَاتٍ بِأَصْتَافِهًا: نها 

لا توب الْوَقَاءَ مُظلََا؛ إذ الْعَقْدُ لَيْسَ بلازم يجب الْوَقَاءُ بوِ؛ بل هُوَ جَايرٌ 
باخ رما فكي بن اماد ومنيد وإ ف كان لما له 
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لَكِنْ ما دام الْعَقُدُ مَوْجُودًا: فَعَلْيْهِ الْوَقَاءُ بِمُوحِبهِ من حِفْظٍِ الْمَالٍ؛ نه 


وأا تَحْرِيمْ الْعُدْوَانٍ كَالْجيَائَةِ: كذَاكَ وَاجِبٌ بِالشَرْع لا بِالْعَقْلِء إذ يَحْرْم 


)١(‏ والأمانة تقتضي ألا يفسخ العقد ما دام العقد ساريًا؛ لأنه يترتب على فسخه مفاسد وأضرار 
كبيرة . 


TE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 
عَلَيْهِ الْعْدْوَانُ في مَالٍ مَن انْتَمََهُ وَعَيْره» لَكِنَّ الْعَقْدَ أَوْجَبَ ذَلِكَ أَيْضًا وَرَادَهُ 


وَأَمّا وُجُوبُ الَصَرُفِ عَلَيْهِ بِحَيْتُ يَكُونُ 0 فِي الْمُضَارَبَةٍ وَالْمُرَارَعَةٍ 
وَالْمْسَاقَاة إِذَا تَرَكَ الكَصَرّف الَذِي ضا الْعَقْدُ مُمَرَطا: فَهَذَا هُوَ الظَامِرٌ؛ كَإِنَ 
لْعَقْدَ ون كَانَ جَائرًا قَمَا دَامَ مَؤْجُودًا كَلَهُ مُوجِبَانِ: 


ب - وَالتََصَرُفُ الَذِي اقْتَضَاهُ الْعَقدُ7" . 


وَهَذَّا قياس مَذْهَبِنَا؛ د نُوجبُ عَلَى أَحَدٍ الشّرِيكَيْن من الْمُعَاوَضَةٍ ِالْبيع 
وَالْعِمَارَةٍ مَا يَحْتَاجُ إل اله في الْعْرْفٍِ؛ٍ مل عِمَارَةٍ مَا استهدم. هَذَا في شَرِكَةٍ 
الماك فَكَذَلِكَ في شَرِكةٍ ة الْمُقُود؛ إن مَفْصُودَهَا هو التَصَرُفُء فرك النَصَرّفٍ 
في لضا وَالْمُسَامَاءٍ وَالْمُرَارَعَةٍ َة قد يَكونُ أَعْظَم ضَُرَرَا من ترك غمارة المكان 
المستهدم فِي شَرِكَةٍ الأئلاك. وَمِن تَرْكِ بَيْع الْعَيْنِ وَا مقع الْمُشْتَرَكَة7' ؟ لاله 
هُنَاكَ يُمْكِنُ الشَّرِيكَ ان بيع َصِيبَهُ وَهُنَا عَرَهُ وَضَيّعَ عليه مَتْفَعَةَ مَالِهِ. 

قدا گان الْعَقْدٌ فَاسِدًا: لَمْ يَنْبْتْ جَمِيعٌ مُقْنَضَاهُ ِن وُجُوبٍ التََابْضِء 
وَالنّصَرْفِء وجل التُصَرْفِ وَالِانفَاع 0 ذَلِكَ . 

دا ا انُصَلَ به به الْقَبْض: فَهُوَ قَنِضٌ مَأَدُونَ فيه بِعَفْد كَلَيْسَ مِثْل قَبْضٍ 


الْعَاصِبٍ الّذِي هُوَ بير إذْنِ. 


)0( فمقتضى عقده مع صاحبه أن يتصرف في العمل بما فيه مصلحته ومنفعته. 

(1) الجملة في الأصل هكذا: . . . المستهدم في شَرِكَةٍ الأملاك. 
وَمَن تر بح اين اة الْمُشْتَرَكةٍ. . 
وهي بهذا لا تكون الجملة مفيدة؛ وهذا يدل على أهمية وضع علامات الترقيم والفواصل 
والتشكيل . 

(۳) يعني: إذا قبض البائع الشمن» والمشتري السلعة في العقد الفاسد: فهو قبض معترف فيه 
صحیح» يترتب عليه آثاره . 


وَذَلِكَ أن الْمَرْقَ ا فخ وَجهين : 

أَحَدُهُمَا: أنَّ ذَلِكَ قَبْض بِغَيْر إذن ا وَمَذَا قَنْضٌّ بِإِذْنِ الْمَالِكِ. 

الثاني : أذ هذا بض افْعضَاهُ عفد ون گان فيو فسا وَذَاكَ قَبْضٌ لَمْ 
يَقْنَضِهِ عَقْذٌ بٍخال؛ وَلِهَذَا نوجبٌ في ظاهر الْمَذْمَبِ لسن في التككاح الْمَاسِدِ 
وَفِي المضاربة الْقَاسِدَةٍ ةِ وَنَحْوِهَا عَلَى أحد لْقَوْليْنِ . 

ان گان الْمَقْبُوضُ بو مَوْجُودًا ا الرّدّ: رده 
ون گان قاتا : رَد مِثْلَهُ إِذَا أَمْكَنّ . 

ذا تَعذّرَ رَد الْعَيْنِ أو الْمثْلٍ : كلا بْدّ ِن رَد عِوَضٍ؛ مِثْل أنْ يَكُونَ الْمَِيُ 
لَيْسَ يِن ذُوَاتٍِ الْأمْقَالٍ؛ بَل من ذَوَاتِ الْقِيَم وَمِعْل: الْمَنَا فع الْمُسْتَوَْا 


بِالْإِجَارَةٍ الْمَاسِدَقٍ وَمِثْلَ: عَمَلٍ الْعَامِلٍ في الْمُشَارَكَةٍ ا ة من الْمُسَافًا 
وَالْمُضَارَبَةٍ وَنَحْوِهًا. 
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فمن أَصْحَابًا من يُوجبٌ رَدّ الْقِيمَةٍ في هَذِِ الصَّورَةٍ كَقَوْلٍ الشَّافِعِيٌ . 


وَطَرَدَ الشَّافِِيُ هَذَا في الْمُسَمَى الْمَاسِدٍ في التگاح وَالْمَعْصُوبٍ كَأَوْجَبَ 
مَهْرَ المل؛ ا علَى آل گان يَحِبُ رَه لضم لِْسَادٍ لوي > لما لَمْ يُمْكِنْ 
و م ر بَدَلَهُ وَهُوَ مَهْرٌ الْمِثْلِ» وَحَالَمَهُ بَعْض أَصْحَابه وَالْجْمْهُورُ مِن أَصْحَابئًا 
وَغَيْرِهِمْ وَسَائِرِ العُلمَاء اروا يدل الْمَهْرِ الْمُمَمىَفثلة أو ف يدل 
البْضعء وَهُرَ الصَّرَابُ قَظعَّا؛ E‏ هتا لم مسد لم يجت ره 0 
به وَهُوَ الْبْضْعٌء وَإِذَا لَمْ يَجِبْ رڈ لضع لم يَحِبْ رَد به بَل الْوَاحِبُ 
إِعْظَاءٌ الْمُسَمَى إن أَمْكَنّ» إل قَبَدَلّهُّ فَكَانَ بَدَلُ وار اه 


7 
.6 
أو 


قرب بُ إِلَى ما تَرَاضًَا به من بَدَلِ البْضع. 


00 أي : بين الْمقّبوض في الْعَقْدِ الْقَاسِي والْمقبوض غصبًا. 


07 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 
س۹۸ ا کد 


لَه 


وَفِي سَائِرِ ر الْعْقُودٍ إا قَسَدَتْ: وجب رَد د الْعَيْنِ اويا 

اجر كلام هد أن الْوَاحِبَ فِي الْمُشَارَكَةٍ ا َة وَنَحُوِهًا - 
ال ا گالنگاح الْمَاسِدِ عَلَى ظَاهِر الْمَذْمَبٍ» وَعَذَا الْقَوْلُ أ 

بل الصَّرَابٌ أَنَّهُ لا يَجِبُ فِي الْمَاسِدٍ قِيِمَةُ الْعَيْنِ أو الْمَنْمَعَةَ مُطلَف؛ 
e E ROT‏ لا لَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِب؛ٍ لَأنَّ 
الْعَقْدَ لَمَّا انْتَمَى: وَجَبَ إِعَادَةُ كَل حى إِلَى مُسْتَحِقَو وَالْمِئْلُ يَقُومُ مَقَامَ 
الْعَيْن ‏ 

أمَا إِذّا گان الْحَى قد مَاتَ؛ يْل الْرَظءِ في التگاح الْمَاسِدِ وَالْعَمَل فى 
الْمُوَاجَرَاتِ وَالْمُضَارَيَاتِ وَالْعَبْنِ و في الْمَيع : اجه ست اد ل 


وَإنَّمَا جت ا بَعْضٍ 0 00 وَالْمَعْضُوبِ الَِي تَعَذَّرَ 
مِثْلّهُ؛ ! رو ! ل متاك كو توعد انيت إلى الع للا 
فَكَانَ لِك ۾ هو الْعَدُل الْمْمْكنء 5 قُنْنَا تا نر في الْقِضَاصٍ وَدِيَةِ الكحَطَأ 
ارش الْجِرَاح» واا ا بِتَقْوِيمٍ النّاسٍِ؛ إذ لَيْسَ هُنَاكَ مُتَعَاقِدَانٍ 
تَرَاضَيَا بِشَيْءء وَأَمّا هُنَا ًد تَرَاضَيًا بان يَكُونَ الْمُسَمّى بدلا عَن الْعَيْنِ أو 
الْمَنْفَعَةِّ وَالنَّانُ يَرْضَوْنَ لَهَا بِبَدَلِ آخَرَء فَكَانَ اعبار تَرَاضِيهِمَا أَوْلَى مِن 
اغتبار رضى الاس . 21/1 _ 61°[ 


0 


۴ فَاعِدَةٌ في الْمَقْبُوض بِعَقّْدٍ كَاسِدٍ: وَذَلِكَ أَنْهُ لا يَخلو: 


1< إنا أن بكون التاق تقد الفساة ويتلمة: 


)١(‏ بل يجب رد العين نفيها أو مثلها عند عدمها أو تلفها. 

(۲) أي: القيمة. 

(9) فالقاعدة أنه ذا تَعَذَّرَ رَد الْعَيْنَ أوَ مِثْلِهًا: رُدّت الْقِيمَةُ بالسّعْر وَفْتَ الْمَبْض لا وقت التلف 
ونحوه» كما قاله الشيخ كلخ . (۲۹/٤۱٤)ء‏ وهو ا ر العلّامة ابن عثيمين كله كما 
في الشرح الممتع .)١۱/۸(‏ 
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و ف 


بت أو لا بعد اقساد : 

الأَوَل: كود بم الَاصِب؛ حَنْتُ قب ما يعم أن ه لا یملک لك 
لِشْبَْةِ الْمَقْدٍ وَكَوْنٍ الْمَبْض عَن التَرَاضِي: هَل يَمْلِكُهُ بابض أو لا يَمْلكه؟ . 

| وَأ إِنْ گان الْعَاقِدُ يَعْتَقِدٌ صِحَةَ الْعَقْدِ: مِثْل ) أَهْلٍ الذّعة فيا يتما درن 
بيهم مِن الْعُقُودٍ الْمْحَرَمَةَ في دين الإشلام؛ يل بتع الشخر دالا وَالْحِنْزِيرٍ؛ 
3 هلو العفو إِذًا انَصَلَ بها الْمَبْض قَبْلَ الْإسْلام وَالتَحَاكُمٍ إِلَيْنا ال 
ولون ا قم َبَضُوه وها بلا رَاعٍ؛ لِمَولِهِ تَعَالَى : «يكآبها اليرت ماما كما لله 
ورا ما يق سآ 6 أي إن کشر مومت 4069 [البقرة: ۲۷۸] كَأَمَرَ برك ما قي 

وَإِن أُسْلَمُوا أو تَحَاكَمُوا قَبْلَ الْقَبْضٍ: فيح الْعَقْدُ وَوَجَبَ رَدُ الْمَالٍ إن 
گان اقا أو بَدَلَّهُ إِنْ كَانَ فَايًا . 

اه قَؤله تَعَالَى: ييه اديت اما أتُّوا له وَدَرُوا ما 
الا إن كُنشّم مُؤْمنينَ €3 [البقرة ا قَوْلِهِ ‏ #ووإن تت ر 
تريڪ [البقرة: 1۲۷۹ أَمَرَ الله تَعَالَى برد مَا بَقِيَ من الرَيا في الذمَم» َل م 


برد و 


ما مَا قَبَضِوه ١‏ قبل الإشلام» وَجَعَلَ لَهُم مَعَ ما َبَضُوهُ قبل السام : رَءُوسَ 
0 


َعْلِمَ أ أن القرض ن بِهَذَا الْعَقْدِ قبل الْإسْلَام يَمْلِكَه صَاحِبه . 


أ 


أمّا ارا الإخلام توما نداب لاريم ٠‏ وَإِذًا الْمَسَحّ مِن جِينِ 
الإشلام استكق حا ما أعظاة ِن رَأْسِ الْمَالِء وَلْمْ يَسْتَحِقَّ الرَيَادَةَ الربويّة 
التي لم قبض. 

وَمَكَذَا گل عَقْدٍ عَفْدٍ اعْتَقَدَ الْمُسْلِمٌ صِحَتَهُ يتأُويلٍ من اجْتِهَادٍ أو تَفْرِيرٍ؛ مِثْل 
الْمُعَامَكاتِ الرَبّو 3 الي يها مُجَوْزُو -2 


. سبق في الفقرة السابقة أن الشيخ رجح أن الإنسان إذا عقد عقدًا فاسدًا أنه يملكه بالقيض‎ )١( 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وي 
يرحبب ا ڇڪ 


َمثْلَ بيع التي الْمْتَارّع فيه عِنْدَ من يَحْمَقِدُ صِحََهُ. 
َمِل بيُوع الَْرَرِ الْمَنِْيَ عَنْهَا عِنْدَ مَن يُجَورُ بَعْضَهًا . 
َإِنَّ مَذِِ الْعُقُودَ إا حَصَلَ فِيهًا التَّقَايْضُ مَعْ اعْيِقَادٍ الصّحَةِ لَمْ تُنْقَض 
ذلك لا بكم ولا برجوع عَن ذَلِكَ الِاجْتَهَادٍ. 
اما إذّا نَسَاكُمَ الْمُتَعَاقِدَانٍ إِلَى من يَعْلَّم بُظَْانَهَا قَبْلَ التَقَابُض أو اسْتَفْتيَاهُ 
إا تين لَّهُمَا الْخَطَأ كَرَجَمَ عن الرّأي الْأَوَلٍ: 
- فما گان قد فيض بِالِاعِْقَادٍ الأول أَمْضِي. 
- وَإِذَا گان قد بَقِي فِي الم رَس الْمَالٍ وَزِيَائةٌ رَِويةُ: أَسْقِطَتْ الرَيَادَه 
ورَجَعَ إلى راس الْمَال. 3 _ [eT‏ 
ههه 
(حكم المبيع إذا كان غائيّاء أو كان موجودًا 
ولكنه لم يتمكن من قبضه) 
[ 75-55 ڌا لَمْ جد الْمَبِيمَ الْمَائْتَء أو وَجَدَُ وَلَمْ يَتمَكُنْ من قَبْضِدِ: فَلَهُ 
فسح اليم إِنْ كانت الْعَيْنُ مَعْصُويَة. 
وَإِن تَلِمَت: الْقَسَحَ اليم وَوَجَبَ عَلَى بانع أن يرد عَلَيْهِ الّمَنَ إِذّا طَلْبَهُ 
الْمُشْتَرِيء وَلَا يَنْفْعْهُ إِشْهَادْ دُ الْمُشْكَرِي عَلَيّْه بِالْقَبْضِ ذا گان قد أَشْهَدَ قَبْلَ 
الْمَئْض . 


ت 


هه 60 


وَإِن قَامَتْ عَلَيْهِ بَبنَةٌ بِالْإفْرَارٍ وَكَانَ الْإقْرَارُ صَحِيحًا : كَلّهُ تَحْلِيفٌ الْبَائِ أ 
بَاطِنَ الْإفْرَارٍ كَظَاهِرِهِ في اصح قَولَيْ الْعُلَمَاءِ. 


ما إا عَلِم ذب الْإْرَارِ بان يود قد ر ايض بل لمكن منة: لَمْ 


يَصِحّ هَذَا اواز كله كا مح ينم فاده أن يَبِيعَهُ بالصّفَةٍ عَلَى مَذْهَبٍ مَالِكِ 


2 


كتاب البيع e‏ 


وَأحمَّد في الْمَسهُور“. ]۲4/ £10 - 611[ 
[ ٤ة‏ إا طهر الميعُ مُسْمَحَمًا ما : فَلِلْمْشْئَرِي أن يرج بِالّمَنِ عَلَى مَن قَبَضَهُ 
مله أو بِبَدَلِء ذا گان الْقَايضُ مِنْهُ غَائِبًا: حُكم عَلَيْهِ إِذَا قَامَت الْحَُبََةُ وَسُْلَْمَ 
إِلَى الْمَسَكُوم لَهُ حَقَهُ ِن مَالِ الْعَائْبٍ مَعَْ بَقَائِهِ عَلَى سيد" . ]41/۲4[ 
o‏ 5ه 
(أهميّة معرفة عِوَضٍ الْمِثْل ومعناه) 
5 عِرَضٌ الْمِثْل: ير الدَّوَرَانِ :في كلام القلماء وهو آم لانيل من 
ف الْعَدْلٍ الي نه تيم صلخا لذا وال عر فهو زى بين أزكان الشريعة؛ 
مئل قَوْلِهِمْ: 3 فة الله واخ الل مود الل وتو ذلك 
عرض اليثل: هُوَّ مِثْلُ الْمُسَمّى فِي الْعُرْفِ وَهُوَ الي مال له السعْرٌ 
وَالعادة : 
ِن الْمُسَمّى فِي الْعْقُودٍ نَوْعَانِ: 
- نَوْعٌ اناده النَامنُ وَعَرَقُوهُ: كَهُوَ الْعِوَضُ الْمَعْرُوفُ الْمُعْتَادُ. 
ب - وَنْوْحَ تَادِرٌ؛ لِمَرْطٍِ رَعْبَةٍ 5 مَضَارَةٍ أ غُيْرِهِمَاء وَيُقَالُ فيه فيه E‏ 
اء وَيْقَالُ فيه: الْوِئْل؛ لاله بقَدْرِ مِثْل الْعيْنِء ثم يُقَوُّ تمن يلها . 
فالأضل فيه: اختيار ين وَإِرَادَتُهُم وَرَعْبْتُهُم . 
فَعِوَضٌ الْمِثْل فِي الشَّرِيعَةٍ: يُعْتَبَرٌ بِالْمُسَمّى الشَّرْعِىٌء وَهُوَ أَنْ تَكُونَ 
اميه شَرْعِيةَ وَهِيَ الْمَبَاحَهُ. 


قَأمًا التَسْمِيَةُ کک ِن هَذَا لَيْسَ بِتَسْمِيَةٍ َرْعِيّةَ كَلَيْسَ هُوَ مِيرَانًا 


شَرْعِيًا يتر ب به المثْل حَيْث لا مُسَمّى. ]0۲۰/۲4 _ [oY‏ 


(1) وهو الراجح 
() أي: متى قدم سمعت حجته» فإن ظهرت أرجح أرجع المشتري الثمن له. 


تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام كذ 
نكدله 


.5م وَسّيْلَ: عَن رَجْلٍ لَه عِنْدَ رَجُلٍ مِائةٌ وَتَمَانُونَء فَثَالَ لَهُ رَجُلُ: 
تَِيعُهَا بمائَةٍ وَحَمْسِينَ؟ فَهَل يَجُورُ ذَلِكَ؟ 
اجات :إن كانت له قناعها اقل ا ا ا 
إن گائّت حَالَة ة قحد الْبَعْضٌ وَأَبْرَأَهُ مِن البَعْض: ئا عَلَى الله وَفَد 


اخس ]11/41[ 


® © © 


. لأنه باع دراهم بدراهم متفاضلة ونسيئة‎ )١( 








كناب الوَقَفٍ 








تعريفه : 
[ 4-44 أقرب الحدود في الوقف: أنه كل عين تجوز عاريتها . 
[المستدرك 1884/5 
[5.49/ يصح بالقول وبالفعل الدّال عليه عرئًا؛ كجعل أرضه مسجدًاء أو 
الإذن للناس بالصلاة فيه» أو أذْن فيه وأقام. أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس 
بالدفن فيها. [المستدرك 84/5] 
| 00 إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان شستحدا أو وقمًا صار 
مسجدًا ووا بذلك وإن لم يكملوا عمارته. 
وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك 
ولو قال الإنسان: تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه جاز» 
وهو من باب الوقف» وتسميته وققًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع 
به في غيرها لا تأباه اللغة» وهو جائز في الشرع"'". [المستدرك 89/5] 
Fea)‏ قال في المحرر: ولا يصح وقف المجهول. 


)١(‏ قال ابن عثيمين #5 في حاشية الاختيارات (75517): وكلام الشيخ هذا صريح في جواز وقف 
ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عینهء والمذهب: عدم صحته إلا في الماء» لكن ما ذهب إليه 
الشيخ أظهرء ولا فرق بين الماء وغيره.اه. 
ولا يخفى رجحان ما ذهب إليه الشيخان. 


Ferg |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 
حم الاسم جاسملس ا ير 


قال أبو العباس: المجهول نوعان: مبهم» ومعين؛ مثل دار لم يرهاء 
فمنع هذا بعيد» وكذلك هبته. 
فأما الوقف على المبهم: فهو شبيه بالوصية له. 
وفي الوصية روايتان منصوصتان؛ مثل أن يوصي لأحد هذين» أو لجاره 
محمد وله جاران بهذا الاسم. 
ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه» وليس عن أحمد في هذا منع. 
[المستدرك ]5٠0/4‏ 


5.١ [‏ ينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من تلك القربة. 


فلو أراد الكافر أن يقف مسجدًا: مُنع منه. [المستدرك 90/4] 
شروطه 
المنفعة : 
٢ [‏ لو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على فرض المحتاجين : لم 
يكن جواز هذا بعيدًا. [المستدرك ]941١/4‏ 


|[ 5-85 ولو وقف منفعة يملكها؛ كالعبد الموصى بخدمته أو منفعة أَمَةٍ في 
حياته» أو منفعة العين المستأجرة: فعلى ما ذكره أصحابنا لا يصح. 
قال أبو العباس: وعندي ليس في هذا فقه؛ فإنه لا فرق بين وقف هذا 
ووقف البناء والغراس» ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه أو فرس 
يركبونه أو ريحان يشمه أهل المسجد. 
وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتهاء فعلم أن التطيب منفعة مقصودة» لكن 
قد يطول بقاء مدة الطيب وقد يقصر ولا أثر لذلك. [المستدرك ]41١/4‏ 
٤.۵ [‏ يصح وقف الكلب المعلّم والجوارح المعلّمة وما لا يقدر على 


تسليمه . [المستدرك ]۹١/٤‏ 


كتَابٌ الوَقفٍ -- 


ما يأخذه الفقهاء من الوقف: هل هو إجارةء أو جعالة» أو كرزق 
من بيت المال؟ فيه أقوال: ثالثها المختار. 
وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا أو أجرة؛ بل رزق للإعانة على 
الطاعة» وذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به والمنذور ليس 
كالإجارة والجعل . [المستدرك ]۹۲/٤‏ 
| ادق قال ابن القيم كه: وقع لبعض من نصّب نفسه للفتوى من أهل 
عصرنا: ما تقول السادة الفقهاء في رجل وقف وتققفًا على أهل الذمة: هل يصح 
ويتقيد الاستحقاق بكونه منهم؟ 
فأجاب بصحة الوقف» وتقييده الاستحقاق بذلك الوصف. وقال: هكذا 
قال أصحابناء ويصح الوقف على أهل الذمة. 
فأنكر ذلك شيخنا غاية الإنكار» وقال: مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من 
أهل الذمة ليس مانعًا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين» وليس 
مقصودهم أن الكفر بالله ورسوله أو عبادة الصليب وقولهم: إن المسيح ابن الله 
شرط لاستحقاق الوقف» حتى إن من آمن بالله ورسوله واتبع دين الإسلام لم 
يحل له أن يتناول بعد ذلك من الوقف» فيكون حله مشروطًا بتكذيب الله 
ورسوله والكفر بدين الإسلام. [المستدرك 97/5 97] 
[4ه.5] أما الوقف على قبور الأنبياء: فإن كان وقمًا على بناء المساجد 
عليها وإيقاد المصابيح فقد تقدم حكمه وأنه معصية لا يحل الوفاء به» وأنه من 
عمل المشركين . 
والذين يقولون: إن من العلماء من وقف على مدينة النبي اه يريدون 
بذلك أنه وقف على قبر: فهو خطأ منهم في فهم العبارة؛ فإن هذا إنما هو 
وقف على من بالمدينة النبوية» وليس لذلك اختصاص بالنبي بي . 
[المستدرك ]۹۳/٤‏ 





Fe, 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
بل584.؛ کے 


[ ۵۹ء يصح الوقف على النفس» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
| #5050 يصح الوقف على أم ولده بعد موته. [المستدرك 84/4] 
[65.59 إذا اشتّرط القبول في الوقف على المعين: فلا ينبغي أن يشترط 
المجلس»› بل يلحق بالوصية والوكالة؛ فيصح معجلة أو مؤجلاء بالقول 
فالغل فاحل ريه فول وشخ آنه لر رده بح قبوله كان 0ه ذللقه: 
[المستدرك 4/ 48] 
[لا يصح إلا بشروط أربعة. الرابع]”": أن يقف ناجرّاء فإن علّقه 
على شرط لم يصح 
0 : يصح› واختاره الشيخ تة تقي الدين. [المستدرك 480/4] 
| 55055 الصواب الذي عليه محققو الفقهاء في مسألة الوقف على المعين 
إذا لم يقبل أو ردّه: أنَّ ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء» بل الوقف هنا 
صحيح قولا واحدًا. 
ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده» كما لو مات أو تعذر 
استحقاقه لِمَواتِ وصفٍ فيه؛ إذ الطبقة الثانية تَتَلقَّى من الواقف لا من الموقوف 


عليه . [المستدرك 96/6 55] 


شروط الواقف: 


F-8]‏ لا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبًا خاصةء وهو 
ظاهر المذهب . [المستدرك ]۹٦/٤‏ 


| 44١6م‏ يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وإن اختلف ذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» وبه يُفهم ويتضح الكلام. 





ناب الوَقَفٍ | 
بت 060 د بلي ۷ 


باختلاف الأزمان» حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى 
الجهاد: صرف للجند. [المستدرك ]۹٦/٤‏ 

[5.51/ كل متصرف بولاية إذا قيل: يفعل ما يشاء فإنما هو لمصلحة 
شرعية» حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقًا فشرط باطل؛ 
لمخالفته الشرع» وغايته أن يكون شرطًا مباحًاء وهو باطل على الصحيح 
المشهور» حتى لو تساوى فعلان: عمل بالقرعة» وإذا قيل هنا بالتخيير فله 
وجه. [المستدرك 557/4] 

|[ ۴6-۷ إذا شرط الواقف لناظره أجرة: فكلفته عليه حتى تبقى أجرة 
مغله”"؟ . 

وقال المصنف ومن تبعه: كلفته من غلة الوقف. 


قيل للشيخ تقي الدين: فله العادة بلا شرط؟ 


فقال : ليس له إلا ما يقابل عمل" . [المستدرك 945/4] 
[5.24/ لو وقف على آل جعفر وآل علي: فهل يسرّى بين أفرادهم» أو 


أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين 
وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين؛ فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحدّاء 
وهو مقتضى أحد قولي العلماء. [المستدرك 91//4] 


[ ۴-04 أفتى تفي الدين باستحقاق الحمل من الوقف. المستدرك 90/4] 


)١(‏ أي: إن شَرَط الواقف لناظر الوقف عوضًا معلوما فلا يخلو: 
إن كان المشروط بقدر أجرة المثل اختص بهء وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم 
من غلة الوقف. 
وإن كان المشروط أكثر: فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال: على الناظر 
يصرفها من الزيادة» حتى تبقى له أجرة مثله. يُنظر: كشاف القناع .)۲۷١/6(‏ 

(0) الإنصاف (08/9). 





1 ۽ تقريب فتاوؤ ورسائل شيخ الإسلام ا 
سک ا فت تت 


۴6-۷٠ [‏ لو أقرّ الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارًا 
معلومًاء ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر: حكم له بمقتضى شرط 
الواقف» ال إقراره المتقدم . [المستدرك ]۹۷/٤‏ 
۷1 من أل المال بالباطل: 
أ- قوم لهم رواتب أضعاف حاجاته ° 
ب - وقومٌ لهم جهات معلومها كثير يأخذونهاء ويستنيبون بيسير”" . 
[ ۷ إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف: صرف 
إلى جميع المستحقين بالسوية. [المستدرك 18/4] 
[ 5.5 أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي» وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم» فقال: إنما أتناول ما 
أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمدء لا على تقليدي له. [المستدرك 48/4] 


| كم اختار الشيخ تقي الدين فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء 


الأخ من الأب والأخ من الأبوين. [المستدرك ]۹۸/٤‏ 
Ft¥ ]‏ إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من 
العزب إذا استويا فى سائر الصفات . [المستدرك 44/4] 


من عمّر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه : فله أخذه من غلته . 
[المستدرك 44/4] 


إذا جُهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه: سم على أربابه بالسوية. 


000( أي : من بيت المال. 

0) أي: يستنيبون في الجهات بيسير من المعلوم؛ ؛ لأن هذا خلاف غرض الواقفين. 
قال العلامة اين عثيمين في حاشية الاختيارات (ل/ا0؟): ومعنى قوله: (ويستئيبون بيسيرة : 
أنهم يقيمون غيرهم ناتا عنهم ببعض ما أخذوا من الرواتب» أو المعلوم من الجهات.اه. 


كِتَابٌ الوَقَفٍ | Feq‏ 
س ا ج 


واختار الشيخ تقي الدين ك أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة» 
وهو الصواب. [المستدرك 494/4] 
[ ۴6-۷۸ مَن شَرّط لغيره النظر إن مات فعزل“ نفسهء أو فسق: فكموته؛ 
لأن #تخضيضة للغالية: 
ثم إن صار هو أو الوصي أهلًا عاد كما لو صرّح به وكالموصوف. 
[المستدرك ]٠١/5‏ 


[ ۴۰۷۹ الناظر إن يشترط له شيء: ليس له إلا ما يقابل عمله. لا 
العادة. 


واعتبر أبو العباس في موضع جواز أخذ الناظر أجرة عمله مع فقره؛ 


كوصي اليتيم. [المستدرك ]٠١١/4‏ 
۴-8٠ [‏ لا يجوز أن يولي فاسقًا في جهة دينية؛ كمدرسة وغيرها مطلقًا ؛ 
ل يعت الأنكان عله فت فكت ورل ۹ [المستدرك ]1١١/4‏ 


[ اهدق إِنْ رل مستحقٌ تنزيلا شرعيًا: لم يَجْرْ صَرْفهُ بلا موجب شرعي . 
[المستدرك ]١٠١١/54‏ 
5045 قد تجوز الصلاة خلف من لا يجوز توليته. وليس للناس أن يولوا 
عليهم الفساق»ء وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه. 
وقال أيضًا: اتفقت الأئمة على كراهة الصلاة خلفه» واختلفوا في 
صحتهاء ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي توليته . [المستدرك ]٠١١/4‏ 
[ ۴-۸۴ ما بناه آهل الشوارع والقبائل من المساجد: فالإمامة لمن رضوهء لا 
اعتراض للسلطان عليهم؛ ولیس لهم صرفه ما لم يتغير حاله» ولیس له أن يستنيب 
إن غاب» ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله. [المستدرك 4/ ؟١٠]‏ 


)١(‏ الناظر. 


ا مق تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام اذه 


[ 5:46 إذا رحل وخلى وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولاية شرعية ثم عاد 
الأول بعد مدة: فليس له أن ينازعه. [المستدرك 4/؟١٠]‏ 
[ ١۸ء6‏ الذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يتسلفوا الأجرة؛ 
لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها. وعلى هذا: فلهم أن 
يطلبوا الأجرة من المستأجر لأنه فرطء ولهم أن يطالبوا الناظر. 
[المستدرك ]٠٠١/٤‏ 
[5:45/ مأخذ الوقف المنقطع”"©: أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة 
أو غير مجهولة؟ 
فعلى قول من قال: لا يزال وقمًا: لا يصح توقيته. 
وعلى قول من قال: يعود ملكا: يصح توقيته. 
وضابط الأقوال في الوقف المنقطع: أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون 
ملكا بينهم على فرائض الله بخلاف رجوعه إلى العصاة. 
قال أبو العباس: وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد. [المستدرك ]٠١"/4‏ 
ذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة: أن الشيخ تقي الدين 
اختار فيما إذا وقف على ولده: دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية» 
ری نيه" [المستدرك ]٠١4/4‏ 
[ ۸4ء إن وقف على عقبهء أو ولد ولده» أو ذريته: دخل فيه ولد البنين. 
ونقل عنه: لا يدخل فيه ولد البنات» قال في «الفائق»: اختاره الخرقي» 


)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين #: الوقف المنقطع: هو الذي ينقطع من الموقوف عليه مثلًا: 
رفك على زبد ثم جنر ومات زيد ومات عمرو» فالآن انقطعت الجهة فإذا انقطعت فميه 
خلاف» وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجرء فإن الوقف المنقطع 
يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة.اه. الشرح الممتع .)54/١١(‏ 

(؟) قواعد ابن رجب »)۳۷٤/۱(‏ وقال في الفرق بينهما: لأن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد 
طبقة؛ والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة. 





كناب الوَقَفٍ FI‏ 
لھ = 
والقاضي › وابن عقيلء والشيخان: يعني بهما : المصنف والشيخ تقي الدين . 


[المستدرك ]٠١4/4‏ 
| ۴۰۸۹ ذوو طبقته : 
أ إخوتّه وبنو عمه ونحوهم. 
ب - ومن هو أعلى منه: عمومته ونحوهم. 
ج - ومن هو أسفل منه''2: ولده وولد إخوته وطبقتهم. [المستدرك 5٠١4/4‏ 


۴-4٠ [‏ لو قال: وقفت على أولادي» ثم أولادهم الذكور والإناث» ثم 
أولادهم الذكور وإن سفلوا: فإِنَّ أحد الطبقة الأولى لو كانت بنثًا فماتت ولها 


أولاد فما استحقته قبل موتها فلهم. [المستدرك ]٠١4/4‏ 
)۴6-۹4 وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بیته» ذكرها شيخناء وقال: في 
دخولهن فى آله وأهل بيته روايتان» واختار الدخول. [المستدرك ]٠١6/4‏ 


[ ۴6۰۹۳ وقال الشيخ تقي الدين: فيما إذا قال: بطنًا بعد بطن ولم يزد 
شيئًا : هذه المسألة فيها نزاع» والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده؛ 
ثم إلى ولد ولدهء ولا مشاركة. 
وأفتى أيضًا كانه فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل 
اسمه: أنه يميز بالقرعة. [المستدرك ]٠١5/4‏ 
۳٤۰۹۴ [|‏ يعطي من ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام» ولا يعطي كافرًا . 
[المستدرك ]٠١5/4‏ 
[ 75:95 لو شرط في الوقف أن يبيعه: بطلاء وقيل: يبطل الشرطء قال 
الشيخ تقي الدين كاله : يصح في الكل. [المستدرك 7/4 ]٠١‏ 
|[ 5-36 يجب بيعه بمثله مع الحاجة» وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور 


.)٠٠/۷( في الأصل: (منهم)» والمثبت من الإنصاف‎ )١( 








Fey 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
س ا ج ب ج ص ص ي ص 
المصلحة» ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة. [المستدرك 7/4 ]٠١‏ 
7 جوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة»› ولا فرق بين 
بناء وبثاء وعرصة بعرصة. [المستدرك 7/4 ]٠١‏ 
۴٤-۹۷ [‏ إن علم أن وقفه لا يبقى دائمًا: وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد. 
۴٤۰۹۸[‏ لو جمع كفن ميت فكفن وفضل من ثمنه شيء: صرف في تكفين 
الموتى أو رد إلى المعطي» وكلام أحمد يقتضيه . 
وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر؛ لأن الواقف له 
غرض في الجنس» والجنس واحد. 
وقال أبو العباس في موضع آخر: ويجوز صرفه في سائر المصالح وبناء 
مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه. [المستدرك ]1٠١8/4‏ 
۴٤۰۹۹|‏ سيل د شَيْحُ الإسلام من ابو د تقال -: عَن رَجُلٍ 
اختگ) م من رَجَلِ قَِظعَة أَرْضٍ سان د إن الْمُحَْكِرَ عَمَرَ ني أَرْضٍ الْبُستَانِ 
صَورَة مسجل ل وَبَنَى فيهًا محرابًا وَكَالَ لِمَالِكِ الأَرزْضٍ: هذا عمرته مَسْجِدًَا قلا 
تأَحُْذْ مني حُكْرَهُ كَأَجَابَهُ إلى ذَلِكَء ثُمَّ ِن مَالِكَ الاش باع اتان وَلَمْ يسن 
مله شَيْكَاء ُهَل يَصِيرٌ هَذَا الْمَكَانُ مَسَجِدًا ِذَيِكَ م آ؟ 
نَأجَابَ: دا لَمْ يُسَبَلْ لِلنّاسٍ كُمَا تُسَبَّلُ الْمَسَاجِدُ؛ بِحَيْتُ تُصَلَّى فِيه 
الصلوات:الخيس الي تُصَلى :في الخاد م تز مَسْيدا مرد الْإذن في 
ا الْمَدْكُورَة وَإِذَا ل يکن ف FE;‏ به يَقْنَضِي خُرُوجَه من الْمَبِيع دحل في 
المَبيع ؛ ُن الشّرُوعَ فى تصییره مَسَْجِدًا لا َل مَسجدًا . 
وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ في الْعِمَارَةِ. 


)١(‏ أي: احتبس؛ أي: حبس قطعة الأرض للصلاة عليهاء وجعلها مسجدّاء وهو بمعنى الوقف. 


كِتَابٌ الوَقَضِ er‏ 

لن ينفو لمن أخرّج نَمَنَ َلك أن لا يَعُود إلى ملكه؛ كن اشع ين 
ماله ما مالا لض لِيِتَصَدَّقَ به فَلَمْ يَجد السَايْلُء يَنْبَغِي لَه أَنْ يْمْضِىَ ذَلِكَ وَيَتَصَدَّقَ به 
عَلَى سَائْلٍ آخَرَ وَل يعي إلى ملكه عزن ل س 

ودا صَرَفَ ّل هَذَا امان ني مَصَالِحَ مَسْجِدٍ انر جار ذَلِكَ . 

بل إِذّا صَارَ مَسُجِدًا وَكَانَ بِحَيْتُ لا يُصَلّى فِيه أَحَدٌ: + جار أن تتفل إلى 


e 


o‏ و و 


بل لإ E‏ يبَاعَ ويد يُضرّف تمه في مَسْجِدٍ آخَرَ. 


بل يجوز ان يُعْمِرَ عِمَارَةً فع بها لِمَسْجِدٍ آخَره" . [۳1/ 0 5 


- 


۰ ۴ مجر تَصُوِيرِ مِخرَّاب ل مسجذا . 11/ [v‏ 
۴69١ [‏ يجوز أن يَقِفَ الْبنَاءَ الَّذِي بَنَاهُ فِي الأزض الْمُسْتَأَجَرَة سَوَاءً 
وَكَمَهُ مَسُجِدًا أو غَيْرَ مَسُجِدِء ولا سق دَلِكَ حي أغل الأزضء فَإِنْهُ مَنَى 
الفضبت: مده لجار وَانْهَدَمَ الْمِنَاءُ زَالَ حم الْوَقْفِ سواه گان مَسْجِدًا أو 
َير مسج واوا أَرْضَهُم فَانْتَمُعُوا بِهاء وَمَا دَامَ الْبِنَاءُ كَائِما فِيهًا فَعَلَيْهِ 
اجره الْمئل . 
وو وَكَفَ عَلَى ربع“ أو دار مَسُجدًا ثُمَّ الْهَدَمَت الدَّارُ أو الرَبْعُ : فَإِنَّ 
فف الْعْلو لا يُسْقِظ حو حى ماك السّفْل؛ ؛ كَذَلِكَ وَقْفٌ الْبنَاءِ لا يَسْقْظ عَلَى مُلَّاكِ 
۸/۳11[ 
[ ۰۲ وسيل كثلله: عَمّن وَصَّى أو وَقَفَ عَلَى جيرانو قَمَا الْحَكُم؟ 
فَأَجَابَ: إا ل يَعْرَفْ مَمُصودٌ الْوَاقِفٍ وَالْوَصِيٌ لا بَقَرِينَةٍ 3 لَفْظبَةَ وَل 


)١(‏ وهذا بخلاف اعتقاد كثير من الناس. 


(۲) لعل الصواب حذف ما بين المعقوفتين ليستقيم المعنى. 
(۳) أي: يُجعل مكان المسجد عمارة يكون ريعها للمسجد. 


() الرّبْعٌ: المنزل والوطنٌء سي رَنْعَاِ لأنهم يَرْبعون فيه؛ أي: يطمئتون. العين: مادةء (ربع). 





ا 4 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذه 

4 أن د د سب لح + )© كه 

عُرْفِيَة وََا گان لَهُ عُرْفُ فِي مُسَمَّى الْجيرَانٍ: رَجَعَ فِي ذَّلِكَ إِلَى الْمْسَمَى 
عر 8 


السرم وهو أَرْيَعُونَ دارا هِن جات 14/11 


ص" 


9 قَرْبَةٌ ب وَطَاعَةٌ لله لله وَرَسُوَلِهِ كَانَ صَحِيحًاء 
وَإِن لَمْ ين شَرْطًا لَازِمّاء ون گان اء كنا لغ بسو | ال ين البق لسَيْقّ إلا 
نت 


في حف أو حَافِرٍ أو نَصْلٍء ل ن كانت الْمُسَابَقَةُ بلا عِوَضٍ قد قد جَوَّرَهَا بِالْأَقْدَام 
وا ولان اله تَعَالَى قَالَ في مَالٍ القيء: و لا يک 1 بين اليك 


وَإِن گان الْغِنى وَصْفًا اه الْوَقْكُ د 

وعلن اسه سان الشفاك المواكة: 

رَلاَن الْعَمَلَ إِذَا لم يكن فرب به لم يكن الْوَاقِتْ مُعَاًا 7ن الْمَالٍ فيه 
کون كد ضرف الال فما ا E‏ ايو ولا في مما 


وَإِذَا تا الْعَمَلُ الْمَشْرُوظ ذ في الْعْقُودٍ كُلّهَا عَن م: م ی 
الدُنْيًا: كَانَ بَاطِنَ بالامَاقٍ في أَصُولٍ كَثِيرَة؛ أنه شَرْظ لَيْسَ فِي كاب الله 


َعَالَى فَيَكُونٌ بَاطِلَا وَل گان ائه شَرْطٍ . 

َال ذَلِكَ: أن يَشْرِط عَلَيْهِ ليرام نوع يِن الْمَظعَم أو الْمَلْبَس أو الْمَسْكَنٍ 
الَذِي لَمْ تسْتَحُِهُ الشَّرِيعَةُ أو تَرْكَ بَعْضِ الْأعْمَالٍ الي سحت الشْرِيعَةٌ عَمَلَهَا 56 
وَنَحُو ذَلِكَ. 1م" - [Né‏ 

5 هذه الْأَرْرَاقٌ الْمَأُحُودَةٌ عَلَى الأغمَالٍ الدَّينِيّةِ إِنْمَا جِيَ أَرْرَاقٌ 
وَمعَاوِنٌ عَلَى الدّينِء بِمَنْرِلَةِ مَا يرتزقه الْمَُاتَلهُ وَالْعُلَمَاءُ م ادو 

وَالْوَاحِبَاتُ الشَّرْعِيةٌ تَسْقَظ ِالْعُذْر وَلْئِسَتُ كَالْجِعَالَاتِ على َمل دُنْيَوِي) 
ولا بِمَْْلة الْإجَارَةِ عَلَيْا . هل 


)١(‏ يعني بذلك: ما ورد [أن النبي بي قال: «حد الجوار أربعون دارًا»] وهذا الحديث ضعفه 
الألباني كله في الجامع الصغير وزياداته (5794). 


اب الوَقفٍ ات 


دعو ع م 


ا عن رَجُلِ وَقّفَ مَدْرْسَةَ ا له بها وَظِيمَة أن 
لا يَشْتَغِلَ بِوَظِيمَة ری بعر مَدْرَسَيه وَشَرَط لَه فيها مُرَتَبَا مَعْلُومًا . 
تاجات : هذ الشروظ المفزوعة على تن فيه فت البق إن ملم 
اء بها ذا لَمْ مص ذَلِكَ إلى الإخلال بِالْمَفْصُودٍ الشَّرْعِيٌ 
ا ا على فن ار رط ت قرات ارو رف ا 
قَاشْيِرَاظ عَدَم الْجَمْع بال مَعَ ذَمَاب بَعْضٍ أضل الْوَقْفٍ وَعَدَمِ خحصُولٍ 
الْكمَاية لِلْمُرئّبِ بهَا: لا بُ الْرَامُهُ وَلَا يَجُورُ ارام به. 

ی لو قر أن الاقف صرح بِخِلَافٍ وَلِكَ كَانَ رصا بَاطِلٌاء مِثْل أَنْ 
يَقُولَ: إن الْمُرَنَبَ بها لا ررق مِن غَيْرِهَا ولو لَمْ تَحْصل ا لَه مايه » فلو صَرِّحَ 
بهذا ل بے لأ هذا شاط ظ يُخَالِفُ كِتَابَ اش كن حُصُولَ الْكِمَايَةٍ 
N‏ إمّا عَلَيْهِ وَإِمّا عَلَى الْمْسْلِمِينَء فلا يصح شَرْط 
يحالف ذَلِكَ . 11/۳11 شي 
الك كله : عن رَجُلٍ وَقَف وَفْفَا عَلَى مَسْحدِء اماي 
شَرَط فيو الْأَرْشَدَ َالأَرْسَدَ من وره ثم ي وَشَرَط لإِمّام الْمَسْجِدِ سه 
3 وَالْمُوَذْنِ وَالفَيّم es‏ شرط ليما دَارَيْنٍ لمكا هما 0 
إن رَيعَ ارب 0 حَمْسَةَ أَمْثَالِوء بِحَيْتٌْ لا يَحْتَاجُ الْأَكْمَانُ إِلَى رادو فَجَعَلَ 

ها اجام كل تلاثينَ دِرْهَمًا . فَهّل يَجُورُ لَهُ ذَّلِكَ؟ 

كَأَجَاب : ا اَن يُعْطَى الْإِمَامُ وَالْمُوَذْنُ مِن مِثْل هَذَا الْوَقْفِ الْمَاِض 
رِرْفَ مِتْلِهِمَاء وَإِن گان رَائِدَا عَلَى ثَلَاثِينَ؛ بل إِذَا كَانَا فَقِرَيْنٍ ولس لما راد 
مَضْرِفٌ مَعْرُوفٌ: جار أن ضرف إِلبْهِمَا ين تام كمَابهمَاء وَدلِكَ لوَهَينِ: 


انها أن دي لاقت راهم مدره في وقي مِقْدَار ريع : قد يُرَادُ به 
لشب يئل أذ يَشْرِط لَه عَشْرَةء وَالْمُعَلُ مائدٌء وَيْرَادُ به الْعْشْرٌ فَإِنْ گان مُنَاكَ 


امه رو 


د ريه ندل عَلَى إِرَادَةِ هَذَا عمل به. 
ومن الْمَْلُوم في الْعرْفٍ أ الْوَقْف إا گان مُكَلَهُ ماه وِرْهَم وَسَرَط لَهُ س 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 


تم صَارَ حَمْسَمِائَقٍ فَإِنَّ الْعَادَةَ في مل هَذَا أن يَشْرِط 
حَمْسَة أمْثَاله ولم تَر عَادَةٌ مِن شَرْطٍ سِنَّةٍ مِن ما 
حَمُيمائة ‏ يحمل كَلَامُ الاس عَلَى مَا جَرَٺ به عَادَنُهُم في خِطَابِهمْ. 

النَانِي: أنَّ الْوَاقِت لو لَمْ يَشْتَرِظ هَذَّاء كَرَائِدُ الْوَقْفٍ شرك في الْمَصَالِح 
الي هي نَظِيرٌ مَصَالِحِهِ وَمَا يُمْبِهُهَا؛ مل صَرْفِهِ في مَسَاجد أَخَرَ وَفِي فُقَرَاءِ 
الْجِيرَانٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَ. 

وقد رُوِيَ عَن عَلِيٌّ بن أبي طَالِبٍ أنه حص النَّاسَ عَلَى مُكَائبٍ يَجْمَعُونَ 
َه مَمَضَلَتْ كَضْلَةٌ كَأَمَرَ يِصَرْفِهَا في الْمُكَائبِينَ . 

وَالسبَبُ فيو: أله إا تعذَرَ الْمعيّنُ صَارَ الصَرْفُ إلى وعو 

وَلِهَذَا گان الصَّحِبِحُ في الْوَقْفِ هُوَ هَذَا الْقَوْلء وان يَتَصَدَّقَ بِمَا قَضَلَّ مِن 
و عت تن ندر ل يَتَصَدَّقُ كَل عَام بِكُسْوَةٍ الْكَعْبَةٍ يُقَسْمُهَا بَيْنَ 
الحْجاج. 17/11 - [1A‏ 

Fa)‏ إا مُلِمَ شَرْط الْوَاقِفٍِ: عُدلَ عَنْهُ إلى سَرْط الله قَبْلَ شَرْط الْوَاقِفٍ 

إِذًا كَانَ مالقا لِسَرط الله . 

إن الْجِهَاتِ الدّينيّة مل الخوانك”" وَالْمَدَارس وَغَيْرِهَا لا يَجُورُ أَنْ 
فيا فَاسِقٌ: سَوَاءٌ گان فِسْقُهُ لوو اللي وََعَديه عَلَيْهِم بِقَوْلِهِ کک 
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رومع سروس 


ديه حَُقُوقَ الله 4 الى ينه ون الله: 


)١(‏ المعنى: أن الئاس لا تجري عادتهم بأن يُسووا بين ستة من مائة» وبين ستة من خمسمائة. 
حاشية الاختيارت الفقهية لابن عثيمين (ص”797). 

(۲) وقد أفتى الشيخ رحمه الله تعالى في المَسَاجِد وَالْجَوَامِع التي لها أَوْقَافٌ بان الْرَاجب صرف 
هَل الْأَمْوَالٍ في مَصَارِفًِا الشّرْعِيّةَ فَيُضْرَفُ من الْجوَامِع وَالْمَسَاجِدٍ إِلَى الْأَئِمَةِ وَالْمُؤَدْنِينَ 
وَالْقُوَام مَا يسه َف ماله وَكَذَلِكَ يُصْرَفُ في فرش الْمَسَاجِدٍ وَتَنُويرِهَا كِفَايتُهَا بالْمَعْرُوف. 
قال: ل ان د في مَصَالِح مساج أخَرٌه وَيُصْرَفُ في الْمَصَالِْحَ؛ 
كَأرْرَاقٍ الْقُضَاةٍ فِي أَحَدٍ قَوْني الْعُلَمَاءِ. اه. .0/١/81(‏ 0 

(۴) المكان المعد للتعليم. 


كاب الوَقَفٍ ا ا 

لاس ب ل ل ال لل ص 77 ي پ۷٤‏ |= 
َِنَّ گا مِن هَذَيْنِ الصَّرْبيْنِ يَجِبُ الإنْكَارُ عَلَيِهِ وَعْقُوبَتُهُ فَكَيْف يَجُورُ أنْ 

يُقَوّرَ في الْحِهَاتٍ الدَينية لوم َكَيْف إِذَا شَرَط الْوَاقِفكُ ذُلِكَ؟ فَإِنّهُ يَصِيرْ 


وو وو ورت 


وجوبه مؤكدا. ]۱14/۳1 _- °[ 


لدم إا اسْتَوَّوًا هُم [أي: أقارب الواقف] وَغَيْرُهُم فِي الْحَاجَة: 
ارد الْوَاقِفٍ يُقَدّمُونَ عَلَى نُظَرَائِهِم الْأَجَانْبِء كما يُقَدَّمُونَ لِصِلَتهِ و في حَيَاِهء 


مسد 


انار لو «صَدَقك عَلَى الْمُنْلِمِينَ صَدَقَه» وَعَلَى دوي الحم صد دَق 


بَعْض العلمَاءء وَإِمّا أَمْرَ اسْتِحْبّاب ول | 0 1م 

55 عن اشتر في الو أ الم تي أو الْهِبَةٍ أو الْبَيْع أو النّگاح أو 
الْإِجَارَةٍ أو التَذْر أو غَيْرٍ ذَّلِكَ شُرُوطَا حالف ما ما كَتَبَهُ الله عَلَى عِبَادِو بِحَيْتُ 
صن يلك الشُرُوظ الَْْر ما هى الله عن أو النّهِيَ عَمّا أَمَرَ بو أو ا 1 


مَا حَرَمَهُ» أو تَحْرِيمَ ما حَلَلَهُ: قَهَذِه السُرُوط بَاعِلة باتقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ في جي 


595١ [‏ إِنَّ النَاظِرَ إنّمَا هُوَ مُتَقُذْ لِمَا شَرَطهُ الْوَاتِفُء لَيْسٌ لَهُ أن يَبْعَدِىَ 
شُرُوطًا لَمْ يُوجِبْهَا الاقف وَلَا أَوْجَبَهَا الشَّارِعٌ وَيَأَنمْ مَن أَخْدَثَهًا. ‏ [4/61ه] 


[ ۴0 وأما الصُوفِيُ الَّذِي يَدْحُلُ في الْوَقْفٍ عَلَى الصُوفة : كبعتبرٌ لَه لاه 


وز - 
شروط : 


.)1597377( والدارمي (۱۷۲۲)» وأحمد‎ »)١844( رواه النسائي (5587؟)» وابن ماجه‎ )١( 
وقال الشيخ في امْرَأةٍ أَوْقَمّتْ وَفْمًا عَلّى جهة معيّنة» وَمَا يَفْضْلُ عَن ذَلِكَ لِلْفْقَرَاءِ أو وُجُوهِ‎ )5( 


لير ولَّهًا حال قد افْتَفَرَ وَاحْتَاجٌ : 1 ' 
إا گان لِلْمُوقِمَةِ قَرَابَ مُحْتَاجٌ كَالْحَالٍ وَنَحْوِوِ: فَهُوَ احق مِن الْفَقِيرٍ الْمْسَاوِي لَه فِي الْحَاجَةٍ 
وَيَتْبَغِى تَقْدِيمُةُء وَإِذَا انَسَعَ الْوَقْت لِسَنَّ حَاجَيهِ سُدَّتْ حَاجَتهُ مِنْه. اه. (44/91). 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام کا 


حَدُهًا: أن يَكُونَ عَذْلّا في دينه » يودي الْفَرَائض وَيَجِيَنِتُ الْمَحَارِم . 


و مُلَازِمًا لِعَالِبِ الآدَابِ الشَّرْعِيَّ في غالب الْأَوْمَاتِء وَإِن 


لَمْ تَكْنْ وَاجبة؛ يل آدَابٍ الأكل وَالشُرْب الاش والتؤم. 
وَالَرْطٌ الكَالِتُ في لشرفي. عة ِالْكَفَافِ مِن الرُرْقِ؛ بِحَيْتُ لا 


ا 


يُمْسِكُ مِن الدنْيا مَا يقضل عَن حا 

ف كان اا ول 0 لَمْ ين نع اقول الذي EE‏ 
الْأَْرَاقِ عَلَيْهِمْ . 

وم دُونَ َه الصْمَاتٍ من الْمفتصِرِينَ على مجر رشم في لبسو أو مشي يه 
وَنَحُو ذَلِكٌ: ا تقون الْوَقْق وَلَا يَدْخُلُونَ في مُسَنّى الصُوفيّة. ا ما 
إذ گان ذَلِكَ مُحْدَنَا لا أضل لَهُ في السُنَةِ؛ فَإِنَّ بَذَْ الْمَالٍ عَلَى مِثْل هَذِهِ و الرْسُوم 
فيه نَوْعٌ من التَلَاعُْبٍ بِالدَينِء وأكل لِأَمْوَالٍ النَّاسٍ بِالْبَاطِلِء وَصُدُودِ عَن 
سیل اللو" . 0/1 _ [o‏ 


[ 0۲ الْقَائِمُونَ بالْوَطَائِفٍ يما يَحْنَاجٌ إِلَيْهِ الْمَسْجِدُ من تَنْظِيفٍ وَجِفْظ 
وَفْرْشٍ ويره وَقَنْح الأَبَْابٍ وَإِعْلَاقِهَا وَنَحْرٍِ ذْلِكَ: هُم من مَصَالِحِهِء يَسْتَحِقَونَ 
من الْوَقْفِ عَلَى مَصَالْحِهِ. 14۸/۳11[ 


Fer j]‏ وسيل كه : عَن رَجَلٍ ساكو في عاد وَقفء وَلَهُ مُبَاشِرٌ ارش 


عمَارَتِهِ وَإضلاجه» وَإِنَّ السَاكِن ا الماش أن مس بي متفوطة و 


)١(‏ بهذا التفصيل يزول الإشكال في إطلاق صاحب الاختيارات بصحة الوقف على الوت كما 
في (ص1147١):‏ وقد استشكل ذلك العامة محمد الفقي حيث قال في الحاشية: إن مثل هذا 
الوقف يُعين المبتدعين والوثنيين على بدعتهم ووثنيتهمء والله أمر بمحاربتهم» فيكف يجوز 
معاونة الشاقين لله ولرسوله والمتبعين والداعين لغير سبيل المؤمين؟اه. 
قلت: ولعله ينه لو وقف على التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا لما استنكر 
کلامه» فقد بين الشيخ أنه إذا أطلق اسم الصوفي فإنما ينصرف إلى الصوفي المتمسك 
بالکتاب والستة» المتحلي بالآداب الشرعيةء والزهد والقناعة. 


كِتَابٌ الوَقَفٍ وعم 
پڪ س چ ص م ن مسح 


۹ ۳ س‎ 8 0 5 5 0 22 e17 
يُدَافِعْهُ» ثم إن الْمْبَاشِرَ صَعِدَ إلى الْمَسْكَنٍ الْمَذْكُورٍ وَرَآهُ بِعَيْئِهِ وَرَكَضَهُ برجله‎ 


وَقَالَ: لَيْسَ بِهَذَا سقو وله علئلة هله مير هوت که ورل قيقد تزوله سقط 
السك المدكور على وة السَّاكِنٍ له قَمَاتَ نَلَانّة وَعْدِمَ جَمِيعٌ مَل 
فَهَل يلرم الاك م مَن مات وَيَعْرِمُ الْمَالَ الي عَدِم؟ 

قَأَجَاتَ: عَلَى هَذَا الْمُبَاشِرٍ الْمَذْكُورٍ الي تَقَدّمَ إِلَيْهِ وَأُخََرَ الاستهدام 
0 


عع 7 


و £ و 


كان عند أن ري كلق لزاب اة تالكا يق 

مُفَرَطا امنا لما تلف ريطو . 

َإِنَّ الْمُسَْأجرَ لَهُ مُطَالَبةٌ الْمُوَجُر بِالْعِمَارَة الي ياح إِلَيْهَا الْمَكانء ولتي 
هي من مُوجَب الْعَقد. 

وذو الْعِمَارَة وَاجِبَةٌ من وَجَهيْنِ: 

أ- من جه حى أَهْلٍ الْوَقْفٍِ . 

ب - وَمَن جه حى الْمُسْتَأجر. 

وَالْعْلَمَاء مُتَفِقُونَ عَلَى أنه نه لَيْس لِنَاظِرٍ الْوَقْفٍ 
انها 0 


أَنْ 


ن يُمَرَط فِي الْعِمَارَةٍ الْيَى 


7 


م ٠.‏ 5 .اس o2 e‏ 3 م م 9 مال 
َهَدَانِ التفريطان يَجبُ عَلَيِْ رهما ضَمَانُ ما تَلِف بتفريطهء فَيَضْمَنُ مَالَ 


الْوَفٍْ لِلْوَقْفِء وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الْمََافِمُ التي اسْتَحَقّهَا الْمُسْتَاَجِرُ 
بخْلانٍ مَا لو كانت الْعَيْنُ بَاقِية؛ ِن لَه أَنْ يُضَمْئَهُ ِيّامَاء وَلَهُ أن يَفْسَمَّ 


[ 65155 إذَا حك الْحَاكمْ بِصِحَةٍ الْوَقْفٍ: لَمْ يَجُرْ فيه تَغْيِيرُهُ ولا ديل 
دعو 


شروطه. 04/۳11[ 


20 





Fey, |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
|[ 2515 وَسْيْلَ: عَن وَقْفٍ عَلَى الْمُمَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِء وَفِيه أُشْجَارُ رَيْنُونِ 

و 7 2-00 5 Ea‏ 2 ا ا 8 و 5 000 8 CE‏ 
عل باكر مِنْهَاء فَهل لِلنَّاظِرٍ دَلِكَ؟ وَل إذًا طَالَبَهُ بَعْض الْمُسْتَحِمَّينَ لِلْوَقْفٍ 
يَقْطعٌ الشَّجَرٌ وَيَِيعْهُ ويسم مه عَلَيْهُم فَهل لَهُم ذَّلِكَ؟ 

َأَجَابَ: نَعَمْ يَجُورُ بَيْمُ يلْكَ الْأشجَارٍ وَأَنْ يُشْتَرَى بها مَا يون مُعَلَهُ 

وَلِلنَاظر ان يُغَيْرَ صُورَةً الْوَقْفِ مِن صُورَةٍ إلى صُورَةٍ أَضْلّح مِنْهَاء كُمَا غَيَرَ 
الخُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ صُورَة الْمَْجِدَيْنٍ اللََّيْنِ بِالْحَرَمَيْنِ الَّرِيمَيْنِ وَكُمَا نَقَلَ 
ومسي مو 


ُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ مَسْجِدَ الْكُوكَةٍ ين مَوْضِع إلى مَوْضِع وَأَمْئَال ذَلِكَ. 
وَلَا يُقَسَّمُ تَمَنُ الشَّجَرِ بَيْنَ الْمَوْجُووِينَ؛ لِأنَّ الشَّجَرٌ كَالْبنَاءِ لا يَحُْمَمُ 


نميه الْمَوْجُودُونَ» وَلَيْسَ هُوَ بمَنِْلَةٍ الشّجَرِ وَالّْع وَالْمَنَافِع التي يَحْتَصُ كل 


هل بق ڀا بُح في مها مِنهَا. 
وما النَاظِرٌ: فَعَلَيْو أَنْ يَعْمَلَ ما يَقْيِرُ عَلَيْهِ مِن الْعَمَل الْوَاجِبِء وَيَأَحُذُ 


وم --- 


لِذَيِكَ الْعَمَلٍ مَا يُقَابِلُهُء فَإِنْ گان الْوَاجِبٌ عَشَرَةَ أَجْرَاءِ مِن الْعِوَض الْمُسْتَحَقٌ 
si‏ 2 5 ای 0 0 هن 7 رو ا 4 € 2 3 
أَخَدَهُ وَإِن گان يَسْتَحِنُ الْجَمِيعَ عَلَى ما يَعْمَلّهُ أُحَلَ الْجَمِِعَء وَلَهُ أن يَأَخُلَ ء 
2 و فيد و ار ا ص 3 
فمرو ما ا الفقير على فقره. 1/11 - [YY‏ 
2 25 
(حكم الْوَقفٍ عَلَى حِبَةٍ مُبَاحَةٍ؟) 

[ 5113 إِنَّ الْوَاتِت إِنّمَا وَكَفت الْوُقُوف بَعْدَ مَوْتِه: لَِنْتَفِعَ بنوَابهِ وَأَجْرِه 
عِنْدَ الى لا ينتفع به فِي الدُنيَاء لَه بَعْدَ الْمَوْتِ لا يَنْتَفِعٌ الْمَيْتُ إلا بالآخر 
وَالنَّوَابٍ . 


كناب الوقفِ | ا 


الأول : كَالْبَيع وَالْإِجَارَةٍ ة وَالتگاح» ھا وز اسان أن تذل ماله فيا 
م أ اا ام دُْيْوِيةَ وَمُسْتَحَبَةَ وَدِينِيّة بخلاف الْأَغْرَاضٍ المي مق 

وَأَمّا الْوَقْف: فليس لَه أَنْ يَبْذْلَ مِلْكَهُ إلا فِيمَا ينْمَعْهُ في دينه؛ نه 
فِيمَا لا يَنْمَعْهُ في الدين ع لي : ضار يَذْلُ 
الْمَالٍ لِغَيْر فَائِدَةٍ تَعود د إِلَيه لا في دينه وَلَا في ذَنْيَاة وَهَذَا ور ر 

سوس > 22س )و سوسم و a‏ 

وَلِهذا فرق لْعلَمَاُ بَيْنَ الْوَقْفِ عَلَى مُعَيّن وَعَلَى جِهَةٍء فلو وَقَفتَ او وصى 
لِمُعَيّنَ: جار ون كَانَ كَافِرًا وِمّيِّا؛ لِأنَّ صِلَتَهُ مَشْرُوعَةٌ كما دَلَّ عَلَى ذَلِكَ 


م 


الاب وَالسُنَةٌ في نْل قَوْله تَعَالَى: رايهنا في لديا مروا القمان: .]٠١‏ 

ذا أصى أو وت عَلى معن وان گاؤرا أو كَاسِمًا: َم يَكُن الْكَفْرٌ 
وَالْفِسْقُ هُوَ سَبَبَ الِاسْيتِحْفَاقٍ وَلَا شَرْطَا فِيه؛ بل هُوّ يَسْتَحِقّ مَا أَعْطَاهُ ون كَانَ 
مُسْلِمًا عَذْلُا ككائت الْمَعْصِية عَدِيمَة التأثير 

خلا ما لو ناه َه شرا في كيك على جه لكر ولاق أو عَلَى 
الطَائَِةِ الْمَُانِيةِ برط أن يَكُونُوا كُمّارَا أو قُسَانًا: كَهَذَا الَذِي لا رَيْبَ في بُظلانه 
عند الْعُلّمَاء0 . 

وَلَكِنْ تَتارَعُوا فِي الْوَئْفِ عَلَى جِهَةٍ مُبَاحَةِ؛ِ كَالْوَقْفٍ عَلَى الْأَعنِبَاءِ عَلَى 
َوْليْنٍ مَشْهُورَيْنِ ؛ ا الَذِي َل عله ۾ الْكِتَابُ أ سه کک : أنه باط 
أَبْضَا؛ٍ لان الله سبحا سُبْحَائَهُ َال في مَالٍ الْمَيْءِ : وک لا يكن دول ين اليا که 
[الحشر: ۷] ا e E‏ شَرَعَ ما مَا دَكرَهُ لِد يَكُونَ مداولا بيه بين الْأَغْنيَاء 
دُونَ الْقَُرَاءِ فَعلِمَ أَنَّهُ سُبْحَائَهُ يَكْرَهُ هَذَاء وَيَنْهَى عَنْهُ وَيذْمُهُ. 

كَمَن جَعَلَ الْوَقْف لِلْأَغْنِيَاءٍ قَقَظْ: قد جَعَلَ الْمَالَ دُولَة بَيْنَ الْأعْنِيَاء 
َيَتَدَاوَلُوتَه ۾ بَطنًا بَعْدَ بَْنِ دُونَ الْمَمَرَاءء وَهَذَا مُضَادٌ لله 4 في أَمْرِهِ وَدِينِهِ فلا يجوز 
ذَلِكَ. 


م 


إذا بذ 


)١(‏ ولا يُظن بمسلم أن يفعل ذلك. 


ery 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كن 
1559 إح عد کسی 


E‏ ندل العاله )يهو الا لِمَنَْعَةٍ ني الدّينٍ أو الا هذا 
أضل مُتَمَنٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. 

رقد نهَى الي ه عن إضاعة الال في الْحَدِيتٍ التي عَلَبْهِ عن 
المخيرة بن اشحبة عَن النَبِيَ يله «أَنَهُ ان يَنْهَى عَن قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةِ السُوّالٍء 
وَإِضَاعَةٍ الْمّال». 


o 
- 


إِذًا غرف هَذَا: من الْمَعْلُوم اَن الْوَاقِفَ لا يَنْتَفِهُ لا 
ينتفع ب ا في ليح وَالْإِجَارَةٍ رالنگاح» وَهَذَا أَيِضًا لا يتَفِعُ به فى الدّين إِنْ 
لم ينو ينْقِفَهُ في سيل اللو» وسپيل الو تاشت وطاعة ول 
ِن الله إِنْمَا يُتِيبُ الْعِبَادَ عَلَى ما أَنْمَقُوهُ فِيمَا به وَأما مَا لا ُه فاد 
تَوَابَ فِي اللْمَمَةِ عَلَيْهِ. 
مق الإِنْسَانٍ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَرَوْجَيهِ وَاحِبةُ كَلِهَذَا گان النَوَابُ عَلَيَِا 
أَعْظمَ من اراس عَلَى التَطوْعَاتِ عَلَى الْأَجَانِبٍ. ع٠" [ré‏ 
# الْأَعْمَالُ الْمَسْرُوطة في الْوَقْفٍ عَلَى الْأُمُورِ اة مل الْوَقْفٍِ عَلَى 
هة وَالْمُوَذِينَ وَالْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلّم من الْقُرْآنٍ وَالْحَدِيثٍ وَالْقِفُهِ وَنَحْو ذَلِكَ أو 
ِالْعبَادَاتِ أو ِالْجِهَادٍ في سيل الله نمسم ثَلَانَةَ أقْسَام : 
حَدُهًا: عَمَل يُتَقَرَبُ”" به إِلَى الله تَعَالَى وَهُوَ الْوَاجِبَاتُ والمستحبات 
eT‏ فمل هذا الشَّرْطِ يَحِبُ 
الْوَقَاكُ بو وَيَقِكُ اسْتِسْفَاقُ الْوَقْفٍ عَلَى حُصُولِهِ في الْجَمْلَة. 


.)087( ومسلم‎ »)۱٤۷۷( الوجه الأول يُغني عن الْوَجْه الَّانِي. (؟) رواه البخاري‎ )١( 


() في الأصل: (يَقْتَربُ)ء ولعل الصواب المثيت» وهذا الكلام مكرر في موضع آخرء باللفظ 
المثبت. (8/81ه) 


كناب الوَقضِ ا e‏ 
ججج 22ر7 _؟١؟؟صس«‏ ب رررري استلللل 9؟”ا_اا 2 ير "159 |= 

وَالثَاني: عَمَل نَهَى النَبِنْ كل عَنْهَ نَهْيَ تخريم أو نَهْيَ تَنْزِيو فَاشْيِرَاط مثل 
هَذَا الْعَمَل بَاطل بِاثَمَاقٍ الْعْلَمَا 

الْقِسْمُْ الثَّالِتُ: عَمَل ليس بمَكرُوه ذ في افر الك بون 
مُسْتَوي الطَرَفَيُنء قَهَذَا قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ بوجوب الْوَقَاء برب REA‏ من 
الْعُلَمَاءِ مِن 8 الْمَذَاهِتِ الْمَْهُورَة وَغَيْرِهِمْ عَلَى أنه شَرْظ بَاطِلُء وَلَا يصح 
عِنْدَهُم أن ب يَْتَرِط إل ما گان ريه ِلَى الله تَعَالَى. 11" -45] 

۵ الْأَصْلّ فِي هَذَا أن كُلَّ ما شرط يِن العمل يِن الْوُقُوفِ الي توف 
عَلَى الْأَعْمَالٍ فلا بد أَنْ تَكُونَ ُرْبَةَ: ما وَاجبا وما مُسْتَحَيًا . 

وَأمّا اشْيِرَاظ عَمَل مُحَرَّم: قلا يصح بِاثّقَاقٍ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ بل وَكَذَلِكَ 
المكروة وَكَذَّلِكَ الْمبَاحُ عَلَى الصجيح . ۳11/ ] 

4 لا جلاف بين الْعْلَمَاءِ أَنَّ مَن وًََ 00 أو صِيَام أو راء 
أو جِهَّادٍ غَيْرٍ شَرْعِيّ وَتځو ذَلِكَ: لَمْ يَصِحْ وَقْفَهُ؛ بل هو ينه يهى عَن ذَلِكَ الْعَمَلٍ 
وَعَن الْبَذْلِ فيه. 11 [rv‏ 


اند 


ر 


4 © © 


(معنى وصحة قول بعض الققَهَاءِ: 
إِنَّ شَرُوطٌ الْوَاقِفٍ نُصُوصٌ كَالْفَاظ الشارٍع) 
[ ۳ من قَالَ من الْمُتََا : إن شُرُوط الْوَاقِفٍ نُصُوصصٌ كَأَلمَاظٍِ الشَّارِع : 
َمُرَادُهُ انا گا كَالنْصُوصِ في الدَّلَالَةِ عَلَى مُرَادٍ الْوَاقِفِء لا في وُجُوب الْعَمَلٍ بها. 
1 التَحْقِيقَ في هَذَا أن لَفْطَ الْوَاقِفٍ وَلَمْطَ الْحَالِفٍ وَالشَّافع ا 
وَكُلُ عَا قِدِ: يُحْمَلُ عَلَى عَادَټهِ في حِطَابه وَلْعْتهِ اي يكلم يها سَوَا وَاققَت 
الْعرَبِيّة ابا أو الْعَرَبي يه مء أو الْعَرَبِيةَ الْمَلْحُونَةَ أو كانت غَيْرَ عَرَََِّ 
وَسَوَاءٌ وَافَقَتْ ل الشَّارِع أو ل تَوَافمَهًا ؛ ِن الْمَفْصْوة من الْأَلْمَاظِ لاتا عَلَى 
مُرَادٍ النَاطْقِينَ ها . 


eve 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كا 
كك لح 15 2 ل 1111ل هه 
واا ان تُجْعَلَ نُصُوصٌ الْوَاقِفٍ أو صوص غَيْرِِ مِن الْعَاقدِينَ كَنُضُوصٍ 
الشّارعٍ في وُجُوب الْعَمَلٍ بها : هذا كُفْرٌ بائّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ؛ إذ لا أَحَدَ يُطاعٌ في 
کل ما يَأَمْرُ په من الْبَشَّرِ - بَعْدَ رَسُولٍ الله يكل » وَالشُرُوظ إِنْ وَاقَقَثْ اب الله 
گات صَحِيحَةٌ وان خَالَمَتُ كتَابَ الله كانت بَاطِلَةَ . 11 - [fA‏ 
© © 0 


(حكم التصرف في الوقف دون أمر الناظر الشرعي) 
[ 0ق لس للحا ان يُوَنّىَ وَل و 


الشَّرْعِيَ الْخَاصٌء إلا أن يَكُونَ النَاظِرُ الشَّرْعِنُ قد تَعَذَّى فِيمَا يَفْعَلْهُ. [10/1] 
© © ¢0 


(أحكام تتعلق بالناظر الشرعي) 
r]‏ َل له : 0 مَل لَهُمَا أَنْ يَفْتَسِمَا الْمَنْظُورَ عَلَيْه 
جات : / ا 2 إل جَمِيعًا في جَحِيع الْمَنْظُورٍ فِيهِء فَإِنَّ أَحَدَهُمَا لو 
انمَرَدَ بالتَصَرفٍ لْمْ يَجْز. ]11/1[ 
[ 6۲۴ النَاظِرٌ لَيْسَ لَهُ أن يَفْعَلَ شَيْنَا في أمْر الْوَقْفٍ إلا بِمُقْتَضَى الْمَضلَحَةٍ 
الشَّرْعِيِ وَعَلَيْهِ أن يَفْعَلَ الْأصْلَحَ فَالْأَصْلَحَ. 
لا جل الواقت لِلنَاظِرٍ مرك تن كا ليا د زِيَادَتَهُ وَنفْصَائَهُ : 
لس لذي يَسْتَحِقُةُ هذا الشّرْط أن E‏ يف أو ا کر ا ا 
وَمَا تَهْوَى الْأَنْمَسٌ؛ِ بل الَذِي يَسَْحِفُهُ ِهَذَا الشّدط ن يَفْعَلَ ِن الْأمُور الذي هُوَ 
حير مَا يَكُونُ إِرْضَاءً لله وَرَسُولِهِ . 


وَهَذَا في کل من تَصَرّفَ لِِ برو كم الولاية؛ گال لإمام وَالْحَاكمٍ وَالْوَاقِفِ 


ت 
و لوهم 


وََاظر الْوَقْفٍِ وَغَيْرِهِمْ إذا قِيلَ: هُوَ مُحَيّرٌ بَيْنَ كُذَا وَكَذَ ا مَا شَاءَ وما 
رَأىء فَإِنّمَا داك تحير مَصْلَحَةٍ لا تَخْييرٌ شَهْوَةٍ. 


كِتَابُ الوَقَضِ TT‏ 
- 
حٌى لو صَرَّحَ الاقف قث بان لِلنَاظِرٍ أن يَفْعَلَ ما مَا يَهْوَاهُ وَمَا يراه مُظلَقًا: 
لَمْ يکن هَذَا 0 بل گان بَاطِلًا؛ لِأنَهُ سر مُحَالِفتٌ 
لتاب اللو «ومن اشتر شَرْطًَا لَيِسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ يَاطِلُ وَإن کان مانَةَ 
۾ ° )0( 
شط . 
وَعَلَى 0 الْمَصْلْحةٍء َون ظَهَرَتْ وَجَبَ اتَبَاعْهَاء وَإن ظهَرَ انها 
مَفْسَدَةٌ رُدّتْءِ وَإن اشْتَبَه الْأمْرُ وَكَانَ النَّاظِرٌ عَالِمًا عَادِلَا سُوّعَ لَهُ اجْيِهَاده. 
1" - 14[ 
۴٤ [‏ يَحِبُ عَلّى نَاظِرٍ الْرَفْفِ اَن يَجْتَهِدَ فِي مَضْرِفِو فَيْمَدَمُ م الأَحَنَّ 
قَالْأَحَىٌّ. 


az 
| در أَنَّ‎ - 


وَإذَا قُدّرَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الشَّرْعِيةَ افْمَضَتْ صَرْفَهُ إلى تَلَانَةِ؛ مِثْل أن لا 
يَكْفِيَّهُم َكَل مِن ذَلِكَ : لا يڏل غَيْرَهُم من الْمُقَرَاءِ . 

دا كَمَاهُم وَغَيْرهُم مِن الْقُقَرَاءِ: يُذجل الَُْرَاه مَعَهُم وَيْسَارِيهِمْ مما 
يَحْصُلٌ من ريعه» وَهُم احق مِنْهُ عِنْدَ النَرَاحُم وَنَحْرٍ ذَلِكَ . 


وَأَكَاربُ الْوَاتِفِ الْقُقَرَاءِ أوْلّى ين الْمُقَرَاءِ الْأَجَانِبٍ مَعّ التَّسَاوِي فِي 


0 در وجو ا گان ع رودي إا 0 فِعْ 
]4١- ° /۳1[‏ 


0 © 0 


)0( رواه البخاري )100؟(› ومسلم .)1١6١(‏ 





(هَل فدح يَقْتَضِي شط الْوَاقِفٍ تَرْتِيبَ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ؟ 
أو الْأَفْرَادَ على الْأغْرَاي؟) 
[ ۴69 وَسْيْلَ كأله: عَن صُورَةٍ كاب وَقْفٍ نَصّهُ: هَذَا مَا وَكَمَهُ عَامِرُ بْنُ 

يُوسُّف بْنِ عَامِرٍ عَلى أَولَادِهِ: عَلِىٌّ وَطَرِيفَة و عَلَى الْمَرِيضَةٍ الشَّرْعِيّة. 
َوْلَادِهِمْ من بَعْدِجِمْ» ثُمّ عَلَى أَوْلَادٍ أَوْلادِهِم» ثُمَّ عَلَى أَولَادٍ 
أَوْلَادٍ أَوْلَادِهِمْ» ثم عَلَى نَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِم مِن بَعْدِهِمْ وَإِن سَمَلوا. 

قل يفضي شَرْظ الْوَاتِفٍ الْمَذْكُورِ تَرْتِيتَ الْجْمْكَة عَلَى الْجَمْلة؟ أو الماد 
عَلَى الْأَفْرَادٍ. 

كَأَجَاتَ: هَذْهِ الْمَسْأَلَه' فِيهًا قَوْلَانِ عِنْدَ الإظلاقٍ مَعْرُوكَانِ لِلْقُمَهَاءِ في 
مَذْمَب e‏ 0 وَلَكِنَّ الْأنوَى: أَنّهَا لِتَرْتِيبٍ الْأفْرَادٍ عَلَى ا 
ران وَلَدَ الولد يوم فام أ لو كان الان ر جردا ما قن عافن ت مف 


الخد وَاسْتَحَقٌّ و 0 ل فيه ف أو لِعَدَم قَبُولِهِ لِلْوَقْفيِ أو لِعَبْر 
و ويك ن ات بف اولع 


7 ن عَلَى هَذَا ا اة الْجَمْع CC‏ وهي تَقْنَضِي تَوْزِيعَ 
ثرا عَلَى الْأَفْرَادٍ كما في قو له: #وکڪم نملف ا م ر ترك أزوجكم» [النساء: 
رم 


1۲ء 3 لل نار تمك تَرَكَتْ رَوْجَثَةَ) ول حرم مٽ يڪم 
انگ4 [الساء: ۲۲]؛ أي : حرم عَلَى کل ال ده َلك 


٤ه‏ 59 5 7 وا 


كَذَلِكَ قَوْلْهُ: «عَلَى اَولاِِمْء د ثم عَلَى أَوْلادِ أَوْلادِهمْ»؛ أي: عَلَى كل 


2 ر ر ٤‏ 
واحدٍ بعد موت أبيه. 


عن وَلَدِ آخَرَ وَعَن وَلَدِ الْوَلَدِ الأوّلِ: هَل يَشْثَر 


() وهي: هَل يفضي شَرْظ الْوَاقِفٍ تَرْتِيت الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ أو الْأَمْرَادَ عَلَى الْأَثْرَادِ؟ 


5 


كاب الوق اح 


الأظهّرُ فى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَهُمَا يَشْتَرَكَان؛ٍ وَذَّلِكَ لِأنَّ الطبَقَةَ الَانبة لَه 
ارقت ين الْوَاقٍَ ایوا كلس شو الوت الذي ر ان 


بقل إلى ابنه 

ما يل من ل في بف ل انال جين يَف أ ةب 
فى من التي قَبْلَهَاء َإِنْ لَمْ تَسْتَحِقّ الأولى شيا لَمْ نحق الثَانيَةٌ فم يون 
أنّ الْرَالِدَ ذا مَاتَ قَبْلَ الاشيخقاق لم يَسْتَسِقٌ ابه َب گَڌَلِكَ؛ بَل م 
تلقن ِن الْوَاقِقِء حٌى لو كانت الْأولّى مَحْجُوبَةٌ بِمَانِع مِن الْمَوَانِع؛ مِثْل أنْ 
يشترط الْوَاقَك في :الْمُستَيفين أن بونرا ففرا أو خلماء» أو عدولا أو عر 
ذَلِكَ ويون الأب مُخَالِفًا لِلشّرْط الْمَذْكُوٍ وَابْنْهُ مُنَصِفًا بو انه يَسْتَحِقٌ 
الابْقُ وَإن لم يستجى أبُوهُ. 

كَذَّلِكَ إِذّا مَاتَ الأب قَبْلَ الِاسْيِسْفَاقٍ فَإِنْهُ يَسْتَحِقُ انه . 

وَمَكَذَا جوع م التَّرْتِيبٍ فِي الْحَضَانَةٍء وَوِلَايَةٍ 0 وَالْمَالِءِ وَتَرْتِيبٍ 
عَصَبَةٍ النَسَبِء وَالْوَلَاءٍ فِي الْمِيرَاثِ» وَسَاِ قُونّ فيه طَبَقَاتِ 
59 قن ١‏ الأمْرَ فيه على مَا كر 0/11 [AY‏ 

o‏ 2ه 
(هل يجوز نقل الوقف من مكان لآخر؟ 
وما الحكم إذا تعطلت منافعه؟) 

۴ إ5 رب مان مَوْقُوف كَتَعَطلَ تَفْعْهُ : : بيع صرف تمه في نَظِيروء 
أو نُقِلَتْ إِلَى نَظِيرِوء وَكَذَلِكَ إا حَرِب بَعْضٌ الأَمَاِن الْمَوْفُوفٍ عَلَيْهَا ‏ كَمَسْحِدٍ 
وَنَحْوِوِ - عَلَى وجو يتَعَذَّرُ عِمَارَتُةُ نه يُصْرَفُ رَيعُ الْوَقْفٍ عَلَيْهِ إلى غَيْرِهِ. 

وكا فصل ين ربع رن و صرف فِي نَظِيرِهِ أو مَصْلَحَةٍ 
الان هن َمل تا حيته » ولم يخس الْمَالَ ديما با فَايِدَةِ» وقد گان عُمر بْنُ 
ا الكعبة بَيْد بين الْحَجيج . 


0 
1 
هاا ١ك‏ 


و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام ينه 
وم الل مح سيد حي ب 


وَنَظِيرٌ كُسْوَةٍ الْكَعْبَةِ: الْمَسْجِدُ الْمُسْتَعْتى عَنْهُ ِن الْحْصر”" وَنَحْوِهًا. 


وَأَمَرَ بتَخويل مَسْجِدٍ الْكُوفَةٍ مِن مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ حَتّى صَارَ مَوْضِعٌ الأوّلٍ 
سوقًا . ]4۲/۳11 _- [4Y‏ 


[ ۴۲۷ مَن وَقَت عَلَى الْأشْرَافٍ فَإِنَّ مَذَا اللّمْطَ فِي الْعْرْفٍِ لا يَدْحُلُ فيه 
إل م کان صجیح السب من أهْل بَيْتِ التي کا . ]۳1/ 4€[ 
4 5 


(ميراثٍ دوت 


[856/ يَسْهِلَ تقه: عن رَجلٍ مَنْكَ إِنْسَانًا اناا اوا على الأزضٍ 
الْمَوْقُومَةٍ عَلَى الْمِلْكِ الْمَذْكُورٍ وَ وَغْيْرِهِ ا تم بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى أَوْلَادِى 
وَعَلَى مَن يُحْدِئُهُ الله ِن الْأَولَادٍ من الذَّكُورِ وَالْإِنَاثِ بَيْنَهُم بِالسويّة عَلَى أنَّ 
من توفي 2 9 وَلَدَا گان نَصِيبُهُ مِن الْوَقْفٍ إِلَى وَلَّدِوِ أو وَلَدِ وَلَدِهِ وَإن 
سَمَلَء وَاجِدًا كَانَ أو أَكْثَرَ دَگرّا گان أو أَنْنَىء مِن وَلَدِ الظََفْرِ وَالْبَظن» يَسْتَرِي 
في ذلك الذَُكُودُ وَالْإِنَاتُ 1 

وَإِن ٿوي وَلَمْ يکن لَه وَل وَلَا وَلَدُ وَلَّدِ وَلَا أُسْفَلَ مِن دَلِكَ: گان نَصِيبْهُ 
مِن ذَلِكَ مَصْرُومًا إِلَى مَن هُرَ فِي دَرَجَتِهه مُضَائًا إِلَى ما يَسْتَحِقَهُ مِن ريع عَذَا 


فَإِنْ لَمْ يكن لَه أ ولا أحتٌ وَلَا مَن يُسَارِيه في الترَجَة: گان تصيبة 
ا إلى أقْرَبٍ النَّاسٍ إِلَيْو الْأقْربُ فَالْأَفْرَبُ مِن وَلَّدٍ الظَهْرٍ وَالْبَظْنِء 
جب الثقة العلا البق الى ين ولد الثلهر لبن بالسوية إلى جين 
الْقرَاضِهِمْ . 

نون افل ا الأو ا وكاو لزنه أ 
إخْوَنُهَا نَصِبْهَا . 


- 
. 
آذ 


)١(‏ جمْع حَصِيرء وهو الَّذِي يبْسط في الْيُبُوتِ. 


كِتَابُ الوَقضٍ r‏ 


4 م مَانَت الف الثاني وَلَهَا ابْتَتَانِ أَحَذَنَا نَصِييّهَا . 

م بَعْدَ ذَلِكَ مَانّت الْبِنْتُ الاه وَلَمْ يكن لها وَل أَحَذَتْ انها نَصِِيَهَا . 

ُمّ بعد ذَلِكَ مَانَت الأختُ الرَابِعَةُ كَأَحَذُوا لَهَا اين 

هل يصح لِأَوْلَادٍ خَالَيهِ نَصِيبٌ مَعَهُ اَم لا؟ 

َأَجَابَ: الْيِنْتُ الأول انْتَقَلَ تَصِيبُهَا إِلَى إِخْرَيَهًا اللا كما ضَرَطَهُ 
الْوَاقف» لا يُسَارِك أَوْلَادُ مَذِه لِأَوْلَادٍ مَذْهِ فِي النّصِيبٍ اللي انَّذِي كَانَ 
لما . 

وَأمَا النّصِيبٌ الْعَائِدُ ‏ وَهْوَ الَذِي گان لِلثَالَِة وَانْتَمَلَ إلى الرَّابعَةٍ -: كَهَذًَا 
ا فيه أَرْلَادُ هَذِهِ وَأَوْلَادُ مَذِوء كما شرا ترك فيه أَمُهُمَا. 

هذا أَظَهَدُ الْمَوْلَيْنِ في هَذِهِ اننال ` 


>- > 2 


ِن قَولَهُ: گان تَصِيبْهُ”". يَتتَاوَلُ النَصِيبَ الّذِي تَقَدّمَ ذكرهُ. 
و E‏ كرف تَمَشْكُوكٌ فِيهء قلا يَدْخُلُ بالسَّكُّ. 

بل قد يُقَالُ: هَذَا هُوَ في الأضل نَصِيبٌ الْمَيّْتِ عَنْهُ كَمَا در الْوَاقِك 
وَالطَاهِرٌ من حال الْوَاقِفٍ لَفْطَا وَعرْكًا نه سَرّى بَيْنَّ الطََقَةِ في نَصِيبٍ مَن وُلِدَ لَه 
وَلَدّء كَأَحَدَهُ الْمُسَاوِي بِكَوْنِهِ گان في الطبَقَو وَأَوْلَادُهُ في الطَبَقَةٍ كَاَزْلَاد الْمَيّتِ 
الْأَولٍ. 

نَكُمَا اَن الْميْنَيْنِ لو كَانَا حَيّيْنِ اشْتَرَكا فِي هدا النّصِيبٍ الْعَائِدِ: فَكَذَلِكَ 
يسرك فيه وَلَدُهُمَا مِن بَعْدِهِمَا؛ٍ إن شما إلى صَاحِبٍ اليب يشي راا 


ر 


را 58 1 2 ًَ* 9 م. 0 م و ر 9ے 20 2e‏ 
وَهَذا هُوَ الَذِي يَمْصِدَهُ الئاس يول هَذِه الشرُوط گا يَشْهَدُ بِذَلِكَ عُرْفهُم 
ر موه 


وعادتهم . 


)00 تمام العبارة : وَإِن تُوْفْي وَلّمْ يَكُن لَهُ ولد وَلَا وَلَدُ وَلَدِ وَلا اَسْمَلَ مِن ذَلِكَ: گان نَصِيبهُ مِن 
ذلك مَصرُوفا إلى من هُوَ في دَرَجَتِه. 


Fe, |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 035 


وَالْمَفْصُودُ: إِجْرَاءُ الْوَقْفٍ عَلَى الشُرُوطٍ الّذِي يَقْصِدَُمَا الْوَاقِتء وَلِهَذَا 
قَالَ الْفُقَهَاءُ: إن نُصُوصَهُ صَهُ كَنُصُوصٍ الشارعء ييي في المَهمٍ وَالدَّلَالَة. 

وَمَن كَشَف أَحْوَالَ الْوَاتِفِينَ عَلِمَ أَنَهُم يَمُصِدُونَ هَذَا الْمَعْنَى؛ فَإِنّهُ أَشْبَهُ 
ِالْعَدْلِء وَنِسْبَةُ أَوَلَادِ الْأوْلَادٍ إِلَى الْوَاقِقٍ سَوَاء» فَلَيْسَ لَه عرض في ان بطي 
ابن هَذَا نَصِيينِ أو اة لاحر مَوْتِ أبيه» وَأُولَيِكَ لا نظن ا 

نَكَيْت يُقَدّمُ مَن هُوَ أَفْرَبُ إِلّى الْحَاجَةٍ تخد ها وَهُمَا في 
الْقُرْبٍ إِلَيِْ وَإِلَى الْمَيّتِ صَاحِبٍ النَصِيبٍ - بَعْدَ ا 

TT E‏ وَلادِ فيه. 

بل هَذَا يَتَتَاوَلُهُ قَوْلُ الْوَاقِف: إِنْ تُوْقّيَ وَلَمْ يَكُن لَه 

گان نَصِيبَهُ مَصْرُوفًا | ای من في ترجو 


- رور بي سم وو 


إن لَمْ ين ا له أ ولا أت وا من يُسَاوِيه في الَرَجةٍ: فيكون نصیبه 
مَصروقًا إلى فرب النّاسٍِ» وکلهم في لْقُرْبِ اله سَواء . ]41/۳11 - £44 


(ككلظة وشل شب الإسلام أحمَد ابن تيمية كال عَن وَاقِفٍ وَقَف وَقًُا 


0 أؤْلادٍ أَؤْلادِوء ثم عَلَى أؤلَادٍ أَوْلاد أَوْلاده وَنَسْلِهِ وَعَقِبهِ 
ل ا م بك دير 
: گان ما كان جَارِيًا عَلَيْهِ من ذَلِكَ عَلَى مَن في دَرَجَتِهِ وَدّوِي طَبَفَيِه . 

ذا ذا ؤي شض هؤلاء الْمَؤُوف عَلنهم عن ولي أو وَلَدِ وَل أو نَسْلٍ 

أو عَقِبٍ لِمَن يَكُونُ نَصِيبُهُ؟ هَل يَكُونْ لِوَلَدوه أو لِمَن فِي دَرَجَيِهِ مِن الْإِخْوَةٍ 

َي العم وَنَسْوِهِم؟ 


اجات : نَصِيبُهُ يَنْتَقِلٌ إلى وَلَدةِ دون إخوته 4 وَبَنِى عَمهِ: لِوجوو مَتَعَدَُدَةٍ 


اها 


(۱) يظهر أن جواب الشيخ كان را على فتوى خاطئة» ويدل على ذلك إطالة الشيخ في تقر 
الجواب» والتفصيل الطويل جدّاء فقد وقعت الفتوى في ثمانين صفحة!! 
ذكر فيها وجومًا في الإعراب واللغة. وقواعد في الأصول والاستدلال. 
بل صرح بذلك في قوله: وَإِنْمَا مَأ غَلَط الغالط مِن حَيْتُ تَوَهّمَ أَنَّ الْكَلَامَ الأول فب 


0 


1 


كِتَابٌ الوَقَفٍ سم 


a E o a “of 
أو دو ثم على أوَلادٍ أولادو» مقيد م مُقَيّد بِالصَّمَةِ‎ 
0 4 م :2 و2 دعو‎ ٠. ت إن‎ TG 2 
على فول يق عن كز ولي نكن تمك إلى‎ : eT 
. دوي طبقَتهِ‎ 


2 
2 - 


وَل گام انَصَلَ بَا يُقَيدَهُ كَإِنَهُ يَجِبُ اغْيِبّارٌ ذَلِكَ الْمُقَيّدِ دُونَ إظلاقه أو 


ت 


Ca 


اكلام 

ا و £ م صا صما ٤ EE‏ لمان ال ا 0 
: ل فوا من إل اغفا ل کی المتائى يكزي أذ لا تكو لتر 

RR‏ هذا الْكَلَامَ وَاحِدٌ مضل بَعْضْهُ بَعْضُهُ ببَعْض 

َكَثِيرَا ما قد يَعْلَط بَعْضٌ الْمُتَطَرُفِينَ”" من الْمْمَهَاءِ في مِثْل هَذَا ا 
قا نه يَسَأَلُ عن شَرْط وَاقَفِ a‏ وَنَحُو ذَّلِكٌ : یری اول اكلام مما 


ف 


أو اما وقد قَيّدَ في آخروء تاره يَجْعَلُ هذا مِن بَابٍ تَعَارُضٍ الدَلِيَيْن وَيَحْكُمْ 


هما بالأخگام الْمَرُوةِ للاي الْمُتمَاِضَةٍ ين الافو والزجج. 
وار يرَى أذ هَذَا اكام اقص؛ لاخيلاي جره وَأؤلو. 


ON 


هو 0 


وَتَارَة يدد تلد المتحير. 
وَرْبمَا قَالَ: هَذَا عَلَظ يِن الْگاتب. 
وگل هَذَا مَنْشَؤْهُ مِن عدم التمييز بَيْنَ اكلام لْمْنّصِلٍ والكلام 


رقن عل أن الشتكل لا يجوز اغجاز اوی كلامو ی يسكت سكوثا 
قَاطِعَاء وَأَنَّ الْكَاتِبَ لا يَجُورُ اعبار كِتَابِهِ حَنَّى يَفْرَعّ قَرَاعَا قَاطِعًا: رَالَتْ 


= الم الثاني د ححص أَعَدَ النَوْعَينِ بالذَُّرء َيون ون باب تَعَارْضٍ الْعُمُوم وَالْمَفُوم. . 

)١(‏ أكتفي بوجهين منها. 

(۲) التطرف مصطلحٌ قديم» ولا يقتصر على التطرف العقدي» بل يشمل التطرف الفكري والفقهي 
وغير ذلك. فكل من غلا في شيء فهو متطرف فيما غلا فيه. 


Fey 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


= 
عَنْهُ شبْهَةٌ فِي هَذَا الاب وَعَلِمَ صِحَةَ ما تَقُولَهُ الْعْلَمَاءُ فِي دَلَالَاتِ 
الات 


للد ما ما يعبت لکل فَرْدِ م من أَفْرَادٍ ذَّلِكَ العام سَ 0 وجود الْمَرْدِ 


ر 


والاني: ما ينبت لِمَجْمُوعِ يلك اراد َيون وُجودُ كل ينها شَرْطَا في 
بُوتِ الحم ِلْآخرٍ. 

مال الأول : قله تَعَالَى: ييا الاش ری الف لہ وَالَذنَ من 
> [البقرة: ١‏ 

وَمِكَالُ النَانِي : قَؤله تَعَالَى: وک حر ير امه حرجت لِلنّايس» [آل عمران: 
۰ طوَكَدَلِكَ جعلتگم امه وَسَطا»ه فن الْحَلقَ ابت لِكُلّ وَاحِدٍ مَن الئّاس» 
ر و كل او و 


قَقَوْكُ الْوَاقِفٍ: عَلَى أوْلَادوء ثم م عَلَى لايم : قد اقْتَضَى تَرْتِيبَ أَحَدِ 
العمومين على ا َيَجُورُ أَنْ يُرِيدَ أن الْعُمُومَ الاي يمَجْمُوعِهٍ مرب عَلَى 
مَجْمُوعٍ الْعْمُومٍ الأول وَعَلَى كل فَرْدِ من من أقْرَادِو فلا يَدْحْلُ شَيْءٌ من هذا 
اموم النَانِي في الْوَقْفٍ عم حَنَّى يَنْقَضِيَ جَمِيعٌ أَكْرَادٍ الْعُمُوم الأول 


مع ل مهبو 


وَيَجُورٌ أن يُرِيدَ تَرْتِيا يُوَرْعٌ فيه الْأَفْرَاد عَلَى لواو يون ڪل فَرْدٍ من 
أَوْلَادٍ الْأَوْلَادٍ داخلا عِنْدَ عَم وَالِدِوء لا عِنْدَ عَدَم وَالِدِ غَيْرِهِ؛ كما في قَوْلِهِ: 


دمع 


الوادت ضع أَوَلَدَهْنَ» [البقرة: .]۲٣۳‏ 


لاب الوَقَفٍ E‏ 
ج 279 72س ججححح))بحي©ب]يبححححححٍ999 3سا ای٣‏ اس 
وَاللّفْظُ صَالِحٌ لكلا الْمَْتَيَيْنِ صَلَاحًا با لَكِنْ قد ا 0 
الآحَرِ بِأَسْبَابِ ری كما جح | لور رتیت الكل على الكل فى 
وَنْفْت لی ريد وَعَمْرِو وبکر ثم على الْمَسَاكِينِ؛ هِب بي المشاكين وي 2 
اوليك القّلَائةِ ةِ مُسَاوَاةٌ في الْعَدَدِ حَتّى يَجْعَلَ كَل وَاحِدٍ مُرَتَبّا على الْآخَرِء 7 
مَُاسبّة فضي ان يُعَيّنَ لِرَيْدِ هَذَا الْمِسْكِينَ وَلِعَمْرِو هَذَّا ليحر هَذا. 
e‏ وحمت 6 رڪم ا که 
وباک e‏ [النساء: ]۲٣‏ ۲ إلى اجره ATE‏ 
وبنته . 
م الَّذِي يُوَضْحٌ أنَّ هَذَا الْمَعْنَى قوي فِي الوَفْف: أن أَكثرَ الْوَاقَفِينَ يَنْقُلُونَ 
نَصِيبَ كَل وَالِدٍ إلى وَلَدِوِء لا يُوَجُرُونَ الِإنْتِقَالَ إِلَى انْقِضَاءٍ الطبَمَةَء وَالْكَثْرَةٌ 
لیل الْقَدَةِ؛ٍ بل وَالرَّجحَانٍ. 
َأيْضًا: كَإِنَ بَْنَ الْوْفِ وَالِْيرَاثِ هُنَا شَبَهُ ِن جهة أنَّ الانَِْالَ إِلَى وَلَدٍ 
الْوَلَد مَشْرُوط بِعَدّم الْوَلَّدِ فيهمًا . مرك ملع 
[ ۳ وسيل كله : عن وقي على اة أنْفْسِ : : عَمْرو واف و 
وَعَايْشَةٌ يجري عَلَيْهِم لِلڏگر مِثْلُ حَط الْأنْكيَيْنِء فمن وي مِنّْهُم عَن وَلَدٍ أو 
ولد وَل أو عن نَسْلٍ وَعَقِبٍ ون سَقَل: عاد تا گان ججاريًا عَلَيْه ين ذلك عَلَى 
وَلَدِ ؛ م عَلَى وَلَّدِ وَلَدِ ثُمّ عَلَى نَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ثُمّ مِن بَعْدِهِ وَِن سَمَلَ نهم لِلڏگر 
ا ع القن . 


2 


سباع ل 0 
وا غلن: اه الاق غا على اتائ اغا يكنم ر ا 
عَلَى الشَّرْطٍ ا ذكْرهُمًا. 


ذا لَمْ يَبْقَ لِمَؤْلَاءِ الحو الْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِم نَسْلُ ولا عَقِبٌ أو تو 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام ياه 
ِأَجْمَعِهِمْ وَلْمْ د 2 يُعَقَبُوا ولا وَاحِدَ مِنْهُمْ: عَادَ ذَلِكَ وَقَْا عَلَى الْأَسَارَى Ec‏ 
۾ تُوْفْيَ عُمَرة'' عَن فَاطِمَةَ وَتُوُفْيَتْ فَاطِمَةُ عَن عيناشي اة إسْمَاعِيلَ بن 


اربع ِل بت إِسْمَاعِيل بْنِ أبي يكْلىء وكلاهما فن درا هة 

َهَانَانٍ الْجِهَتَانٍ لان تلِيهما عيناشي بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهًا: هَل يَنْتَقِلُ إِلَى 
ايها رَكَية؟ أو إِلَبْهَا أو إلى ابْنَةِ عَمْهَا صَفِيه؟ 

ات :هذا ال لي كَانَ لعيناشي يِن أُمّهَا يقل إِلَى ابي الْعَمّ 


0 


م 


الكذكو ين تكو أن تسم اع ها لايا لد الْوَاقِت دَكَرَ: أن مَن 
وني ين ولا روو الْمَقُوفِ لبهم عن غَيْرِ وَل ولا ولد ولد ولا سل وَلَا 
عقب عَادٌ نَصِيبهُ وفه فما عَلَى إِخْوَيَهِ ثُمّ عَلَى اا واا ع 


اد 


ازتيب لمقد لمقدم ذِكْرَهُمًا . 
دمحو 


لح جعت سه 49 و 
عله توه م من القع كش ولا وَآخرَاء َكل مَن الْقَطعَ نَسْلّهُ مِن 
هَؤُلَاءٍ الْإِخْرَةٍ گان نَصِيبْهُ لخْوَيهِ ثُمَ لِأَوْلَادِهِمْ. 


إا تََرّرَ هَذَا nT‏ وَلَدِ ولا وَلَدِ وَلَدٍ 
ولا سل وَلَا عَقِبِء يون نَصِيبْهُ لإخوته اد | نْسَالِهِمْ وَأعْمَابِهِمْ . 


5 
ca? 


وَالْحَالُ التي ا ا 1 يَكُن مِن ذُرَيتِهِ إلا هَانَانِ الْمَرْأَتَانء 


رَمَكَذًا القَوْلُ في كل وَاحِدٍ الْقَطِعَ نَسْلَةُ؛ ِن نَصِيبَهُ يَنْتَقِلُ إلى دَرَيّةٍ 
وتو إلا أَنْ يَبْقَى أَحَدٌ مِن ذُرْيّةِ أبيهم الّذِي انْمقَلَ ِلَبْهِ الْوَقْفُ مِنْهُ 0 


ا 
dit‏ ٤ك‏ ده م 


رة امه الي الْعقَلَ إلَيِْ ْو مِنْهَاء يَكُونُ بَاقِي الذَرْيِّ هم الْمُسْتحِقينَ لنَصِيبٍ 


. من ذرية أحد هؤلاء الأربعة» وهو جد عيناشي لأمها‎ )١( 


كِتَابٌ الوَقَفٍ #١‏ 


أَمهِمْ أو أببهم؛ لِدُجُولِهِمْ في كَْلِه : فمن وقي مِنْهُم عَن وَل أو وَلَّدِ وَلّدِ. 


]۳1/ 1۸° - 145] 
[ ۴ َسيل كأث: عَن وَفْفِ إِنْسَانٍ شَيْئَا عَلَى رَيْدِء ثم عَلَى أوْلَادٍ رَيْدٍ 


الكَّمَانِيَة قَمَاتَ واد عق رلاد ويل الات ية الْمعَيَيِينَ ف في حال حياة زَيْدِ وَتَرَكُ 


دع ر)ء يه 


ا 0 فَهَل يَنْتَقِلٌ إلى وَلَدِ وَلَدِ رَيْدِ ما اسْتَحَةَ فة ولد زيل لي گان 


1 


ا أمْل طَبَقَةٍ الْمَيْتِ ما بَقِيَ مِن وَلَّدِو وَوَلَدِ وَلَدِه أَحَدٌ؛ وَذْلِكَ 
الْوَاقِفٍ: عَلَى ريد ثُمَ على أَوْلَادِه ثم 0 د أَوْلَادِه: فيه لِلْمُقَهَاءِ مِن 
الْوِمَام اع وَعَيْرهم عند الإظلاقي قَوْلَانِ: : 

أَحَدُهُمَا: أنه رتيب الْجَمْلَةِ عَلَى الْجَمْلَة. 

وَالنَانِي: أنه رتيب ثرا على فتكت ما في قَؤله تَعَالَى: «وَلحكُمْ 


MAA) # e.‏ ل مومع ده 
نصف ما ترك 


ك أَروجَكُم؟ [النساء: 17]؛ أي : ل راج E E‏ 


وَهَذَا الْمَعْنَى هُرَ الْمُرَادُ في صُورَةٍ السُوَالٍ قَظعَا؛ إذ قد مَ صرح الاقف بان من 
مَاتَ مِن هَؤْلَاءِ عن وَلَّدِ انْتَقَلَّ نَصِيبُهُ إلى وَلَّدِو 001 
الأَْرَادِ في هَذِهِ الصُورَةٍ الْمُقَيّدَةِ بلا خلافيٍ؛ إذ الْخلاف إِنَّمَا هُوَ هُوَ مَعَّ الإظلاقي. 
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكٌ: فَاسْتِحَقَاقُ الْمُرَنَّبِ في ال وَالشَرْطٍ في الْوَصِيَةِ ية 
رَالْوَكْفٍ وَغَيْرِ دَلِكَ: إِنّمَا يُشْتَرَط فِي ماله إِلَى الاي عَدَمْ اسِْحْمَاقٍ الْأرّلِء 
سَوَاءٌ گان قد وَجِد وَاسْتَحَقَّ» أو وجد وَل تين أل يُوجَدٌ بحال. 
144/13 - 14°[ 


2ه 


)١(‏ وهذا الذي رجحه الشيخ حيث قال بعد ذلك: الْأقْوَى تَر تِيبُ الْأَقْرَادٍ مُظلَقَا ؛ إذ هَذَا هو 
الْمَقُضُودٌ د من هَذِهِ الْعِبَارَة. )14۲/۳۱( 


Fel‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كا 
(هل يجوز قسمة الوفف إذا كان عَلَى جهَةٍ وَاحِدَةٍ؟) 
4Y‏ مَا گان وَقُمَا عَلَى جهّةٍ وَاحِدَةٍ: ل كز يمه عرف َإِنَمَا جور 
قِسْمَةٌ مَنَا م . فِعِهِ بِالْمُهَايَاةٍ 7 
وَإذَا ايوا ثم أرَادُوا نَقْضَهَا فَلَهُم ذَلِكَء وَإِذَا لّمْ يَقَعْ مِن الْمُسْتَجِقٌ أو 
وَكيله فهى بَاطِلَةُ . 1141/11 


ا 


بره 


455 إذا كات الوفث عن جقة راجو إن عَبِنَهُ لا نُفْسَمُ يِسْمَةَ لَازِمَة 
ا في مَذْمَبِ ات غَيْرهِ . 
وصرع حاب بان اوت إلا يود فشتك إا گان على حون مَتَيْنَء كَأمًا 
الْوَقْكُ عَلَى جهة وَاجدَة كلا تُقْسَمُ عَبْنهُ اماق » فَالتعْلِيقُ حى الطَبَقَةٍ الثاني د الال 
لك تحور الشهاياة على متاففف: والشهايأة + فة قِسْمَةُ الْمَنافِع . 
تز في لك تو تا اي تن تر ع ا ب اقلق 


ت 


4 


ِن تَرَاصَوًا بذَّلِكَ أَعِيدَ الْمَكَان شَاِعَا كُمَا كَانَ في الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعةٍ 


2 


[£14۷  95/81[ 


[؟715 َسيل شيل الشية: عن وَقْف عَلَى رَجْلِء تم عَلَى أَوْلَادو قاف 
الفلاغوة» 3 تكائل ب يكن إلى جاب جا فريك ل تنيع 
الْقِسْمَةُ وَالْمُتَاكَلَةُ؟ 

َأجَابَ: لا ع شه ركب لوقنب الْمَثوفٍ على ج وَاحَِه كن 
صح قِسْمَةُ قِسْمَةُ افع وَهِيَ ا 
يي لس 
لْمُهَاياة. ]97/۳1[ 


5 


© 2ه 


)1١(‏ الْمْهَايَآة: هو الاتفاق بين اثنين في تناوب منفعة معينةء فيقال: هيّأ فلان فلانًا في دار كذا 
بيتهماء أى: أن كل واحد من الاين ينعن الدان حقبة معيئة: يُنظر: تكملة المعاجم 
العربية» مادة: (هيأ). 





كتَابٌ الوَقَفٍ E‏ 


(حكم الفائض في الوقف) 
[ 5 دَسْيلَ: عن وَئْفٍ على تين المؤتى تفي ريعة عل َة على 
الشَّرْط: هَل يَتَصَدَّقُ به وَهَل يُخْطي ينه أَقَاربَ الْوَاقِفٍ الْقُقَرَاء؟ 
فَأَجَابَ: إا قَاضّ الْوَفْفُ عَن الْأكُمَانِ صرف الْمَاضِلَ في مَصَالِحَ 


الْمُسْلِمِينَ» ودا گان أَقَارِبه مَحَاوِيجَ هم احق من غَيْرِهِمْ. 1 ] 
2 © 0 


عكر ين اكات وعليه دينء فَهَل يُيَاعٌ الْوَقْفُ فِي د دَنَيه؟) 
لذ وَسْيِلَ: ڪمن وََفَ وَقُمَا مُسْتَعَلّاء ُمّ مَاتَ فَظَهَرٌ عَلَيْهِ دين مُهَل 


كَأَجَابٌ: إا أمْكنَّ ََاءُ الدَيْنِ ِن رَيع الْوَقْفٍ لم يَجُز بَيِعَهُ. 
إن لم مُمْكِنْ وَقاء انين إلا بم شَيْء م مِن الْوَمْفٍ - وهو فِي مَرَضٍ 
الْمَوْتِ - بِيعَ ِاتَمَاقٍ الا 


وَإن كان الْوَقْكُ فِي الصخة: هل باع لِوَقَاءِ الدّيْنِ؟ فِيهِ جلاف بَيْنِ 


الْعُلَمَاءِ في مَذْمَب أَحْمّد وَغَيْروء وَمَبْعْه' قَوْلُ قوي . ]4/1[ 
© 2ه 


(حكم من وصى بوقف بعد موته وتراجع عن ذلك قبل وفاته) 
[ 75:5 وَسْيْلَ كألله: عَن رَجُل قَالَ في مرو : إا مُت قَدَارِي وَقْتٌ عَلَى 
الْمَسْجِدٍ الْقُلَانِيَء قَتَعَانَى ثم حَدَتَ عَلَيْهِ ديون ُهل يصح هَذَا الْوَقْت وَيَلْرَمُ؟ 
َأجَابَ: يَجُوز ان يَِبعَهَا فِي الدَيْنِ الّذِي عَلَيْهِ ون گان التَعْلِيلُ صَحِيِحًا 
() لعله: (وبيعه)» ويؤيّد ذلك الفتوى التي بعدها . 
على أن كل النسخ باللفظ المثبت» وقد وجدت العامة ابن عثيمين ككل في حاشية 


الاختيارات للبعلي (ص08١)‏ استدرك على هذه اللفظة فقال: ولعله: وبيعه» كما فى مجموع 
المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره.اه. 


ا ع تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كن 


تا 
كما هو أَحَدُ قَوْلَي الْعُلَمَاءٍ وَلَيِْسَ هَذًا بِأَبْلَعَ مِن التَّذِييرء وقد تَبَتَ عَن الي ككل 
أنه بَاعَ الْمُدبَرَ في الدَيْن. ]۰0/11[ 


+7 أنَا زر ما يَفْعَلّ بعد مَوْته: فَلَهُ أَنْ يرج فِيهَا وَيُكَيرَهَا تماق 
الل ولو كَانَ قد أَشْهَدَ بِهَا وَأَنيتَهَاء سَوَاءٌ گاتت وَصِيَةٌ بوَقُف Fe‏ 
وَفي الْوَقْفٍ الْمْعَلّق بمو مو ته ولش يْرَاعَانِ مَشْهُورَانِ. ]۰1/11[ 

2 © 


(إذا فَضَلَ مِن ريع الْوَقَفِ وَاسْتُغْنِي عَنْهُ: 
يُصْرَفٌ في نَظِيرٍ تِلْكَ الجهّة) 
[۴6۳۹ َسيل : عَن الْوَقْفٍ ذا فصل من رَيعِهِ ر و وَاسْيْعْنِيَ عَنْهُ؟ 
َأَجَابَ: يُصْرَفُ في ظير يَلْكَ الْجِهَةِ؛ و اك 


ا 


ع 


صرف في مَسْجِدٍ آخَرَ؛ لأ الْوَاتِت عَرَضْهُ فِي الْجِنْسء وَالْجِنْسُ وَاحِدّء فلو 


قُدرَ ا 
فَكَذَلِكَ إا قصل عَن مَصْلَحَيَهِ شى ؟] 


2ه 


كم بال لوقي | 
أو التملحة كيك نال ال کک NS‏ رَكََلِكَ نال 
الْمُسْتَحِقٌّ بِنظيره افدر ا ال 
وَالْإبْدَالُ يَكُونُ تَارَة بان يُعَرَضَ فِيهَا بِالْبَدَلِء وَتَارَةَ بان يُبَاعَ وَيُسْتَرَى 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲۳۰). () الرّيْعُ: هو الزيادةٌ والنمّاءُ عَلَى الأضل. 


كاب الوَقّفٍ کي 
متتل جلللسْس ‏ ن ‏ ل سس 4٣۹‏ 


الو و تحور بعة للشاحة: 
وَأمَا الْمَسْجِدٌُ: كَيَجُورُ بيع أَيْضًا لِلْحَاجَةء في أشهر الروايتين عَنْهُ. 


ختَجٌ عَلَى ذَلِكَ 2003 اط كان ينسم ا لَكَعْبَة بَيْنَ 


ل مَكَذَّلِكَ كُسْوَةٌ سار الْمَسَاجِدِ؛ ل ال هُم اله 2 ل 7 5 
اا 


سر وه ع عر ا 5 2 2 . 2 0 ٤‏ 2 6 رت 

وَاحْتَجٌ عَلَى صَرْفِهًا فِي نَظِيرٍ ذَلِكَ: بان عَلِيَ بن ابي طالب ڪه جَمَعَ 
مالا لِمُكَاتِب فَفَضْلَتْ فَضْلَةٌ تمن قَدْرِ كِتَابَتَهِ ضرفا في مُكَاتِب أَخَرٌ؛ فَإِنَّ 
الْمُعْطِينَ أَعْطوا الْمَالَ لِلْكِتَابَة كَلَمًا اسْتَغْنَى الْمُعَيّنُ صَرَقَهَا فى النظير. 

فضل 
وَأما إبْدَالُ الْمَسْجِدٍ بِغَيْرِه لِلْمَصْلَّحَةٍ مَعَ إِمْكَانٍ انع ِالْأوّلِ: كَفِيهِ 
ولان فِي مَذْمَبِ مد وَاحْتَلَّف أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَء لَكِنّ الْجَوَارَ أَظهَرٌ فِي 

نضوضة وَأَدِلَتَه وَالْمَوْكُ الآحَرُ لبس عَنْهُ به تمل صَرِيحٌ . 

كوم ch‏ كوا مو «Î‏ > سل 20-5 

اما لالا ل يسور الثفل وَالْإِئِدَاكُ إلا عِنْدَ تَعَذْرِ الِإنْيِمَاع: 
َمَمْنُوعٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَلَى ذَلِكَ حُبجَةٌ لا شَرْعِيَةَ ولا مَذْهَيَة» فُلَيِسَ عَن الشّارع 
ولا عن صَاحِبٍ الْمَذْمَبِ هَذَا 51 الَذِي احْتجوا به. 

بل قد دلت الْأَوِلَهُ الشَرْعِيةُ وَأفْوَال صَاحِبٍ الْمَذْمَبٍ عَلَى جلاف ذَلِكَء 
ود قال أحمدٌ: إِذَا كَانَ الْمَسْجِدٌ يَضِيقُ نُ اهلو قلا بَأمنَ أنْ يحول | إلى مَوْضع 


وَضِيقُهُ بِأهْلِهِ لَمْ بعل تَفْعَهُ؛ بل تَفْعْهُ اي كَمَا كَانَ» وَلكن النَّاسُ رَادُواء 
َك أمْكَنَ أن نی لَهُم مسجد عر وَلَيْسَ مِن شَرْطٍ الْمَسْجِدٍ أَنْ يسع + جَدِيةَ 
التاس» ومع م هذا جَوّرَّ نويله له مَوْضِعٍ خر ؛ لن اهماع الاس في مَسْحِدٍ 


f > 


وَاحِدٍ أَفْضَلّْ من تَثْرِيتِهِمْ في مَسْجِدَيْن؛ لأ الْجَمْعَ كُلّمَا كير كان أفضل . 


Fee |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 
ا ص ي ج ج ي 
وَأمَرَ عُمَرُ بن الْخَطَابٍ نَل مَسْجِدٍ الْكُوقةٍ إلى ا ار وَضَارَ الأول 

سوق الثّمَارِينِ لِلْمَصْلَحَةٍ الا لا لِأجْلٍ تَعَظلٍ مَنْفَعَةٍ يَلْكَ الْمَسَاجِدٍ؛ انه 


لم عل َفْعهَا بل مَا رال بَاقيَا. 
فضل 


تلا گان يَجُورُ فِي اجر مَذْمَبهِ فِي الْمَسْجِدٍ الْمَوْقُوفٍ الّذِي يُومَتْ 
انماع ب بح وه هة مرا يخود أن بدن نه غ الل اة لکن 
ا 7 ت o‏ 2 هسم 0 د ر 0 0 2 
الْبَدَلٍ 3-5 وَأضْلَحَ وَإن لَمْ عل مَتْمَعَتهُ بالْكُلَيّة وَيَعُودٌ الأول e‏ 


ت or‏ و و 


مع تع مه ِالْكُلَيةِ : ل بع بو انان فَلَأَنْ يَجُورُ الْإبْدَالُ 
ل القع فيمَا يوق لِلِاسْتِعْلَالٍ أُوْلَى وأخرى؛ فَإِنْهُ عِنْدَهُ يَجُورُ بَيْعُ مَا 
يُوكَفُ لِلِاسْتَعْلَالٍ لِلْحَاجَةٍ قَوْلَا وَاحِدَاء وَفِي بيع الْمَسْجِدٍ لِلْحَاجَة ِوَايْتَانٍ . 

قَإدًا و على كار لكي أن يفل الج الآ لا بوقث ني 
بَدَلَهُ لِلْمَصْلَحَةٍ ون لَمْ تَتَعَطَلْ مَنْفَعَةُ الأوّلِ: فَلَنْ يَجُورَ أن يَجْعَلَ الْمَوْقُوفُ 
لاسََْْالٍ طلقا برقت بده اصح نه وَإن لَمْ يَعَطلْ مَنْفَعَةُ الأول أخْرَى 

فضل 

قد ص أَحْمّد عَلَّى أَبْلَّعَ ِن دَّلِكَ ‏ وَهْوَ وَفْف ما لا يُنْتَمَعُ به إلا مَعَ 

إبدَال عَيْو - فقًال أبُو بحر عَبْدُ الْعَزِيِزٍ في «الشَّافِي»: نَمل الميموني عَن 


3 ت 


أحْمّد: أنَّ الدّرَاهِمَ إذَا كانت مَؤْقُوفَةَ عَلَى أَهْل بَيْتِهِ قَفِيِهَا الصَّدَقَةُ وَإِذَا كانت 


)١(‏ جاء في الاختيارات (ص۷٤۲):‏ ولو قال الإنسان: تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد 
ليوقد فيه جازء وهو من باب الوقف» وتسميته وققًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع 
به في غيرها لا تأباه اللغةء وهو جائز في الشرع . اه. 
قال العلّامة ابن عثيمين في الحاشية: وكلام الشيخ في هذا صريح في جواز وقف ما لا ينتفع 
به إلا مع ذهاب عينه» والمذهب عدم صحته إلا في الماء» لكن ما ذهب إليه الشيخ أظهرء 
ولا فرق بين الماء وغيره . اه. 


كِتَابٌ الوَقَفٍ ا “e‏ 
تتا 


قُلْت: رَجْلٌ وَقّف الف دِرْهَم في السبيل؟ 
قَالَ: إِنْ كَانّت لِلْمَسَاكِينِ فَلَيِسَ فِيهَا شَيْءٌ 
قلت : قان وَقَمََا في الكراع وَالسلاح؟ 
قال : هَل اة لَبْسِ رَاشتاه. 
قَالَ أ بُو الْيَرَكَاتِ: وَظَاهِرٌ هَذَا جَوَازٌ وَقْفٍِ الْأَنْمَانِ لِعَرَضٍ الْمَرْضِ أو 
التَنميَة وَالتَصَدَّقٍِ بالربيح 
قال: وَمَذْهَبُ مَالِكِ صِحَهُ وف الْأَنْمَانِ لِلْمَرْضٍ. 


َأَحْمَد ولت في جوب الرَّكَاةٍ لا فِي وَقْفِهَا؛ فَإِنَّهُ نما سيل عن ذَّلِكَ؛ 
لن مَذْعبَهُ أن الْوَْت إذَا گان عَلَى جهّةٍ حَاصة؛ بني كُلَان: وَجَبَتٌ فيه الوک 


دا 


َو وَقَف أَرْبَعِينَ شاه عَلَى بَنِي قُلَانٍ وَجَبَّت الزَّكَاةٌ فِي عَيْنِهَا فِي 
الْمَنْضُوصٍ عَنْهُ وَهْوَ مله مَالِكُ. 

وَأمّا مَا وَكَفَهُ عَلّى جِهَةٍ عَامةِ؛ ؛ كَالْجِهَادٍ وَالْفْفَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ: قلا زَكَاةَ فيه 
في مَذَمَبِهِ وَمَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ . 

وَأَمّا مَالِك فَيُوحجِبُ فِيه الزَّكَاة. 

َرَفَك امد فنا قف فِي الْكُرَاع وَالسّلاح؛ لِأنَّ فِيهًا اشْتِبَامًا؛ لان 
الْكْرَاَ وَالسّلاح قد ييه لِقَوْم بِعَيْنِهِمْ: : إا لأَوْلادو 0 غَيْرِهِمْ» بِخْلافٍ مَا هُوَ 
عام لا يَحْتَقِبه ا 

وَنُصُوصٌ ن خمد فِي غَيْرٍ مَوْضِعْ وَاخْتِيَارُ ججَمْهُورٍ أَصْحَابهِ جَوَارُ إبْدَالٍ 
الذي وَالْأُضْحِيّة بكَيْرِ مِنهَا. 


)١(‏ الكراع: اسم لجميع الخيل. 





مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


ًا أَحْمّد في رِرَايَةٍ أبي طالب فِي الرَّجُلٍ يَشْكَرِي الأضجيّة يُسَمُنُهَا 
لأضحى : ل ا 


وَالدّلِيل 0 و 
حَدْهًا: ما شد فِي «الصَّحِيحَيْن) > عن عَائيِشَةٌ وكا ء ن النبيّ ا أنه 
قَالَ: «لَؤْلَا أَنَّ ب ا عَهْدٍ بجَامِلِيَةِ لَنَقَضْت الْكَعْبَةَ وَلأَلْصَّفْتهَا بالأرض 
وَلَجَعَلْت لَهَا اين : بَايَا يَدْخُلٌ النَّامنْ مِنْهُ وَبَابَا يَخْرْجُونَ ينها . 

وَمَعْلُومٌ أنَّ الْكَعْبَةَ أَفْصَل وَقْفٍِ عَلّى وجو الَأَرْضٍ» وَلَو گا كان تع غا مي 
وَِْدَانُهَا ما وَصَمَهُ يلل وَاجِبًا لَمْ ينره فَعْلِمَ أنه گان جَائْرَاء وَأنّهُ گان أُصْلَّحَ 
ول مَا ذَكُرَهُ من حَدَثَانِ عَهْد ُرَيٍْ ِالْإِسْلام . 

وَهَذَا فيه تَبُدِيل بِنَائِهًا پبتاءِ ءِ خر . 

َعْلِمَ أن هَذَا جَائِرٌ في الْجُمْلَةِ وَتَبْدِيلٌ التَألِيفٍ بتألِيف آحر هُوَ أَحَدُ أَنْوَا 
الْإبْدَالٍ . 

وَأَيْضًا: ققد نَبَتَ أن عُمَرَ وَعْنْمَانَ غَيرَا بِنَاءَ مَسْجِدٍ الس يكل أمّا عُمَر قَبَنَاهُ 
نَظِير ِنائِِ الأول باللبن وَالْجُذُوع» وَأَمّا عُمْمَان ناء بمَادة أَعلّى ين يلك كَالسَابٍ©. 

ويل حال قاللين وَالْجُذُوعٌ التي كانت وَقَمَا أبْدَلَّهَا الْحُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ بعَيْرهَا . 

وَهَذَا من أَعْظم ما يَشْتَهِرٌ مِن الْقَضَايًا وَلَمْ ينره منْكِرٌ. 
)١(‏ أي: على إِبْدَالٍ الْوَقْفٍِ وتغييره بما هو أصلح منه. 


)۲( البخاري OTD‏ ومسلم (TTT)‏ . 
2 الساج : هو نوع من الخشب يؤتى به من الهند. 


كِتَابٌ الوَقَفٍ | r‏ 

وَلَا فَرْفَ بَيْنَ إبْدَالٍ الْبِنَاءِ ببتاءء وَإِبْدَالٍ الْعَرْصَةٍ يِعَرْصّة'' : إا اقُتَضَتَ 
a‏ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا دل مه مُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ مسجد الْكُوقَةٍ يِمَسْجِدٍ آحَرَء أَبْدَلَ 

. دك ارين‎ EY E RE 

قَصَارَت الْعَرْصَةٌ سُوقًا بَعْدَ أَنْ گات مَسُجِدًا. 

وَهَذَا أَبْلَمُ مَا يَكُونُ في إِبْدَالٍ الْوَقْفٍ لِلْمَصْلَحَةِ. 

وَأَيْضًا: ققد تَبَتَ عن النَبِى يله أَنّهُ جَوّرَ 5 الْمَنْذُورِ بِكَيْرٍ مه قَفِي 
الْمُسْتَدِ: «مُسْنَدٍ أُخمّد”". وس مدن أب a‏ . عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله أن 
جا َم بوم الح كقالَ: يا يسول الله ئي درت إن تح الله ڪن عَلَيِك مكة 
١‏ 00 فِي بَيْتِ الْمَفْدِسِء كَالَ: «صَل هَاهُتَاهء ثُمَ أَعَادَ عَلَيْهِ قَقَالَ: صل 

أعَادَ عله كَالَ: «قَمَأيك ذو . 


UG 


U 4‏ 
وَهَذَا مَذْهَبُ عَامَةٍ الْعَلْمَاءِ. 


2 


م إن الشّاِعَ بَيّنَ أن الْبَدَلَ الْأفْضَلَ يَقُومُ مَقَامَ هَذَاء وَالْأَضحِيَّةُ وَالْهَذيُ 
الْمَعَيِنُ وَجُوبْهُ من جنس وجُوب النَذْر الْمعَيّنِ . 

قَدَلَّ َلك عَلَى أن إبْدَالَةُ ب 0 بحيْر مِنْهُ أُفُضَلُ مِن ذَبْجه بِعَيْيْهِ؛ كَالْوَاجِبٍ 
بالشْرْعٍ في الذَّمّ كما و وَجَبَ كد عن ا 2 
عَلَيِْ ِت لَبُونٍ ادى حف . 


وَعَلَى هَذًا: فلو نَدَرَ اَن يقت سيا قَوَقَفت حيرا مِنْهُ: كَانَ أَفْضَل. 


َو نَدَرَ أن يَبْنِيَ له مَسْجِدًا وَصَفَّهُء أو يَقِفَ وَقْمَا وَصَمَّهُ قَبَئَى مَسْجِدًا 


حيرا مه وَوَقَتَ رقنا حيرا مه : : گان أَفْضَلَ. 


)١(‏ المَرْصّة: هِيَ كل موضع وَاسِع لا بناء فِيهِ. يُنظر: النهاية في غريب الحديث» مادة: 
(عَرَصَ). 0 
(؟) .(TT°o) 5 .)١55159(‏ 


.)18091( صحّحه الألباني في إرواء الغليل‎ )٤( 





ا ee‏ ® تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


- 


ولو عَيَّئَهُ فَقَالَ: لله عَلَيَ أن أَبْيىَ هَذِهِ الدّارَ مَسْجدَاء أو وَقَفَهًا عَلَى 


E ۹‏ ر > وم 9ے 2 مر 2 > caf‏ 
الفقرَاءِ والمساكين» قبنى خیرا منھا ووقف خیرا منها: کان أفضل . 
وقد تَتَارَعَ الْمُمَهَاُ في الْوَاجِبٍ الْمُقَدّرِ إا رَادَه؛ كَصَدَقَةٍ الْفِطَرِ دا أخرّجج 


أكُثَرَ ِن صَاع: َجَوَّرَهُ أَكْتَرُهُمْء وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافِعِيٌ وَأَبِي حَنِيقَةَ وَأَحْمّد 
وَغَيْرمْ. 

وَرُوِيَ عَن مَالِكِ كَرَامَةَ ذلك . 

وَأمّا الريَادَةٌ في الصّفَةٍ فَاتَمَقُوا عَلَيْهَا . 

وَالصّحِيحٌ: جوَارُ الأمْرَيْنِ؛ لِقَولِهِ نَعَالَى: وَل اليرت يشو ويه 


8 رسع وس یہ مص بور شعت 55 سك > به رو 2 
طمَامٌ مِسكِينٍ فمن بطي خي فهو ڪي لم وان تصوموا ڪي لَحكُمْ إن کنر 


ر 2 


تعلمونٌ © [البقرة: [Yo _ 1۲/۳1] .]۱۸٤‏ 
© © ¢ 
(هل الشَهَادَةُ فِي الْوَفْفِ بالإشتخقاق مقبولة؟) 
5599 الشَّهَادَةُ في الرَفْفِ بِالِاسْتِحْمَاقٍ غَيْرُ مَفبُولَةِ وَكَذَلِكَ في الإرْثِ مِن 
الْأمُورٍ الِاجْتِهَادِيةِ كَطَهَارَةٍ الْمَاءِ وَنَجَاسَيهِ. 
وككن الشّاهِدُ يَْهَدُ بمَا يَعْلَمُهُ ِن الشُرُوط ثم اجام يََكُم في الشّرْط 
بموجب اجتهاده. 1 ه] 
¢ 2 
(بَابٌ الَهِبّةٍ وَالْعَطِيّةِ) 
[ 5947م إعطاء المرء المال ليُمدح به ويُثنّى عليه: مذموم» وإعطاؤه لكف 
الظلم والشر عنه ولئلا ينسب إلى البخل: مشروع» بل هو محمود مع النية 
الصالحة. 


والإخلاص في الصدقة: ألا يسأل عوضها دعاء من المعطي» ولا يرجو 


ككَابٌ الوَّقّفٍ ا 
كناب الوق e‏ _ 


وع ولا غير ذلك من الأقوالء قال الله تعالى: إا ين لي 
اڈ ن ج ولا شا € [الإنسان: 9]. [المستدرك ]٠١9- 7١8/4‏ 

| علب ينلد أو التَّنَاءَ خَرَجَّ يِن هَذْوِ الآيَةِ: ريشو 
الطعام عل حم وشا وما يما وأسِيرا 6 إا متك لو اس [الإنسان: ۸ء 4]. . [111/11] 
| 2 حكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من 
التطفيف» وقاله مقاتلء وكذا اختار شيخنا في رده على الرافضي: أن مِن 
العدل الواجب مكافأةً من له يد أو نعمةٌ ليجزيه بها . [المستدرك 4/؟١٠]‏ 


56 أقَوُلَهُ: (وَهِيَ تَمْلِيِكُ في حَيَاتَهِ بِعَيْرٍ عِرَض) وَقِيلَ: الْهِبَهُ تَقْنَضِي 
عزفاء وز كتد» ثثر أفطاة كارف اد ق ا 
َكَالشّرْطء وَاخْتَارَهُ الشّبْحُ ِي الدّينَ كل . 

7 لا يصح الْإِبْرَاهُ من الدَّيْنِ قبل وُجُوبه. 

وَجَرّمَ جَمَاعَةٌ ينها" تَمْلِيكُ. 


ل سدم 3ol‏ ا د وى سه 3 5 0 
وَمَنَعَ بَعْضُهُم أنه إسْقَاظء وَأَنَهُ لا يصح بِلَفْظٍِ الْإسْفَاط . 


ومع أَيِضًا أنه لا يعتبر بوه . 

وقال: الْعَفْوُ عن وم الْعَمْدٍ Su‏ 

[وفي صي ملم" أن با الْيَسْرٍ الصَّحَابِيَ ضيه قال ريمه“ : إِذّ 
وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضٍ وللا انت في حِل. 

وَأْعْلَّمٌ به الْوَلِيدَ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ ذف وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيّانٍ فلم 
يكرا . 


() الإنصاف »)١١7/97(‏ وهذه الفائدة ليست في المستدركء وأضفتها لتمام الفائدة. 
فق أي: الْإِبِرَاءُ. () 4259م 

(4) ها بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولا يتم المعنى إلا به. 

() ما بين المعقوفتين ليس في الأصل. 





زو 


22 م 


»0 . 26 ا ا رع 2 
قال في «الْمرُوع»: وَهَذَا مجه وَاخْمَارَهُ شحنا" . [المستدرك ]١١١-٠١۹/٤‏ 


[ 25157 إن حملوا الجهاز مع البنت إلى بيتها على الوجه المعروف فهو 

تمليك لهاء فلا تقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكهاء وليس للأم الرجوع بهء 
ولا للأب أيضًا بعد أن تعلقت رغبة الزوج وزوجت على ذلك. 

]١٠١١/5 [المستدرك‎ 

+7415 من اشترى عبدًا فوهبه شيئًا حتى آثری» ثم ظهر أنه كان حرًا: فله 

أن اغا يع ةما نوسي لها كان اظانا هخ [المستدرك 5/ ]١٠٠١‏ 


4 © © 


(أَتّهُمَا أَفَضَل: الصٌّدَّقّة أم الْهَيبّة ؟( 

4 الصَّدَقَةُ: مَا يُعْطَى لِوَجو اللو عِبَاَةَ مَحْضَةٌ مِن غَيْرٍ قَضْدٍ في 
شحْصٍ مُعَيّنِ ولا ظلَبٍ غَرَضٍ من جَهَيِهِه لَكنْ يُوضَعٌ في مَوَاضِعِ الصَّدََّ 
كَأمْلٍ الْحَاجَاتٍِ. ١‏ 

وَأَمّا الْهَدِيَهُ: فَيَقْصِدٌ بها إكْرَامَ شَخْص مُعَيّن: ما لِمَحَبّة وَإِمّا لِصَدَاقَة 
وا ِلَب حَاجَةَ؛ وَلِهَذَا گان الب 6 َل الْهَيِة وَيِيبُ عَلَيْهَاء فلا يَكُونُ 
لأحد عَلَيْهِ من وَلَا يَأكُلُ أَوْسَاحَ الاس التي يَتَظِهرُونَ بها مِن ذُنُوبهِمْ وَهِيَ 
الصَّدَكَاتُء وَلَّمْ يكن يكل الصَّدَقَةَ لِذَّلِكَ وَغَيْر. 

ودا بين ذْلِكَ: فَالصَّدَقَةُ أَفُضَلُء إلا ان يَكُونَ فِي الْمَدِيّةِ مَعْنَى تَحُونُ به 
َفْضَلَ مِن الصَّدَقَةِ؛ يل الْإِمْدَاءِ لِرَسُولٍ الله يكل في حَيَاتِهِ مَحَبّهَ لَه. 

وَمِثْل الْإِهْدَاءِ لِقَرِيبِ يَصِل به رَحِمَهُ وَأخ لَهُ في الله: كَهَذَا قد يَكُونُ أَفْضَل 
مِن الصَّدَقَةِ. ]114/۳1[ 


2 


.)۱۳١/۷( الإنصاف‎ )( 


كِتَابٌ الوَقَفٍ | بع 


(حكم هبَة المَجْهُولٍ؟ وهل العقود نَلرَمٌ قبل القئئض؟) 

8 ¬ 4 < 9 الو دي شك ياهو جه 
[ ۰ [قال الشَّيْحُ تَقِيُ الدّينِ كأله: وَتَصِح هبه الْمَجْهُولٍِ؛ كَقَوْلِهِ: ما 
أحذت من مَالِي فَهْوَ لك أو من وَجَدَ شيئا من مَالِي فَهُوَ له. 
وله : (وَلَا ما لا يَقْدِرُ على تَسْلِيمِهِ)؛ يَعْنِي : لا نصح هبه . 


ا جر 


5 


قُنْت: انار النّيْحُ نَقِيْ الدّين #5 صِحَدَ حِبَةِ الْمَعْدُوم كَالئّمَرٍ وَاللْبْنِ 
قال: وَاشْيَرَاط الْقُدْرَةِ على التَّسْلِيم هُنَا فيه نَطَرٌ بخلاف الع . 

7 5 وده مير 4 2ه هه 5 الب ا‎ o 
قوْله: (وَلَا يَجَورْ تَعْلِيمَهًا على شَرْط) وَدْكْرٌ الْحَارِئِيُ جَوَارٌ تَعْلِيقِهًا على‎ 


قلت: وَاخْمَارَهُ الشَّيْحُ تَقِيْ الدين ككلله. 
قَوْلهُ: (وَلَا شَرَط ما يُنَافِي مُقْتَضَاهَا نحو أن لا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا)ُ: هذا 
الشَّرّط بَاطِلٌ بلا نِرّاع]”" . 

وجوّز الحارثي تجويزها على شرطء واختاره الشيخ تقي الدين. 

َولهُ: (وَلَا تَوقِينُهَا)؛ كَقَوْلِهِ: وَهَبْنك هذا سَئَدَّ وَذَكَرَ الْحَارِئِىُ الْجَوَارَ. 

وَاخْتَارَهُ الشّبْحُ تَقِيُْ الدّين كآله. 

وإن"“ شرط رجوعها إلى الْمُعَمّرِ بكسر الميم عند موته» أو قال: هي 
لآخرنا مونًا: صح الشرطء هذه إحدى الروايتين» اختاره الشيخ تقي الدين. 

]٠١94/4 [المستدرك‎ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين.ليس في الأصل» ولا يُفهم المعنى بدونه. 


وأضفت: المثال على التوقيت؛ لزيادة التوضيح. 
(؟) في الأصل: (وأن)» والتصويب من الإنصاف .)۱١٤/۷(‏ 


717 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
شک مالل لل عع 
Ft |‏ تَتَارّعَ الْعُلَمَاكُ فِي هِبَة الْمَجَهُولٍ: فَجَرَّرَهُ مَاِك حى جَوَّرَ أَنْ 

ای ا پک 2 ت ج E‏ سي. se offer of‏ على E ofor of‏ 2 0 
يَهَبَ غيرَه مَا وَرثه مِن فلَانٍء ون لم يَعْلمْ قَذْرَه وَإِن لَّمْ يَعْلْمْ أَثْلْتٌ هُرَ آَم 
رور 
ربع ۰ 

سكم عرس سه 46> 0 . 

ولم يجوز ذلك الشافِعِيّ. 

وَكَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ فِي مَذْمَبٍ ابي حَنِيمَةَ وَأَحْمَّد الْمَنْعُ مِن ذَلِكَء لكر 
أحمَد وَغَيْرَهُ يُجَوّرُ فِي الصُلّح عَلَى الْمَجهُولٍ وَالْإِبْرَاءِ مِنْهُ مَا ا يُجَوَرُهُ 

n ا‎ 0 Tr I 1ء ےا کو 2 وریا‎ ٤ 

الشَافِعِيٌء وَكَذْلِكَ أبُو حَيِيمَةَ يُجَورُ مِن ذَلِكَ مَا لا بوره الشّافِعَِء فَإِنَ الشَّافِعِيٌ 
يشرط الْعِلْمَ بقار الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ في عَامّةٍ الْعُقُودِ. 
وَمَذْهَبُ مَالِكِ في هَذَا أَرْجَحُ. 

اس مه 5ه 2 Is << 5 a)‏ وه م و هس م ده لس 

وهده اغا متعلقة بأضل اخر وهو : اَن عمود المعاوضة کالبیع والنكاح 
وَالْخُلع: تَلْرّمُ قَبْلَ الْقَبْضء فَالْقَبْض مُوجَبُ الْعَقّْدِ وَمُقْتَضَاهُء لَيْس ضَرْطَا فِي 
ا 
لزومِه. 

م م عت ع ف 252:1 ا گم بو 2 

وَالتَبَرّعَاتٌ ؛ كالهبَةِ وَالعَارِيَة : فَمَذْمّبٌ بي حئيفة وَالشَّافِعِيٌ أنها لا تَلَرّمْ 
إلا بِالَبْضٍِء وَعِنْدَ مَالِكِ تَلرَمُ يالعقْدِ. 


و 


وقي ملب آختد راء كالئرَاعٍ في المُعيّن: هَل يَلرَمْ اعفد آم لا بد 
من الْقَبْضٍ؟ وَفِيهِ عَنْهُ رِوَايتَانِ. 

وَكَذَلِكَ في بَعْضٍِ صُوَرِ الْعَارِيةِ. 

وَمَا زَالَ السَّلَف يُعِيِرُونَ السَّجَرَة وَيَمْنَحُونَ المنايح» وَكَذَلِكَ هِب الثّمَر 
م ل 2 َه ه E 5 1 lip Tor‏ ا 8 4 
وَاللبن الذي لم يَوجَدَ وَيَرَونَ ذلك لازماء وَلكِنْ هذا يشبة العارية؛ لن 


ر 


المَمَصود بِالعَقّدٍ يَحَدْتٌ سيا يَعْدَ شىء كَالْمَتْمَعَةِ. 11/ ° _ [V1‏ 


5 © 


اب الوَقَفٍ | Ra‏ 
2 ب و ج سب ا د ور ڪڪ 3 


(وجوب العدل بين الأبناء في العطية, 
وهل دُستثنى من ذلك شيء؟) 
[؟516/ عَلَى الرّجُلٍ أن ندل كه ادلاو كما أذ الله ورسوله فد تبك 
في «الصَّحِِحَيْن0""' عَن التي يلل أَنّهُ قال لِبَشِيرٍ : بن سَعي لا نَل اب | النُعْمَانَ 
بشلا ا لبي كله لِيَسْهِدَهُ عَلَى ذَّلِكَ فَقَالَ لَهُ: «انَقُوا الله وَاعْدِنُوا بَيْنَ 


أوْلَادِكم . 
aS‏ مل اَن يَكُونَ مُحْنَاجًا مُطِيعًا وء 
وَالْآخَرُ عن يّ عاص يس يَسْتَعِينُ بِالْمَالٍ على المخصية . 


دا ل الله بإِعْطَائِهء وَمَتَعَ منْ أُمَرَ الله بِمَنْعِهِ: كمد أَحْسَنّ. 


[1"/ 4°[ 
٤۴ [‏ يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميرائهم» وهو مذهب 
أحمد» مسلمًا”" كان الولد أو ذميًا. [المستدرك ]١١١/٤‏ 


[5161/ لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمةء ولا 
يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون؛ كالأعمام» والإخوة مع وجود 
الأب. 

ويتوجه في ولد البنين التسوية كابائهم . 

فإن فَضّل ‏ حيث منعناه -: فعليه التسوية أو الردء وينبغي أن يكون على 
الفور. 

وإذا سوّى بين أولاده في العطاء: فليس له أن يرجع في عطية بعضهم. 

والأحاديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك 
أيضّاء وهو في ماله ومنفعته التي ملّكهمء والذي أباحهم كالمسكن والطعام. 


. ومسلم 16579). زفق في المطبوع : مسلم» بالرفع‎ ›»)۲٥۸۷( البخاري‎ )١( 








سا f0‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 

ثم هنا نوعان : 

أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك» فتعديله 
بينهم فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه» ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. 

ب - ونوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطيةٍ أو نفقةٍ أو تزويج: فهذا 
لا ريب في تحريم التفاضل فيه. 

ج - وينشأ بينهما نوع ثالث: وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة؛ 
مثل أن يقضي عن أحدهم ديئنًا وجب عليه من أرش جناية» أو يعطي عنه 
المهرء أو يعطيه نفقة الزوجة» ونحو ذلك: ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك 
نظر. 

وتجهيز البنات بالنّخل”"' أشبه» وقد يلحق بهذا. 

والأشبه أن يقال في هذا: إنه”' يكون بالمعروف. فإن زاد على 
المعروف فهو من باب النحل. 

ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر: أنفق عليه قدر كفايته. 

وأما الزيادة: فمن النخل . 

فلو كان أحد الأولاد فاسقًاء فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى 
تتوب: فهذا حسن» يتعين استتابته . 

وإذا امتنع من التوبة: فهو الظالم لنفسه؛ فإن تاب وجب عليه أن يعطيه. 

وأما إن امتنع من زيادة الدّين: لم يجز منعه. 

فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة: فللباقين الرجوع» وهو رواية عن 
الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص . 

)0( الُخْلٌ : بالضمء مصدر نَحَلَهُ يَنْحَله بالفتح» نُحلا؛ أي: أعطاهء والتْحْلَى العَطية» بوزن 

الحُبلىء وَل المرآة مَهُرهاء ينْحَلّها نِحْلَةَ بالكسر أعطاها عن طيب نفس. الصحاحء مادة: 


(نحل). 
(؟) في الأصل: (أنه)» والتصويب من الاختيارات (۲۹۸). 





كِتَابٌ الوَقَفٍ حسمع 
لحختتل ل .عد _ بد بل وو ٤ ١‏ كك 


وأما الولد المفضّل: فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدًا. 

وهل يطيب له الإمساك؟ إذا قلنا: لا يُجبر على الرد فكلام أحمد يقتضي 
روايتين» فقال في رواية ابن الحكم: وإذا مات الذي قَضّل لم أَطَيّبه له» ولم 
اجه على رَده. 

وظاهره التحريم» ونقل عنه أيضًا. 

قلت: فترى على الذي قُضّل أن يرده؟ قال: إن فعل فهو أجودء وإن لم 
يفعل ذلك لم أَجْيرْه. 

وظاهره الاستحباب. 

وإذا قلنا برده بعد الموت: فالوصي يفعل ذلك. 

فلو مات الثانى قبل الرد والمال بحاله: ردٌّ أيضًا. 

لكن لو قسمت تركة الثاني قبل الرد» أو بيعت» أو وهبت: فههنا فيه 
نظر؛ لأ القسمة والقبض تقر العقود الجاعلية"" 2 وهذا فيه تأويل. 

وكذلك لو تصرف المفضّل في حياة أبيه» ببيع أو هبة» واتصل بهما 
القبض: ففي الرد نظرء إلا أن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة. 

وللأب الرجوع فيما وهبه لولده ما لم يتعلق به حق أو رغبة» فلا يرجع 


بقدر الدين وقدر الرغبة› ويرجع فيما زاد. [المستدرك 1١١/5‏ 117] 


للمرأة على إحدى الروايتين الرجوع على زوجها فيما أبرأته به من الصداق. 


ويملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه. [المستدرك 11/4] 
)١(‏ يعني: متى قُبضت وفسييت: ثبعت العقود» ولو كانت بعقود الجاهليّةء فلا تُنقض بعد 


الإسلام. الشيخ محمد حامد الفقي» في حاشيته على الاختيارات (۲۹۹). 





ا ي ل كلوق ا اا ليد الف ل 


لفاك 
[5101/ لو قتل ابه عمدًا: لزمته الدية في ماله" نص عليه الإمام 
أحمد» وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته. [المستدرك ]١١١/٤‏ 


[ ۴۵۷ إذا أخذ من مال ولده شيئًا ثم انفسخ سبب استحقاقه» بحيث 

وجب رده إلى الذي كان مالكه؛ مثل أن يأخذ صداقها فتطلق» أو يأخذ الثمن 

ثم ترد السلعة بعيب» أو يأخذ المبيع ثم يفلس الولد بالثمن» ونحو ذلك» 
فالأقرى في جميع الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب. 

]١١*/5 [المستدرك‎ 

۴۸ للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يتعلق به حق كالرهن 


والفلس. 
وإن تعلق به رغبة؛ كالمداينة والمناكحة» وقلنا يجوز الرجوع في 
الهبة: ففى التمليك”" نظر. [المستدرك ]1١١/4‏ 


[ ۴90۹ ليس للأب الكافر تملك مال ولده المسلم» لا سيما إذا كان الولد 
كافرًا فأسلم» وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه إياها في حال الكفر 
فأسلم الولد. 
فأما إذا وهبه في حال إسلام الولد: ففيه نظر. [المستدرك ]١١4 ١١/4‏ 
[ #5960 الأشبه في زكاة دين الابن على الأب أن يكون بمنزلة المال 
التاوي”'' كالضال فيخرج فيه ما خرج في ذلك. وهل يمنع دين الأب وجوب 
الزكاة والحج وصدقة الفطر والكفارة المالية وشراؤه العبد ليعتقه؟ يتوجه ألا 
يمنع ذلك لقدرته على إسقاطه. ويتوجه أن يمنع لأن وفاءه قد يكون خيرًا له 
ولولده. [المستدرك ]١١5/4‏ 


)١(‏ مال الأب. (؟) أي: رغبة الابن في ماله. 

(۳) أي: تملك الأب لمال ابنه الذي تعلقت به رغبته. ٠‏ 

(5) المال التاوي: الهالك الذي لا أمل فيه. الشيخ محمد حامد الفقي» في حاشيته على 
الاختيارات .)۲۷١(‏ 


كاب الوق ak‏ 
55 ب ص وت 


[ ۴۷ قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك”'2 يقتضي إباحة 
نفسه كإباحة ماله» وهو نظير قول موسى ##: هرب إن ل أَمَيِكُ إلا تَقِيى 
وض > [المائدة: ]۲١‏ وهو يقتضي جواز استخدامه» وأنه يجب على الولد خدمة 
أبيه . 
ويقويه: منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به» لكن 
هذا يشترك فيه الأبوان. 
فيحتمل أن يقال: خصٌّ الأب بالمالء وأما منفعة البدن فيشتركان فيها. 
[المستدرك ]١١١ - ١١4/4‏ 
[ ۴6۷ قياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة فيشتركان 
فيها. [المستدرك ]١١٠١ /٤‏ 
Faw]‏ يقدح في أهليته لأجل الأذى"» سيّما بالحبس. [المستدرك ]1١6/4‏ 
ه oo‏ 
(ما الحكم فيمن خص أحد أبنائه بعطية؟) 
[213 َسيل كله: عَن امْرَأَةِ لَهَا أؤلَادٌ عَيْرُ أَشِقَاءَ» مَخصَّصَتْ أَحَدَ 


e <2 if‏ > ا اع ج ايه ار وك 2ور 5ع لع 
لْأَوْلَادٍ وَتَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ بحِصَّةٍ مِن يلها دُونَ بَقِيّةِ إخويوء ثم وفيت الْمَذكورَهُ 


مآ 


2 عه اع وو كس > 2 4 6 دم of‏ 
وَهِيَ م بالمَكانٍ المِتَصَدَقٍ به فهل تصح الصدفة آم ل 


2 


َأَجَابَ: إِذا لَمْ يَفِْضْهًا حَتَّى مَانَتْ: بَطلّت الْهِبَهُ في الْمَشْهُورٍ مِن مَذْهَبِ 
الأَيِمّةِ الأربعة. 
سر. o aA‏ مع هه لمعه سه 2 6 امم ع ون و و 
وَإن أَقَبَضَبْهُ إِيّاه: لم يَجْرْ عَلى الصّحِيح أن يَحْتَصٌ به الْمَؤْهُوبٌ له؛ بل 
یکول مشتركا ينه وَبَيْنَ إِخوَته . [YYV _ TY (VY /F11‏ 
Go‏ رن 


(۱) رواه ابن ماجه (57941): وأحمد (5407): وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
0020( فتتزع الأهلية من الوالدين أو أحدهما إذا كان يؤذي الابن ويتقصد ذلك. 





م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كلاه 
ê‏ ف 


(هل الهبة تنتقل للورثة؟) 
و وَسْيِلَ: عَن َارٍ لِرَجُلء واه تَصَدَّقَ مِنْهَا بالنضفٍ وَالرَيُع عَلَى وَلَدِهٍ 


EE 0‏ ور لك ےر 22 8 < ھا 
للبو وَالْبَاتِي - وَهُوَ اريم تَصَدَّقَ به عَلَى أخيه مَقِيقَيهه فم بَعْدَ ذَلِكَ 
وول اوو 06 ا 212 o‏ 00 5 وور ف د 
توفى ولده الذي كان تصَدق عَليه بالنصف والربع» ثم إن المتَصَدق تَصَدّق 
7 ت la‏ 28 2< 2 2 ۳ 25 26 ع 3 of‏ 1 
بجَميع الدَّارٍ عَلَى ابَْتهه فَهَل تَصِحٌ الصَّدَقَهُ الأخيرة وَيَبْظلَ ما تَصَدَّقَ به أمْ لا؟ 


كَأَجَابَ: ذا گان قد مَلَّكَ أَخْتّه الرُبْعَ تَمْلِيكًا مَفْبُوضًا وَمَلّكَ ابه المَكَامَة 
أرَْاعٍ: ملك الأختٍ يقل إلى وَرَتَتِمَاء لا إلى الْبِنْتِء وَليْسَ للْمَلِكِ أن قله 
إلى ابه . ]۳1/ [YA‏ 
[ 0۷ وَسْيِلَ: تمن رَجُلٍ مَلَّكَ به ملگا ثُمَّ مَانَتْء ولت اندها 
وَوَلَدَعَاء قل يجُورُ لِلرَجْلٍ أن يَرْجِعَ فِيمَا كتبهُ لينيه آَم لا؟ 
َأَجَابَ: ما مَلَكَتْهُ الِْنْتُ ملكا نَامّا مَقْبُوضًا وَمَانَتْ: الْتَقَلَ إلى وَرَتَتِمَا 
ايها السّدُسنُء وَالْبَاقِي لابنِها إِذا لَمْ يكن لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُمَا. 
ولیس لَه اليُجُوعٌ بعد مَوْتِ الْبنْتِ فیا مَلْكهَا بالانماتي.  ٣۰٠/۴١‏ 
© 00 


(متى يجوز الرجوع في الهبة؟) 
[ 255:37 لَيْسَ لِوَامِبٍ أن يَرْجِعَ فِي هبيه غَيْرَ الْوَالِِء إلا أنْ تَكُونَ الْهبَهٌ عَلَى 
جِهَةٍ الْمُعَاوَضَةٍ لَفْظَا أو عرفا قدا كانت أجل ءوض وَلَمْ يَحْصلْ: فَلِلْوَاهِبٍ 
الرجُوعٌ فيهًا. 81 
[ 934 وَسْيِلَ: عن رَجُلٍ طَلّقَ رَوْجَتَهُ وَسَألَهَا الصُلْحَ فَصَالَحَهَاء وَكْنَبَ لَه 
يناري فَقَالَ لَّهَا: هَريني الدَيارَ الْوَاحِدَه كَوَعبئهُ م طلْقَهَاء هَل لَهَا الرْجُوع 
في الْهِبَةٍ وَالْحَالُ هَذِهِ؟ 


)١(‏ أي: تصدق بثلاثة أرباع الدار لولده. 


كِتَابٌ الوَقَفٍ ممع 
سلب7 777 7 0 ج ٥‏ = 


فَأَجَابَ : : َعَم لَهَا أن تَرْجِمَّ فِيمَا 00 وَالْحَالُ هَذِوِ؛ فَإِنَّهُ سَأَلَهَا الْهبَة 
وَطلَمَهَا مَعَ دَلِك» وَهِيَ لَمْ تَظلّت”" تَفْسهًا أَنْ ياح مَالَهَا يسُوَالَِا Re‏ 
]4۰/۳11[ 
Es)‏ 4 دا گات كد كَالَتْ [أي: الواهبةٌ لأختها] عِنْدَ الْهبَةِ: نا َب أخيهي 
يني عَلَى أُمُورِي وَتَتَعَاوَ ن أَنَا تا وَهِيَ في باد الْعْرْبَة أو انت لها أخذها: : هبيني 
هَذَّا الْمِيرَاتَء قَالَتْ: مَا أَوْمَبك إلا لِتَحُدِمِينِي فِي بِلَادٍ الْعُرْبَقِه ثُمَ أَوْمَبَمْهَاء أو 
جَرَى بَيَْهُمَا مِن الِاثَمَاقٍ ما يُشَبّهُ دَلِكَء بِحَيْتٌ وَعَبَنْهَا لأَجْلٍ مَنْفَعَةٍ تَحْصُلُ لَهَا 
نها : قدا لَمْ يَحْصْلْ لَهَا الْعَرَضْنٌ كَلَهَا أن تَفْسَحَ الْهبَهَ وَتَرْجمَ فيا [148/01] 
[ ۴۷-۰ إا گان [أي: الأب] كد وَمَبَ لِوَلَدِهِ شَيْئَا وَلَمْ يَتَعَلّنْ بو حى 
الْغَيْرِ؛ِ مِثْل اَن يَكُونَ قد صَارَتْ عَلَيْهِ يِن أو زَوَّجُوهُ لِأَجْلٍ ذَلِكَ: فَلَهُ أن 
يَرْحِعّ في دَلِكَ . [YY /۳11 ٤‏ 
[6۷ ۴ من وَهَبَ لابه هِب نُمّ صرف فِيهَاء فادّعى انها مِلْكهُ: ‏ 
ذلك الرجوع؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. [المستدرك 4/ ]١1١١‏ 
62 
(قل لِمَن أَهدي عَلْبَ صَيْدٍ فَآَهْدَى لِلْمَهْدي 
َِضًا أن يأف هذه ية 
[095قم وَسْيْنَ: عل لِمَن يي كَلْبَ صَيْدِ قأهدى للْمُفْدي عِوَضَاء هَل لَه 
َكل هَذِهِ الْهَديَه 
َأْجَاب: إا أغطى الْكُلْبَ الْمُعَلّمَ» وَلْمْ يَكُن من يه أَنْ يَأْخُذَ عِرَضَاء 
ولا قَصد بِالْهَدِيةِ النَوَاتَ؛ بل إِكْرَامًا لِلْمُهْدَى إِلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُهْدَى إِلَيْهِ أَعطَاهُ 
سیا : فلا بَأمِنَّ. 1/1 
© 2 


٤ 


)١(‏ لعل الصواب: (تطبٌ)؛ ليستقيم المعنى. 
(؟) في الأصل: (أنه)» والتصويب من مجموع الفتاوى .)584/9١(‏ 


tol‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يناه 
پآ کک 


(حكم من أَهْدى هَيِيَّةَ لِوَلِيّ آَمْرِ لِيَفْقَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُوزء 
وحكم من أفدى لَه هَرِيّة لِيَكفَ ظُلْمَهُ عَنْهُ 
أو لِيُعْطِيَهُ حَقَهُ الْوَاحِبَء وحكم الهدية في الشفاعة) 
۴۴ قال الْعْلَمَاءُ: إِنَّ مَن أَهْدَى مَرِيَّةَ لِوَلِيَ أثر لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لا يَجُورُ 

كان ران انی الى د ا 

وَعَذِهِ ِن ا و الِّي قَالَ فِيهَا النَّبِيْ يلل: «لْمَنَّ انزاضي 
وَالْمُرْتَضِي”". وَالرّشْوَةُ تُسَمّى الْبِرْطِيلُ» وَالْبِرْطِيلُ في اللّمَةِ: هُوَ الْحَجَرُ 
الْمُسْتَطِيلٌ فاه 

اما ٳڏا أَهْدَى لَه هَدِيّة ليف ظَلْمَهُ عَنْهُ أو لِيْعْطِيَهُ حم الْوَاجِبَ: گائت 
مزه الود سراما غل الال وَجَارٌَ لِلدَافِع آذ يدْقَعَهَا َيِه كَمَا گان الت ككل 

َقُولُ: «إئي لأغطي أحَدَهُم الْعَطِيّةَ يخر بها يتأَبطُهَا تراه قِيل: يا رَسُولَ الل 

0 قَالَ: « 0 إل ا بنا َتأى لله لي ایخ . 

وَأَمّا الْهَدِيّةُ في الشَّمَاعَةِ: فل أن يد يَشْفَعَ لِرَجُلِ عِنْدَ وَلِيّ انر لِيَرْقَعَ َه 
مَظلمَة أو يُوَصُلَ إِلَيْهِ حَمّه أو يُوَلَيَهُ لاي ا ET‏ 
الْمُقَاتِلَةِ - وَهُوَّ مُسْتَحِقٌ لِذَلِكَ -. انحر جلو لتقام التي فِيهَا إِعَانَةٌ تة عَلَى فِعْلٍ 
واڃب» أو ترك محر : : َهَذِهِ أيِضًا لا يجُورُ فِيهَا قَبُولُ لهي وَيَجُورٌ ى 
أذ نا في تلك ما شرل بدا أغل عند أو دَفْع الظُلم عَنْهُ هَذَا هُوّ 
الْمَْقُوكُ عَن السَّلَفٍ وَالْأَئِمَةٍ الأكابر. 1 

وَيُقَالُ لِهَذَا الشَّافِع الَّذِي لَهُ الْحَاجَةُ الي بل بها الشّمَاعَةُ: يَجِبُ عَلَيِْك 
أن تَكُونَ نَاصِحًا لله وَرَسُولِه وَلَِئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاميِهِمْء وَلّو لَمْ يَكُن لَك هَذًَا 
الْجَاهُ وَالْمَالُء فَكَيْفت إِذَا كَانَ لَك هَذَا الْجَاهُ وَالْمَالُ؟ 
)١(‏ رواه أبو دواد :)768٠0(‏ والترمذي »)۱۳۳۲١‏ وابن ماجه (۲۳۱۳)» أحمد (4077). قال 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) رواه آحمد (۱۱۱۲۳). 


كنات الوَّقَفِ 
كتاب الوّقف | پو" 


َأنْتَ عَلَيْك ان تَنْصََ تمت الكشمو الوه فَتْبَيّنُ لَهُ مَن يَسْتَحِقٌ الْولَايَة 
لاما وَالْعَطاءَ وَمَن لا يَسْتَحِنُ ذَلِكَء وَتَنْصَحٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِفِعْلٍ مِثْل ذَلِكَ 
وَتَنْصَحُ لله وَلِرَسُولِهِ بِطاعَيِهِ؛ إن هَذَا ين أَعْظم طَاعَيَه وَتَنْمَعْ هذا الْمُسْتيحْقٌ 
SS‏ ا ود 
كا الرجل المسموء ع الكلام : ذا اكل قَدْرَا زَائِدًا تن الضَّيافَةٍ الشَّرْعِيّةٍ 
0 َه أن يُكَافَِ الْمُظْعِمَ بِمِْل ذَلِكَء أو لا يَأْكُل الْقَدْرَ الزَائِدَ وَإِلَا كَقَبُوله 
الضّيَانَة الزَائدَةَ مل كَبُولِه لِلْهَدِيّةَ» وُو ِن جنس الشَّامِدٍ وَالشّافِع إِذًا اکى الشَّهَادَةَ 
وَقَامَ ِالشَفَاعَةٍ ِضِيَاَة أو جُعْل» ِن هذا ِن أَسْبَابِ الْمَسَادِ. [YAA - YA/11]‏ 


0 © © 


(حكم الهبة في مرض الموت) 
[194ة/ ذا گان عَلَيْهِ يِن مُسْتَعْرِقٌ لِمَا لو: كَلَيِسَ لَه في مَرَضٍ الْمَوْتٍ ن 
0 يبرح بهبّة» لا مُحَابَاةَ ولا إِْرَاء ِن دَيْنِ إلا بإِجَارَةِ الْعْرَمَاءِ؛ بل لَيْسَ 
ES‏ الدَيْنِء وَهَذَا يِاتَمَاقٍ الْمُسْلِوِيقَء: كما آن الي ل قَضَى 
ِالدَيْنٍ َبْلَّ الْوَصِيّة صِبّة وَالتَبْرْعٌ في مَرَضٍ الْمَوْتِ كَالْوَصِيَةِ ِاتَقَاقٍ الْأَيِمَةِ الأرَبعَة. 
[1"/ ؟5197] 


[5؟1؟! وَسْيْلَ كم 4: تمن رَجُل حَلّفَ شَيْنَا مِن اليا و قاس أذلاذة 
رأغظزا آعم كاتا وها و وَبَعْدَ كليل وَجَدَ الأزلاد مَعَ أَمُهمْ شيا يجي ۾ ثُلْتَ 
الورَاةء كَقَانُوا: مِن أَيْنَ لَك هَذَا الْمَال؟ قَقَالَتْ: لَمّا گان ريشا طَلَّبْتٌ 


ِنْهُ سَيْنَا تَأَعْطَانِي تُنْتَ مَالِهِ كَأَحَدُوا الْمَالَ ين أُمّهمْ وَقَانُوا: مَا أغطاك أَبُونا 
ان و الْمَالٍ إِلَيْهَا؟ 


تَأَجَابَ: ما أغطى الْمَرِيضُ فِي مَرَضٍ الْمَوْتٍ لِوْرَاثهِ َإِنهُ لا يَنْقُذ إلا 
بِإِجَارَةِ الْوَرَنَةِه كَمَا أَعْطَاءُ الْمَرِيضٌ لانْرَأَتِهِ فهو كَسَائِرِ مَالِهِء إلا ان يُجِيرَّ ذُلِكَ 


باقي اورثك 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 
ک ٤9۸‏ | 
وي ينبي لِلْأَوْلَادٍ اَن قروا لي وَيجِيزُوا ذلك اا لَكِنْ لا يجَبَرُونَ عَلَى 
ذلك ؛ بل متم جم جَمِيعٌ التَركَِءِ قال النَبيْ ل : «لا وَصِبَّةَ لِوّارث“ . 04/911 
Fav]‏ ا معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب”" الموت 
المخاض من الأمراض المخوفة. وليس الهلاك فيه غالبًا ولا مساويًا للسلامةء 
وإنما الغرض أن يكون سسا صالخا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده. 
وأقرب ما يقال: ما يكثر الموت منهء فلا عبرة بما يندر الموت منه. 
ولا يجب أن يكون الموت منه أكثر من السلامة. [المستدرك ]١١١- ٠٠١/٤‏ 
[ ۴9۷۷ ذكر القاضي: أن الموهوب له يقبض” الهبة ويتصرف فيها مع 
كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف. 
والذي يفعي أن تشلب الخ هرت إلى الجوهوب: ل لعو يف 
شا , [المستدرك ]١١١/٤‏ 
Fv» j‏ يملك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه بأنه تبرع بما زاد 
على الثلث؛ مثل أن يهب ويتصدق" “ ويحابي» ولا يحسب ذلك» أو يخافون 
أن يعطي بعض المال لإنسان تمتنع عطيته» ونحو ذلك . 
كذلك لو كان المال بيد وكيل أو شريك أو مضارب» وأرادوا الاحتياط على 
ما بيده » بأن يجعلوا معه يدا أخرى لهم : فالأظهر أنهم يملكون ذلك أيضًا. 
)١(‏ برا بهاء وإحسانًا إليهاء وهذا اللائق بالأبناء البررة الصالحين. 
(؟) رواه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي )11°( والنسائي )۳1€£1(« وابن ماجه (۲۷۱۳)› 
وأحمد .)١7777(‏ قال الترمذي: هو حديث حسن. 
() هكذا في جميع المصادرء ولعل صواب العبارة: الظن؛ لأنه هو المعتاد في الاستخدام» 
ولقوله بعدها: أو يتساوى في الظن. . فالعبرة بالظن لا بالقلب. 
(5) في الأصل: (لا يقبض) بالنفي» والتصويب من الاختيارات .)۲۷١‏ 
(5) في الأصل: (لم يذهب لعلة حيث شاء)ء والتصويب من الاختيارات (۲۷۷). 


(CV‏ في الأصل بعد قوله: ويتصدق: (ويهب)ء وهي تكرار» وليست موجودة في الاختيارات 
.(VY)‏ 








كناب الوقَضِ Fo‏ 
ا 


وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغير كالعبد الجاني والتركة. 
[المستدرك ]١١1/5‏ 
[519م لو أوصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث فأجاز الورثة الوصية 
بعد موت الموصي: صحت الإجازة بلا نزاع. 


وكذلك قبله فى مرض الموت. [المستدرك ]١١۷/٤‏ 
[ ۰ إن أجاز الوارث الوصية وقال: ظتنت قيمته ألفاء فبانت أكثر: 
قُبلء وكذا لو أجازء وقال: أردت أصل الوصية. [المستدرك ]۱١۷/٤‏ 


[1هةة م لا تصح إجازتهم ولا ردهم إلا بعد موت الموصي. 
وعنه : تصح إجازتهم قبل الموت في مرضه. 
قال في القاعدة الرابعة: الإمام أحمد شبّهه بالعفو عن الشفعة» فخرجه 
المجد في شرحه على روايتين» واختارها صاحب «الرعاية» والشيخ تقى الدر 
[المستدرك ]1١7/4‏ 

[85145 قِيَامنُ الْمَذْمَبٍ: أَنّهُ ليس لِلْأَبٍ [أن]”" يَتَمَلّفَ من مَالٍ اب 
مَرَضٍ مَوْتٍ الأب ما يَحُلْفُ تَرِكةٌ؛ انه موقيو فد اعفد َ نه ا 

8 
لِتَمَلَكهِء فَهُوَ كما لو ملك في مَرَضٍ مَوْتِ الابنِ. [المستدرك ]١١۸ - ۱۱۷/٤‏ 

2 255 
(صِلَةُ ذِي الرّحِم الْمُحْتَاج آَفَضَلُ مِن الْعِنْقِ) 

9 سِنَهُ في الم الْمُحْمَاج أمضَلُ من المغق؛ كما كَبتَ اف 
«الصجيح» أن مَيْمُونَ رَوْجّ التي يله أعكَقَت جَارِيَةً اء قَذَكَجَت ولك 
للت بي قال : «لو أَعْطَيْتهًا أَخْوَالّك كَانَ حيرا لّك». 

َإِذًا كَانَ النَّبِنْ كل قد نَضَّلَ إِغطَاء الْحَالٍ عَلَى لني فَكَيْف الأَوْلاد 
الْمُحْتَاجُونَ؟ (۲۹۸/۳۱) 


.)157/97( ليست في الأصلء» والتصويب من الإنصاف‎ )١( 
.)449( البخاري (0۹۲). ومسلم‎ (۲) 





ل# تب لصاوي ا ا 


٠ 


مشا 


لعز تب مه لان 


645 سیل - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَمّن قَالَ: يُدْفَعْ هَذَا الْمَالُ إِلَى يَتَامَى 
2 ا س ت arf oro of‏ وو 03 م 
فلانٍ في مَرَض مَوْتِهء ولم يعرف أَهَذا إِقرَارٌ أو وَصِيه؟ 


هناك قَرِيئة تَبينُ مُرَادَهُ : هَل هر اه فار أن وة فيل 


وَإِن لَمْ يُعْرَفْ: ف: كَمَا گان مَحْكُومًا لَه به: لَمْ يرل عَن يله بِلَفْظِ مُجْمَل؛ 
eT‏ . 81 مومع 
| تند تَتْعَقِدُ ال ية يكل لقي لَفِْ يدل عَلّى دَلِكَء كُمَا إِذّا فهمَت الْمُحَاطَبَةُ 
o‏ 4 8 . و 1 
ين الْهُوصِيء ویبقی قبو بول [حكم] لومب في اقرف فيا و 
الْمُوصَى لَه لَمْظًا أو 059 وَعَلَى إِذْنِهِ في التَصَرّفِ فِيهًا أو إِذْنٍ الشَّارع» ور 
صرف مَالٍ الأسير في فِكَاكه بلا دنه . ]1/۳1[ 

۴ مر اليك دون لقب لقرعي : لا يلرم ب عفد البية. 
وَگذَلِكَ إِنْ كات هة تلجئةٍ؛ بِحَيْتٌْ تُومَبُ في الظاهر وَتُفْبَضُء ' مح اناق 
الْوَاجِتِ وَالْمَوْمُوبٍ لَه عَلَى أن بره مه ا شاءَء وتخو ذَّلِكَ من الْحِيَلٍ الي 
تُجْعَل طَرِيقًا إِلَى من الْوَارثِ أو لكريم حُقُو حُقُوقَهُمْء قدا گان الأمرٌ كَذَّلِكَ: كانت 
أَيِضًا هبه بَاطِلَةُ . لشفي 
يأ Vv‏ مع + ا „ > fof or‏ ا ره 
e [‏ دو بعطيّة مَنَجَرّق ولا وَصِيةَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء» والمعنى لا يستقيم إلا به» وقد نبّه عليه: منسق الكتاب 
للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء. 


كِتَابٌ الْوَصَايًا | Fey‏ 
ا يش | أت 
بغ الْمَوْتِء وَل ان قر لَه بِسَيْءِ في فم وڏا َل َلك لَمْ يَڇُڙ نيد بدُون 
إجَارَة َيه الو وَهَذّا كُلَهُ پاماق A11]‏ 4[ 
[هددة” إن الوَصِيّةَ لوَلَد الْوَلَدِ الَّذِينَ لا يَرِئُونَ جَائِرَة كما وَصّى الْرْبَيرُ بن 
العام لوَلَدِ عَبْدِ الله بن الربَيْرٍ. 
الا َصِح لِلْمَعْدُوم بالْمَعْدوم : ]۰4/۳11[ 
Fa]‏ يَجُورُ أَنْ يَخْصٌ بَعْضٌ أَوْلَادِهِ دُونَ بَعْضٍ فِي وَصِيتَ ميته ولا مرغي 
مَوْهِ انما الْعُلَمَاءِ وَلَا يَجُورُ لَهُ عَلَى اصح فَوْلَي لْمُلَمَاءِ أَنْ ن يحص بَعْضَهُم 
لقب في مك شاه بل َل أذ نيت بم وَيَرْدٌ الْمَضْلَء كَمَا أَمَرَ 
الب كل شير بن سَعِيدٍ حَيْتُ قَالَ لَهُ: «أَرْكدَهُه فَرَدَهُ وَقَالَ: «إنّي لا أَشْهَدُ 
عَلَى جَوْرِ». وَقَالَ لَهُ عَلَى سيل النَهْدِيدِ: «أَشْهد عَلَى هَذَا غَيْرِي»”". 
ولا يوذ للولد الذي فصل أذ باغ القضل» بل عَلَيْهِ أَنْ ير ذَلِكَ فِي 
حَيَاةٍ الطَالِم الْجَائِرٍ وَبَعْدَ مَوْتِهه في اصح قَْلَي الْعُلَمَاءِ. 
50/11 _- 1°[ 
[ .60۹ لو ادْعى مدع عَلَى صَبِيّ أو مَنُونٍ جا ا : لَمْ يُحْكُمْ لَه 
رلا يَحْلِف الصبيّ امون وإن گان الْبَالِغُ الْعَاقِلَ لا يَقَولُ إلا بِيَمِينٍ ) وَلَّهَا 
نَظَائِرُءِ هَذَا فِيمًا ا قَوْلَي الْعْلَمَاءِ فَكَيِتَ 
بِالْوَصِيةِ التي لَمْ يَذْكْر الْعُلَمَاءُ تَحْلِيف الْمُوصَى لَه 
وَالْوَصِيَةُ تَكُونْ لِلْحَمْلِ بِاتَقَاقٍ اللا ا إِذَا ولد حيّاء وَلَمْ يم 
ملم : نَا مُوْخرُ إلى جين وغو ولا يلت . r‏ 
[ 5191م ما راد عَلَى ثُلْثِ التَركةٍ كَهْوَ لِلْوَارثِ . اسم 
)١(‏ مثاله: لو أوصى لمن تحمل هذه المرأة من إحدى زوجاته بمعدوم؛ أي: أوصى لها يما 


يخرج من هذه الأرض 
(۲) رواه مسلم 9( 





E‏ ل تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


۲ 7 الولَدُ اليتيم لا يبرع بِسَيْءِ مِن مَالِهِ. 11/11[ 


[5155] وَسْيِلَ - رَحْمَهُ الله تَعَالَى - : عن رَجُلٍ تُوْفْيَ» وَأَوْصَى فِي حَالٍ 
مَرَضِهِ أَنْ يُبَاعَ كَرَسْهُ الْقُلَانِنْ وَيُعْطى تمه كله كله لن بے ف عَنْهُ حكة السلا 
وَبِيعَتُ بِتِسْعِمِائَةٍ دِرْهَمء قاراد الْحَاكِمُ أن يَسْتَأجِرٌ إِنْسَانًا أَجْنَبيًا لِيَحْجٌ بهذا 
الْوِقْدَارِء فَجَاءَ رَجُلٌ غَيْرهُ َقَالَ: أن أَحُج بأرتعمائة» كَهَل يَجُورُ ذَلِكَ؟ 


۶ ?و 


اجات بل يجب اراج جويع ما أَوْصَى به إِنْ كانَ يُرَجُ ِن لي وَإِن 

گان لا يُحْرَحُ من لِه 0 عَلَى الْوَرَتَةِ إِخْرَاج مَا رَادَ عَلَى الثُلْثِء إلا أَنْ 

يَكُونَ وَاجِبًا عليه بِحَيْتُ لا يَحْصل حَُةُ الوسلام [إلّا بوا . 1 [ir‏ 

F۹4)‏ إذا أوصى أن يُحج عنه بألف» فقال رجل: آنا أحج بأربعمائة: 
وجب إخراج جميع ما أوصى به إن خرج من ثلثه. 

وإن لم يخرج: لم يجب على الورثة إخراج الزائد على الثلث» إلا أن 

يكون واجبًا بحيث لا يحصل حجة الإسلام إلا به. [المستدرك ]١١١/٤‏ 


[ عدف وسيل عن رَجُلٍ أوْصَى زوجت عند مَْتِهِ آنا لا تُوِبٌ شيا ِن 
متاع اليا ِن يقرا الْقرآنَ وهي لَه ه. قَهّل أَصَابٌ فِيمًا أُوْصَى؟ 

قَأَجَابَ: نقذ وَصِيُهُ فَإِنَّ إعْطَاء أَجْرَةٍ لِمَن يَْرَاً الْقُرْآنَ وَيُهْدِيهِ لِلْمَيْتِ 
عة لم نَل عن أَحَدٍ ين السّلَفِء وَإِنمَا َكل الْعُلَمَاءُ فِيمن هرا شو وَيْهْدِي 


ت 


لْمَيّتِ وَفِيِمن يعْطي اجر عَلَى تَعْلِيم الْقرْآن وُجُوة. 

اما الِاسْيَئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةٍ َِهتَاَِا: هذا لَمْ يُنْقَلْ عَن أَحَدٍ من الْأَئِمَةٍ 
وَلا أَذِنَ في دَلِكَ؛ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ إا كانت بار كانت مُعَاوَضَةَء فلا يَكُونُ فِيهًا 
أخْرٌء وَلَا يَصِلٌ إِلَى الْمَيْتِ سَيْء» وَإِنَمَا يَصِل إِلَيِْ الْعَمَل الصَالِحُ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء ولا يتم الكلام إلا به» ثم رأيته كذلك في المستدرك كما 
في الفقرة التالية. 


كِتَابٌ الْوَصَايَا يم 
I‏ 


وَالِاسْْجَارٌ عَلّى مُجَرّد الاو لم يقل بو أحَدٌ ِن الْأَيمَوٍء َإِنّمَا تَكَلَّمُوا في 
الاسْيِمْجَارٍ عَلَى التّعْلِيمء ل أَرَادَتْ نَفْعَ زَوْجِهًا كَلْتَمَصَدَّقْ عَنْهُ يما 
رید الاسْينْجَارَ بو فَإِنْ الصَّدَقَةَ نَصِلْ إِلَى الْمَيّتِ انما الْأَيِمَةِ وَيَنْمَعْهُ الله بهَاء وَإِن 
تَصَدَّتْ ذلك عَلَى قَوْمٍ ِن راء الُْرآن الْمقََاء ء لِيَسْتَعْنُوا بذَّلِكَ عَن قِرَاءَدٍ ټهم حصَل 
مِن الجر ِقَدْرِ مَا اعيا عَلَى الْقرَاءَةٍ وَيَنْمَعٌ الله لله الْمَيتَ بِذَلِكَ. ET‏ 


E ES‏ ولك والرلت علد كر 
وَأَوْصَى قَبْلَ وَكَاتِهِ أن يُحْرَجَ من الثُلْتِ وَيُشْتَرَى الْحِكْرُ الذي لِلْوَقْفٍ كَتَعَذْرَ مُشْمَرَاه؟ 
قَأَجَابٌ: ل عَلَى الْوَصِيّ ع اَن يُخْرِج جَمِيعَ الث ما أَوْصَاهُ د 

يَدَعٌّ لِلْوَرَنَةَ شَيْعَاء ثُمَ إِنْ نگ ر الأرْضٍ التي عَيِّنَهَا الْمُوصِي اشْثَرَاهَا 
وا و ارق مكانا لشن رقت على ال الى زم بها الوت 


كما دة الغلا فا | قَالَ: بِيعُوا غُلامي من ريل وَتصَدَّقُوا بِكَمَيِه قَامْتَنَعَ 
فان من شِرَائِهِ 0 من عَيْرهِ وَيتَصَدَّقُ بِنَمنه. 


ل ا أو أثلت الْبُوضى و َون 
بَدَلَّهُمَا يَقُومٌ مَقَامَهُمَا ني ذَلِكَ . 

َيُمَرَقُ بَيْنَ الْمُوصَى به وَالْمَؤْقُوفٍ؛ٍ وَبَيْنَ بَدَلِ الموصَى له وَالْمَوْقَوفٍ 
عَلَيْه» فَإِنَهُ لو وَصَى لِرَيْدٍ بد لّمْ يَكُن لِغَيْرِوه ولو وَصَى أن يُعْتِنَ عَبْدَهُ الْمَعَيّنّه أو 
َذْرَ عق عَبْدٍ مُعَيّنِ قَمَاتَ الْمَعيّنُ لم يَقُمْ غيرة مَمَامَه . 11/11 _ [IY‏ 


54 #َ 
a 


4 إذا أوْصَى ان يُبَاعَ سَيْءٌ مُعَيّ مِن مَالِهِ مِن عَفَارٍ أو مَنْهُ 


)1( معنى جکر؛ أي : قار مَحَبِوسٌ لجهة معيّنةِ تستفيد منه» ولا باع ولا يشتر 
يُقال: أوصى فلانٌ أن تكون عقاراته حِكْرًا بعد وفاته للجمعيّات الخيريّة. يُنظر: معجم اللغة 
العربية المعاصرة» مادة: (حكر). 





کک ا 


2ع ماس 


إلى كمد شي آخَر قَذَرَهُ من مَالِهِ» وَيصَرَفٌ ذَلِكَ في وَقْفٍِ شري : : جَارٌ. 

ودا گان ذَلِكَ يُخْرَحُ من العُلْثِ أخرجء وَإِن لَمْ تَرْضَ الْوَرَنَّ وَمَا أَعْطَاهُ 
رة في مَرَضٍ مَوْتِِ إن أغطى حا مِنّْهُم يا عَلَى كَذرِ ميرَاز و لَمْ يج إلا 
بإِجَارَةٍ الْوَرََةِ. 

إن آغظی كَل إِنْسَانٍ شَيَْا معنا ِقدْرِ حَمَِ أو بَعْضٍ حَفّو: كو ولان 


ففية 


و 
للعلما 


۽ في مَذْهَبِ أ وَغَيْرِو : 

َحَدُهُمَا: لَه دَلِك» وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافِعِيَ. 

وَالنَاني: لَيْسَ لَهُ دَّلِكَء وَهُوْ مَذْهَبُ أبي حَنيَةً. 

لذا قِيلَ: إِنَّ لَهُ ذَلِكَ بحسب مِيرَاثِ أْحَدِهِمْ؛ فَإِنَّ عَطِيّةَ الْمَرِيضٍ في 

مَرَضٍ الْمَوْتِ الْمَحُوفٍ بمَثزَة وميه بعد موتو في ول كيك بائعَاق الأب 

[14/۳11 

|۹۸( لو جُرِحَ جرْحَا مُوحِيًا: صحت توبته» والمراد مع ثبات عقله 

لصحة وصية عمر وعلي. وذكر الشيخ وغيره: أن حكم من ذبح أو أبينت 

حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط: فهو كميت. [المستدرك ]١١9/4‏ 
[519/ نقل حرب فيمن وصى لأجنبي وله قرابة: لا يرئه محتاج» يرد إلى 

قرابته . 

وذكر شيخنا رواية: له ثلثاها وللموصى له ثلثها. [المستدرك ]١١94/5‏ 

ooo 


(بَابٌ المُوصَى إِلَيْهِ) 


[-5/ تصح الوصية للحمل 


.)19/0 /۷( في الأصل: (موصيًا)ء والتصويب من الآداب الشرعية‎ )١( 
. والجرح الموحي : هو الذي لا تبقى معه الحياة غالبا‎ 





كناب وساي 52 


وقياس المنصوص في الطلاق: أنها إذا وضعته لتسعة“ أشهر: استحق 
الوصية إذا كانت ذات زوج أو سيد يطأء ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلهاء 
وهو الصواب. [المستدرك ]١١١/٤‏ 
| #51 إن وصف”" الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته؛ مثل أن 
يقول: على أولادي السود وهم بيضء أو العشرة وهم اثنا”" عشر: فههنا: 
الأوجه إذا عُلم ذلك أن يعتبر الموصوف دون الصفة. 
والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لا يمنع الورثة صحة العقد. 
[المستدرك ]١7١/4‏ 
[ 85:5 حم ما“ إا أَوْصَى وليو في دُحُولٍ وَلَدِ بنيه: حم الْوَقْفه 
اله في «الْفْرُوع وَغَيْرِه ٠.‏ 
وَأَشَارَ اليح ت قي الدّين ككأثه إلى دُحُولِهِمْ في الْوَقْفٍ دُونَ الْوَصِيَة؛ لِآنَّ 
الْوَقْتَ يتأبد» وَالوَصِيةُ يار قَيَخْنَصٌ بالطَبَقَةٍ الْعُليَا الْمَوجُوقة: 
[المستدرك ]١١٠١ /٤‏ 
[ ۴۴۰۳ سیل - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - : عن وَصِيٌٍّ عَلَى يام بوكَالَةٍ ر 
ويتام ا وکيل الْوَصِيٌّ مِن قبل أَنْ يَنْظْرَمَاء رقش الثّمَنَ 4 زِيدَ 
فيهاء ُهل لَه أن يَقْبَلَ الرَياَةَ اَم لا؟ 
تَأَجَابَ: إِنْ كَانَ الْوَكيلُ بَاعَهَا بكَمَنِ الول وَكَد رُيِيَثْ لَهُ: صح الم . 
ون لَمْ ثرَلَهُ: فيه راع 
ون بَاعَهَا دون تمن 00 ققد قرّط فِي الْوَصِية وَيَرْجِعٌ عَلَيْهِ ما قرط 
فيد» أو يسح الْبَبْعَ ذا د ۾ تَمَامَ الْمئْلٍ . ]14/۳1[ 
)١(‏ قال العلامة ابن عثيمين: لعله لستة. حاشية الاختيارات (۲۷۸). 


(۲) الموصي أو الموقف. (۳) في المطبوع: (اثني)» والصواب المثيت. 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» ولا يستقيم الكلام بدونه» والمثبت من الإنصاف .)۷٦/۷(‏ 











اس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وان 
پآ 
[ 4م وَسَيِلَ: عَن رَجْلٍ جَلِيلٍ الْقَذْرِ» وَأَوْمَ عن ا وز فَجَاءَ رَجْلٌ إلى 
وَصِيّهِ في حَياة الْمُوصِي» وَكَالَ: يا فُلَانُ: ا قُلَانٍ الْمُوصِيٍ يِمَالء 
فلي عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَاء مَذْكَرَ الْوَصِيُ ذَلِكَ لِلْمُوصِيء فَقَالَ الْمُوصِي : مرق 
بَعْدَ مَوْتِي عَلَيَ شَيِنَا فَحَلْفْهُ وَأغطه بلا بَيْنَوِ فَهَل يَجُورُ أو يَحِبُ عَلَى الْوَصِيٌ 
فِعْلَ ذلك مَعَّ يمين الْمُذّعي؟ 
َأْجَاتَ: نَعَمْء يَجبُ عَلَى الْوَصِيٌ تَسْلِيمُ ما اذّعَاهُ هَذَا الْمُدّعِي دا حلفت 
عله وَسَوَاء گان خُر ين الث أو ا 
ما إا گان مُُخْرَحُ يِن الثُنْثِ كَانَ أَسْوَاً الأخوّالٍء كما يَكُونُ هَدًا 
الْمُوصِي مَتَبَرْعًَا ِهَذَا الإغطاء . 
لو وَصَى لِمَُيّن إا َل فِْلاء أو وَصّى لِمُظَلَقٍ مَوْصُوفٍ: قحل من 
لْوَصِيَْيْنِ جَائرٌ بائقَاق الأَيِمُة؛ فَإِنّهُم لا يُنَازِعُونَ في جواز الْوَصِيّة بِالْمَجْمُولٍء 
وَلَمْ يَتتَارَمُوا في جَوَازِ الْإقْرَارٍ بِالْمَجْهُولِ؛ وَلِهَذَا لا يمع شُبْهَةٌ لِأَحَدٍ فِي أنه إذَا 
حرج مِن الدُلْثِ وَجَبَ تَسْلِيِمُه وَإنّمَا قد َه ا ل 


وَاصّوَابُ الْمَفْظوعٌ بد: أنه يَجبُ تَسْلِيمُ ذلك يِن رَأس الْمَالِ؛ لان ادير 


مُقَدّمّ عَلَى الْوَصَايَاء قن هَذَا هذا اكلام مَفْهُومُهُ رَد الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَىء وَالْأَمُرُ 


م 


بسلیم ما حَلف عليه . ]۳14/۳11 _ [YY‏ 


[ ٥گ‏ وَسْيْلَ : عن رَجُلِ وَصِي عَلَى مَالِ يتيم» وَقَد SS‏ 
سِنينَ» ود ربح فيه فَائدَة ِن وَج حل كَهَل يَحِل للْوَصِيٌ ن الفائد 
شیا؟ 

َأَجَابَ: الرْبْح كله ليم لَكِنْ إِنْ كَانَ الْوَصِيْ كَقِيرًا وَكَد ول في الْمَالٍ 
قله لان ا كل مين من أَجْرَةٍ نله أو كِمَايَتِهِ » قلا ياح كَوْقٌ أَجْرَةٍ عَمَلهِ 
وان گات الْأجِرَةٌ اتر من كِمَايَته لَمْ يَأَحُذْ أكْثَرَ مِنْهّا . [YY _YY/11‏ 


كاب الْوَصَايًا ع E‏ 
ج د ا 


*/ وسیل که : ڪن وَصِيٌ تَحْتَ يدو أَيْتَامٌ أَظمَالٌ وَوَالِدَتَهُم حَامِلٌ» 
فَهَل يُعْطي الَأَظمًَال نَمَقَةَ وَاَلَذِي يَحْيِمُ الأَظمًال وَالْوَالِدَةَ إا أَحَدَّتْ صَدَاقَها؟ 


فْهَل يجوز أن تَأكُلَ اتال وَوَالِدَنُهُم وَمَن يمهم جَمِيعَ م الْمَّال؟ 
كَأَجَابَ: ما الرّوْجَةُ: كتَغطى قَبْلَ وَضع الْحَمْلٍ . 


وَأمّا سَايِرُ الْوَرَئَةِ: فَإِنْ 
لْيتَامَى کک 
و حلط ماهم مال الأ وَيَكُونُ خُبْرْهُم جَمِيعًا 9 
ان كان َك مَصْلَّحَةٌ لِلْيَكَامَى ؛ َد الصّحَابَةٌ سَأنُوا رَسُولَ الله يله عن 
دَلِكَ فَأَنرَل الله تَعَالَى: سوك عَنِ الب فل إضكخ که 2 حي وَإن الوم 
تإخونگ 16 اله عَم الْمَفْيد ين الْمُصَلِحَ» [البقرة: ١؟5].‏ 
كوب م :ا 


واا الْحَمْلُ: قن أُخَرْت”" كلا گلام وَإِن مُجلْت: أَخْرَ لَهُ نَصِيبُ دُگر 


و 


احييّاطا . ]۳1/ [YY‏ 
[ ۴۳-۷ إا آنسَ الْوَصِئْ مِنْهُم [أي: اليتامى] الرّشْدَ: دَفعَ إِلَيْهِم الْمَالء 

ولا ياج 1 ؛ بل بق يِرْشْدِعِمْ» وَيُسَلُمُ بهم الْمَالَ وَكَلِكَ جَايْرٌ غير 
إِذْنِ الْحَاكِمِء لَكِنْ له إِثبَاتُ ذلك عِنْدَ الْحَاكمِ . ]۳1/ [YY‏ 


52 یس يلون أذ بث ما ُتعى ين الین إلا نتت شَرْعِيٌ ؛ بل 
وَلَا ِمْجَرّدٍ دَعْوَى مِن الْمُدَّعِي» نه ضَامِنٌ لَهُ. 


ا 


ث قِسْمَةُ التَرگة إلى حِينٍ الْوَضْع فَيُنْفِقُ عَلَى 


ار النَّعْوِيضُ إلا بِقِيمَةٍ الْمِثْلٍ» 7 عَوَّضَهُ بدُونِ الْقِيمَةٍ يمَا لا 
أ- فما أن يَضْمَنَ ما تمص يِن حى الْوَرََةِ. 


ب - وَإِمًا اَن يفْسَحَ التعْويض ووي لْعَرِيمَ غ 


E‏ تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام يذه 

ر ووت وه و وراي قور 

والمستند الشرعئ متعدد؛ مثل: 

ب - أو إِقْرَارٍ مَن يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ؛ مِثْلْ وَكِيلِهِ إا أَقَرّ ما وَكَلَهُ فيو 
I . 2 Aor‏ ا ل وَأْبَاةٌ 5 - 7 مه و وو 
وَيَدخل فى ذلك ديوان الامير وأستادذ دارو؛ مثل شاهدٍ يَحلِف مَعَهَ المدعى› 
و - 5 5 ê‏ 4 0 ا E‏ 
وَِثْل حط المَيّتِ الذِي يَعْلم أنه خَظَهُ وَغَيْر ذلِكَ. 11/ [Yo‏ 

[ ۴۰۹ إِذَا گان الْمَيْتُ من يَكْتْبُ مَا عَلَيْهِ لِلئّاسِ”"' فِي دفر وَنَحْوِو وَلَهُ 
كَاتِبٌ يَكْتْبٌ بِِذْنِهِ مَا عَلَيْهِ وَتَخُوه: فَإِنْهُ يُرْجَعٌ فِي َلك إِلَى الْكِتَابٍ الَّذِي 
بخطه أو خط وكيله. 

- > سر و سوه سمس سوه ا 2 4 ر 
فما گان مَكْتُوبًا وَلْيّسَ عليه عَلامَة الْوَّفَاءِ: گان بمَنْزْلَةِ 
E . rh‏ 
َالْحَص فِي مل ذَلِكَ كلظ . 
لالس ىر أ .2 ول . ٤ LT‏ نا د 7 رعو ا 
وإفرار الوكيل فِيمًا وكل فيه بلفظه أو خطه المعتَبر: مقبول. 
وَلَكِنْ عَلَى صَاحِبٍ الدَيّْن: الَيّمِينُ بِالاسْيِحْفَاقٍ أو نَفِي الْبَرَاءَةٍ كَمَا لو 
- 0 2 91 
ُبَتَ الديْنْ بإقرَارٍ لظي . 
?و 


“07 1 مه >ووو سن علد هاه‎ a 
واا إِعْظَاءٌ الْمُدَّعِى مَا يَدّعِيه بمُجَرّدِ قَوْلِهِ الْذِي لا فرق فِيهِ بَيْنَ دَعْوَاهُ‎ 


صم م وف 


اقُرار المت ه؛ 
إقرَار الْمَيِّتِ به 


وَدَعْوَى غَيْرِو: فلا يَجورٌ. ]1/11[ 

[ ۴689۰ وسیل - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن الْوَصِيّ وَنَحْوِوِ ذا گان بَعْضُ مَالٍ 
الْوَصِيٌّ مُشْتَركًا بَيْنَهُ وََيْنَ وَصِيٌ عَلَيْوه وَلِلْمُوصى فيه نَصِيبٌء وَيَاعَ الشُرَگاء 
نْصِبَاءَهُم أو اكتروهُ لِلْوَصِيٌء وَاحْتَاجَ الْوَلِنُ أن يَبِيِعَ نَصِيب الْيَتِيم أو يَكْرِيَهُ 
مَعَهُمُء فَهَل يجوز لَه الشْرَاء؟ 


فاخا مود ا الم كام وهي قل ده ق 
ب- يجور . عير منهوين في بيع نصيبهم 
وَيَشْهَدُ لَه الْمَعْنَى َال الله تَعَالَى: «#وإن عالطوهم فإخونكة وله يعْلمْ الْمُفْسِدَ مِنَّ 


مره اع 


المَصلح# [البقرة: ]۲٠١‏ . 1/11[ 


)١(‏ من الديون. 0) أي: الديون. 


كاب الَوَصَايا Fe‏ 
ف ل ۹ 
| ۷ إِذَا مَاتَ الَوَمِيْ وَلَمْ يُعْرَفْ أن مَالَ اليم قد ذَمَبَ بِعَيْرِ تَفُرِيط : 
َهُوَ بَاقِ بحم يُوجِبٌ إِبْقَاءَه في تَرگة الْمَيْتِ. 
ا ا 


لک كل يحون دیا اص الكرقاة؟ أو کون اا د ي 
الْمَالِ؟ فيه نِرَّاءٌ . 


َه ع5 


وَإِذَا اذَّعَى الْوَارِتُ رده إلَيه ۾ لم قبل بمجَرّدٍ قَوْلِهِ. 


راما إا گان الْوَصِيُ قد أَقْبَضَهُ لِعَيْرو وَدَلِكَ الْعَيْرُ أَقْبصَهُ تيم ن تبت 
لِك وا اض ما يسوعٌ: ققد برقت ذه الوصِي في ذَلِكَ؛ مل أن يود 
اليم قد رَشَدَ٬‏ كَسَلَّمَ إلَبْهِ مَالَهُ بَعْدَ أنْ آنْسّ الرْشدء وَإن لَمْ يَْبّتْ ذلك عِنْدَ 
الْحَاكمٍء إن لِك الجر عة لا ياج إلى بوت الحا ولا كيو بل مَتَى 


عر 


اس الْوَصِنُ مِنْهُ الرّشْدَ فَعَلَيْهِ اَن يَذْفْعَ ِلَيْهِ مَالَّهُّ كما قَالَ الله تَعَالَى: ين 


ص باس 


كم يتم نف لقلا تو موا السد: ۲٠‏ 
وم إن كَانَ الوص قد سَلّمَ الْمَالَ من لا يجوز تسْلِيمُه اليه َه ضَاوِنٌ لَهُ. 


e. 


5 إِنْ کا كَانَ الْمَالُ وَصَل أ اليم الباين رشده: فقد بَرِئتْ د الْوَصِيّ› 
o‏ اج A4‏ 
ا 


مه گل غَاصِبٍ يُوصل الْمَالَ إلى مستَحقّه و ا 
ور كاه يكير عل القاضية ول َع ؛ يئل أ ا الْمَالِكُ قَهْرَاء أل 
اکا له شق النّاسٍ» أو تُطَيْرَهُ إلَيْه الريخ . 


ى 


eS‏ صُولَهُ اليه ِن جِهَةِ دَلِكَ الْقَابض الّذِي 


اشن يكيل لِلوَصِين: فالقؤل قول م ميه 


1 كا إن انك إقنارة الْوَصِيٌ أو وَكِيلِهِ لأحد: فَهَل يُقْبَلُ فَوْلَهُ أو قَوْلُ 


الْوَصِيّ؟ فيه نرَاعٌ مَشْهُورٌ بي اْعلَمَاء. 14/11 العم 


)١(‏ المحاصة: المقاسمة؛ وتحاص الغرماء؛ أي: تقاسموا بالحصص» والحصص جمع حصة 
وهی النصيب . 


ححعو تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


کور 
| بَبْعُ اْعَمَارِلَيْسَ لِلْوَصِيّ أن يَفْعَلَهُ إلا لِحَاجَةٍ أو مَضْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ 
َة ا [r1‏ 
وسيل أنه : عن رَجُلٍ لَه جَارِيَةٌ وَلَهُ مِنْهَا أَؤْلادٌ حَمْسَةٌ وَأَوْدَعَ 


ه & 


عِنْدَ إنْسَانٍ َرَاهِمَ وَكَالَ لَهُ: ك نا مُت تُعْطِيهًا الدّرَاهِمَ ثم إِنَّهُ ماك عات 
هن الْوَصِيٌ بَعْض الدَرَاهِم» ثم 0 أَؤْلَادَمًا طَلْبُوهًا إلى الْحَاكِمٍء وَطَلَْبُوا مِنْهًا 
راهب اهم إِيّامًا 37 أنّهَا أَحَدَنْهَا مِن الْمُوصَىء ثُمَّ ِنَم طَلَبُوا 
الْوَصِيَ بِڃُمَْة الْمَالِء وَاذَعَوا ان الذي أَكَرتْ به أَنَّهُ مِنْهَا لَمْ يكن مِنْهُ. كَالْمَوْلُ 
َو الْمَداة ئه ين الْمَبْلَعْ آم لا؟ 
فَأَجَابَ: الْقَوُلُ َوْلُ الْمُسْتَوْو الوص :ال 0 الْمَالِ مَعّ يَمِيتِ 
وَالْقَوْلُ قَوْلهُ 4 ۾ دَفُعَ 9 الْمَرْأَةٍ ما َك م إا صَدَقَهُ على دَلِكَ 
0 ؤل گل مِنْهُمَا مَعْ يَمِينه أنه ليس 200 
صِيّهُ لا الْوَلَدِ وَصِيّةٌ صَحِيِحَةٌ إِذّا گات ترح ِن الث لَه 
لا 0 ما وْصَّيَ لَهَا به إذّا كَانَ دُونَ التُلْثِء ِن أَنْكَرٌ الْوَارِتُ الْوَصِية 
لها عَلَيْهِ الْيَمِينُء ون شَهِدَ لها شَامِدٌ عَدْلَ وَحَلَمَتْ مَعَ شَا شا هِيمًا م لَهَا 
بِذَلِك . 
ودا َرَج الْمَالُ عن يد يد الْوَصِيٌ وَشَهِدَ لها فيلت شَهَادَتَهُ ها . 
كاي و د ا 0 وی لها جد كان 
يك عُذرَا لَهَا ِي الْبَاطِنٍِء وَإِن لَمْ يَقُمْ لَهَا ذلك بيَه؛ قن من عَلِمَ انه يتج 
مالا فى بَاطن ذَلِكَ وَأَحَدَّهُ گان مارلا فى ذَلِكَ. ع لمم مضع 
أنه : عَن 1 وَصَّى لِرَجُلَيْنِ عَلَى وَلَيِو م م ا اجْتَهَدًا 
في ثُبُوتِ الوَصِيَة قل لَهُم ا من مال اليتيم مَا غَرِمُوا عَلَى تُبُوتًِا؟ 


دق عن طريق توثيقها عند القاضي» وقد يتطلب ذلك السفر ونحوه من التكاليف. 


اب الْوَصَايَا ۷ س 


َأَجَابَ: إِذَا كان مبرْعَيْن بِالْوَصِيّةِ كَمَا أَنْمَقَاهُ عَلَى إِنْبَاتِهَا بالْمَعْرُوف: كَهُوَ 


من مال اتيم . 11/ [rrr‏ 
[ ۴6۵ وَسْيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَاَى - : عن رَجُلٍ توفي صَاحِبٌ لَه في الْحِهَادِ 


قَجَمَعَ تَرِكَتَهُ في مَُةِ ثلاث سِنِينَ بعد تعب تقل بعك 0 ل أَخْرَةٌ؟ 


070 


أَجَابَ: إن گان وَصِيًا قَلَهُ كَل الْأمْرَيْنِ من أَجْرَةٍ مله أو كِمَابَتهِ. 
ون گان مُكْرَها عَلَى هَذَا الْعَمَلِ د قَلَهُ أْجْرَةٌ مله 


إن ڪول مرا لا شَيْءَ لَه ِن الْأَجْرَة؛ بل اجره على الله. 

وإ عَمِلَ مَا يَحِبُ غَيْرَ مُتَبَرّع: فَفِي وْجُوب أجرو نزاع» وَالْأَظهَرٌ 

اوجرب م1 
ooo‏ 


(باب الموصى به) 
۴6١١١ [‏ يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل؛ نظرًا إلى علة التفريق؛ 
إذ ليس النهي عن التفريق يختص بالبيع؛ بل هو عام في كل تفريق» إلا العتق 


وافتداء اللأسرى . [المستدرك 4/؟17] 


[ 5997 قال الشَّبْحُ تَقِيْ الدّينِ كله فِيمَن أَوْصِي اليه راج حَجّةٍ: أنَّ 
لَايَهَا" إِخْراجهًا الي لِلنَاظِرٍ الْخَاصٌّ إِجْمَاعَاء ^ للولئ العام 
0 لِعَدَم أَهْلِيْته ادى فجلة ماما [المستدرك 17/4] 


ر 2ے 


)١(‏ خلاقًا لمذهب الحنابلة» جاء في المعني (207/7): أما الوصية بالحمل فتصح إذا كان مملوگاء 
بأن يكون رقيقاء أو حمل بهيمة مملوكة له؛ لأن الغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية» فجرى 
مجرى إعتاق الحمل» فإن انفصل ميتا بطلت الوصية» وإن انفصل حيًّا وعلمنا وجوده حال 
الوصية» أو حكمنا يوجوته :سحت الوصية» وتا يكن كذلك لم تصنح لجواز مغ الغرن. 
وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا لا نعلم فيه خلاقًا . 

(۲) في الأصل: (أو ولَايّة)؛ وهو خطأء والتصويب من الإنصاف (۷/ ۲۸۷). 

(۳) في الأصل: (وأن) وهو خطأء والتصويب من الإنصاف (781//9). 


اب تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام Ns‏ 
74 يجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به» فلو وصى 
بتبرعات لمعين أو غير معين» فمنع الورثة [بعض التركة]”'2 أو جحدوا الدَّيْن: 
قال أبو العباس: أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدر عليه مقدمًا على 
الوصية» وإن اعتقد الورئة أنه نصيب الوصية. وليس هذا مثل غصب المشاع. 





وإذا قال: اصنع في مالي ما شئت» أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت» 
ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر: قال أبو العباس: له أن يخرج ثلثه» 
وله ألا يخرجهء» فلا يكون الإخراج واجبًا ولا محرماء بل هو موقوف على 
اختيار الوصى . [المستدرك 4؛:/١١1]‏ 

لو قال: يدفع هذا إلى يتامى فلان: فإقرار بقرينةء وإلا فوصية. 
[المستدرك 17/4] 
| 577/ يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عيّنها 
الموصي . [المستدرك ]١١۳/٤‏ 


© © © 


.)۲۸١( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 





كِتَابٌ الْمَرَائِضٍ ا 
ڇڪ ڪڪ چ ڪڪ ا ي 


Eo ا‎ ORs 


أركان الارث. وأسبابه» وموانعه: 
[ #5551 ذكر الشيخ في فتاويه: إن حرجت حَشُوَتُهُ ولم تَبْنَء ثُمّ مَاتَ 


a‏ شو 4 فو 
وإن أبينت : ًالصا ر يرنه ؛ ؛ لان الْمَوْتَ رَهُوقٌ النْفْسِ وخروج ع الروح» ولم 


- 


97 52 م‎ « 0 o 
يُوجَدُْء وَلِأنَّ الظَفْلَ يَرِتُ وَيُوَرتُ بِمْجَرَّدٍ استهلاله» وإن كان لا يَدلُ على حَيَاةٍ‎ 


أت من اة عدا [المستدرك 6/4؟1] 
Fey J‏ ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا 
وهو كميت. [المستدرك ]٠١١/٤‏ 


[ ۴۲۷۳ أسباب التوارث: رحمء ونكاح» وولاءٌ عتق إجماعًا . 
وقد ذكر عند عدم ذلك کله : 
أ - موالاته» [وهى المؤاخاة]. 
ب - ومعاقدته» [وَمىَ الْمُحالَهَةً]. 
ج - وإسلامه على يديه. 
د والتقاطه . 
. .0( 
ه ‏ وكونهما من أهل الديوان'''. 


وهو رواية عن أحمد. 


)١(‏ أي: عند عدم هذه الأسباب. (۲) أي: مكتوبين في ديوان واحد. 


= 


[اختاره تا ]0 . 
وقيل: يرث عبد سيده عند عدم الورئةء واخحتاره الشيخ تقي الدين. 
[المستدرك 6/4؟١]‏ 
[ 75554 تَوْلَهُ : (وَلَِدُمٌ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍِ: حَالٌ لها السّدُنُ وهو مع وُجُودٍ الْوَلَدٍ 
أو وَلَدٍ لابن أو انين من الوه وَالأخوات: 
تنبيه: ظَاهِرٌ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابِعٌ: وَهِيَ إا لم يكن لِوَلَدِمَا أَبٌ؛ لِكوْنهٍ 
وَلَدَ زنى أو ميا بلِعَانِء فإنه مُتْقَطعٌ تَعْصِيبْهُ من هة مَن نَفَاهُ). 
وَعَْهُ: mE‏ هي عَصَبَنهُ 5 2 
احْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالشّبْحُ َة قن الذّين وَصَاحِبُ «الْقَائقَ)”". [المستدرك 151/4] 
# الآمر بقتل مورثه لا يرئه ولو انتفى عنه الضمان. 


[المستدرك ١١/4‏ 54/؟18] 


الجد والاخوة: 
[5551م الجد يُسقط الإخوة من الأم إجماعًاء وكذا من الأبوين أو الأب» 
وهي رواية عن الإمام أحمد» وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة کا . 
[المستدرك 97//4؟١]‏ 
۷ جُمْهُورٌ الصَّحَابَةِ مُوَافِقُونَ لَلصّدّيقٍ فِي اَن الْجَدَّ كالب يَحجُبُ 
لْإِحْوَة وهو مَرْوِي عن بِضْعَة ع من الصَّحَابَةِ . 
)١(‏ ما بين المعقوفات من الفروع (7”/0). 
(5) أي: أن الأم إا لم يكن لِوَلَدِمَا أب لِكَوْنْهِ وَلَدَ زنى أو ميا بلِعَانْ: فهي عصبئه. 


(۳) العبارة في الأصل: وعنه: أنها عصبة ولد الزنى والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ 
تقي الدين وصاحب الفائق!! 


وهذا كما ترى تصرف وحذف يُخل بالمعنى تمامًا . 





كناب الَمَرَاِضِ | eyo‏ 
مستت یس 


وَالصَرَابٌ بلا رَبْب: قَوْلُ الصَديق. ]1/ YE‏ _ ] 
© © 4 
أحوال الأم: 


۴6١١۸ [‏ الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» إلا إذا كانوا وارثين 
غير محجوبين بالأب؛ فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث. المستدرك ]١١١۷/٤‏ 
© © © 
الحدات : 
۹ لا يرث غير ثلاث جدات: 
- أم الأم. 
ب - وأم الأب. 
- وأم اي الأب. 
وإن علون أمومة وأبوة. إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. [المستدرك ]١١۷/٤‏ 


© © 0 
التعصيب : 
[ ۴۲۰ يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. [المستدرك ]۱١۷/٤‏ 
© © 
باب الرد 


[ 55م لو حلفت المرأة زوجًا ويئمًا وأمًا. فهذه الفريضة تقسم على أحد 
عشر: للبنت ستة أسهمء وللزوج ثلاثة أسهم » وللأم سهمان. وهذا على قول 


من يقول بالرد كاي حنيقة ة وأحمد . 


)١(‏ قال العامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (084: إن القائلين بالرد لا يقسمونها كما 
ذكر هنا؛ لأنهم لا يرون الرد على الزوجين» الهم إلا أن يقصد بابتنائه على قولهم مجرد 
القول بالرد» بقطع النظر عن هذه الصورة .اه. 


gr ۷ |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام Is‏ 
کو ا۷ ا کک 


وعلى قول من لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني 
عشر سهمًا: للبنت ستة أسهمء وللزوج ثلاثة» وللأم سهمان والباقي لبيت 
المال0؟ , [المستدرك ۱۲۷/٤‏ -178] 


ميراث ذوي الأرحام : 


([ 6۲ يُورْثْ ذوي الأرحام جمهورٌ السلف وأحمد في المشهور عنه وأبو 
حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعي» وقول مالك إذا فسد بيت المال. 


والقول الثاني: يرث بيت المال» وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في 
رواية . [المستدرك ]۱١۸/٤‏ 


الغرقى ومن عمي موتهم: 


٣‏ خرّج أبو E‏ ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض . وهذا 
التخريج من المصنف عن الإمام أحمد كله فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في 
السابق منهما ولا بينةء واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين. 

]۱۲۸/٤ [المستدرك‎ 


6 © © 


)١(‏ قال البعلي في الاختيارات )۲۸٤(‏ تعقيبًا على كلام الشيخ: أبو حنيفة لا يقول بالرد على 
الزوجين» فللزوج عنده الربع والثلاثة الأرباع الباقية تقسم أرباعًا : ثلاثةٌ أرباعها للبنت» 
وربعها للأم» فتصح هذه المسألة عنده من ستة عشر: : للزوج أربعة» وللبنت تسعة» وللأم 
ثلاثة . اهم. 
قال العلّامة ابن عثيمين: وكذلك الإمام أحمد لا يقول بالرد على الزوجين» وحكى بعض 
العلماء الإجماع عليه.اه. 

(۲) من أصحاب الإمام أحمد. 


اب الَمَرَائِْ حت 
ا ي ا 


ميراث أهل الملل : 
[ ۴6۴۴ قال ابن القيم #: وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه 

السلف» فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث» كما لا يرث الكافر المسلم» وهذا 
هو المعروف عن الأئمة الأربعة وأتباعهم. 

وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر دون العكس» وهذا قول 
معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» ومحمد ابن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع» وعبد الله بن 
مغفل» ويحيى بن يعمر» وإسحاق بن راهويه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» قالوا: نرثهم ولا يرثونناء كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا”" . 

قال شيخنا: وقد ثبت بالسّنّة المتواترة أن النبي بي كان يُجري الزنادقة 
المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويُورثون. 

وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول: قول 
النبي كَلِ: «لا يرث المسلم الكافر”' المراد به: الحربي»ء لا المنافق ولا 
المرتد ولا الذميء [ولا ريب أن حمل قوله: «لا يرث المسلم الكافر؛ على 
الحربي أولى» وأقرب محملاء فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبًا في 
الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة» فإن كثيرًا منهم يمنعهم من 
الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم» ولهم أموال فلا يرثون منهم 


وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفامًاء فإذا علم أن إسلامه لا 
يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية» وهذا وحلده 
كاف في التخصيص› وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثيرء فإن هذه 


.)807 /۲( في الأصل: (نسائنا)» والتصويب من أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
.)١51١5( ومسلم‎ »)1۷٦٤( (؟) رواه البخاري‎ 





ا FA‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام ياه 
حدي A‏ لتب بت 2 تت ي 


مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته» وقد تكون 
مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم» وليس في هذا ما يخالف الأصول» 
فإن أهل الذمة إنما ينصرهمء ويقاتل عنهم المسلمون» ويفتدون أسْراهمء 
والميراث يستحق بالنصرة» فيرثهم المسلمون» وهم لا ينصرون المسلمين» فلا 
يرئونهم» فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب» ولو كان هذا معتبرًا فيه 
كان المنافقون لا يرثونء ولا يورثون» وقد مضت السّنَّة بأنهم يرثون 
ويورئون]”" . 

إلى أن قال: قال شيخنا: ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا 
يرثه الذمي: أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة» والمانع هو المحاربة. 

إلى أن قال: فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له: ألا تنزل في دارك؟ 
فقال: «وهل ترك عقيل لنا من دار" . 

قال الشيخ: وهذا الحديث قد استدل به طوائف على مسائل؛ فالشافعي 
احتج به على جواز بيع رباع مكة» وليس في الحديث أنه باعها. 

إلى أن قال ابن القيم: وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة: وهي: 

أ- توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته. 

ب - وتوريث المعتق عبدّه بالولاء. 

ج - وتوريث المسلم قريبه الذمي. 

وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين. 

وأما المسألتان الأخيرتان: فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع؛ بل 
المنقول عنهم التوريث . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من أحكام أهل الذمة لزيادة الفائدة. 
(۲) رواه البخاري .)۱٥۸۸(‏ 


كِتَابُ الْفَرَائْضٍ | وب 
E‏ 


قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع؛ فإن 
المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة: بحقن دمائهم» والقتال عنهمء 


وحفظ دمائهم» وأموالهم. وفداء أسراهم . [المستدرك ]١١١ - ۱۲۸/٤‏ 
۴۴١ [‏ يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي؛ لئلا يمتنع قريبه من 
الإسلام» ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا. [المستدرك ]١7١/4‏ 


١‏ عند شيخنا يرث المنافق ويورث؛ لأنه 4# لم يأخذ من تركة 
منافق شيئًا ولا جعله فيئاء فعلم أن الميراك عذاره خلى التطيرة0'؟ الظاهرة: 
واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر. [المستدرك ]١١١ /٤‏ 
۷ عند شيخنا وغيره قد يسمّى من فعل بعض المعاصي منافقًا . 
[المستدرك ]1٠/4‏ 
+7555 المرتد إذا قتل في ردته أو مات عليها: فمالّه لوارثه المسلم» وهو 
رواية عن الإمام أحمد» وهو المعروف عن الصحابة» ولأن ردّته كمرض موته. 
والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه ل لم يأخذ من تركة منافق شيئًا . 
[المستدرك ]11١/4‏ 


ميراث المطلقة : 


۴٤۳۳۹[‏ من طلّق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث: ورثته 
إذا كان الطلاق رجعيًا إجماعًا . 
وكذا إن كان بائنًا عند جمهور أئمة الإسلام» وقضى به عمر ڪه ولم 
يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاقاء وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن 
الزبير. 


.)۴۷/۲( في الأصل: (النظرة)؛ والتصويب من الفروع لابن مفلح‎ )١( 








FA. |‏ تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كاه 
وعلى قول الجمهور فهل تعتد عدة طلاق أو وفاة أو أطولهما؟ فيها 
أقوال: أظهرها الثالث. 


وهل يكمل لها المهر؟ فيه قولان: أظهرهما أنه يكمل. 


]١١١ - ٠١/٤ [المستدرك‎ 


“270 ره 
ا ا لك واقرت 


وره ؛ لأن له أن يوصي بالثلث. [المستدرك ]١١١/٤‏ 


[ ۴ وَسْيْلَ ١‏ لشَّنِحُ لة: عن امراة مَروّجَةٍ وَلِرَوْجِهًا نَلَاثُ شهُور وَمُوَ 


في مَرَضٍ مُرْمِنِء لَب مِنْهَا شَرَاباً قأنطاث عله فف مها وقال لها الك 
طَالقٌ مامد وَبَعْدَ عِشْرِينَ يَوْمَا توفي الرُوْح: فَهل يَقَعْ العَلكَاقّ؟ 


اا sS‏ لَكِنْ تَرِنُهُ عِنْدَ 


o 
م‎ 


جْمْهُورٍ أَئِمَةٍ ية الإشلامء وهر مَذْمَبٌ مَالِك واد واي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيٌ فی 


rN 


م واه 
فأجات: 


الْقَوْلٍ الْقَدِيمِ گمَا قَضَى به عُنْمَانُ ُن عفان فِي امْرَأةٍ َبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء 
e‏ وها ونه عُثْمَانَ. 

وَعَلَيْهَا أنْ تَعَْدَ أْعَدَ الْأَجَلَيْن: من عِذَّةٍ اللات أو عِدَةِ الْوََاةِ. 

وَأَمَا إِنْ كَانَ عَفْلهُ قد رَالَ: قلا طلاقَ عَلَيْهِ. 1۸/۳11[ 

| 65545 مَسْألّة الْمُظْلْقٍ بَعْدَ الول في مَرَضٍ الْمَوْتٍِ: الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورٌ 

السَّلَفٍ وَالْحَلَفٍ تَوْرِيبْهَاء كما قَضَى بِذَلِكَ عُنْمَانُ بْنُ عفان له لِامْرَةٍ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ تُماضر ينْتِ الأصبغ. وَقَد گان طَلَقَهَا في مَرَضِه0". 
وَهَذَا مَذّْمَبُ مَالِكِ وَأَحْمّد وَأبي حَنِيَةَ وَالشَّافِمِيَ فِي الْقَدِ لَقَديم . 


7 
و‎ Au or 


علي هَذًا: هل تَرِتُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؟ وَالْمُطلْقَةُ قَبْلَ الذخُول؟ عَلَى 


.)74 /0( في الأصل: (وَأْكَرٌ)ء والتصويب من الاختيارات (۲۸۳)ء والفروع‎ )١( 
.)١971( وصځحه الألباني في إرواء الغليل‎ »)٤۷۲٤( (؟) رواه البيهقي‎ 


كتَابُ الْفرَائِضٍ A‏ 


َوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ : أَصَحُهُمًا: أَنْهَا تَرتُ أَيْضَاء وَمُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَحْمّد فِي 
الْمَْهُورٍ عَنْهُ وَقَوْلُ شافع ؛ م قد رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ وَرَنَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ؛ 
وَلِأنَّ مَذِوِ إِنَمَا وَرِنَتْ ث لِتَعَلقٍ حَمّهَا حَمَها بِالتَّركَةٍ لما مُررض مَرَضّ الْمَوْتِ وَصَارَ 
مَحْجُورًا عَلَيْهِ في حَقّهَا وَحَىّ سَائِرٍ الْوَرَنَةِه بِحَيْتْ لا يُملك التَبرْعَ لِوَارثِء وَلا 


a رو‎ 


يملكة لِغَيْر وَارِثِ بزيادة عَلَى اللْثِ» كما لا يَمْلِكُ دَلِكَ بَعْدَ الْمَْتِ. 

لما گان تصرف في مَرَضٍ مَوْتَهِ بِالنسْبَةِ إلى الْوَرَنَةٍ كَتَصَرَّفِهِ بَعْدَ د الْمَوْتِ لا 

يَمْلِكُ قَظعَ رها : كَكَذَلِكَ لا يَمْلِكُ بَعْدَ مَرَضِوءِ وَمَذَا هُرَ طلاقٌ الْمَارٌ الْمَشْهُورْ 
1 0 20 5 و ٤‏ 
بهذا الاسم ند الْمُلْمَاءة وهر الْقَوْلُ الصجيح الذي أفتى به. ۳۹۸/۳۱1 ]۳٣۹‏ 

[؟6554 الْجْمْهُورُ قَالُوا: إن الْمَريض مَرَضَ الْمَوْتِ قد تَعَلّقَ الْوَرَنَةُ يما 

يِن جين الْمَرَضٍء وَصَارٌ حورا عَليْه الد مء 0 
مو ته مَوْتِهِ مِن التَبَرّعَاتٍ | إلا ما يتفه بعد عَؤتةَء َيس لَه في مَرَضٍِ الْمَوْتِ أن يَحْرِمَ 
بَعْض الْوَرَنَةِ مِيرَائَهُ» وَيَخُصّ بَعْضَهُم بِالْإِرْثِء كَمَا لَيْسَ لَه ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِء 
1 ل أن يتداع لكشتي بخاءؤاة: على اثلث فى اموس ی كبا لا نلك 
لِك بَعْدَ الْمَوْتٍ . 

ودا كَانَ كَذَّلِكَ: فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْمَرَضٍ أن يَقْطعَ حَقَّهَا ِن الْإِرْثِ لا 
بلاق وَلَا غَيْرِو. 


وَإِن وَفْمَ الطلَاقٌ بِالنْسْبَةِ لَهُ؛ِ إذ لَه أن يَقْطعَ نَفْسَهُ مِنْهَاء وَلَا يَقْطَعَ حَمَهَا 


Ê 


وَعَلَى هَذَا الْمَوْلِ: كَفِي وُجُوب الْعِدَّةِ ِرَاعٌ: هَل تَْتَدُ عِدّةَ الاق 
الَا أو أَظْوَلَهُمَا؟ عَلَى تَلَانَةِ أَقْوَالِ أَظْهَرهَا: أَنّهَا تَعْتَدُ أَبْعَدَ الْأَجَليْن. 
وَكَذَلِكَ مَل يحمل لَهَا الْمَهْرْ؟ قَوْلَا 0 الللورقكاج ا 


ا نه مِن حَُقُوقِهًا الي سير كما ت شی الإرث : ا 7° _ [Y1‏ 
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امك مع تقريب فتاوخ ورسائل شيخ الاسلام را 
ا سس اسل تتي” ”7777 کف 


(حكم من قال لزوجتيه: إحداكما طالقء 
ومات قبل البيان» فلمن تكون التركة؟) 
انندم وَسْيِلَ كلثه: عن رَجُلٍ تَرَوّجَ ِامْرَآئيْنِ: إِحْدَاهُمَا مُسْلِمَة وَالْأُخْرَى 
کاب ثم قَالَ: إِحْدَاكُمَا طَالِقُ وَمَاتَ قَبْلَ الْيانِ» فَلِمَن تَكُونُ 0 مِن بَعْدِه؟ 
الصَّحِيحٌ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ ‏ سَوَاءٌ كانت الْمُطَلَقَةُ مَبْهَمَة أو مَجَهُولَةٌ -: أن يُفْرَعَ 
02 بيْنّ الرَّوْجَتَيْنٍ ٠‏ فَإِدًا رجت الْقُرْعَةُ لى الْمُسْلِمَةِ لم رث هي ولا E‏ 


o2 EA 6 2 daf, 
أمّا الذميّه: فَإِنْ الْكَافِرَ لا يرث الْمُسْلِمَ.‎ 
0 5 ت ع وه 22 دي ل لت لما‎ f o2 e مويلاو‎ 
هذا‎ a E : وَإن حرجت القَرْعَة على الذميّة‎ 
a ا اک سروك‎ 
ذا كان الطلاق طلاقًا مُحَرُمًا لِلْمِيرَاتِ” “؛ مِثْل أَنْ ينها في حَالٍ صِحَته‎ 
07 


E‏ كان الطلاق رَجْعِيا في الصّحّةٍ وَالْمَرَضٍ وَمَاك كَبْلَ a‏ ا 
فْهَذِوِ رَوْجَتَهُ تَرثُ وَعَلَيْهًا هة الوََاة اماق الْأيْمة» وَتَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّهَا عِنْدَ 
جمهورهم؛ يزاين وَأَبِي حَنِيفَة وَهُوَ قَوْلُ أحمَد في إخدى الرَوَايتينِ . 
والمشهور عله أنّْهَا تعد أعلوَلَ الْأَجَلَيْنِ مِن مُدَةٍ الْوَقَاةٍ وَالطلاق 


ل قَإِنَّ جْمْهُر جتهور A‏ على أن 
ت كا فيه 


الْبَائِئَةَ فى مَرَض الْمَوْتٍِ تَرثُ إِذَا كَانَ طَلَْقَهَا طلا ل الْمِيرَاتٌ 
هَذَا قَولُ مَالِك 


(YT) 0 2 e 


وهر رئا وان انْقَضْتٌ عد وتزوجت وهر مَذْهَبُ ابي حَنِيفَةٌ وهر 
يرتا ما دَامَتٌ في الْعِدَةٍ وهو المَسهور عَنهُ عله ما مَا لَمْ تَترّوّج . 


)١(‏ أي: يحرم أن ترث منهء وهو الطلاق الصحيح المعتد به. 

(۲) أي: أن الزوج الذي طلق زوجته طلاقًا بائنًا في مرض الموت يرثها إذا ماتت بعد العدة ولو 
تزوجت. وهو مذهب أبي حنيفة كلله» وهو اختيار شيخ الإسلام 35ه» ولا شك أنها ترث ما 
دامت في العدة» وهو المشهور عنه ما لم تتزوج» وهذا من باب أولى. 


ناب الْمَرَائِضٍ ع و 


واا إا لَمْ هم بِمَصْدٍ حِرْمَاتِهًا : فَالْأَكْيَرُونَ عَلَى أَنّهَا لا ترت فَعَلَى هَذَا 
لا ترت هَذِهِ الْمَرْآهُ؛ لأ مِئْل هَذَا اللا الَّذِي لَمْ يُعَيّنْ فيه لا يَظْهَرُ فيه قَضْدُ 
الخرمان: ]1/۳1 _ [YvY‏ 


الاقرار بمشارك فى الميراث: 
[ ه۴٠۴‏ لو أقر“ واحدٌ من الورثة بالولاء” أو بالنسب والباقون لم 
يصدقوه ولم يكذبوه: ثبت النسب» وهذا ظاهر قول الإمام أحمد» وظاهر 
الحديث؛ فإن الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله. 
وَعَلنَ هذا :"فلو رد هذا الست هن لة فيه ى قبل من وارثا كان أن 
غير وارث على ظاهر كلامه. [المستدرك 1١/4‏ 17] 


© © © 


ميراث القاتل والمبعض : 


3 o 


۴ 1 َوْلَهُ : (وَيَرِتُ ویحجب ِقَدْرٍ ما فيه من الْحَرَيّة)» وهو من مُفْرَدَاتِ 
الْمُذمَّب 


قي ظَاهِرٌ كلام الْمُصَئْفٍ أن إِرْتَ الْمُعْتَقٍ [بَعْضْهُ] له ححاصةً"» وهو 
صَحِيحٌء وهو الْمَذْمَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرٌ الأضحاب قله الشَّيْحُ تَقِيُ الدين ك 
وقال: :هئ ارات . [المستدرك 4/ ؟17] 


5 ¢ 


.)445/0( في الأصل: (أخبر)ء والمثبت من الاختيارات (585)» والفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) في الأصل: (بالفراش)» والتصويب من الاختيارات (585)» والفتاوى الكبرى (545/0). 
(۳) ولیس لسيّده. 

(:) الإنصاف (۷/ »)۳۷١‏ وما بين المعقوفات منه. 





ا A6‏ مو تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام 5 


في المواريث) 
[ 5559 سل : عن امْرَأَةٍ مَانَتْ وَحَلّمّتْ رَوْجًا وَأَبَوَيْنِ؟ 
نات ا ا ن 0 َلِرَوْجِهًا نَصِفْهُ وَلِأَبِهَا المُلْتُء وَالْبَاقِي 
للأ وَهُوَّ السّدْسُ فِي مَذْمَبٍ الْأَئِمَةٍ الْأَرْبَعَةٍ سَوَاُ كانت رَشِيدَةٌ أو غَيْرَ 


[rYo /۳1۱1] . رَشِيدَةٍ‎ 


4 


|۴6۲44 وَسْيْلَ: عَن امْرَأَةِ مَانَتْ وَلَهَا زَوْجّ وَجَدَّةٌ وَِخْرَةٌ أَشِفَاءُ وَابْنّ» كَمَا 
شی كل وراد :من المِيراك؟ 


قَأَجَابَ: لِلرّوْج الرَبُع» وة السا وَلِلِابْنِ الْبَاقَِيء وَل شود 
ِلْإِحْوَةٍ پاماق الْأَئِمَةِ. NI‏ 


لذ 


وَسْئِلَ: عن امْرَأوِ تُوْفْيَتْ وَحَلّمَتْ رَوْجَاء وَابتَمَيْنِء وَوَالِدَتَمَاء 
حن شَقَِتين» ّل تَرتُ E‏ 
تَأجَات: يُفْرَضُ لِلرَّوْج اريم وَللهُمّ الشُدُمنُء وبين الان 
أَضْلَهًا ِن انْنَيْ شر وقول إلى لائة عَسَرَ سر 
0 الْأَحَوَاتُ قلا شَيْء لَهُنّ مَعَ الْبَنَاتِ؛ لِأنَّ الْأَحَوَاتِ مَحَ الْبَنَاتِ 
عَصَبَةٌ» وَلَمْ يَفْضْلْ لِلْعَصَبَةِ شَْءٌ» هَذَا مَذْهَبُ الْأَيِمّةِ الأزبعةٍ. 1 [trv‏ 
56 تشيل: ا مَاتَتْ ل خلفت رَوْجَاء واكك اش شَقِيقَة 
راسا لأب» واا راسا بأ 


فأجاب: الْمَسْألَةُ على عَشْرَةٍ اسهم أضلها من سنه ومول إلى مرف 
ولي «ذَاتَ الْمُروخْ لِكثْرَةٍ عَوْلِهَاء ٠‏ للروج النُضْفُ» وَلِلُْم المدشس سهم 


ژر 


وَلِا َة لا لّمحت من الأب ١‏ لصفم تَكْمِلَةُ الْلمَيْنِ ٠‏ وَلِوَلَدَي 1 الثلْتُ 


مه م 


سَهْمَانِ؛ كَالْمجْمُوعٌ عَشَرَةُ أَسْهُم وَعَذَا قاق الأتمة الاريعة: 1 [rv‏ 


قاب الفرايض ا 00لا ا "lo‏ 
ها 


0 سي كث: عَن امْرَأٍَ مَانَتْ وَخَلّمَتْ رَوْجَاء وَيثنّاء و 
e‏ ا جد ا 
قَأَجَابَ: هَذِهٍ و الْمَرِيضَةٌ ع نمسم عَلَى أححدَ ر للبت يِه شه وَلِلرّوْج 
َة أنه ولام سَهْمَاِء وَل سَيْء للخت من الأم؛ اها تشفط الت 
اتَمَاقٍ اليم ة كُلَهِمْ. 
وَهَذَا عَلَى قَوْل مَن يفول بالرّدٌ كأبي حَزِيقَةَ خمد . 


وَمَن لا يَقُولُ بالرّدٌ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيَ: قَيْقَسّمْ عِنْدَهُم عَلَى الْنَيْ عَشَرَ 
سَهُمَا OE‏ وَلِلرّوْج تاه وَلِلُهُم سَهْمَانِء وَالسَهُم الثاني عَشْرَ لِبَيْتِ 
الْمَالٍ. 1 [FA‏ 


)00( و جم ار بد و ا لل را قال ابن 
قدامة كقه: فَأمًا الرَّوْجَانِء فلا يُرَدُ عَلَيْهِمَا پاماق مِن َمل الْعِلْم ٠‏ إلا أَنَهُ روي عن 
عُثْمَانَ طايه أنه رَد عَلَى زَوْج. 
وَلَعَلَّهُ گان عَصَبَدّ أو ذا رَجم» قأغطاءُ لِذَلِكَ أو أَغْطاهٌ ِن مَالٍ بيت الْمَالِء لا عَلَى سَبلٍ 
الْمِيرَاثِء وَسَبَبُ ذَّلِكَء إِنْ شَاءَ الله» أنَّ أَهْلَّ الرّدُ كُلّهُم مِن ذَّرِي الأزحام» فَيَدْحُلُونَ في 
عُمُوم قول الله تَعَالَى: «وأزلاً الأراو عشم رل عض في كب أو [الأنفال: ١۷]ء‏ 
وَالدَّوْجَانِ ا رِجَانٍ من ذَلِكٌ. اه. المغني (597/5؟). 
وقد استشكل العلّامة ابن عثيمين له ما جاء فى هذه الفتوى حيث قال بعد أن نقلها: فإن 
ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة: 
الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد. وقد علم أن القائلين بالرد لا 
يرون الرد على الزوجين» فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر للزوج أربعة وللبنت 
تسعة وللاأم ثلاثة. 
الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه 
واعتبارهم لهاء بل إن صاحب «مختصر الفتاوى» قال عن المسألة المذكورة: إن فيها نظرًا . 
الثالث: أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما 
ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد 
على الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين» فإن 
بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين» فيكونان أحق بما بقي بعد 
فرضهما من بيت المال» ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان.اه. 
تسهيل الفرائض (88 - .)۸٩‏ 





ا م" تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 


١ Fiver |‏ وسيل ا : E‏ مَانَتْ انك روجا وَابْنَ أ 
َأَجَابَ: لِلرَّرْج الضف وَأمًا ابْنُ الأختٍ كَفِي أَحَدٍ الْأَقْوَالٍ لَهُ الْبَائِي 


خت؟ 


5 


وَفِي الْقَوْلِ النّاني: الْبَاتِي لِيَيْتِ الْمَالِ. 

وَأَضل هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: تَنَارُعٌ الْعُلَمَاءِ في دوي الْأرْحَام الَّذِينَ لا َرْضَّ لَهُم 
ميو 2ه 2 ١‏ 1 
ولا لعحصيب : 

أ فَمَذْمَبُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمّد فِي رِوَايَةٍ: اَن مَن لا وَارِتَ لَه 
َِرْض وَلَا تَعْصِيبٍ يَكُونُ مَالَهُلِيْتِ مَل الْمُسْلِمِينَ. 

ب - وَمَذْمَبُ أَكْثَرٍ السَلَفٍ وَأبِي حَنِيفَةَ وَالئُورِيّ وَإِسْحَاقَ وَأَحْمّد في 
ا »ة مءروى كمه لم 2 ور 
الْمَشْهُورٍ عَنْهُ: يَكُونْ الْبَاقِي لِذَّدِي الأزحام» بشم رل عض في كن او 

22 6 1 َ‫ ٍ- 200 2 كلس 00 0 

[الأنفال: 9/0 وَلِقَوْلٍ ابن يكلله: «الْخَالُ وَارِتُ مَن لا وَارِتٌ لَه يرث مَالَهُ وَيَفْك 
انه . ]0۸/1 _ [ro4‏ 
)١(‏ رواه الترمذي )۲۱۰٤(‏ وقال: وَهَدَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ وقد أَرْسَلَهُ بَعْضُهُم وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عن 

وَاحْتَلَفَ فيه أَصْحَابٌ النَبِيَ كل فَوَرتَ بَعْضُهُمُ الخال وَالكَالَةَ وَالعَمّةَ َإِلَى هذا الحَدِيثِ 

د هب أَكثَرٌ أَمُلٍ العِلْمِ فِي نَْرِيثِ دوي الأزحام» وَآمَا ريد بْنُ نَابتٍ قَلَمْ يُوَرُنْهُم وَجَعَل 

الْمِيرَاتَ في بَيْتٍ الْمَالٍ .أه. 

وصحّحه الألباني في إرواء الغليل ,)١9/٠١(‏ 

واختار العلّامة ابن عثيمين تف القول بالتوريث وقال: فمن ثَّمّ اختلف القائلون بتوريئهم على 

ثلاثة أقوال: 

أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إلى 0 كان أولى بالميراث من أي جهة 

كانت» وحجة هذا القول قوله تعالى: وولا الاو بنش بطم ال يعض فی کب آلو . 

[الأنفال: ..]۷١‏ ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. 

القول الثاني: اعتبار قرب الجهةء وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات أربعًا: بنوة ثم 

أبوة ثم أخوة ثم عمومة» فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد 

من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب» ويسمى هذا المذهب مذهب أهل 

القرابة. قاله في «المغني» (715/5؟). 


كاب الْفرَائْضٍ اعم 


{Ya‏ الات یرٹ ت الْمَالَ كله عِنْدَ مَن يَقُولُ بِتَوْرِيثِ دوي الأرْحَامٍ. 
ید 0 السَّلَفِء وَأبِي حَنِيمَةَ وَأَحْمّدء وَطَوَائِفَ مِن أُصْحَاب 


foe > 


الشَّافِعِيٌ » وَهُوَّ قَوْلُ ف مَذّمَبِ مَالِكِ إِذَا فَسَدَ بَيْتُ الجال: ]۳1/ [1Y‏ 


© وَسْيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجْلٍ مَاتَ ورك رَوْجَةٌ وَأَخْمًا 
لِأَبوَيْهء ولات بْنَاتِ أ لِأَبوَيهِ ٠‏ فَهّل لِبنَاتِ الأخ مَعَهُنّ 2 مَعَهُنَّ شَيْءٌ؟ 
نَأَجَابَ: لِلرَّوْجَةٍ الرُبْعُ» وَلِلْأَحْتٍ لِأَبَوَيْنِ النُصْفُء وَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ 
الأخ. 
وَالرُبْعُ اللاي : إِنْ كَانَ هُئَاكَ عَصَبَةٌ كَهُوَ لِلْعَصَبَةِ وَإِلَّا مَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى 
الأختٍ عَلَى أعَدٍ قوي العْلّمَاءِء على الآتر هُوَ لِيَيْتٍ الال . ]٣٠۹/۳‏ 


Fira)‏ وَسْيْلَ سيخ الإسْلام لله : عن رَجُلٍ عات ولك ناء وَلَهُ اواد 
mw‏ لفن ع م رل أ ين أنه وَلَيْسَ 
فرع ادكه أَعْمَامِهِ ف ا د الالو مَن يَُونُ وَل الْبنْت؟ 


كَأَجَابَ: ما الْمِيرَاتُ كَيِضْفُهُ لِلِْنْتِه وَنِضْفُهُ لِأَبْنَاء الأخ. 
وَأَمّا حَضَائَةٌ الْجَاريَةٍ : وي ليت ال دُونَ الْعَمّ ِن الم وَدُونَ ابْنِ الْعَمْ 


الذي لَيْسَ بِمَحْرّم» وَلَهُ اللا عَلَى الْمَالٍ الَّذِي لِلْييِمَةِ لِوَصِيَ أو نَُابِ. 
}۳1/ 1°[ 


= القول الثالث: اعتبار التنزيل فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به» ثم يقسم 
المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد. 
وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف: 
فلو هلك هالك عن بنت بنت» وبنت أخ لغير أم: فالمال لبنت الأخ على القول الأول؛ 
لأنها أقرب إلى الوارث» ولبتت البنت على القول الثاني؛ لأنها أسبق جهة؛ وبينهما نصفين 
على القول الثالث؛ لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضًا وبنت الأخ بمنزلته فلها 
الباقي تعصيبًا . اه. يُنظر: تسهيل الفرائض (۷۲ - .)۷٤‏ 

)١(‏ ولم يرد على الزوجة. 





0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام‎ EAA 1l 
ا ا ڪڪ ڇ ڇڪ ڪڪ‎ 
ل وَسْيِلَ: عَمُن تَرَكَ الْتتيْنء وَعَمّهُ أَحَا أيه من أَمّوء كُمَا الْحَكُم؟‎ 

تَأَجَابٌ: ذا مَاتَ الْمَيْتُ E‏ لا شيم لِأَحِيه لِأَمّهِ 
پاناق الْأَيمَةِ؛ بل بين التُلْقَانِ وَالْبّاقي لِلْعَصَبَةٍ إِنْ گان لَه عَصَبَةٌ عَصَبَةٌ ولا فَهُوَ 
مَرُدُودٌ عَلَى البنتين؛ أو يٽ الال ]11/ 1°[ 
| 7498# وسل السَّبِحْ خ نه : عَن رَجُلِ ُوْفيَ وَحَلّف أَخَا لَه راي 


oo‏ يم م 


شقِيقين» وَبِنْتيْنء وَرَوْجَة؟ 

َأجَابَ: لِلرَّوْجَةٍ الثْمُنُء وبين التُلْنَانِء وَلِلْإِحْوَةٍ حَمْسَةُ قَرَارِيط بَيْنَ 
الأخ وَالْأَحتِ 0 

خضل لل رَوْجَةٍ انه كَرَارِيطء وَلِكُلّ بِنْتٍ تَمَانِيَة كَرَارِيظء ولاخ لاه 
قَرَارِيظ َء ا قِيرَاظٌ ونا قِيرَاط . 1 r‏ 

[هه'ق] وَسْيِلَ: عن جل لَه حال ماقت وَحَلْقَتْ مَوْجُودًا؛ وَلَمْ ين لَهَا 

وَارِثٌ: ُهَل يَرِنْهَا ابن أخيها؟ 

َأَجَاتَ: هَذَا في أَحَدٍ قَوْلّي الْعُلَمَاءِ هُوَ الْوَارِتُ؛ وَفِي الْآحَرٍ بيت الْمَالٍ 
الشرعي. 1 51] 


لتفككا وكير - عن رع كانت لنرقف قر رازن عبرا ترقت بف الهم 

وَتَركْت يننا ثم توفي | بْنُ الْعَمّ الْمَذْكُو ر وَتَرَكَ وَلَدَيْنِء بي الْوَلَدَاذٍ وَبنْتُ بنْتِ 

ا AE E‏ رركت اول لاد غم فمن بستجق المِيرَاتٌ: 

لاد ابْنِ العم مِن الْأمّ أمْ أوْلَادُ عَمْهَا؟ 
الإمَا 


الكَوَانة. مدعت ٢‏ لاا مام أَحْمّد وَغَيْرِهِ مِمَن يَقُولُ بالتتزيل 2‏ گما قل 
)١(‏ قال العلّامة ابن عثيمين 15ه: وڏوو الأرحام اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في توريئهم» 
ولكن القول الراجح المتعين أن توريشهم واجب؛ لقول الله تعالى: وأ الأو يسع 
اوک تی في 7 [الأحزاب: 5]. 
ولأن النبي بي قال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال: «الخال وارث من لا وارث له»ء وهذا 
نص . 


كِتَابٌ الْمَرَائِْضٍِ 


وم ل 
| 


تخو لك عن الصكَابة لابين عو َك الْجُنهور - كتثزيل ل واد م 
ذرِي الأزحام مَنْزِلَّةَ مَن أُذْلّی به قَرِيبًا كَانَ أو بَعِيدَاء ولا يُعْتَبَرُ الْقّرْبُ إِلَى 
الْوَارثِ تم انَحَدّت الْجِهَة َد أؤْلاد الْعَمْ لَهُم تا الْمَاليِ واولا ابن عَم الم 
ت 0 إن أُولَيِكَ يَنتهِي أَمْرْهُم إِلَى الْأمْ. 


ودا وج 4 م أب أو م جد : گان َ لام اقلت وَالْبَاقِي لە 11/1 
[ :556 القاتل لا يَرْثِ سيا انما الأِمة. ]11/ Iro‏ 


| وسیل عَن قَوْلِهِ 
ار 4 عو ٤ء‏ 5 
ا امه وأاتي اله 
أفْيِنَايَاإِمَامُحَمَاكَ ET‏ 
تاجات ككلنه : 
2 0 
رجل 3 اله ا ستيه 
اڭ مله بِيِنْتٍ قَالَتَ الشُّعَرَاءُ 


رَجُلٌ تَرَوّجَ امْرأةٌ» وَتَرَوّحَ ابه مها ول لَهُ بأ 


و 


2 7 دم 2 ِ 
وَانا ممةله وَظُوّ خالى 
وَيَكْفِيك حَايثَاتٌ الليَالِى 


وَأتَى الْبِنْتَ بالتكاح الْحَلَالٍ 
الف لانن هَاتِيك خَالِي 


ينثت › ولابنه ابْنْ» ننه هي 


الْمُحَاطَبَةٌ بِالشّعْرِء فَجَدَنَُا أمُ أمُهَا وا ان لابن رَوجَةُالان» َأَبُوهَا جَدٌ ابن 
ا ووو ع أ این الأب وَهُوَ حَانُهَا أو أَبْهَا ا T/1]‏ 


= والقول بعدم التوريث قول ضعيف - سيحان الله نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب» 
ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس!! مثل هذا لا تأتي به الشريعة» فالصواب المقطوع به 
أن ذوي الأرحام وارثون» لكن بعد ألا يكون ذو فرض أو عاصبء ولهذا نقول: ذ 
الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. 

لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا 1 فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقّاء 
فالأقرب بأي جهة يرث؟ لأن الله يقول: واولا لأسا ب بعص سيم أو عض 2 والأقرب أولى 
من الأبعدء فخال وابن عمةء المال للخال؛ لأنه أقرب. 

ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل؛ أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم» وهذا الذي مشى 
عليه المؤلف كلد فقال: «يرثون بالتنزيل»؛ يعني: نزلهم منزلة من أدلوا بهء فأبو الأم مدلٍ بالأم 
فله ميراث الأم» ابن الأخت مدل بالأخت فله ميراث الأختء ابن الأخ من الأم مدل بالأخ 
من الأم قله ميراث الأخ من الأم» فهم یرثون بالتنزيل. الشرح الممتع .)۲۷١  ؟ا/" /١١(‏ 


كك 
نفك 
| َسيل 5 كدَنهُ: عن قَوُلِه : 

ST 

00 # يل 
في الْبَظنٍ مئي جي ام شرم 
ن گن دَگرا لَمْ يُغْط حَرْدَلَة 
بِالنْضْفٍ عَم يَقِيئا لَيْسَ يُنكِرْهُ 


ای کت لک انی ييل كدت 


تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام يياه 


افوا د ال والحللا 
ألا برك أَمجُوبَة ةَمَعَلا 
اوا ف کی رر الماد 
ون يکن عير ؛ أنقى فَقّد مَصَلَا 
من گان ي غرف فَرْضَ اللَِّ لا زللا 
ئلد انون لك ج وَلَا مَعَلَا 


فَأجَابٌ: چ وَأ ونان من و الأ وَحَمْلُ من الأب ا 
الغا ا م الْمَيّتِ؛ِ بل هِي رَوْجَةُ أبيهًا. 


َلِلرّوْج الضف ولام السك 


وَلِوَلَدٍ 1 الت . 


و 


َإِنْ گان الْحَمْلُ ذَكرًا فَهُوَ أ مِن أ لا شَيْء لَهُ باتَمَاقٍ الْعُلَمَاءِ. 


20 


2 


وإن گان الختل انی قود E‏ من أب رضن لَهَا النُضْفٌُ» 
قَاضِلٌ عَن السّهَامء كَأَصْلْهَا مِن سِنَةِ وَتُعَوّلُ إِلَى يَسْعَةِ. 
وَأَمّا ِن گان الْحَمْلُ يِن أَمٌ الْمَيّتِ: كَهَكدًا الْجَوَابُ فِي أَحَدٍ فَوْلَيَ الْعُلَمَاء 


من الصَّحَابَةٍ وَمَن بَعْدَهُم وَهُوَ مَذْهَبٌ أبي نيمه واخ 


8 فو 


وَعَلَى الْقَوْلِ الآخَرِ: نْ كَانَ الْحَمْلُ ذَكَوَا ارك وَل الم كَرَاحِدٍ مِنْهُمْ 


0 ره يغ 25 “انر وعد ت e‏ م5 واس 35 ومس ام 
ولا سقط وهو مَذْهَتٌ مالل والشافعئ ا فی رواية عنه 


[YY ا‎ 


0© 2 


(استنباط الحكم من تحديد الأنصبة لأصحاب الفروض) 
irw]‏ إن التضوض شَاِلَةُ لِجَمِيع الأخكام» ونح نين لك فيما هو من 
أشكل الْأشْيّاء له بو على اسراف والغرايفل يتن آذ ھا قَتَقُولُ: 


)١(‏ فإذا كانت الفرائض 
لأنها تحتاج إلى حفظ ودقة. 


من أشكل وأصعب مسائل الدين» وجب العناية بها» وكثرة مراجعتها؛ 


كناب الفرَائِضِ | ۳ 


سے هاي 4 ۶ )0 ر ةم of‏ م E‏ 8 
وَرَوَى حَرب التشريك '“» وَهُوَ قَوْلُ رَيْدٍ وَمَن وَاقَقَهُ وَقَوْلُ مَالِكِ 
0 

يُقَالُ: انط وَالْقِيَامُِ دلا عَلَى ما قَالَ عَلِىٌّ. 

0 النّسُ؛ٍ كَفَوْلُهُ تَعَالَى: وان كارا آ ڪر من دَلِكَ مهم شرك في 
ال4 [النساء: ؟١]‏ ا پو : وَل الأ وَإِذًا أَدْخَلَنَا فيهم وَلَدَ الْأَبَوَيْن 
رش يَْترِكُوا في الثُْثِ؛ بل راح حَمَهُم غَيرَهُمْ. 

وَإِن قِبلَ: إن وَلَدَ ارين مِنّْهُم وَآنّهُم من وَلَدِ الْأمّ مَهْوَ عَلَطٌء والله تَعَالَى 
a 7 2 _ٍ 8 -_ 97‏ ۶ کے 4ء 00 
قال: «وإن کات رجل يورت ڪل َو آمْرَأةٌ وله أ اح أو أ لکل واج 
o oe 2 <ِ _ # 2e‏ ع 
مَنْهَُمَا سدس الآيَةَ [النساء: »]١١‏ وَفِى قِرَاءَةٍ سعد وَابْن مَسْعُودٍ (من الام( 
وَالْمُرَادُ به وَلَدُ الام م بالإجماع. 

ودل غا ذلك ل د فا الم وود ار بَوَيْنِ وَالْأَبِ 
في آية في قَوَلِهِ: « يفو له يڪم فى الكدَلةٌ إن انرا أ مَك ایس 21 و]* 
ولد تْعَتّ ملا صف ما رك 9 يتآ إن کم یکی کا ود [الساء: 00١‏ َجَعَلَ 
لها النْضِف وَلَهُ جَمِيعَ الْمَالِء وَمَكَذَا كم وَلَدِ الْأبَوَينِ 

عير مره وه وده 2 


ثم قَالَ: ون کارا لخو راګ وسا يلدگ مل حط الْأشين4 [النساء: 
11 0 حُكُمْ وَل الأبَويْن لا الم انما الْمُسْلِمِينَ . 


قَدَلَ ذِكُرُهُ تَعَالَى لِهَذَا الحم فى هَذِوِ الآيَةِ وَكَذَلِكَ ال لحم في تِلْكَ الاي 
عَلَى أن َّ أَحَدَ الصَّتْميْنِ 0 َير الآخَر . 


)١(‏ أي: التشريك بين أولاد الأم والآخوة الأشقاء. 


اسم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 

و ا سس 

وَإِذَا كَانَ النَضّ قد أعظى وَلَدَ الْأمّ الثُلْتَ فَمَن نَقَصَهُم مِنْهُ مد ظَلَمَهُم 
َوَلدُالْأبَيْنِ شل آححرُ. 

وقد قَالَ النّبِيْ 6: «ألْحِقُوا الْمَرَتِعْقٍَ ِأَمْيِهَا قَمَا قي فلأولى رَجْلٍ 
ذکر» ”". وَهَذَا يَقْتَضِي اَن إِذا لَمْ بى الْمَرَائْضُ شَيْكًا لَمْ يكن لِلْعَصَبَةِ شي 35 
ل بق الَْرَاِض سيا . 

وَإذّا قِيلَ: الأب إذَا لم ينْقَعْهُم لَمْ يَضُرَّهُم؟ 

قِيل: بَلَىء لد يشاف كما يفقوم لیل ما لو گان وَلَدُ الم وَاحَِا 
وَوَلَدُ الأَبَوَيْنِ كَثِيرِينَ ِن وَلَدَ الم وَحْدَهُ يَأَخُذٌ السّدُْسَء وَالْبَاتِي يَكُونُ لَهُم 
كُلَهُء وَلَوْلَا الب ارگوا هُم وَذَاكَ الْوَاحِدُ فِي الُلْثْءْ ودا جَارَ أَنْ يَكُونَ 
دجُو الآ يهن جار أذ تخرتهم تلم أله يشام 


وَأَيْضَا كَأْصُولُ الْمَرَائْضِ مَبِْيةٌ عَلَى أنَّ ل مضل وا 
رق أَحْكَامُها . 

وَهِمّا يبن الحم في مَسْأَلَةِ الْمُشْرَّكَةٍ: ان لو گان فِيهنَّ أَحَوَاتٌ من أب 
َمُرِضَ لَهُنّ الان وَعَالّت اقرا 

و گان مَعَهُنَّ أَحُوهُنَّ سَقَطْنَ وَيُسَمَى «الأحُ الْمَسُؤُومُ). 

لما صِرْنَ بوْجُودِهِ يَصِرْنَ عَصَبَةٌ: صَارَ تاره ينَْعُهُنَّ» وَتَارَةَ يَضْرُهْنَ وَلَمْ 


يُجَعَلُ وجوه كَعَدَمِهِ في حَالَةٍ الضر. 
كَذَِّكَ قَرَاءَ به الأب لما [صار]”” الخو وَهُ بها عَصَبَّة: صَارَ يَنْمَعْهُم تَارََ 


ل 


ماف مم 


ويضرهم أْخْرَى . 


)1( رواه البخاري c(TVTY)‏ ومسلم (6؟51١ا).‏ 
(۲) أي: الإخوة الأشقاء. 
() ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء بل في جامع المسائل (7/ 0707» ولا يستقيم المعنى إلا 


به. 


كِتَابُ الْمَرَائِضٍ TT‏ 
79بب7سُب5ْبيبب975روو9وج_رب7جج ‏ خب ب ب لفك ب 


قَهَذَا مَجُرّى العصوبة؛ فَإِنَّ الْعَصَبّةَ تَارَةٌ يحور الْمَالَ كُلَهٌء وَتَارَةٌ يوژ 
عترم وَتَارَةٌ مَل وَتَارَءَ ا قى 00 وَهُوَ | إِذَا کک ا الْمَالَ. 


الأضول ال دة في الْتَرَائِضٍ. 
راما نا ”فلس في لمران مَا يَدُلُ عَلَى أنّ لُِوُمّ الك مَعَ الأب 
وَالرَوْج؛ ل إِنَّمَا أَعْطَاهًا الله الُلْتَ إِذْ2" وَرِنّت الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُء كَكَانَ الْقُرْآنُ 
ند ل غان. أن ما وره هِيَ وَالْأَبُ ل اځ مه الت يه 
مَفْهُومُ الْرْآنِ يَنْفِي أن تَأَخُذَ الام الثُلْتَ مُظلَقَاء فَمَن أَعْطَامَا الُلْتَ 
قا على مع الإزجو لد كالت تطفوة ازن 
راما الْجْمْهُورُ َقّد عَمِلُوا بِالْمَفْهُومء فَلَمْ يَجعَلُوا مِيرَانَهَا إذَا وَرنَهُ أو 


- 


كَمِيرَائِهًا ذا لَمْ يَرِتْ؛ٍ بل َل إن يرث ا ROHR‏ :ذا لق يرنه 


)١(‏ من المعلوم أن للأم ثلث الباقي في مسألتين» هما المسألتان العمريتان» وسميتا بالعمريتين 
لقضاء عمر بن الخطاب ا بهما. 
المسألة الأولى : زوج وأم وأب. 
ففي هذه المسألة: الزوج له النصف» والأم لها الثلثء والأب له الباقي وهو السدس. 
غير آنه لا يكن أن يكون الأم لها الثلث والأب له السدس» فيكون للمرأة ضعف ما 
للرجلء والقاعدة أن المرأة لا يمكن أن تأخذ ضعف الرجلء بل إما أن يكون لها نصف 
نصيبهء وإما أن تساويهء أما هنا فقد أخذت ضعقه. 
فقسمها عمر وهه : بأن أعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ: الزوج له النصف» وتأخذ الأم ثلث 
نصف الباقي وهو السدس هناء ويأخذ الأب ثلثين» فأصبح هذا ضعفها فجرى هذا على 
القاعدة . 
فإذا قسمنا على الطريقة السابقة» إن الزوجة تأخذ الربع ا الثلثء وللأب الباقي. 
فإن قيل: إن الله يك قال: طتَإن لر يكن ل ولد ورك بء هليه الك فظاهر الآية أن الأم 
تأخذ الثلث مطلقًا . فما الجواب على هذا؟ 
الجواب: أن يقال: هذا إذا انفردا. فإذا انفرد الأبوان فللام الثلث والباقي للأب هذا هو 
ظاهر الآية. يُتظر: شرح الزاد لفضيلة الشيخ حمد ين عبد الله الحمد» عند قول صاحب 
الراد: والسدس مع زوج وأبوين» والريع مع زوجة وأبوين» وللأاب مثلاهما . 

(؟) في جامع المسائل: إذاء ولعله أصوب. 





Feq |‏ تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام ن 

سسس 3-2 4 | a im)‏ 7777777 مي م يي ل 7 م شي لت 
أَبُوهُ بل وَرِنَهُ مَن دُون الأب؛ كَالْجَدٌ وَالْعَمُ الاخ هي ِالدُلْثِ أَوْلَىء فَإِنّهَا إذَا 
أَحَذَّت التْلّتَ مَعَ الأب فَمَعَ غَيْره الح ان 

قَدَلَّ لمران عَلَى أ إِذًا م ر نه إل الم وَالْأبُء أو عَصَبٌَ غَيْرُ الأب 
وی الابْن -: كلام الت وَهَذَا ِن باب التَنبِيهِ بالأذئى عَلَى الأغلى. 

َأمّا الِابْنُ نه أقْوَى يِن الأب. قَلَهَا مَعَهُ السَدُمنُ. 

ودا گان مَعَ الْعَصَبَةٍ دُو كَرْضٍ: فَالَْنَاتُ 0 د أَغطوا الأ مَعَهنَّ 
السّدْسَء وَالْأَْتُ الْوَاجِدَةُ إا گات هي وَالَْمُ الام تخد التلتَ مَعَ 2 
الإخرَةء قَمَعَ الأنتى أولّى. 

وَإِنَّمَا الْحسجبُ عَن الب إِلَى السْدُسٍ بالإخوَةء وَالْوَاحِدُ لَيِسَ إخوة 

tok 5 و در ا ن 6ے‎ 5 02 5 000 ACES 

ذا گات مَعَّ الأخ الْوَاحِدٍ تَأَحُْذُ التُلْتَ كَمَعَ الْعَمّ وَعَيْرِهِ بظريتي الْأوْلى. 

مه (95) سس 

َفِي الْجَدُ َع يُرْوَى عَن ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْجْمْهُورٍ عَلَى أَنْهَا تھا مَمَ الْجَدٌ 
تَأَحُذَ ثُلْتَ الْمَالِ وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لِأنَّ الْجَدَّ أَبْعَدُ مِنْهَاء وَهُوَ مَحْجُوبٌ بالأب» 
قلا يجبا كن شَيْءٍ من حَمَهَا . 

سما اه 3 4 هرا دعت عر E‏ د 6ه 4k 5-1 o‏ ت 

ry‏ الْقِيَاسٍ أنّ الأب مَعَ الْأمّ: كَالْبِئْتِ مِن الابنء وَالّأختٍ مَعَ 
الأخ؛ لاما گر وای من جنس وَاجلِ هما عَصَبة. 

ويك عطقت ر يشفت ا ج؛ لاتا گر وى ون جنس . 

َأَمَا دَلَانَة | الاب في مرا الْأم: فَإِنَّ الله يَقُولُ: لكل وجي يهُا 


وجل ينهم 


1 لذ يد قر کی 4 مث یرهد 2 كاي ات4 


(1) أي: الميت. (0) أي: الأ 


كِتَابٌ الْفْرَائِضٍِ Feqe‏ 
لج ڪڪ Ê‏ 
e‏ شك مُظلًَا مح عدم الول وَعَذَا 
لُ عَلَى صِحَةٍ قَوْلِ أكابر الصَحَابَةٍ وَالْجُمْهُورٍ الّذِينَ يَقُولُونَ: لا تُعطى في 
TT‏ 
يلقي وتات اا بتع إغطاء ها الت مَعَ الأب وَأَحد الرَوجَيْنء كه و 
اكات كد مر : قن لَمْ يكن آ له ولد َم لتلْتُ» انها عَلَى هَذَا لتقي 
نحق الكل مُللمًا ٠»‏ قَلَمّا حص الثُلْتَ ببَعْض الْحَال: غلم أنه لا ی 
قا هتا مهم اة الب بی کين الجظاب» أل على لدد قول 


ت 


مَن أَعْظَامًا الثنتَ إلا الْعُمَرِييْنء وَلَا وَجْهَ لإغطائها الثُلْتَ مَعَ مُكَالَفَيه وماع . 


بَوَانَ؛ ا راان ملت جي الكل 


رم ع 


اما مِيرَاتُ الْأَحَوَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ وَأَنَهُنّ عَصَبَةَ - الَذِي هُوٍ قول جَمْهُورِ 
لعا َيه لمرن وَا له أنه ٠‏ قَإِنَّ م ْله تَعَالَى: 


4ء 


طبنکفٹونك می لله يتيحت ف الككلة إن انزلا ملك بی 2 :1 وله أت كلها 
صف ما رك وهو رمَا إن ل یکن لا 3 [النساء: 46175 قَدَنَّ عَلَى أن 
الأخت ترك النُضت مَعَ عَم الوَلَدِء و 
وَلَدِمَاء وَدْلِكَ يفضي أن الت مَحَ الْوَلَدٍ ا و 


َإذَا مُلِمَ انها مَعَ الْوَلَّدٍ لا ترت الضف : كَالْوَلَدُ: 


ا 


ما الذْكَرٌ: به بطي كا تلك ال بي ال بدلِيل قَوْلِهِ 
وهو يرثا إن لم يک د و4 [النساء: 11/5] فلم ينبت لَه َه الْإزْثُ الْمُْظْلَّنُ إلا 
إذا لَمْ يکن لها ولد وَالْورْتُ المطلى هو وز جَمِيع الْمَالِ قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَهُ 


)0( أي : الأخ. 





إِذَا گان لها وَلَدٌ لم يخر“ الْمَالَ؛ ب 
U‏ کک 
کن إلا بذ 30 


ÇG 
n 
۳ 
١ ا‎ 
6 
e 
Ga 
١١ س‎ 
الها‎ 8 


لله 
e‏ و الم 


نكا کان کر 5> لع + Arp‏ سيرد eK‏ عرش 2 
وَلَمَّا گان قد بَيّنَ تَعَالَى أن الأ يخوز الْمَالَ ‏ مَالَ الأخت - فيَكون لها 
ق کان لات أن بون لَه عضا بطري الأزتى. دا گان الأب وَالْأَحْ 


١ 
للاخ‎ 
3 
١ 


مو 2 1 
فا لا بن بطريق الاولى 
d2‏ بج 2° وو 


كلما دَلَ الْمُرْآنُ عَلَى أنَّ يلأختٍ الضف مَعَ عَدَم الْوَلَدِ اه مَعَ ذُكُورٍ 
ا اا أعاها: ق 1 
الالح مَعٌ إنَاثِ الْوَلَدِ: لَبْسَ و في لمران ما يفي ميرت الْأَحْتٍ في مء الْحَالٍ. 

ا جه ويل ؛ فَإِنّهَا ا ثَرَاحِمْ الت وَأَحُوهَا لا يَسْقْظء كلا تَسْقْظ هي . 

کد كَل عَلَيْهِ حَدِيتٌ الْبُخَارِي عن ابن مَسُْوو لَمّا در ا اا 

ا ريد الى ل وَأَخْتِ: لِلْبِنْتِ النُضْفُ. وَلِلَّْخْتِ 
الضف وائت ابْنُ مَسْعُودٍ فَإِنهُ سَيْتَابِعََاء فَقَالَ: لَقَد ضَلَلْت إِذا وَمَا نّا مِن 
الْمَهَْدِينَء ان ا رَسُولٍ الله يه: لِلْبِنْتِ النُضْفُء وَبِنْت الابْن 
السْدُسُ تَكمِلَةَ اللين» و وَمَا بَقِى لأت . 

كَدَلَ دَلِكَ أن اقوت ي الات عضي وَالأخت تَكُونُ عَصَبَةَ بِعَيْرِهَا 
ل ن تَكُونَ عَصَبَةَ مَمَ الْبْنْتِ. 


ںا 2 


ََولُ يكله: «آلْحِقُوا الْمَرَائْضَ :© إِلَخْ فَهَذَا عام حص مِنْهُ الْمُعْتَقَةُ 


)١(‏ أي: الأخ. 

(۲) في الأصل: ولدء والتصويب من جامع المسائل (۲۲/۲"). 
(۳) ما بين المعقوفتين من جامع المسائل (07777/7. 

(5) رواه البخاري (539857)» ومسلم (1516). 





كنات الَضَرَاڎت | 


وَالْمُلَاعِنَةُ 8 0 لِقَوْلِهِ ا : «تَحُورٌ الْمَدِأةٌ تلات مَوَارِيتٌ : عتِيقهًا وَلَقِيطهًا 
وَوَلَّدمَا الذي ی ف اي ودا کان عَانًا مَخْصُوصًا: حصت مله هَذِهِ 
الصُورَةٌ ما ذُكِرَ من الْأَدلة. 


اا اقيق ققد قَالَ تَعَالَى: یی آله ف دك للد ينل 
ت ا ياد مو مرجم ga‏ ر 2 مس امس م A‏ 
حط ا 3 عي ہین کی نس کون افكت ل ثلا ما رك وإن كانت وجدة فله 
الصف [النساء: ]١١‏ قَدَلَ الْقُرْآنْ عَلَى أن الِْنْتَ لَهَا مَعَ أَخِيهًا الذَّكَر الل“ . 


وله وده التق 


وَلِمَا قَوْقَّ انين الثلئان. 
بَقِيّت الْبِنْتُ ذا گان لَّهَا مَعَ الذَّكَرٍ الثُلْتُ لا المبُعُ كَأنْ يَكُونَ لَهَا مَعَ 
الأنتّى الثُلْتُ لا الريُمُ اوی 0 


افك فن الله لما قَالَ ل فِي | الْأَحَوَاتِ: ن كنا اتان 0 7 م 
رد4 [النساء: :]۱۷٦‏ گان ليلا عَلَى أن لكين 8 بالتكيْن من م 
فضل 
وما الْجَدَةُ قَكَمَا كَالَ الصّدّيقُ: لَيْسَ لَهَا في كاب الله شَيْءٌ؛ فَإِنَ الأ 
ار كات الله مُقَيّدَةٌ بقُيُود تُوجِبُ اتِضَاصَ الحم بالا الدُنْياء 
َالْجَنَةُ وَإن سْمْيَتْ أمّا لَمْ تخل في لَمْظ الْأمّ الْمَذْكُورَةٍ في الْمَرَائْضٍء فَأَدْحِلَثْ 
في لفْظ e‏ في قَولِه : حرمت يڪم کې [النساء: ۲۳]. 
نْ رَسُوَلُ الله وَل أغطامًا الحدينه بت يراتا بسن رَسول الله اء 


ولم يقل عله رَه 0 


بسن ر 
قل عَنْهُ لَمْظْ عَامّ في الْجَدَّاتِ؛ بل وَرَّتَ الْجَدَةَ الي نأك ا ات 
0 ب بَكْرٍ جَعَلَهَا شَرِيكَةَ الْأُولَّى في السدس . 


.)١5:05( وأحمد‎ »)۲۷٤۲( رواه اين ماجه‎ )١( 
(؟) لأن له مثل حظ أختيّه» وهذا يعني أن له الثلثين» ولأخته الثلث.‎ 


4A |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام م 


وقد تَتَارّعَ النّاسُ في الْجَدّاتٍ : 
ُقِيلَ: ا يرت الِانْتَان: أَمٌ الم وَأَمْ الأب كَمَوْلٍ مَالِكِ وَأبي نَوْرٍ. 


كفول 


- 


وَقِيلَ: لا يَرثُ 0 ثلاث هَانَانٍ وم الْجَد. 


وَقِيِلَ: بل يَرِثُ ج الْجَدَّاتٍ الْمُدْلِيَاتِ يوَارثء وَهُوَ كَوْلُ الْأكُثَرِينَ؛ 
گات حَنِيفَة وَالشَافِعِيٌ وَغْيْرهِمَاء وَهُوَ وجه في ذهب اشد وَهَذَا الْقَولُ 

ين کلك: أن أم أم اميت وام أبيه بال 1 

يبن د ن آم أم المَيْتِ Ea‏ 
E‏ ا اة إلى آبيه سَوَاءٌ كَوَجَبَ اشْيْرَاكُهُمَا في الْمِيرَاثِ. 

واا فمو لاء جَمَلُوا م أ الأ وإن اوت ارا تَرِتُء ا م أبي 

مهمو هع 3 3 ا al‏ ا 

e ٠‏ م على الجدة من جهه الأب وَهذا ضعيف» 
7 0 م أذلى به ين أ اه قارب لأ أ كوا في شي من 

وَالصّحِيحٌ : أَنّهَا لا تَسْقّط بِابْنِهًا ‏ أي: الأب كما هُوَ أَظَهَرٌ 57 
عَن أَحْمّد؛ لِحَدِيثِ ابن مَسْعُووٍ. 

وَلأنَهَا ولو أَدْلَتْ به هي لا تَرِثُ مِيرَائَهُ؛ بل هي مَعَهُ كَوَلَدٍ الام مَعَ الام 
لم يسوا با ;۴ 

وَقَوْلُ مَن قَالَ: : من ادلی بشَخْص سَقَط بو بَاطِلٌ طَرْدًا وَعَكْسًا . 

بَاطِلٌ ردا : بوَلَدٍ الام مع الْأم. 


0 ولد لابن مَعَ عَمّهِمْ وَوَلَدٍ الأخ مَعَ عَمْهِمْ وَأَمْئَالُ دَلِكَ مِمًا 


.)47( وهو الذي رجحه العلّامة ابن عثيمين كلله. تسهيل الفرائض‎ )١( 





كناب الْمَرَائْضٍ TT‏ 


ونما الْعِلُّ: أنه يرت میرائه» فكل من وَرِثٌ مِيرَاتٌ شَخْص سَقَط به إِذًا 
کن ات ادات شق مما كن نقاء و ا 

ما كَوْنُ بَنَاتِ الابْنِ مَعَ الْبِنْتِ لَهُنّ السّدُسُ تَكِْلَة الفَمَيْنِء وَكَذَّلِكَ 
الْأحوَاتُ مِن الأب مَعَ ايك الأَبوَيِْنِ: ُن الله قَالَ: وسیک آله فيه 
لَك يلد ينل حط لأسن ين كم نس و انين مى لا ما ردي 
[النساء: ]١١‏ وقد مُلِمَ أنَّ الْخْطَاب تَنَاوَلَ وَلَدَ الْبيينَ دُونَ وَلَدِ الْبَنَاتِء وَأَنَّ قَوْلَهُ: 
ارک ڪ © [النساء: ١١‏ يَكَتَاوَلُ من يُنْسَبُ إِلَى الْمَيّتِء وَهُم وَلَدْهُ وَوَلَدُ 
انه واه مي مُتَنَاولُهُم عَلَى التَرتيب» يذل فيه وَلَدُ الْبَينَ عِنْدَ عَدَم وَلَدِ الصُلْبِ؛ 
لِمَا قد عُْرِفَ من انتا اد َلؤَوْلَى رَجُلٍ گر وَالِابْنُ أَقْرَبُ مِن ابْنٍ 
الابْنِء فَإِذًا لَمْ تَكْنْ تَكُنْ إِلَّا بت - النُضْفْء وَبَقِيَ مِن نَصِيبٍ الْبَنَاتِ السدُسُ» 
گان هتا يْنَاتُ ابن هی : يَسْتَحَقَق يَسْتَحْقَفْنَ الْجَمِيعَ ل ال إا أحَذَّت النُضْفت 

قي لَهُنّ . 

وَكَذَلِكَ فِي الأختٍ من الْأَبَوَيْنِ مَعَ الأختٍ من الأب أَخْبَرَ ابن مَسْعُودٍ 
أذ التي يكل قَضَى لِْبنْتِ بِالنْضْفٍء وَلِينْتِ الابْن الشدسن ية القن 


ا 


راما إِذَا اسْتَكْمَلَت الْيَنَاتُ ا لابين فَرْضٌء فَإِنْ گان هَُاكَ عَصَبَةٌ مِن 
وَلَدِ الْبَنِينَ فَالْمَالُ لَهُ؛ لان أَوْلَى دگرء ون گان مَعَهُ أو َوه عَصَّبِهَا عِنْدَ جُمْهُورٍ 
السكابة الاما كال ربع 00 
وأا ابْنُ مَسْعُودٍ نه يُسْقِطهَا؛ لِأنّهَا لا تَرثُ مُفْرَدة. 
وَالئّرَاعٌ فِي الأحتٍ يآ ب مَعَ يها إدَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ العُلكَيْنْء 
الو لون الات عَصَبَةٌ مَحَ إِحْوَانِهنَ» يَفْتَسِمُونَ لباقي لِلذَّكَرٍ مِئْلُ حظ 
ا 


الأنييْنء سَوَاءُ رَادَ مِيرَاتُهُنَّ بالتّْصِيب أو نَقَصَ 


وَتَوْرِيئهُنَ هنا هُنَا أَفْوّى. [Too _ TTA/T1]‏ 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
E a‏ را 222275751717 مر ڪڪ کڪ 
(حكم توريث من ماتوا وجهل أيهم الأسيق) 
|[ قَصْل: في من اعَمِي مهم َل يعرف أيهم مات أرَلاء كَالترَُ 
هرر فين والأضبة باضول اشيم أنه لا يرث َعْضُهُم من بَعْضٍ؛ يل يرث 
كل وال وره الأخيَاءَء وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ كَوْلُ في مَذَْهَبِ ادا 
خااف الْمَشْهُورٍ في مَذْهَبِهِ؛ وَذْلِكَ ل الْمَجْهُولَ كَالْمَعْدُوم في الْأصُولِ؛ٍ 
كَالْمُلْتَقِطِ لَمّا جهِلَ حال الْمَالِكِ كَانَ الْمَجْهُولُ كَالْمَعْدُومء قَصَارَ مَالِكَا لِمَا 

الْمَقَطَهُ ؛ لِعَدَم الْعِلْم ب الماك 
وَكَذَلِكَ الْمَفْقُودُ قد أَحَدَّ أَحْمّد 15 قَوَالٍ الصَّحَابَة اَذ 2 ين ا الْمَجَيُولَ 
كَالْمَعْدُوم؛ نَجَعَلُوهَا رَّوْجَةَ النَّانِي مَا دَامَ الْأَوّلُ مَجْهُولًا بَاطِنَا وَطَاهِرًا كُمَا في 


50 


اللقط. 


م 


إن انار f‏ گاتت 68 5 نِكَاحُ اي وَل يع يحت م إآى لاقو 
وَالْمَُصُودٌ هُنَا: أنَّ خمد تَبِعَ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ جَعَنُوا الْمَجْهُولَ 56 
وَهْنَا ا گان أَحَدُهُمَا قد مات قَبْلَ الآَرِ اة مَجْهُولٌء وَالْمَجَهُولُ كَالْمعْدُوم؛ 
يَكُونُ تَقَدُمُ أَحَدِِمَا عَلَى الآخَرِ مَعْدُوما قلا يَرِثُ تُ أعَدُمْنا صَاحِبّهُ . 
وَأَيْضًا فَالْمِيرَاتُ جيل لِلْحَيَ لِيكُونَ حَلِيفة لِلْمَيّْتِ يَف بِمَالِهِ. [01/1م] 
0 2ه 


(يَابُ الْعِنْق) 
4" إا تَرَوَجَ الرجُل 1 َعَم نها مَمْلُوكة: فَإِنَّ وَلَدَهَا 0 مهلو 
لِسَيّدِمهَا بِائَمَاقٍ الْأَيِمَةِ؛ كَإِنَ لْوَلَدَ يَتبَعُ َه في السب وَالَْلَاء 
العر يه والرق : 
يَسْبز 0 
قن گان الْوَلَدُ مِمَن يُسْتَرَقَ > 


ا 


م مأ 001 و و 
مِمَن تَتَارّعَ الْمُمَهَاُ في رِقّهِ: : وَقَعَّ النْرَاعٌ فِي رقَه؛ كَالْعَرَبء وَالصجيح: أنه 


جِنْسَهُ بِالِاتْمَاقِ: كَهُوَ رَقِيقٌ بِالِاثّمَاقِء وَإن كَانَ 


كِتَابٌ الْمَرَائْضٍِ ال 
يَجُورُ اسياق الْعَرَبٍ وَالْعَجَم؛ لِمَا يڪ في «الصَّحِيحَيْنِ)”" عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه 
قَالَ: لا اڙال اجب بي تبي بد اث يته ين رَسُولٍ لل برها 
فِيهم» سَيِعْت رَسُولَ الله يكل يَتُولُ: «هُم اشد امي عَلَى الدَجَالِه!". وجات 
صَدَقَائَهُم قَقَالَ الي يكلله: «مَذِهِ صَدَقَاتٌ قَوْمِنَاه. 


ے ص ےت IG‏ 


قَالَ: وَكَانَت سيه ِنْهُم عِنْدَ عَائِسَةَ فَقَالَ ان كلل : «أَعَيِقِيهًا فَإِنْهَا ِن 
وَلَدِ 0 


وَهَلْهِ الْأَحَادِيتٌ وَنَحُوُهَا مَشُهُورَة بل مَتَوَاتِرَ رد أن النّبىَ نه گان يَسبِي 
الْعَرَبَء وَكَذَلِكَ حُلَفَاؤُهُ بَعْدَهُ. 


وَأَيْصًا: كَسَبَبُ الِإسْيَرْقَاقٍ ُو احفر ٍ ع قَالْحرُ ال 
سك ق بحَالٍء وغامد رى ا ْمُحَارَبَةٍ مَوْجُودٌ في کل كَافِرء 


ا قال فكل مَا أَبَاء ح قعل الماك أباح سبي الدرية, 


وَهَذَا عام في الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَهَذَا مَدْعَتَ مَالِك وَالشَّافِعِيٌ في الْجَدِيدِ 
وليه ا 


وَأمّا أَبُو حَنِيقَة قلا يُجَوّرُ اسْيَرْقَاقَ الْعَرَبِء كَمَا لا يُجَوّرُ ضَرْبَ الْجِزْيَةٍ 
عَلَيْهِمْ ؛ ؛ لِأنّ الْعَرَبَ أَخْتضُوا شرف النّسَب؟؛ لِكَوْنِ الین کل منهة . 


[TV4 _ 1/1] 
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7 الْعَبْدُ إِذا هَاجَرَ ن أَرْض الْحَرْب لته حر ولا حم عليه لإ 


2 


[A0 /۳1] 


)0( البخاري »)۲٠٤۳(‏ ومسلم (90(. 

(؟) في الأصل: (الرّجَالٍ)ء وهو خطاء والتصويب من e‏ البخاري ومسلم. 

(۳) ومن أصرح الأدلة على ذلك ما ثبت في الصّحِيحٍ أ به شی نساء هوارن: وم عَربٌ 
وقَسَّمَهُم بِينَ الْعَانِمِينَ» قَصارُوا رقيقًا لهُمْ» نُمّ بَعْدَّ دَلِكَ لَب من الصحابة أن يُطلقرهم 


ويمنوا عليهم . 


ا ااا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
اه ي 


[559/ إذا أعتقت”'" جاريتها ونيّتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة فبانت 
زانية: جاز لها بيعهاء وإن أعتقتها مطلقًا لزمها”". [المستدرك ]۱۴١/٤‏ 
[814/ قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس 
مشتر. [المستدرك 4؛/ ]1١"‏ 
|۹ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر: عتق نصيبه» ويعتق 
نصيب شريكه بدفع القيمة» وهو قول طائفة من العلماء. 
وإن كان معسرًا : عتق كله واستسعى العبدٌ في باقي قيمته. [المستدرك ]١۳۳/٤‏ 
۴۷٠ [‏ المالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه. 
وقال بعض السلف: يبنى على القول بالعتق بالمثلة. 
وإذا استكره أَمَة امرأته على الفاحشة: عتقت وغرم مثلها لسيدتهاء وقاله 
الإمام أحمد في رواية إسحاق؛ بخبر سلمة بن المحبق. 
ركذا امه غي امراته: 
وإن لم يكرهها: لم تعتق وضمنها لسيدتها. 
ومن مثّل بعبد غيره: يتوجه أن يعتق علیه» ويضمن قيمته لسیده» كما دل 
عليه حديث المستكره لأمة امرأته؛ فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل» وأن 
التمثيل يوجب العتق ولو بعبد الغير. 
ويدل أيضًا على أن من تصرف بملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع 
به فإن له المطالبة بقيمته . 
قال أبو العباس: ما أعرف للحديث وجهًا إلا هذا. المستدرك ]١/4‏ 
[95؟5/ لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه؛ 
لقوله يَكلِِ: «فما لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق اش . 


)١(‏ المرأة. (۲) أي: الإعتاق. 
(۳) رواه أبو داود (0۱۵۷)» وأحمد ((YYEAYT)‏ وصسحه سه الألباني في صحيح أبي داود. 


کاب ١‏ لَمَوَا د َ بص اس 
ج ج جص م رت ت ت١‏ ص لس زر 


۴٤۴۷۲ [‏ العبد الذي يعتق من مال الفيء والمصالح: يحتمل أن يقال: لا 
ولاء عليه لأحد» بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر. ويحتمل أن يقال: الولاء 
عليه للمسلمين. 
وعلى هذا: فإذا اشترى السلطان رقيقًا ونقد ثمنه من بيت المال ثم أعتقه 
كان الملك فيه ثابتًا للمسلمين» ولا يكون لأحد عليه ولاية» مع عدم نسب لهم 
في بيت المال؛ لأن ولاءه إما لبيت المال استحقاقًا أو لكونه لا وارث له 
فيوضع ماله في بيت المال» وليس ميراثه لورثة السلطان؛ لأنه اشتراه بحكم 
الوكالة» لا بحكم المالك. [المستدرك ]١4/4‏ 
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(شروط نكاح المملوكة» وماذا يترتب على من وَطئ الْأَمَةَ 
بزنى أو بێکاح) 
[6005م يكاح الح لِلْمَمْلُوكَةٍ لا يَجُورُ إلا شَرْطَيْنِ: حف الْعَنَتِ وَعَدَمُ 
اطول إلى نِكاح حرو في مَذْمَبٍ مَالِكِ وَالشَّافِجِيَ وَأَحْمّدء وَعَلّلُوا ذَلِكَ بان 
وجه يفضي إلى اسْيتِرْقَاقِ وَلَّدو قلا ُو لحر عر رلا الْعَجَمِيٌ أَنْ يروج 
مَمْلُوكَة إلا رد نا الم ضور گان وده مَمْلو 
راما 


۶ 


أبوة عَرَييًا ؛ 0 الست غير لاق 


کو اومس ص {f a LS CA RE‏ وعم ملم < ول وشم 
ما إا وَطكَها بيكاح وَهُوّ يَعْتَقِدُمَا خرَّةء أو اسْتَبْرَأهًا فَوَطكَهًا يَظنْهًا 


و و 


تدز كته ا ولد رع سَوَاءٌ گان عَرَييًا أو عَجَمبًا. 


وَمَذَا مُسَنَى الْمَغْرُورُء قُوَلَدُ الْمَعْرُورٍ مِن التكاح أو اليم خُرٌ؛ لِاعْتِقَادِهِ 
أنه ولع وة وة أو لر كه وله اليداء تسد الأمة كما قَضَتْ بِذَلِكَ 


الصحانة؛ لاه فوت سل الام َة يهم فَكَانَ عَلَيْهِ الصّمَانُ. 11/ [YAY‏ 
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ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
هدملا 
(ذنب من ظلم الخادم حتى قتل نفسه» وهل تُصلى عليه؟) 
ا 70 f‏ ^ 0 ت e‏ 2 
5 وسيل سيخ الإسلام کا: عن رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكُ هرب ثم رَجَعٌَ) 
rr i‏ كوم 5 سرو لوس ب۹ ر چ اوو روو re‏ هع 4 سوه Ll‏ 
لما رَجَعَ اخم سکيتة وَل نَفْسَهُ هل يانم سَيْدُه؟ وَهَل تَجُورُ عَلَيْهِ صَلاةٌ؟ 
قَأَجَابَ: لَمْ يكن لَه أنْ يٿل تَفْسَهُ وَإِن گان سَيِْدُهُ قد طَلَمَهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ ؛ 
95 ق ا د 8 م e‏ .6 4 مه وده 
بل کان عَلَيْهِ إِذا لم يُمْكِنْهُ دف الظلم عَن نميه أن يَصيرَ إلى أن يمرج الله. 


- 


إن گان سَيِّدْهُ طَلَمَهُ حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ؛ مِثْل أن يُقَثْرَ عَلَيْهِ فى النَمَةَء أو 


اا 


يعدي عَلَيِْ في الِاسْتِعْمَالِء أو يَضْرِبَهُ بِغَيْرِ حى أو يُرِيدَ به فَاحِسَةٌ نحو 
ذلك ن عَلَى سيدو من الوزة بمَذر ما تب لَه من الْمَعْصِيَةِ . 
of‏ ت 0 7 27 ماه مقرو ا 2 0 ت 
وَلَمْ يُصَلّ ال يلل عَلَى مَن كتل تَفْسَهُء كَقَالَ لِأَصْحَابهِ: «صلوا عَلَيْه . 
درو م ووم 6ور 8 of.‏ عع ى کل ےہ نولم 
فيجور لعموم الناسٍ أن يصّلوا عليه» وأما مه الدين الذِينَ یفتدی بهم 
ادا تَرَكُوا الصَّلَاءً عَلَيْهِ رَجْرًا لِغَيْرِ اقْتِدَاءً بال كَل فَهَذَا حى . 1م 
6ه 
(المكاتب)(١)‏ 
النمنة الأشبه بالمذهب صحة الخيار فى الكتابة" , 
1 0 نت “الم ا 
وأما شرط الخيار فى التعليقات : ففيه نظر” . [المستدرك ]٠۳١ /٤‏ 
وعلى قياس هذا : يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهنة. [المستدرك ]١8/4‏ 
)١(‏ المكاتب: هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق. 
(؟) في الأصل : (الخيار والكتابة)» والمثبت من الاختيارات (۲۸۸). 


(۳) في الأصل: (الكتابة)» والمثبت من الاختيارات (۲۸۸). 
(4) في الأصل: (فلا)» والمثبت من الاختيارات (۲۸۸). 








كتا الْضَدَادَ 5 
ا ي م ب ا 
حب oo‏ | 


أفففنة قال في «الفائق»: ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق 


في أحد الوجهين» واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك 4/ه١]‏ 
5© 
(أم الولد) 
۸ لا تعتق أم الولد إلا بموت سيدهاء ويجوز لسيدها بيعهاء وهو 
رواية عن الإمام أحمد . [المستدرك ]١0/4‏ 


۴6۳۷١[‏ لا يملك السيد نقل الملك في أم الولد لا في حياته ولا بعد 
موته» ولا يجوز وقفها ولا هبتها ولا غيره. 
ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطئها. 
وفي جواز إجارتها وتزويجها نزاع» يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد 
والآخر لا يجوز التزويج. 
وله قول ثالث: يجوز برضاها. 


ومالك لا يجوز إجارتها ولا تزويجها. [المستدرك ۱۳۷/٤‏ -18] 


© © © 


)01( والمشهور من المذهب أن أحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن إلا أنهن له 
يبعن. المغني (497/175). 


al‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


55 تاب النكاج 0506 


٠‏ معناه: في اللغة الجمع والضم على أكمل الوجوهء فإن كان 
اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين. وإن 
كان اجتماعًا بالعقود فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم؛ ولهذا يقال: 
استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. [المستدرك ]١9/4‏ 

[ 5541م تَرَدَدَتْ عِبَارَاتُ الْأُصْحَاب في مَوْرِدٍ عَقْدٍ النُكاح : هل هو الْمِلْكُء 
أو الِاسْتِباحَة؟ 
نَمن َال هو الْمِلْكُ: ثم روا : هل هو مِلْكُ مَنْمَعَةٍ الْبْضْع أو يِلْكُ 
الانتمَاع بها؟ 
وَقِيلَ: بل الْمَعْقُودُ عليه الِازْدِوَاجٌ كَالْمَشَارَكَةٍ؛ٍ وَلِهَذَا مرف الله يله بين 
ليت وَِلْكِ الْيَمِينِ . 
ل وليه مَل الشّبْخْ َي ين كله. 
يون من باب لار ت لا الْمَعَاوَضَاتِ0 . [المستدرك ]١9/4‏ 
۴6۴۸١ [‏ النكاح في الآيات: حقيقة في العقد والوطء» وفي النهي لكل منهما . 
وقال شيخنا: في الإثبات لهماء وفي النهي لكل منهماء بناء على أنه إذا 
نهي عن شيء نهي عن بعضه» والأمر به أمر بكله في الكتاب والسّنّةَ والكلام. 
فإذا قيل مثلًا: انكح ابنة عمك: كان المراد العقد والوطءء وإذا قيل: لا 
تنكحها تناول كل واحد منهما. [المستدرك ]1١5١ _ ۱۳۹/٤‏ 


)١(‏ الإنصاف (5/8)» ومنه نقلت» وفيه شيء مما يُخالف ما في المستدرك. 


كناب التّكاح 327 5 
ل 


[ 75985 نگاح الْكتَابِيّةِ جاور بالاية الْتي في 7 0 تَعَالَى : ومام 
ی اوا الكتب ِل لک وات ِل ك والنتصكث يئ القبتت مالتصكث ين الزن 
أو الدب من یک4 [المائدة: 16. 


وَهَذَّا مَذْمَبُ جَمَاهِيرٍ اَلَف وَالْحَلَفٍ من الْأَِمةِ الْأَرْبعَةٍ وَغَيْرجِمْ. [41/14] 
[75:44 إِمْسَادُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهًا مِن أغظم الظُلْم لِرَوْجِهَاء وَهُوَ عِنْدَهُ 





وَلِهَذَا يَجُورُ لَهُ قَبْلَهُ دَفْعَا عَنْهَا بِاثّمَاقِ الْعُلَمَاءِ إا َم يَْدَفِعْ إلا ِالْقَثْلٍ 


ر Tae o o7 25 î‏ 
َيَجُوزٌ في اللو القرلي كله وإ التده نود ي 
الْحَطَابِ اه لیا اناه رجل بيو سيف فيه دم وَذْكَرَ أنه وَجَدَ رجاه زل 


مرآ ضرت بالسِّقٍء ار مر على ولك وَسَكَرَهُ وبل كوه أنه ققلة يك 
إذ د 8 ت ث دلائل ذَّلِكَ . 


ودا گا لو الع دَجُلْ في بي نه يجو بت ذ لَه أن ية يته ابْتِدَاءٌ: ولس 
عَلَيْه اَن ينذره هذا اصح الْقَْلَيْنِ . ]1/10[ 
68 الْمَرْأَةٌ أُسِيرَةٌ مَعَ الرّوْج؛ كَمَا قَالَ النّبيْ كله: «انمُوا 0 
النْسَاءِ؛ فَإِنّهْنّ موان عِنْدَكُمْ. أحَدْئُمُومُيٌ بِأْمَانَةٍ الله وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنٌَ 


بكَلِمَة اش . [YA/Y]‏ 
كدق وَسْيِلَ #: عن رَجُلٍ تَرَوَجَ َة وَسَهِدَتْ أَمُهَا يبُلُوغهَاء كَمَكُنّثْ 
في صَحبته صُحُبتِهِ أَربَعٌ سيين › نم بَانَتْ مِنْهُ بالقلاث» نُمّ شَهدَث أَحَوَانُهَا E‏ 


0 الرّوْجٍ بها ِتِسْعَةٍ أَيّام» وَشَهِدَث أَنّهَا بهو 
الصورَةء› الام مانت وَالرّوِجْ يريد د الْمْرَاجَعَة؟ 


(1) رواه أبو داود (۱۹۰۵)» وابن ماجه :)7١19/5(‏ والدارمي «(۸A41۲)‏ وأحمد (14۵*). 


000 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يذه 
اا ليجل رزج اَن يَتَرَوَجَهَا إا طَلَّقَهَا ثانا عِنْدَ جُمْهُور الْكُلَْمَاء 
تن مَذْبَ أبي عَزيفَة وَأَحْمَد في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ أنَّ اح َذِو صَحِيحٌ إن كَانَ 
بل البلُوغ . 
وَمَذْمَبٌ مَالِكِ وَأَحْمّد فِي الْمَشْهُورٍ أن المََلَاقَ يَمَعُ في النكاح الْمَاسِدٍ 
التختلت فة 


٠. 
ا ر‎ 


وَمِئْلُ مَل ھک ٠‏ إلا ون عل الي ت 


وَهَذَا من الْمُضَادَةِ لله في أَمْروء قَإِنَهُ حِينَ گان الْوَظمٌ حَرَامًا م يتحر تحر وَل 
تال كلما رمه أله أ يسن عا ياح به الْوَظء”'! وَمْل هَذَا يَمَعُ في 
الْمُحَرّم اماع الْمُْلِفِينَ وه ا 4/11 - 4۸[ 
| 41'قآ وسيل كثاثه: عن رَجُلٍ ار عند دول أنه طلقَ امْرأتَهُ من مُنَوَ ريد 
على الْمُدََ افرع هل يَجُورُ لَهُم ترجا ل الآن؟ 
كان المقر قاسقا أو مشولا :لم تل يُقَبّل قول قله في إِسْقَاطِ 
اللو E‏ راا خشا على ایو حلى بل من 
الْمَاسِقٍِ؛ بل فيه حَقّ لله؛ الْعِدّةِ حى ال" وَحى للرّوْج . 


إن 
إل 


َو 


راما إذَا گان عَڏلا غَيْرَ مُتّهَم : يل ان يون غَائِبًا كَلَمّا حَضَرٌ أَخْبَرَهَا أنه 
لن ين مد گا وكَذَاء هَل ؟ تند ين جين بَا احبر إا لم تفم بيك به 


أو مِن جين اللا گمَا لو قَامَتْ به بَيْنةُ؟ فيه خلا م مَشْهُورٌ عن أَحْمّد وَغَيْرو 
وَالْمَشْهُورُ عَلْهُ هُوَ الثّاني. ]10/1[ 


. وهذا يحدث كثيرًا ممن قل ورعه» وضعف ديه‎ )١( 


فق في الفتاوى الكبرى: ١(حَئٍّ‏ لّوا وهو أصوب . 











کاب التّكَاح ا 


ال : اختالث إلى كلك بلق 5 وتلق على الازج. E‏ 
الرّوْجِ يِمَا تُظَهِمُةء وَرُنمَا رن أنْضَاء وَعَذَا وبر مَؤْجُودٌ» رِجَالٌ أَظعَنَهُم 
اعم وَسَحَرَنْهُم نِسَاؤُهُمْء حَنَى يُمْكِنَ الْمََْةَ أن تَفْعَلَ ما شَاءتْ . 
وَقَديكُونُ كَصْدُمَا مَعَ َلك أن لا يَذْمَبَ هُوَ إلى غَيْرهَا فْهِيَ تَفْصِدُ مَنْعَهُ 
يِن الْحَلَالٍ أو يِن الْحَرَام وَالْحَلَالٍ. 
قد فد أذ يمتها أذ قعل ما اٹ فلا قى محم لها قران 
2 بل بی هي الْحاكمة عَليو. [؟9/ [Yé‏ 
ال الإعراض عن الأهل والأولاد: ليس مما يحبه الله ورسولهء ولا 


ر 


هو دين الأنبياء قال تعالى : #ولقد Î‏ سلا ن 3 قل و لتا كح 2 ا ررد 
[الرعد: ۳۸]. [المستدرك ]٠٤١/٤‏ 


ورع 


٠‏ قال أحمد في رواية أبي داود: إذا خاف العنتٌ أَمْرتُهُ أن يتزوج» 
وإذا أمره والده أمرته أن يتزوج . 
وقال في رواية المروذي: إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه 
يمنعانه من التزوج: فليس لهم ذلك. [المستدرك ]١5٠/5‏ 
[ #5591 إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه: قدمه على 
الحج الواجب» وإن لم يخف قدم الحج» ونص الإمام أحمد عليه. 
وإن كانت العبادات فرض كفاية؛ كالعلم والجهاد: قدمت على النكاح 
إن لم يخش القت . [المستدرك ]٠٤١/٤‏ 


[ ۴۴۹۴ إذا طلب العبد النكاح أجبر السيد في مذهب أحمد والشافعي في 
أحد قوليه على تزويجه؛ لأنه كالإنفاق عليه. وتزويج الأمّة إذا طلبت النكاح 


00( لعل د شيخ الإسلام لم يتزوج من هذا الباب. حيث قدم العلم ونشره على الزواج. والله أعلم. 





oq. |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 


من كفء واجب باتفاق العلماءء وصح قوله عليه الصلاة والسلام: «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)0" . 
واستطاعة النكاح: هي القدرة على المؤونة. ليس القدرة على الوطء؛ 
فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطءء ولهذا أمر من لم يستطع 
الباءة بالصوم فإنه له وجاء. [المستدرك ]١4١- ٠٤١/٤‏ 
[؟9؟5/ كشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. 
[المستدرك ]١51/5‏ 
[ 75595 لا يجوز للمرأة أن تظهر على أجنبي ولا رقيق غير ملكهاء ولو 
كان خصيًا ‏ وهو الخادم ‏ فليس له النظر إليها؛ لأنه يفعل مقدمات الجماعء 
ويذكر بالرجال وله شهوة وإن كان لا يحبل. وأما مملوكها ففيه قولان: 
أحدهما: أنها معه كالأجنبي وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد. 
والثاني: أنه محرم وهو قول الشافعي وقول لأحمد. [المستدرك ]١41/4‏ 
۴6۹٠ [‏ تصافح المرأة المرأة» والرجل الرجل» والعجوز والبرزة"» غير 
الشابة؛ فإنه تحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية. وقال ابن منصور 
لأبي عبد الله : تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه. قال إسحاق بن راهويه كما قال. 
وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل 
يصافح المرأة؟ قال: لاء وشدد فيه جدًا. 
قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. 
قال رجل: فإذا كان ذا محرم؟ قال: لا. 
قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس. 


)0 رواه البخاري (0 0*1( ومسلم .)١80(‏ 

() المرأة البرزة: هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة 
تجلس للناس وتحدثهمء مأخوذ من البروز والظهور والفروج» كما قال ذلك ابن الأثير في 
النهاية .)١19//1١(‏ 





يقاب الاج 1 ۹ ٣‏ 
ا 


فهاتان روايتان في تحريم المصافحة» وكراهتها للنساء» والتحريم اختيار 


الشيخ تقي الدين» وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر. [المستدرك ]١57/4‏ 
تحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة» أو تشتهيه 
كالقرد» وذكره ابن عقيل وابن الجوزي. [المستدرك ]١57/5‏ 
تحرم الخلوة بأمرد حسن» ومضاجعته كالمرأة الأجنبية» ولو 
لمصلحة التعليم والتأديب. [المستدرك 4/؟4١]‏ 
لا ترك المرأة تذهب حيث شاءت. [المستدرك ]١47/4‏ 


[ 6۹4 ينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها ول ا 
[المستدرك ]١٤١/٤‏ 


_ ١ء۴٤‏ نقل يعقوب بن بختان عن أحمد أنه قال: لا ينبغي للخاطب إذا 
خطب لقوم أن يقبل لهم هدية. 
قال أبو العباس: هذا خاطب الرجل؛ لأن المرأة لا تبذل» وإنما الزوج 
هو الذي يبذل. 
واختار شيخنا التحريم» قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. 
قال: ورخص فيه بعض المتأخرين. [المستدرك ]١٤١/٤‏ 
١١ [‏ يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كانت المعتدة 
ممن يحل له التزوج بها في العدة كالمختلعة. 
فأما إن كانت ممن لا يحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها 
والموطوءة بشبهة: فينبغي أن يكون كالأجنبي. 
والمعتدة باستبراء كأم الولدء أو التي مات سيدها أو أعتقها: فينبغي أن 
تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها زوجها. 
والمطلقة ثلاثاء والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان: فيجوز التعريض 
بخطبتها دون التصريح. [المستدرك ]١57/5‏ 








O‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
د الع 


٤۴١۴ [‏ التعريض أنواع تارة: 
أ يذكر صفات نفسه. 
ب - وتارة: يذكر لها صفات نفسها. 
ج - وتارة: يذكر لها طلبًا بعينه؛ كقوله: رب راغب فيك وطالب لك. 
د - وتارة: يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها. 
ه ‏ وتارة: يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره؛ كقوله: إذا قضى الله 
شيئًا كان. [المستدرك ١17/4‏ - 145] 
لو خطبت المرأةٌ؛ أو خطب وليّها لها الرجل ابتداء فأجابها””': فينبغي 
ألا يحل لرجل آخر خطبتهاء إلا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب. 
وكذا لو خطبتهء أو وليّها بعد أن خطب هو امرأة. 
فالأول: إيذاء للخاطب. 
والثاني: إيذاء للمخطوب . 
وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع”"". [المستدرك 144/4] 
| :”5م من خطب تعريضًا في العدة أو بعدها: فلا يهى غيرُه عن الخطبة. 
[المستدرك ]١55/4‏ 


[ ه.؟5م سكتى الْمَرْأَةِ بَيْنَ الرّجَالِء وَالرّجَالٍ بَيْنَ النْسَاءِ: يُمْتَعُ مِنْهُ حى الله. 


14/۳13[ 
© هه 
أركانه : 
[55:5/ ينعقد التكاح بما عدّّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان. 
ومثله كل عقد. [المستدرك ]١55/4‏ 


.079/8( في الأصل [فأجابهما]. والتصحيح من الإنصاف‎ )١( 
. قال في الإنصاف (77/8): وَدَلِكَ كَل ينبي ان يَكُونَ حَرَامًا‎ )0( 





تائ الدّعَا 
ل 3 كك 


فياش المدهن: ضخنةه بما تعارقاة نكاخا من هية وملك 
ونحوهما؛ أخدًا من قول الإمام أحمد: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. 
الأسماء تعرف حدودها: تارة بالشرع»ء وتارة باللغةء وتارة 
بالعرف» وكذلك العقود. [المستدرك ]٠٤١ /٤‏ 
۴٤۳١۹ [‏ نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومه» 
فقالوا: زوّج فلانًاء فقال: زوجته على ألف» فرجعوا إلى الزوج فأخبروه. 
فقال: قد قبلت: هل يكون هذا نكاحًا؟ قال: نعم . 
قال ابن عقيل: هذا يُعطي أن النكاح الموقوف صحبح. 
وقد أحسن ابن عقيل فيما قاله» وهي طريقة أبي بكر؛ فإن هذا ليس 
تراخيًا للقبول كما قاله القاضي» وإنما هو تراخ للإجازة. 
ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضرًا في 
مجلس الإيجاب. وهذا أحسن. 
وأما إذا تفرقا من مجلس الإيجاب: فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما 
يدل على ذلك. 
ويجوز أن يقال: إن العاقد الآخر إن كان حاضرًا اعتّبر قبوله» وإن كان 
غائبًا جاز تراخي القبول عن الإيجاب كما قلنا في ولاية القضاءء مع أن 
أصحابنا قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي» وإنما الولاية 
نوع من الوكالة. [الاختيارات 797 44؟] 
55٠١ [‏ سئل الشيخ تقي الدين: عن رجل لم يقدر أن يقول: إلا قبلت 
(تجويزها) بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله: جوزتي طالق. فإنها 
تطلق. [المستدرك ]١57/4‏ 
۴۴۳١ [‏ صرح الأصحاب بصحة نكاح الأخرس إذا فهمت إشارته. 
[المستدرك ]١٤١/٤‏ 
6 4 0 








1 4 مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 


ج 
شروطه : 
أ - رضاهما: 
۴٤۳۳ [‏ الشرط بين الناس ما عدُوه شرظا. [المستدرك ]١٤١/٤‏ 
[ ۴6۴۳ اختار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرا 
كانت أو ثيبًا . 


قال في رواية عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره 

إلا بإذنها . 
وذكر أبو الخطاب وغيره رواية: لا إذن لها وصححه الناظم» وقال 
الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدًا ذكرها قبله» مع أنه لم يذكرها في رؤوس 
المسائل. [المستدرك ]١57/4‏ 
Fers)‏ إذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات. قال أبو العباس بعد 
ذكره لقول أبي حنيفة ومالك: تزوج المثابة بالزنى بالجبر كما تزوج البكر: هذا 


قول قوي . [المستدرك ]١497/5‏ 
يشترط تسمية المهر على الصحيح . [المستدرك ]١٤١/٤‏ 


۳١ [‏ في المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها . [المستدرك 157/4] 
الجد كالأب في الإجبارء وهو رواية عن الإمام أحمد. 
[المستدرك ]١517/5‏ 
با ولي 
75514 يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي كل وارث بفرض أو 
تعصيب . ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة. 
ويتخرج على ذلك ما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث 
بالولاء . [المستدرك ]١58/4‏ 


ھ 5 ال 
Fer]‏ إذا كانت المرأة يهودية ووليّها نصرانيًا أو بالعكس: فينبغي أن 
يخرج على الروايتين في توارثهما وقبول شهادته عليها إذا قلنا: تقبل من أهل 
الذمة بعضهم على بعض» وكذلك في ولاية المال والعقل. [المستدرك ]١59/4‏ 
٠‏ ” يضم إلى الولي الفاسق أمين كالوصي في رواية. [المستدرك ]١49/4‏ 
۴۴١١ [‏ لو قيل: إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح» كما إذا أوصى 
لأقرب قرابته: لكان متوجهًا . 
ويتخرج لنا أن الابن أولى من الأب إذا قلنا: الأخ أولى من الجدء وقد 
حكى ذلك ابن المي في تعاليقه» فقال: يقدم الابن على الأب على قول 
عندنا . [المستدرك ]1٤۹/٤‏ 
تفتكا وعنه": لها تزويج أمتها ومعتقتها واختاره الشيخ تقي الدين. 
[المستدرك ]١594/5‏ 
[؟555/ قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين الصغير 
والكبير: ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي. 
وكذلك قال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير والكبير: كلاهما 
سواءء إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى العقل والرأي. 
وظاهر كلام أحمد هذا: يقتضي أنه لا أثر للسن هناء وأصحابنا 
اعتبروه. [المستدرك ]١5١ ١59/54‏ 
[ ۴6۳۲۴ قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا يعقد نصراني ولا يهودي 
عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة» ولا يكونان وليين لمسلم ولا مسلمة؛ بل لا 
يكون الولي إلا مسلمًا. 
وهذا يقتضي أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة. وظاهره يقتضي 
أن لا ولاية للكافر على بنته الكافرة في تزويجها لمسلم. 


. وهذا قول الإمام مالك كه زفق أي : للسيدة‎ )١( 





= تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
قال أبو العباس في موضع آخر: لا ينبغي أن يكون متوليًا لنكاح مسلم؛ 
ولكن لا يظهر بطلان العقد؛ فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي. [المستدرك ]٠٠١/٤‏ 
[ه؟55/ إن تعذر من له ولاية النكاح: انتقلت الولايةٌ إلى أصلح مَّن 
يوجد» ممن له نوع ولاية في غير النكاح؛ كرئيس القرية» وهو المراد 
بالدهقان» وأمير القافلة» ونحوه. [المستدرك ]٠١١/٤‏ 
([ ۴ قال الإمام أحمد» في رواية المروذي: البلد يكون فيه الوالي 
وليس فيه قاض: يزوج إذا احتاط للمرأة في المهر والكفء» أرجو ألا يكون 
به بأس . 
وهذا من الإمام أحمد يقتضي أن الولي ينظر في المهرء وأن أمره ليس 
مفوضًا إليها وحدهاء كما أن أمر الكفؤ ليس مفوضًا لها وحدها. 
وقال في رواية الأثرم وصالح وأبي الحارث عن المهر: لا نجد فيه 
حدّاء هو ما تراضى عليه الأهلون. 
وهو يقتضي أن للأهلين نظرًا في الصداقء ولو كان أمره إليها فقط لما 
كان لذكر الأهلين معنى . ٠‏ [المستدرك ]١6١ _ ٠٠١/٤‏ 
[ #5587 تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعًا . [المستدرك ]٠١١/٤‏ 
من صور العضل: إذا امتنع الحُطاب من خطبتها لشدة الولي. 
[المستدرك ]٠١١/٤‏ 
4 يزوح ولي المال الصغير”" . [المستدرك ]٠١١/٤‏ 
#6۴١١ |‏ اشترط الجد في المحرر في الولي كونه رشيدّاء والرشد في الولي 
هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح» ليس حفظ المال. المستدرك ]٠١٠/٤‏ 


(0١)‏ وفي الإنصاف 85/8 نقلا عن صاحب الفروع: وظاهر كلام الكافي وصاحب المحرر: 
للوصي مطلمًا نزويجه؛ يعني : سواء كان وصيًا في التزويج أو في غيره وجزم به الشيخ 
تقي الدين 85 وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير. (الجامع). 


كِتَابٌ الاح | #6 
لم إن زوج اثنان ولم يعلم السابق”'': قال الإمام أحمد كله في 
رواية ابن منصور: ما أرى لواحد منهما نكاحًا. 
والرواية الثانية من أصل المسألة: يقرع بينهما. 
وعنه: هي للقارع من غير تجديد عقد» واختاره الشيخ تقي الدين. 
[المستدرك ]١6/:5‏ 


¢ © © 


(هل يجوز أن يكون الحاكم هو الولي على المرأة 
فع'وجود ولي من النشب؟) 

([ ۴6۳9 مَن كان لَهَا [أي: للمرأة] وَلِنّ مِن النَّسَبٍ ‏ وَهُوَ الْعَصَبَةٌ مِن 
النّسَبِ ‏ أو الْوَلَاءِ: مِثْل أبيهاء وَجَدّمَاء وَأخِيهاء وَعَمّهَاء وَابْنِ أغِيهَاء وَابْنِ 
عَنْهَاء وَعَمّ أَبيهَاء وَابْن عَم أَبيهَاء وَإِن كَانّت مُْتَقَةَ فَمُْتِقُهَا أو عَصَبَةُ مُعْيِقِهَا : 
نَهَذْهِ يُرَرّجُهَا الْوَلِنْ بإِْنِمَاء وَالِإبْنُ وَلِنَ عِنْدٍ الْجْمْهُورَء ولا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إلى 
حَاكم اماق الما 611 [Yé‏ 

¢ © © 1 

(هل يشترط 3 يكون الشاهدان من الأئمة؟ 
وهل يشترط أن يكونا عدلين؟) 

r]‏ | ذا كَانَ التّكَاحُ بِحَضْرَةٍ شَاِدَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ صح النْكَاحٌُ» وَإن 

َم يكن هُنَاكَ أحَدٌ من الَأَِمة” . 
ولي ل يجن الشَّاهِدَانٍ مُعَدَلَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي - بان اتا مَسْتُورَيْنِ -: صح 

التگاځ ذا أَعلَنُوهُ وَلَمْ يَكتُمُوهُ في ظَاهِرٍ مَذْمَبِ اة ا 


)١‏ أي: إن زرّج وليّان رجلاء ولا يدري الرجل أيهما زوّجه قبل الآخر؟ 
هرف من الحكام أو القضاة ونحوهم . 


حيسم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
2 اية ل7بجج 222 ص ي ي ي 

وَلّو گان بِحَضْرَةٍ فَاسِمَيْن: صح التكاح أَيْضًا عِنْد أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في 
إخدذى الرَوَايتَيْنِ . 

ولو لم يكحن بِحَضْرَةِ شُهُود بل رُوْجَهَا وَلِيَّا وََاعَ ديك بَئنَالنّاسٍ: صح 
الاح فِي مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأَحْمَد ِن حَنبَل في إِحَدَى الاين عَنهُ. 

وَهَذَا أَظْهَرٌ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ ما رَالُوا يُرَرّجُونَ النْسَاءَ عَلَى 
هد الي ل وَل يكن الي يه يَأمرْهُم بِالْإشْهَادٍء وَلَيْسَ فِي اشْيِرَاطِ الشَّهَادَ 
في التگاح حَدِيتٌ ابت لا في الصحَاح ولا في السّئن وَلَا في الْمَسَانِر“. 

وَأَمّا مَن لا وَلِيَ لَهَا : قن كَانَ ة في الْقَرْيةٍ أو الْحُلَة ايب حَاِم وجا هُوَ 
ا الأغرَاب وَرَئيس الْقَرْيَة وَإِذَا كَانَ فِيهمٌ إِمَامّ مُطَاعٌ ا دنا . 

[Fo 611 
ooo 


(هل للمسلم ولاية على أبنائه الكفار؟) 
[4555 َسيل - قَنْسَ الله رُوحَهُ -: عن رَجُلٍ أسْلَمَ: هل يَنْقَى لَه واي 

عَلَى الاد الْكِتَابينَ ؟ 

قَأَجَابَ: لا وَلَايَةَ لَه لَه عَلَيْهِم في النكَاحٍ» گیا لا وأ يه لَه عَلَيْهم في 
الْمِيرَاثِء اد ع الْمُسْلِمْ الْكَافِرَة» سَوَاءُ كانت بنته أو غَيْرَمَاء وَلَا يَرتُ كار 
E‏ > ولا مُسْلِمٌ گا گافرًا" . 

وَهَذَا مدهت الأنكة الْأريةٍ وَأَصْحَابِهِم من السَّلَفٍ وَالْحَلّفٍ 

لَكِنّ الْمُسْلِمَ ذا گان مَالِكَا للأمَةٍ رَوّجَهَا بحم الْمِلْكِء وَكَذَلِكَ دا كانَ 
وَلِيَّ أَمْرِ زوَاجِهَا بحُكُم الولاية 1 
)00( وعند الإمام أحمد مرفوعًا : ها ناح إلا بوَلِنَ وَسَاهِدَيْ عَدُلِ). وقد ضعَفه بعضهم وصحححه 


آخرون» وكأن الشيخ یری عدم ثبوته. 
(۲) وقد تقدم أن الشيخ كله يرى أن المسلم يرث الكافر دون العكس. 


تاب الك م 


وما بالْقَرَابَةِ وَالْعمَافَةِ: قلا يُرَوْجُهَا؛ إذ لَيْسَ فِي َلك إلا جلاف شاد عن 
بَعْض أَصْحَاب مَالِكِ في النّصْرَانِيٌ يُرَوّجُ بء كُمَا نُْقِلَ عن بَعْض السَّلَّفٍ أنه 
راء وَهُمَا ولان شَاذَانِ. 
وقد اتمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ الْكَافِرَ لا يَرثُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَتَرَوّح الْكَافِرٌ 
الل 1 وس 
م oo‏ 
ج - الشهادة: 
Ferre |‏ وعنه: ينعقد بحضور فاسقين» ورجل وامرأتين» ومراهقين 
عاقلين. 
وقال الشيخ تقي الدين #5: هي ظاهر كلام الخرقي. [المستدرك 151/4] 
م هه 
(حكم الإشهاد عَلَى إِذْنِ المرأة المخطوبة؟) 
الْعُلَمَاءِء وَإِنَمَا فيه لاف ساد ِي مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ وَأَحْمّد بان ذَلِكَ شَرْظ . 
وَالْمَهْهُورُ في الْمَذْهَييْنِ ‏ كَقَوْلٍ الْجْمْهُورٍ -: أنَّ دَّلِكَ لا يشر . 
كلو قَالَ الْوَبِنْ: أَذِنَتْ لِي فِي الْعَقْدِء فَعَقَدَ الْعَقْدَ وَشَهِدَ الشهُودُ عَلَى 
الْعَقْدِ ثم صَدَكَتْهُ الرّوْجَةُ عَلَى الْإِذْنِ: كَانَ النْكَاحُ تابنا صَحِيِحًا بَاطِنًا وَظَاهِرًاء 
وَإِن أَنْكرّت الْإدْنَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَاء وَلَمْ ينبت النگاح . 
وَدَعْوَاهُ الإذن عَلَيْهَا كَمَا لو اذّعَى النْكَاحَ بَعْدَ مَوْتٍِ الشّهُودٍ وَنَحُو ذَلِكَ. 
وَالذِي يبي لِشُهُودٍ التكاح أن يَشْهَدُوا عَلَى إِذْنْ الرَوْجَة قَبْنَ الْعَقْد. ]4١/5[‏ 
مه همهم 


)١(‏ وقال الشيخ: لا تَفْتَقِرٌ صِكَةُ الكاح إلى الْإِشْهَادٍ عَلَّى إِذْنٍ الْمَرْأَةٍ كَبْلَ الاح فِي الْمَذَاِبٍ 
الْأرَْعَوِ إلا وَجْهَا ضَعِينًا في مَذْهَبِ الشَّافِعِيَ وَأَحْمّد. )٥٦/۳۲(‏ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 


۴۴۳١[‏ لا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيًا ولا من يترك الصلاة. 
ومتى زوّجوه على أنه سني يصلي فبان أنه رافضي أو لا يصلي» أو كان 
قد تاب ثم عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون نكاحه إذا قيل: إنه 
صحيح . [المستدرك ١6/5‏ لاه١]‏ 
Ferry)‏ الذي يقتضيه كلام أحمد: أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء 
فرق بيتهماء وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفءء ولا للزوج أن 
يتزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك. 
وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة 
والأولياء طلبوه وإلا تركوه» ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره وإن كانت منفعته 
تتعلق بغيرهما. [المستدرك 5//ا5١1]‏ 
75554 فقدٌ النسب والدّين لا يمر معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد. 
الفسخ . 
وفقد اليسار: هل يثبت به الخيار؟ روايتان. 
وحيث ثبت الخيار بفقد الكفاءة: فللمرأة أو لوليها الفسخ. وهذا على 
التراخى فى ظاهر الرواية. 
فعلى هذا: يسقط خيارها بما يحصل منهما مما يدل على الرضى من 
قول أو فعل. 
وأما خيار الأولياء: فلا يسقط إلا بالقول. 
ويفتقر الفسخ به إلى حاكم في قياس المذهب؛ كالفسخ بالعيوب 


للاختلاف فيه. [المستدرك 4//ا15] 


تاب النكاج TE‏ 
ع ککی را٠‏ ا 
لو كان الزوج ناقصًا [عنها]“ من وجه آخر [يرضون به» ثم بان 
ناقصًا من وجه آخر”"؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به» ثم بان 
فاسقًا وهي عدل» فههنا ينبغي ثبوت الخيار. [المستدرك 158/4] 
۴6۴١١ [‏ قال الشيخ تقي الدين: لم أجد نصًا عن الإمام أحمد كله ببطلان 
النكاح لفقرء أو رق» ولم أجد عنه أيضًا نصًا بإقرار النكاح مع عدم الدين 
والمنصب خلاقًا . 
واختار أن النسب لا اا ا واستدل د بقوله 
تعالى : 5 الاش إِنّا حلفت سن د ر وان وجعلت شعوا واي تعاشا إن كرد 
عند أ شنک له له م د 40 [الحجرات: .]١۳‏ [المستدرك ]١58/4‏ 
© © ¢ 





(هل للولي أن يزوج مُوليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك؟) 
ير عَيْرهِ من الْأَوْلِيَاء اَن يروج مُوليئَُ بغَيْرٍ كف إِذَا لَمْ 
E‏ ضِية َلك اماق الْأَيِمَة وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقٌّ الْعْقُوبَة الشّرْعِيّة التي 


د وما 0 
وئ اذ يه مسح 2 لتكاح . 0 


0 4 0© 
(علاج المبتلى بالعشق 1 و الفاحشة) 
[ ۲ من أَصَابَهُ جُرْحٌ مَسْمُومٌ فَعَلَيِْ بمَا يُخْرِجُ السّمَّ» وَيُبْرِئُ الْجُرْحَ 
ِالترْيَاقٍِ وَالْمَرْمَم وَذْلِكَ بار 
مِنْهًا: أن يَتَرَرّجَ أو يَتَسَرّى؛ فَإِنَّ النَبِىَ يله مَالَ: «إذَا نَظَرَ أَحَدْكُمْ إلى 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)۳٠۲(‏ 


(۳) ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)۳٠۲(‏ 
(9) إلى هنا انتهت شروط النكاح. 


Foy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذه 


الاني: أن يُدَاوِمَ عَلَى الصَلَوَاتِ الْحَمْس وَالدّعَاءِ فت السَحرٍ» 


00 حْصور كَلْبٍ وَحُشُوع» لمك عه لدعا ق ۴ بقوله : يا مُقَلْتَ 
0 بث كَل عَلَى ديك يا صرف اقلوب صرف لبي إلى طاعيك وَطَاعَةٍ 


2 رنه مت أَدْمَنَ الدّعَاءَ وَالتَضْرَعَ لله 4 صرف قَلْبَهُ عن دَلِكَ كَمَا قَالَ 
تَعَالَّى: «اححَدَلِكَ شرف عَنْهُ الس وَالْتَحَنَاء ِنَم من باوكا اللي ©4 


الثَّالِتُ: ا ڪن هَذَا السَحْص والاجيماع بمَن يَجْتَمِعٌ د به؟ 
يبت لا يمع لَه حبرا ولا يَقَعُ لَه عَلَى عَيْنِ ولا نر ن اد جنا وَمَتَى 
الا ات لار في اق 1-0/1[ 


۴6۴٤۴ [‏ من كان له صورة حسنة فعف عمًّا حرم الله تعالى وخالف هواه 
وجمّل نفسه بلباس التقوى» الذي قال الله فيه: بين ادم مذ ارلا ع لسا 
بوری سیگ ورا وباس القوى دك 4 [الأعراف: :]۲١‏ كان هذا الجمال 
يحبه الله» وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال. 
[الاستقامة ]۲٠٠١‏ 
© © 0 


(حث الشباب على النكاح) 
| 54554 تبك في «الصجيح» عَن اني كل أنه ال : يا مَعْشَرَ الشَبّاب من 


اسْمَطَاعَ مِنْكُمْ لاء ليرو ؛ انه أَعَضضٌ لِلْبَصَرِ وَأ حص“ حْصَنٌ لِلْقَرج» وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ 
عليه بالصَّوْم ؛ إن لَه ےو له وجا . - 


)0( رواه مسلم )۱٤۰۳(‏ . 
0) رواه البخاري (00)› ومسلم .)۱٤١١(‏ 





گاب التكَاحٍ Eel‏ 
للتتزببا:اب ب ی 8179 اس 
وَاسْتِطَاعَة عَهُ الاح : هُوَ الْقَدْرَة عَلَى الْمُؤْنَقَ لَيْسَ هُوَ الْقَدْرَةَ عَلَى الْوَظءِ؛ 
إن الْحَدِيتَ إِنّمَا هُوَ خِطَابٌ لِلْقَادِرٍ عَلَى فِعْل الْوَظءِ؛ ولا مَن لَمْ يَسْتَطِعْ 
اَن يَصُومَ فَإنَه لَهُ وجَاءٌ. 1/11[ 
ههه 


(حكم التصريح بخطبة المعتدة) 
٥‏ لا يَجُورُ التَصْرِيحٌ بِحْظبَةِ الْمعْتَدّة ولو گائت فِي عِذَّةْ وَكَاةٍ بِانّمَاقِ 
الْمَسْلِمينة: 0 إِذّا كَانَت في عِدَّةٍ الطلاق؟ 
وَمَن فَعَلَّ ذَلِكَ يَسْتَحِقٌ الْعْقُوبَةَ التي تَرْدَعْهُ اماه عن دَلِكَ» فَيُعَاقَبُ 
الصَالْت وَالْمَسْطلوَيَة ويا و عن التزويج بها ؛ مُعَاقَبَةَ لَه بتقيض قَصْدِو. 
۸/11[ 


ه هه 
(حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه) 
[۹ لا جل لِلرَجُلٍ مل E‏ إا اجيب ١‏ إلى التگاح 


وَرَگئوا إِلَيِْ اماق الَأَِمَة؛ كما تَبَتَ عن الي : يل أنه قال : «لَا يحل لِلرَجُلٍ أن 
بَخْطْبَ عَلَى خِطْبَةٍ آي . و وَتَجِبُ عُقُوبَةٌ مَن فَعَلَ دَلِكَ وَأَعَانَ عَلَيْهِ عُمَوبَة 
تَمْتَعْهُم امتاهم عَن ذَلِكَ. 14/1[ 


ن الرَّجْلَ إِذَا خَطْبَ امْرَأَةَ وَرَكَنَ إِلَيْهِ 
لِغَيْرِهِ أَنْ يَحَطَبَجَ 0 
لِلْعَْدِء شرا ية فته وَطالّت الْمُدَّةُ؟ فَإِنَّ لاء ا ا 
امي 


(EY c1۸) ومسلم‎ 6١55 ,.ه١5( رواه البخاري‎ )١( 





ا 4م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


أَحَدُهُمَا: أنَّ عَقْدَ الثاني بَاطِلَ فرع مِنْهُ وَيُرَدُ إلى الْأَوّلٍ. 
وَالنَانِي: أن الاح صَحِيحٌ وَمَُ مَذْمَبُ ابي حَيِيفَةَ وَالنَّافعِيَ؛ یاقب 
َل ا 7 إلى الأول جَحِيعٌ ما أَخِلّ منه» الول الأول يا 2 
5 الاب وَالكُيّوَ. 0595-7 
ooo :‏ 


(تفسير أول آية في سورة النساء) 
+7554 قال ال تَعَالَى: یتام الاس اتقو ریک الْدِى ھگ من فی یدق ولق 


و لس سسا مم ترس , ر م سم کے ےک ي مج سمس 
ا کیج یک ينبا ركلا كما م دنا ١‏ الزى رن بوه لارام إن آله كان 
يكم قبا € [النساء: ]١‏ امتح | 0 الْإِنْسَانِيَ مِن نفس 


2 


وَاحِدَةٍ وان رَوْجَهًَا لوق مِنْهَاء و 3 بَث مِنْهُمَا الرّجَالَ وَالنَّسَاءً ككل 
الْأسْبَّاب وجلا 

ٿم ذَكَرَ مَا بَيْنَ الآدَِيينَ من الْأَسْبَابٍ الْمَخُْلُوقَةٍ الشَّرْعِيّة: كَالْولَادَة» وَمِن 
الكسبية الشَّوْطِيَةِ : كَالتُكَاح . 


م ا: وا 8 ) ایی کال 75 د ا قَالَ طَائِقَةٌ من الْمُمَسْرِينَ ِن 


وَهوّ كما قَانُوا؛ أ كل تاجو من الي ْنِ عَفْدَ الْبَبع أو النكا 
الهُذْنَدَ أى غَيْرِ ذْلِكَ شال الآ ر مطل هدا ل تَسْلِيمَ ابيع وَهَذَا 2 
النْمَنِء وگل مهما قد قد أَوْجَب عَلَى فيو مَظلُوبَ الآحرِء َكل يِنْهُمَا طَالِبٌ من 
الْآحرٍ مُوجِبٌ لِمَظْلُوبٍ الآخر. 
ئم قَالَ: 5لا الهو کک م 1 الْأَسْبَابٍ الي بين 
ني آڌمَ؛ فَإِنَّ الْأسْبَاتَ التي هم : ما اَن تون بفغل الله أو بِفِعْلِهِمْ. 

الول : الأَرْحَامٌ. 


والثانى: الْعْهُودُ. 


كِتَابٌ التّكَاح ڪي 
ج 2 2272_7222 222 5727532222272 2 انه 


وَلِهَذا امع اله يهنا في واي في مل فول : جلا يقبو فى مُؤْمِنِ إل 
و كه [التوبة: ٠‏ قَالِْلٌ : الْقَرَابَةٌ وَالْرّحِم ال ل وَالْعِيكاق : 

وَقَالَ تَعَالَّى فِي اول الَْمَرة: الي بعصو عَهْدَ آله من مد ميكقد 
ویقطمونَ ما أَمَرَ ألَّهُ يده أن صل [البقرة: ۲۷]. 

ا فِي الْحَقَيْنِء وَمُقَدّمٌ عَلَيْهِمَا؛ وَلِهَذَا قَدّمَهُ ِي 
قَوْلِهِ : افوا وأ ریک الى ند4 . ]1/1 _ [1Y‏ 


¢ ¢ %4 
(حكم توكيل الذمي في قبول نكاح امرأة مسلمة) 
ام - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - : ڪن رَجُلٍ وگل فيا في قَبُولٍ يكاح 
أو مَل يَصِحٌ النكاح؟ 
كَأجَابٌ: هَلِهٍ و الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِرَاعٌ؛ َد الْوَكيل في قَبُولٍ التّكاح لا بُدَّ أن 
يَكُونَ مِمَن يصح ينه بول التگاح لِتَفْسِهِ في الْجْمْلَقَ ll‏ ا أ شار 
أو صَيًا عَيرَ مُمَيْرِ لَمْ يَجُز. 
راما د ول المي في كَبُولٍ التگاح لَه د 00 
من تسم وَلّو رَوَّجَهَا مِن ذِمّىّ جازء وَلَكِنْ إِذَا زَوْجَهَا مِن مُسْلِم : قَفِيهًا قو 


في مَذْهَبِ ا وَغَيْرِهِ . 


قبل: يَجُورٌ. 

وَقبِا): لا ل تجو و زُ؛ بل يُوَكُل سلما : 

وَقِيل: لا 5 إلا الْحَاكم بإذنه. 

وَكَوْنْهُ ولي في تزويج الْمْسْلِمٍ مل كَوْنه رَكِيلًا في توج الْمُسلِمة. 

ومن قَالَ: إِنَّ َلك كله جاو قَالَ: إِنَّ الْمِلكَ في الاح يَحْصُل لِلرّذْج 





(۱) آي: أن يكون الذمي ول ويا في ويج الْمُسْلِم ووَكِيلًا عن المسلم في تويج الْمُسْلِمة. 


ا Fe‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام 1-9 
+ ڇڪ ڇڪ 


لا لِلْوَكيل بِاتّمَاقٍ الْعُلَمَاء بخلاف الْمِلْكِ فِي غَيْرِهِ؛ قن الْمَُهَاءَ تَنَارَعُوا في 

5 6 5ه‎ 3 1 e E 00 أ‎ A e 2-05 

ذَلِكَ: فْمَذْمَتٌ الشافِعِيٌ امد وَغْيْرِهِمَا: أن حَقوقَ العَقَدِ تَتَعَلْقٌ ِالْمُوَكَل 
0 


وَالْملْكُ يَحْصْلُ لَهُ فلو وَل مُسْلِمٌ ذ ميا في شِرَاءِ حمر لم يَجَرْ. 


ڳو 


وَأبُو حَنِيمَة يُحَالِكُ فِي دَلِكَ . 


وَإِذَا گا الْمِلْكُ يَحْصْل لِلرزج وَمُوَ الْمُوَكُلَ لِلْمْسْلِم: وكيل الذْمّىٌ 
ِمَْْلة توكله في تَزويج المزاة بن مُخاريها كَحَالِهًا ؛ نه وڙ توكله في كَبُولٍ 
نِكَاحِهًا لِلْمُوَكُلٍء وَإِن گان لا يَجَورٌ لَه تَرَوّجهًا؛ كَذَيِكَ الذّمنُ إِذَا ر نوكل فِي 
يكاح مُسْلِمِ وَإِن گان لا يَجُورُ لَه روج الْمُسْلِمَةٍ. 
لَك الأ اا ا 
شوب العياقات”7 


وا عفد 


فيه 


عَقَدهُ في الْمَسَاجِدٍ. 


5 
ع 59م سمه 


وَلِهَذَا وَجَبَ فِي أَحَدٍ الْمَوْلَْنِ مَلْمَبُ أَحْمّد وَغَيْرِهِ أن يُعْمَدَ بِالْعَرَبِيَة 
ذگار الْمَشْرُوعَةِ. 
ودا گان كَدَلِكَ لم يَنْبَغْ ييخ أن عون اكات دولا نِكَاحَ > وَلَكِنْ لَا 


طبرت ايك اد الْعَمَدَ باط قَِنَهُ لَيِسَ عَلَى بُظلَانِهِ دَلِيلٌ شَرْعِنَء وَالْكَافِرٌ 
مِنْهُ التكاحٌء وَلَيْسَ هُوَ مِن أَهْل الْعِبَادَاتِ . لا ماع 
¢ © % 


المريض لدي تزوج في Kes‏ 


)١(‏ جعل الشيخ النزاع معتبرّاء وذلك لقوة القول الآخرء ولعدم الدليل الصريح في المسألة: فأما 
إذا كان هناك دليل فلا مجال للتحريم أو التحليل مراعاة للخلاف. 
زفق أي : جانب من التعيد لله يامتثال أمره في التكاح. 


کاب التّكاح | بم 
ج ی 05397 |= 





عَلَى ذَلِكَ بالاتماق. 14/1[ 
© 2 
(إِجْبَارُ الأب لَِإابْنَتِهِ الْبكْرٍ الْبَاِعَةِ عَلّى لفقا 
۴er‏ آم بار الأب لا لابْتَتِهِ ابر الْبَالِعَةٍ ة عَلَى التّكَاح : قَفِيهِ قَوْلَانِ 


أَحَدْهُمَا: انه بجر الِكْرَ الالء ما هُوَ مَذْهَبُ مالك وَالمَّافِعِيَ . 

والثّاني : لا يچرا كَمَذْمَبِ بي حَنِيفَة وَغَيْرِه. 

وَهَذَا الْقَوْلٌ هُوَ الصّوَابُ"". 

وَالئّانُ مُتَتَاذِعُونَ فِي مَنَاطٍ الْإِجبَارٍ: هَل هُوَ الْبَكَارَهُ أو الصّعْرٌء أو 


2 


مَجْمُوعُهَاء أو گل مِنْهُمَا؟ عَلَى أَرْبَعَةَ أ قُوَالٍ في مَذَْهَبٍ أَحْمد وَغَيْرِهِ. 
وَالصّحِيحٌ: أن مَتاط الْإِجْبَارٍ هُوَ الصَّرٌء وَأنَّ ابر الْبَالِعَ لا يُجْبِرُهَا أَحَدٌ 
عَلَى النگاج؛ نه ندلك لي «الشحنم ” عن ن التب كه أنه قَالَ : 3 


3 


البكرٌ حَئّى AR‏ دن وَل النَبّبْ 3 حن سار فقيل لَهُ: إن اليكر تَسْتَحى » 
(۱) وقال الشيخ: فيمّن شَهِدَ أنَّ حال المرأة هو أَحُومَاء وَأنَّ أبَاهَا مَاتَ وزوجها: هُوَ شَاهِدُ زُورٍ 
يَحِبُ تَعْزِيرُهُ وَيُعَزّرُ الالء وَإِن گان دَحَلَ بها قَلَهَا الْمَهْرُء وَيَجُورُ أن يُرَوْجَهَا الأب في 
عِدّةِ التگاح الْقَاسِدٍ عِنْدَ أكْثر الا وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمّد فِي الْمَشْهُورٍ عَنْهُ. اه. 
)14/۳۲( 
وأفتى في امْرَأةٍ ذَمَبَتْ إلى الشُّهُودِ وَعَيّرّت اسْمَهَا وَاسْمَ أَبِيهًا: أنها تُعَرَّرُ تَعْزِيرًا يَلِيمّاء وَلّو 
عَزّرَهَا ولي الْأمْرِ مَرّاتِ گان ذلك حَسَئًا. . 
لِك ان هَذِوِ قد اعت إِلَى غَيْرِ ابيا وَاسْتَخْلََتْ أَحَامًا وَهَذَا مِن الْكبَائٍْ. اه. )۲١/۳۲(‏ 
(؟) قال الشيخ في موضع آخر: إلا الصَّغِيرَةٌ الْبِكُرٌ ِن أَبَاهَا يُرَوْجُهَا وَلَا م اى )4/۳( 
(۳) رواه البخاري (015)» ومسلم .)۱٤۱۹(‏ 
)£( قال اش در فِي هَذِه لَمْط: «الْإدُن» وَنِي هَذِه لَمَط: «الأمر». . وَذَلكَ لِأنَّ «البكر» لما 
نجي أن نگل في أثر نگاجها لم ُخْطب يُخْطبْ إلى تَفْسِهَاء بل يُحْطبُ إلى وَليَاء وولا 
كاد له لا تأمُرُهُ ابِْدَاءَء بل تَأَدْنُ لَهُ ذا استأدَتَها وَإِذْنْهَا صّمَائُهَا . 


َقَالَ: إِذْنّهَا صمَائَهَاكف رفي اف في «الصحِيح؛ »: ١«الْبِكُرُ‏ ياوها أَبُوهَاه . 
هذا ت ي الي کن ا ا 


٤ 


بإِدْنْهَاء e‏ ا 
كَرَاهَيَهَا وَرْشْدِهًا؟ [YY _ Y/Y]‏ 
© ¢ نت 


(هل يجوز للأخ أو للعم تزويج البكر دون إذنها؟) 
۲ تبت الست الصّحِيِحَةٍ الْمُسْتَفِيضَة وَاتَّمَاقٍ الْأَيِئَةِ أنه إا روج الْبكْرَ 
أحُوهًا أو ميا َإِنَّهُ يسْتَأَؤِنْهَاء وَإِذْنَّا صُمَاتُهَا . [Y/Y]‏ 
|[ ۳ة الْمَرْهٌ الْبَالِعُ لا يُرَوّجْهَا عَيْرُ الأب وَالْجَدٌ بعَيْرِ نها انما الْأَيِمَة؛ 
ټل َلك لا يُرَوبْهَا الأب إلا بإِذْنِهًا في عد َوْلَي الْعُلَمَاءِ؛ بل في أَصَحُهِمًا 
رَه مدب ا حَنِيفَة اي في إخحدى الرَوَايتيْنِ . 
َأَما الْعَمُّ وَالَأَنُ قلا يُرَوْجَانْهَا بعَيْرِ إِذْنِهَا بانمَاقِ الْعُلَمَاءِ. 

ودا رَضِيَتْ رجلا وَكَانَ كُمُوَا لَهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيُّهَا - كالآخ ثُمْ الْعَمْ - أن 

ا به ۰ 


وَل 


قَلَيْسَ لِلْوَلِيٌ اَن يُجَيِرَهَا على يكاج من لا تَرْضَاهُء وَلَا يَعْضْلَهًا تمن يكاج 
من كَرْضَاءُ ذا كان كُمُوَا بائقاق الأيمةء وإنما برها وَيَعْضْلهَا آهل ااهل 


ر صو 


وو 22 


= رَأمًا الكَيْبُ ققد زَالَ عَنّْهَا حَيّاءٌ لبر تلم بالتكاحء َتُحْطَبُ إِلَى تَفْسِهَاء وَتَأْمْرُ الْوَلِىَ أَنْ 
يُرَوجَهَاء هي آيرَةٌ لَه وَعَلَيْهِ ان يُعْطِيَهَا قَيُرَوّجَهَا مِن الْكُفْءٍ إذَا أمَرَنْهُ ذلك اللي مَأْمُورٌ 
من جهة المي وَمُسْتَاَذِنُ ليکر .اه. (o /TY)‏ 








تاب الاج 8 
چ ی۲۹ ا 


مساو بے 


وَالطُلْعَةُ الف يُرَوجُون نِسَاعَهُم لين تختازونة NEI‏ 
وَيُكْرِهُوتَهَا عَلَى ذَلِكَ أو يُْجِلُوتَهَا حَتّى تفْعَل. 
وَيَعْضُلُونَّهَا عن ناح من يون كُقُوًا لَهَا لِعَدَاوَةِ أو غْرَضٍ . 
وناغ مِن عَمَلِ الْجَامِلِبَة والظلْم والعدوان زهو ا عون 
وَرَسُولَهُ وَالََقَ الْمُسْلِمُونَ عَلّى تخريوه. [or t/t]‏ 
| © 2 
(حكم تزويج الثيب بدون إذنها) 
ا كانت يبا من رج وَعِيَ بَالٌِ: َهَذِهِ لا تكح إلا بإِذِهَا باتّمَاقِ 
الْأَيبَةٍ 


وَلَكنْ إذَا رُوّجَتُ بِغَيْرِ إِذِْهًا ارك اف ا ذلك في مَذَْهَبِ بي 


00 مه 


حَنِيمَة وَمَالِك الما أَخمّد في إِخْدّى الرَوايتيْنِء و يَجُڙ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيٌ 
ون كانت تيبا ِن زنى فَهِيَ كَالئّيّبٍ يِن النْكاح فِي مَذْمَبٍ الشَّافِعِيٌ 
وَأَحْمّد وَصَاحِبَيْ أبي حَنِيفَة. 
وَفِيهِ قول آخَرٌُ: نها كَالِكْرِء وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حَيِيمَةَ نَفْسِهِ وَمَالِكِ. 
ون كانت الْبَكَارَةُ زَالَتْ بوَثْبّة أو بأصبّع أو نَحْو ذَّلِكَ فَهِيَ كَالِْكْرٍ عِنْدَ 
الَْيِمَةِ الأربعة. 4/1[ 
© 2 
(هل لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد؟) 
هدعق لیس لاحي ادير يِن أنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بيكاح مَن ¿ لا يريد وَأَنُّ ذا 
م رک ت تك لأعد أ ارت انر ا 
َشْتَهیه تسه گان التكاح كَذَلِكَ وَأَوْلَى. [Y/Y]‏ 


0 © © 





اس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاش 


وڏا رق يهُا َْلَ الدحُولٍ: اد شَيْء عَلَيه. 
إن گان رَشِيدًا صح يكاحة وَإن لمْ اَن له أبوة. 
إا نازع الرؤْجَانِ: هَل تكح وَهُوَ رشي أو وَهُوَ سَفِيٌ: اقول كَل 
دعي 5-5 ا ]1/۲[ 
۰ © ¢ ¢ 


(المراد بالحكم في قوله تعالى: 
#دَابِعَتُوا حَكَمَا من أهلهء وَحَكَمَا مد ن أخلياً» [النساء: ٣١‏ 
۴۴١‏ إا دع الَا بن لين ققد مر ال بت حم ين أله 

رگم من أَمْلِهَاء O,‏ الله يِل : فا كسان علد أف 
المي 7 آل الْمَوليْنِ لِلشَّافِعِيٌ و rey‏ 

عند أبي حَِيفَةَ وَالْقَوْلُ الآَخَرُ: هما (وَكِيلَانٍ). 
ا ل آم صَحْ؛ لاد الوَكِيلَ لَيْسَ بِحَكم» ولا يُحْتَاجُ فيه إلى أَمْر الْأَيْمّقٍ 
ا أذ يونين الغ ولا يحص بِحَالٍ الشََّاقِء وَلَا يځاځ في ذَلِكَ 
1 ص حاص وَلَكِنْ إِذَا وق الشْمَاقُ قلا بد ِن وَل لَهُمَا يَوَلَى أَمْرَهُمَا؛ عدر 
اختِصَاص أَحَدِِمًا بِالحكم عَلَى الآخَرء َأَمَرَ الله أن يُجْعَلَ أَمْرُهُمَا إلى اثَْيْنِ مِن 
أغلهاء لان ما مُوَ الْأَْلحُ ين جنع بها َتَفْرِيقٍ برض أو بِغَيْرِ. 

وَهْنَا يَمْلِكُ الحم الْوَاحِدٌ م الآحَرٍ الظلاق بون إِدْن الرْجُلء ولك 
الْحَكُمْ الآخَرُ مَعَ الْأَوّلٍ بُذل الْعِوَضٍ مِن مَالِهَا بدون إِذْتِهًا؛ٍ ؛ لِكُوِْهِمَا صَارًا 
وَلِيْنِ ا 0/11 [Y1‏ 





وتاب تكاج pe‏ 
پرا ا 


ت 


(الْعَدَالَةٌ المُشْتَرَطَةٌ فِي شَاهِدَي النكاح) 
[۸١۴ة۴‏ الْعَدَالَةٌ الْمُشْتَرَطة في شَامِدَي التگاح : إِنّمَا هي اَن يَكُونَا مَسْتُورَيْنِ 
غَيْرَ ظَاهِرَي الْفِسْقِء وَإِذّا كَانَا فِي الْبَاطِنِ فَاسِمَيْنِء وَذَلِكَ غَيْرُ ظَاهِرِ؛ بل 
طَاهِرُهُمَا السّثْرُ الْعَقَدَ التكاح بهمَا فِي اصح قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. م 
2 © ¢ 
(من زالت بكارتها بمكروه هل يجوز لأوليائها كتمان 
۴٤۴۹[‏ وَسْيِنَ كثلله: عن نت رَالَتْ بَكَارتُهَا بِمَكْرُوهء رل يعمد عَلَيْهَا عفد 
قَظء وَطَلَبَّهَا مَن يَتَرَوَجْهَاء فَذَكْرَ آ له لِك كَرَضِيَء كَهّل يَصِح الْعَقْدُ بمَا ذُكِرَ ذا 
شَهِدَ الْمَعْرُوفُونَ آنا بنْتُ؛ لِتَسْهِيلٍ الأمر في ذَلِكَ؟ 
تَأَجَابٌ: ڌا شَهِدُوا انها مَا زوجت كَانُوا صَادِقِينَ» وَلَمْ يکن فِي ذَلِكَ 
بیس عَلَى الرَّوْح؛ لِعِلْمِهِ بِالْحَالٍ. 
وَينْبَخِي اسْيَنْطاقُهَا بِالأَدَب؛ فن الْعُلَمَاءَ مُتَنَازِعُونَ: مَل إِذْنْهَا إا زَالَتْ 
ريا لزنا : الصَّمْتٌ أ : ل 


کت 00 7 عدف ع د ی مح 2 


لاس هس علس 2 2 “gz o4‏ 5 
وَعِنْد سن حَنِيفَةَ وَمَالِكُ : إِذنْهًا الصّمَاتُ کالټي لم رل عُذْرَتّهًا.. ]٤۲/۳۲[‏ 


5 2 


(حكم تزويج الصغيرة التي دُونَ البلُوغ, وهل يجب استئذانها؟) 


Fer ]‏ إا بَلَمَتْ يَسْعَ سين قن يروجَُا لاز - مِن الْعَصَبَاتِ وَالْحَاكِم 
وَنَائْبه - في ظَاهِرٍ مَذْهَبِ آ ك وهو علقت أبي + حَنِيِقَةَ وَغَيْرهِمَا كما دل عَلَى 


¢ 
دَلِكَ الْكِتَابٍ وَالسَنَة في ممل قَؤله تَعَالَى ولتق n‏ 


4 


يهن وما بٿ يڪم في ال الككب ف کی امت الى ك فيفع ا گيب لَه 
ورعبون أن تكوش [النساء: ۱۲۷]. 





Foy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
E‏ 


ثم الْجَمْهُورٌ الْذِينَ جَوَرُوا إِنْكَاحَهًا لم ولان : 


2 
ص : أَر 3 


أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أبي حَنِيمَةَ وَأَحْمّد فِي إِحْدى الرَوَايئَيْن 
دون إِذِهَا؛ وَلَهَا الْحِيَارٌ إِذَا بَلَعَتْ. 


2 
. 


و عم ده 4 م < هه 34 07 2 ره 0 2 
اللاي وَهْوَ الْمَشْهُورٌ في مَذْمَبٍ أَحْمد وَعَيْره: أَنّهَا لا تُرَوَجٌ إلا بإِذِْهًا؛ 
ولا خِيَارَلَهَا إذَا بَلَفَتْ . 


ا 7 2 50 6 بده ا هم 11 
وَهَذَا هُوَ الصَجيځ الَّذِي دَلَتْ عَلَيْهِ السْنَهُ كُمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ 
- 5 ا كلت لوععد فق اوااعقدن ‏ “عو ال نف 2 7 عم 
رَسُولُ الله ل : «تُسْتآَدَنُ الْيَتِيِمَةٌ في نَفْسِهَاء فإِنْ سَكَنَتْ فَهُوَ إِذْنْهَاء وَإِن أَبَثْ كلا 
جَوَارَ ليها . رَوَاهُ اشد وا داود وَالتّرْمِذِي وَالنَسَائِي 00 ["/ #5 [to‏ 


6ه 


(الْأولَاد َب لِأمَهِمْ في الحْرّيِّ وَالرّقَ؛ 
وَهُم تَبَعٌ لأِيِهِمْ في النَْسَبٍ وَالْوَلَاءِ) 


E 


۷ الأزلاد بع لامي في الْحُريّة وَالرّقّه وَهُم تَبَعٌّ لِأبيهمْ في النَّسَبِ 
وَالْوَلَاءِ اماق الْمُسْلِمِينَ. 


)١(‏ رواه أبو داود (91١7)ء‏ والترمذي »)١1١9(‏ والنسائي (۳۲۷۰)» وأحمد (ا7ه/ا). وقال 
الترمذي: حديث حسن . 

(۲) قال الشيخ: وَلَّو زَوجَهَا حَاكِمٌ يَرَى ذُلِكَ (أي: يرى نكاح الصغيرة): فَهَل يَكُونُ تَرْوِيِجَهُ 
حُكُمًا لا يُمْكنُ نَنْضْه؟ أو يفير إلى حَاكم َيْرِهِ يَحْكُم بِصِحَةٍ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ في مَذْمَبٍ 
الشَّافِعِيَ وَأَحْمَد وَغَيْرهِمَا: أَصَحُهُمَا الأول 
لَكِنّ الْحَاكِمَ الْمُرَوّجَ هنا شَافِعِيُء فَإِنْ گان قد كَلّدَ َوْلَ من يُصَححُ هذا الاح وَرَاعَى سَايْرَ 
شُرُوطِهِ وَكَانَ مِمَن لَه ذَلِكَ: 00 
إن گان قد مم عَلَى ما يَعْتَقِلٌ د تَحْرِيمَهُ گان فِْلَهُ غَيْرَ جَايز . 


إن گان لد هيك عه کات عي بل ل يي العف قد وق ؛ وَلَا يَكحُونُ 
التَكاحٌ .اها (0/ ١ه‏ ١ه)‏ 


38 07 والْمَمْلوك الصَغِير يُرَوْجَهُمًا ‏ أي: سيدهما - بعَيْرٍ إذِْهِمَا بالاتمًا . (of/Y)‏ 





کاب التّكَاح | Fo‏ 


اك 
َمَن گان سيد الأمٌ: گان 3 ادم ل سْوَاءً وُلِذُوا م مِن رو 60 أو من 
زاء كُمَا أن الْبَمَائِمَ ِن الَْيْلٍ وَالْإبلٍ بل وَالْحَمِيرٍ إذَا ا ھا عَلَى أنكاها كان 


اواد لِمَالِكِ الْأم. 
وَل كان Era e‏ ة أو حُرَةَ الأضل» والات لوا كان الأؤلاذ أخْرَاوًا: 
َأمّا السب فَإِنّْهُم َيون إلى أيهم . 
ودا كَانَ ان مین الام عي كَانُوا مُْتَسبِينَ إلى مَوَالِي الأب. 
وَإِن كَانَ الأبُ مَمْلُوكًا: الْعَسَبُوا إِلَى مَوَالِي ا 
إن عَتَقَ الأب بَعْدَ دَلِكَ: انْجَرّ الْوَلَاءُ من مَوَالِي الام إلى مَوَالِي الأب. 
قدا مدقن اانه الوق 
من كَانَ مَالکا کک وَكَانَ لَه اَن يتسَرَى بِالْبَئَاتِ من أَوْلَادٍ 
لائ 5 لَمْ يَكُن يَسْتَمْيِمْ بالْأمْ َه يَسْتَميِعُ بِيََاتِهَاء إن اسْعَمْتَمَ بالأمّ قلا يَجورُ 
أنْ يَسْتَمْتِمَ يناتا . ]00/1[ 
© © %4 
(إذا كان رزق الخاطب من حرام فهل يحق للولي أن يردّه؟) 
|۲ وَسْيْلَ: e Eg‏ مْرَأة فَسُِلَ عَن تَفَمَيِه؟ فْقِيلَ لَه 
الْجِهَاتِ السلطانية ‏ شي 3 بَى الْوَلِنُ تَرْوِيجَهَا . 
فَأَجَابَ: أما الْمُمَهَاء الَأبِمَة الین فی يقؤلهم فلم يذكز اح نهم جرا 
ذَلِكَء 0 فِي أوَائل الدَوَْةٍ السَلْجُوقِيّةِ أفْتّى طَائِمَةٌ من الْحَنَفِيَةَ وَالشَّافِعِيَة 
راز لك وَحَكَى بُو محمد اين حزم في كِتَابه ماع الْعُلمَء عَلَى تخريم 
لِك . 


4 


)00( لعل الصواب: (زواج). 
(') الجهات السلطانية: الكُلّف أو المكس أو الضرائب المحرمة» وكان هذا يقصد به في ذاك 
الزمان. 


NT‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
يام احتتستي تي ب لب <<< تت تت 


وَمَن َل ما يَعْتَقِدُ حَُكُمَهُ مالا اويا سَائِعًا - لا سِيّمَا مَعَ حَاجَتهِ -: لَمْ 

لن بكر حال : اولي لَه أن عع مولي م مِمَن اول ينل هذا الرَرْقِ الذي 

يَعْتَقِدُهُ حَرَامَا» لا سِيِّمَا أَنَّ رِرْقَهَا مه ڑکا گان الإو تممه من عبرو أو تأر 

هي مَن غَيْرِوِ: قله اَن يُرَرّجَهَا إا گان الرّوْجُ مُكأوْلَا فِيمَا يكل ]٠٠ ٥۹/۳۲1‏ 
2 & %4 


(هل يجوز للرجل أَنْ يْكِحَ مُوَلَيَتَهُ رافضيًا؟) 
[75535 الرَّافِضَةٌ هُ الْمَخْضَةُ8": هُم أَهْل أَهْوَاءِ وَبِدَعِ وَضَلَالٍِء ول 
للْمُسْلِمِ أنْ يروج مله ين رافضي . 
إن روج هُوَ رافضية: صح النّكَاحٌ إِنْ گان يَرْجُو أن تَتُتء ولا َر 
نِكَاجِهًا أَفْضَلُ؛ ! للا تَفْيِدَ ا ]1/1[ 


754 لا يرف 4 ر لحد أَنْ تخ مولي زاقضما ولا عن يدك اللا وف 
روجو على آنه ا س قصل الْحمس ؛ ُمّ ظَهَرَ أنه رافضي ا 0 اغا 
الرّفْضٍ وَتَرَكَ الصَّلَاة: َإِنْهُم يمْسخُونً اا N/T]‏ 

© 9ه 


)١(‏ أي: الخالصةء المتمسكون بعقيدتهم والأصول التي في كتب أثمتهم. 

وهذا احتراز من الرافضة غير المحضةء وهم الذين ينتسبون للمذهب» ولكن يُصلون مع 

المسلمين» ولا يعتقدون الكفريات التي في أصول دينهم . 

وغالب الرافضة في هذا الزمان رافضة محضةء لا يديئون بدين المسلمين» ولا يصلون مثل 

صلاتهم» ويتوسلون ويستغيثون بالأموات» فهم مشركون مُحادون لدين الإسلام وأهله» وها 
هم اليوم يُحاريون الجلمين فى العتين من نان المسلمين» وخاصة في سورياء حيث 

تحالفوا مع الدولة الشيوعية الكافرة روسياء وسمحوا لطائرات تهم بان تقلع من أراضيهم في 

إيران» بع ا لس ف ا ی 

فهل هؤلاء مسلمون؟ 

والشيخ له قولان في جواز تزويج الرجل مُوَلْيَكَهُ من رافضي» ولا يخفى أنْ الفتوى الثانية 

المانعة من تزويجهم أصح وأولىء وهو الذي عليه العمل في هذا الزمن ومنذ زمن بعيد. 


كِتَابٌ التّكاح ا ست 


(باب المحرمات في النكاح) 
۴۴١١ |‏ تحرم بنته من الزناء قال الإمام أحمد في الرجل يزني بامرأة فتلد 
منه ابنة فيتزوجها: فاستعظم ذلك» وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد. 
قال أبو العباس: كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد 
لاستحلال ذلك» لا حد الزاني» وذلك أنه استدل بحديث البرا*“» وهذا يدل 
على أن استحلال هذا كفر عنده. [المستدرك 159/4] 
[5588/ الوطء الحرام لا يؤثر تحريم المصاهرة. 
واعتبر أبو العباس في موضع آخر التوبة» حتى في اللواط . [المستدرك ]٠١١ /٤‏ 
[ 5559م تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع» فلا يحرم على الرجل نكاح 
أم زوجته وابنتها من الرضاع» ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه'"© 
من الرضاع . [المستدرك ]١١١ /٤‏ 
۴۳٠١4 [‏ من وُطئت بشبهة: حرم نكاحها على غير الواطئ في عدتها منهء 
لا عليه فيها إن لم تكن لزمته عدة من غيره» وهو رواية عن الإمام أحمد 
واختارها المقدسي . [المستدرك ]١١١/4‏ 
[4559/ تحرم بنت الربيبة؛ لأنها ربيبة» وبنت الربيب أيضّاء نص عليهما 
الإمام أحمد في رواية صالح. 
قال أبو العباس: ولا أعلم في ذلك نزاعًا . 


ولا تحرم زوجة الربيب نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش » وكذا في 


الربيب يتزوج امرأة رابه؛ لأنه ليبس من الأبناء. [المستدرك ]١١١/٤‏ 
۴۷١ [‏ للأب تزويج ابنته في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي 
حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور عنه. [المستدرك 7/54 151] 


)١(‏ وهو ما رواه أهل السنن عن البراء بن عازب 5ه [أن النبي بل بعث خاله إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه من بعده؛ أن يضرب عنقه] صححه الألباني كله . 
(۲) هكذا في الأصل» وكذلك في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ©/ 408» والمثبت في الإنصاف .١١5/8‏ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
[6۴۷9 لو قتل رجلٌ رجلا ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها 
لغيره . [المستدرك 151/4] 
© © ¢ 
(المحرمات إلى أمد) 


6۴۷١[‏ خالف الشيخ تقي الدين في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع. 
[المستدرك ]1١١/٤‏ 
١‏ ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين؛ كقول جمهور 
العلماء. 
قيل لأحمد في رواية ابن منصور: الجمع بين المملوكتين أتقول إنه 
حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام» ولكن ينهى عنه. قال القاضي: ظاهر هذا أنه 
لا يحرم الجمع وإنما يكره. قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس 
حرامّاء وإنما قال: لا أقول هو حرام. 
وكانوا يكرهون فيما لم يرد فيه نص تحريم أن يقال: هو حرام» 
ويقولون: يُنهى عنهء ويكرهون أن يقولوا: هو فرض» ويقولون: يؤمر به. 
وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف» وذلك إما لتوقف في 
التحريم» أو تهيب لهذه الكلمة» كما يهابون لفظ الفرض إلا فيما علم وجوبه. 
فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض إما لتوقفه أو لكون الفرض ما 
ثبت وجوبه بالقاطع» أو لأنه لم يبين وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام. 
وأما أن يُجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره: فهذا غلط عليه» ومرجعه 
إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام. [المستدرك ١51/5‏ 157] 
م قال أبو محمد المقدسي في «المغني»: إذا تزوج كافر أختين 
ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة 
أختهاء لثلا يكون واطنًا لإحدى الأختين في عدة الأخرى. 


> ل . تي ا الت 


قال أبو العباس: وفي هذا نظر؛ فإن ظاهر السنّةَ يخالف ذلك حيث لم 


يذكر فيها هذا الشرط. [المستدرك ]١154 - ١5/4‏ 
[ه9؟4/ من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين» وجوّزه شيخنا كأمّة 
كتابية . [المستدرك ]١16/5‏ 


۴6۳۷١[‏ قال أبو العباس بعد أن حكى عن علي 4ك أنه فرق بين رجل 
وامرأته وقد زنى بها قبل أن يدخل بها: وعن جابر بن عبد الله والحسن 
والنخعي: أنه يفرق بينهما. 

ويؤيد هذا من أصلنا أن له أن يعضل الزانية حتى تختلع منه» وأن الكفاءة 
إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين. المستدرك ]٠١١/٤‏ 

۷ يمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب. [المستدرك ]1١0 /٤‏ 

[75594/ لو خبّب امرأةٌ على زوجها حتى طلقها ثم تزوجها: وجب أن 
يعاقب هذا عقوبة بليغة» وهذا النكاح باطل في أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد وغيرهماء ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين هذه المرأة 
الظالمة. [المستدرك ]١557/4‏ 

[ ۳6۴۷4 يكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله 
القاضي وأكثر العلماءء كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة 
ذباحين مسلمين؛ ولكن لا يحرم. [المستدرك ]١155/54‏ 

۴٤۴۸۰ [‏ ولو كان أبَوَاها”'' غير كتابيين واختارت هي دين آهل الكتاب 
فظاهر كلام المصنف التحريم رواية واحدة. 

وقيل عنه: لا تحرمء وجزم به في «المغني» والشرح على الرواية الثانية» 

واختاره الشيخ تقي الدين اه اعتبارًا بنفسه. [المستدرك 133/4 -/1517] 


)١(‏ في الأصل والإنصاف (۱۳۷/۸): (أبويها)» وهو خطأ؛ لأنه اسم كان» واسم كان مرفوع 
كما هو معلوم. 


Fol‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يلاه 
[5541م لو خشي القادر على الطول على نفسه الزنى بأَمَة غيره لمحبته لها 
ولم يبذلها.سيدها له بملك: أبيح له نكاحهاء وهو مروي عن الحسن البصري 
وغيره من السلف. [المستدرك ]1٦۷/٤‏ 
[5545/ تباح الأمّة لواجد الطول غير خائف العنت إذا شرط على السيد 
عتق كل من يُولد منهاء وهو مذهب الليث؛ لامتناع مفسدة إرقاق ولده. 
وكذا لو تزوج أَمَةَ كتابية شرط على سيدها عتق ولدها منه. 
والآية إنما دلت على تحريم غير المؤمنات بالمفهوم» ولا عموم له؛ بل 
يصدق بصورة. [المستدرك ]1٦۷/٤‏ 
المنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة”'" والكافرة. 
وقيل: يحرم نكاح الحربية من أهل الكتاب مطلقًا . 
وقيل: يكره» واختاره القاضي والشيخ تقي الدين» وقال: هو قول أكثر 
العلماء؛ كذبائحهم بلا حاجة. [المستدرك ١57/5‏ 118] 
[5544/ اختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إِمّاء غير أهل الكتاب» وذكره 
ابن أبي شيبة في كتابه عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار» 
فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء”"' . [المستدرك ]١٦۸/٤‏ 
إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب 
من الله تعالى أن تكون له زوجة فى الآخرة: رُجى له ذلك من الله تعالى. 
ْ ْ [المستدرك ]١58/:‏ 
[755415 لا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع» 
والجمع بين الأختين» ولا يمنع من أن يجمع المرأة وبنتها هناك. 
[المستدرك 158/5] 
ههه 


)١(‏ لأنها قد تؤسر فيأخذها الكفار» وربما تعلق قلبه بالزوجة ونكل عن الجهاد. 
(؟) حكي الإجماع على أنه لا يجوز وطء إماء غير أهل الكتاب كالمجوسيات والبوذيات. 


ع ل ۲۹ 


(قَاعِدَةٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ فِي التّحَاح نَسَبَا وَصِهْرَا) 
[755407 أمَا الْمُحَرّمَاتُ بِالنَّسَبٍ قَالضَّابظ فِيو: أنَّ جَمِيعَ اقاب الرَّجُلٍ مِن 
السب عَرَامٌ عَلَيِْ إلا بات أَعْمَامِهِ وَأَحْوَالِهِ وَعَمَّاتِهِ وَحَالَاتِهِ. 
وما الْمُحَرّمَاتُ بالصّهْرٍ فَيَقُولُ('": ع نِسَاءٍ الصَّهْرٍ حَلال لَهُ إلا أَرْبَعَةُ 
أضتافي» جلاف الْأَقَاربٍ» ارت الإنساق كلوق ر حَرَامٌ إلا أرْبعَةُ 
ارت الرّوْجَيْنِ كلم ول إلا آي اف ا 


يسوم عَلَى گل من اوجن أَصُولُ الآحَرٍ وَفُرُوعْهُ. 

وَيَحُرُمُ عَلَى الرَجُل اَم ا مرأيهء و م أمّهَا ابيا وَإن عَلَّتْ . 

وَتَحْرُمُ عَلَيهِ بت امْرََتِهِ وَهِيَ الربيبةء وَبنْتُ بها وَِن سَفَلَتْء وَبِنْتُ 
الرّبِيبٍ أَيْضًا حرام كما نص عَلَيْهِ الْأَيِمّةُ الْمَشْهُورُونَ: الشَّافِعِيُ وَأَحْمّد 
وَغَيْرَهْمَاء وا أَعْلّمُ فيه نِرَاعَا. 

وَيَحْوُمُ عَلَيِْ أَنْ عدج ِامرَأَةٍ أبيهِ وَإن عََاء وَامْرَأَةِ ايه وَإِن سَفَلَ . مَهَؤْلَاءِ 
الْأَرْبَعَةٌ هُنَّ الْمُحَرّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةٍ في كاب الله. 

وکل من الزَّوْجَيْنِ يَكُونُ أَكَارِبُ الآخر أَضْهَارًا لَهُ وَأَقَاربُ الرَّجُل أَحْمَاءُ 
الْمَرْأَقِ وَأَقَارِبُ الْمَدْأَة أَخْتَانُ الرّجُلِ . ۰ ۰ 

وَعَؤُلَاءِ اضئاف الْأَرْبَعَةُ يَحْرُمْنَ بِالْعَقْدٍ إلا الربيبةء فَإِنَهَا لا تَحْرُمُ حى يَدْخُلَ 
أمّهَاء ِن الل لَمْ يَجْعَلْ هَذَا الشّرْط إلا في الرَبيةء وَالْبوَاقِي أَظَلَقَ فيه التحْريم . 


)١(‏ لعله: فنقول. 


أ وعو م س تقرف ق ورسائل شيذ اوا كا 


قَلِهذا قال الصَحَابَة: أَبْهمُوا مَا أَبْهَمَ الله وَعَلَى هَذًَا الْأَثِمّةُ الْأَرْبَعَةُ 
ماهد العلماء: 


وائ نات هَائَيْنِ قله و 0 ولت 
ميم 6م 557 7« ~e‏ 
امْرَأَةٍ أبيه وَابْنْه باتقّاق الْعلَمَاءِ ؛ قن هَذِهِ لَيْسَتْ يِن َلَائلٍ الآبَاءِ رالا 

ST 2‏ 2-2 .امه ES‏ يي 6 1غ 7 

ن الْحَلِيلَةَ هي الرَّوْجَةُ وَبِنْتُ الرَّوْجَةٍ وَأْمُهَا لَيْسَتْ زَوْجَةَ. 


لاف الرَيبَةِ: ِن وَلَدَ الرَيبٍ رَيِيبٌء كما أن وَلَدَ الود وَلَدء وَكَذَلِكَ 
م أمّ الرَّوْجَةٍ َم لِلرَّوْجَةِء وَينْتُ أ الزَّوْجَةٍ آ 
َلِهَدًا فال من قال من الْقُقَهَاء: يات اعمات مُحَومَاتٌ» إلأ: 
1 بات الْمَمَاتِ. 
ب - وَالْكَالَاتِ. 
ج - وَأْمَهَاتُ النّسَاءِ. 
و وَحَلَائل الآبَاء وَالْأَيْنَاء . 
فَجَعَلَ بِنْتَ الرَبِيبَةٍ مُحَرَمَةَ دون بَنَاتٍ التَّلَانَوِه وَهَذَا هِمّا لا أَعْلَّمُ فيه 
يْرَاعا . [u - Y/Y]‏ 
© 5ه 
(حكم مَن تَرَوَّجَ امْرَآَةَ وَلَمْ يُقَدّر لَهَا مَهْرَاه أو شرط تفي الْمَهْرِ؟) 
[۴۸۸ اتْمَنَ ی الْعْلَمَاُ عَلَى ن مَن تَرَوْجَ امْرَآة وََمْ يُقدَرْلَهَا مَهْرًا: : ص 
النُكاحٌ» وَوَجَبَ لَّهَا الْمَهْرُ إا َل بهَاء وَإن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدّحُولٍ فَلَيْسَ لَهَا 
مَهْرٌ؛ِ بل لَّهَا الْمْعَةُ بتص الْقُرْآنِء وَإن مَاتَ عَنْهَا قَفِيِهًا قَوْلَانِء وَهِيَ مَسْأَلَةُ 
بروع بِنْتٍ وَاشِقٍ التي أُسْتُفْتِيَ عَنْهَا ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرَاء ثُمّ قَالَ: أَقُولُ فِيهًا 
بِرَأْبِي؛ قن يکن صَوَابَا فن الل» ون يجن حَظا قَمِنْي وَمِن الشَّيْظَانٍِ وال 
وَرَسُولُهُ بريگانِ مِنْهُ: لَهَا مَهْرْ نِسَائِهَا لا وَكْسّ وَلَا ظط وَعَلَيْهَا الْعِدّةُ وَلَهَا 


)١(‏ أي: امرأة الأب وامرأة الابن. 








كتاج اج Î‏ 
یږ ٥٤٤‏ سے 


٤ 


CG 
n 


ا جع فقَالوا: د 


الْمِيرَاتُ َقَامَ رِجَالٌ مِن أ 
نْتِ وَاشق 4 

راغا بي الاج ذا شرط فيه تمي الْمَهرِ هَل يصح م النَكَاحُ؟ عَلَى قَوْليْنٍ 
في مَذْمَبِ اخ وَغَيْرهِ : 


أَحَدُهُمَا: يبل التكاح كَقَوْلٍ مَالِكِ. 


رَسُولَ الله ية قَضَى في بروع 


والثّاني : تح يِب مر الول ؛ كَقَوْلٍِ أبي حَنِيقَة وَالشَافِعِيَ . 
0 ولو ست لمَعَارٍ الَّذِي أَبْطْلَهُ اَن يكلل؛ لِأَنّهُ نََى فيه 
له بن عثْيلٍ في کر تؤضع ين كلايو وعدا تفلي قر 
قُدَمَاء أَصْحَابهِ . 
کک 00 من يُصَحُحُْ نِكاح الشّعَارٍ كأبي حَنيفة. 
ول ميس عَلَى هَذَا الأضلء لَكِنَّهُ مُحَالِتَ لِلنّصٌ وَآنَارٍ الصحابق نّم 
أبظلوا 14 0 
وَالْقَوْلُ الأول َشْبَهُ بالنّصٌ وَالْقِيّاسِ الصجيح . [1é Y/Y]‏ 
© ينا ¢ 
(حكم مَن وَطِىّ امْرَآَةَ بِمَا يَعْتَقِدُْ نِكَاحَا 
أو اتَقَدَ أَنَهُ لئس حَرَامًا وَهُوَ حَرَامٌ؟) 
|6۴۸۹ من وئ امْرَأَةٌ ما يَعْمَقِدُهُ يكاححا: انه يَلْحَق بو النّسَبُء وَيَثْبْتُ فيه 
حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَ رة پاماق الْعُلَمَاء ء فِيمَا أَعْلَمُء > وَإِن گان ذَلِكَ النْكَاحُ باطلا عند الله 


وَرَسِولِهِ . 
ِثْلُ الْكَافِرٍ إِذا تَرَرّجَ يِكَاحًا مُحَرّما في دد ين السلا إن هَذَا يَلْحَقُهُ فيه 


.)7704( والنسائي‎ »)١١40( والترمذي‎ »)7١١7( رواه أبو داود‎ )١( 








حدم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 


تر م و 0 ا سا 1 2ه هالع د و 0 و بم < 
النسب» وتثبت بو المصاهرة. فيخرم على كل وَاحِدٍ مِنهمَا أصول الآخر 
re I EEA 2‏ 

وَفروعة باتمَاق الْعَلْمَاءِ . 


وَكَذَلِكَ كل وَظءِ تقد ائه ليس عَرَامًا وَهُوَ حَرَامٌ؛ مِثْل مَن تَرَوَجَ امْرَأة 


نِكَاحًا فَاسِدَا وَطَلّقَهَاء وَطَنّ أنه لَمْ يَقَعْ به الطََلَاقُ لِحْطَيْهِ أو لطا مَن َا 


كل ومس( f or‏ < 0 وم ll‏ 2 رمك چ ره لاه 2 
فَوَطئَهًا بعد ذلك فَجَاءَه ولد : 4 يَلْحَقَهَ النَسَبٌ» وتکون هلو مدخولا بهآ 
r o‏ ا 2 ور 1 َه مه 8 2 0-1 وو 
حرم وَإن گائت لَهَا ام لَمْ يَذحُل بِأمّهَا پاماق الْعُلَمَاءِ. 
hz‏ م ع لآم اعت سل عه 5 رعو ام لوب ip‏ 0 
َالْحُمَارُ إا تَرَرّحَ أَحَدُهُم امْرَأَةَ احا يرَاهُ في ينه وَأسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ابه : 


وم 5 5 رم n۹ 3 o E 0 fo a‏ و 
َهَذَا ليس لَه أَنْ يَتَرَوّجَ بامْرََةٍ ابْنوء وَإِن گان گاحها فَاسِدًا امات الْعْلَمَاءِ. 
قَالنّسَبُ: يبح باغْتِقَاد"' الْوَظءِ لِلْحِلَ وَإِن كَانَ مُحْطِنًا في اعْيِقَادِه. 


الفا ننه لقنت كاك قت انلمك الا رق الاذلى: 


[VY - 11/7] 


4 ¢ © 


(لا بَجْمَحُ بَيْنَ الأخْتَيْنٍ في النكاح أو التسَرّي» 
ومتى يزول التحريم؟) 

.9؟ة] لا يُجْمَعُ بَيْنَّ الْأَختيْن بص الْقُرآنِِ وَلَا بَْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمتَمَاء وَلَا 
o‏ اع لان عا 27 كك س و وء م م 1 و f‏ 
بَيْنَ الْمَرَأَةٍ وَخَالتِهاء لا تنكخ الْكَبْرّى عَلى الصَْعْرّىء ولا الصَّعْرَى عَلى 
لْكُبْرَىء فَإِنَهُ قد تَبَتَ في الْحَدِيثِ الصجيح أن الي يله هى عَن ذَلِكَ . 

والضَّابظ فِي هَذًا: ان كُلّ امْرَتَيْنِ بَيْتَهُمَا رَجِمّْ مُحَرّمْ انه يحرم الْبجَمْعُ 

بيِنَهُمَاء بِحَيْتُ لو كانت إِحْدَاهُمَا گرا لَمْ يَجُرْ لَه المَرَوْجُ بالأخرَى؛ لأخل 
التب 
)۱( أي : وإن كان نكاح الابن لزوجته فاسدّاء فلا يلزم من فساد نکاحه جواز نکاح الأب زوجته 

لو طلقها . 
(۲) لعله: اغْتِفَادَ. 





وتاب الاح 2 
Fe :‏ 


ن الرَّحِمَ الْمُحَرَّمَ ھا ريع َعَةُ أحكام : ا ممق عَلَيْهِمَاء وَحَكْمَانِ 
مُتَتَارَعَ فِيهِمَاء لا يَجُورُ ِْكُهُمَا بالتكاح وَلَّا وَظؤْهُمَا 
لا تزاج اليل کات جم المحم ولا ری راء ودا ل ممق عَلَيْهِ ؛ 
بل ها يَحْرُمُ مِن الرّضَاع مَا يَحْرُمُ ِن النسَبٍء > قلا نجل لَهُ پنگاح» وَلَا مِلْكِ 
تين ل رذ أ تع تن في ول لكيه كلا بد ين لأ 
N‏ نل نتن الاو ا 


گە 


وَهَذَا أيضًا م مف عَلَيْه . 


20011 لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّاهُمَاء فُمَن حَرّمَ جَمْعَهُمَا في 
الاح حَرّمٌ بجمْعَهُمَا فِي التّسَري» َلَيْسَ لَهُ أن يَتَسَرّى الْأَْيَيْنِ وَلَا الَْمَةَ 
TEA E HY‏ 

وَهَذّا هُوَ الَِي اسْتفرٌ عَلَيْهِ قَوْلُ أكْثرٍ الصَّحَابَت وهو قَوْلُ ار الْعُلَمَاءِ. 

:و كا تخريم جنع عكر إل حرم وجو ف العذل ف الق 
فَهَذَا الك فك ف التملركة؛ لِهَدَا لمْ يَخْرمْ عليه ليه أذ کسی بأفقر بن 
أْبع» بطلاب المع ينا الأَتيْن؛ ؛ نه نما كان دَفُمَا لِقَطِيعَةٍ المحم بَبَْهُمَاء 
وَهَذَا الْمَعْتَى مَوْجُودٌَ بين الْمَمْلُوكَمَيْنِ كما يُوجَدُ فِي الرَوْجَمَيْنِء فَإدًا جَمَعَ 
يتما بالنّسَرّي حَصَل بَيْنَهُمَا مِن التَّغَايْرٍ م ما يَحْصّل إا جْمَعْ بَْنَهُمَا في النكاح 

يفضي إلى قَطِيعَةٍ الرَحِم . 

وما كان عا المت موا في الشَّرْع : جَارَ لَه أن يَجْمَعٌْ بَيْنَ 
الْمَرْأتيْنِ إذَا گان يهُا حُرْمَةٌ بلا نَسَبِء أو َس بلا حُرْمَةٍ. 

00 شٍِ ا 

وأا د گان بََْهُمَا رَحِمّ غَيْرٌ مُحَرّم؛ ؛ مل بت الْعَمْ وَالْخَالٍِ: فَيَجُورُ 


)0غ( تزوج رجل وله بنت من امرأة مطلقة أو متوفاة» ثم توفي» وجاء رجل وتزوج هذه المرأة المتوفى 
عنهاء ثم تزوج بنت هذا المتوفى عنه؛ فجمع بين المرأتين اللتين بينهما حرمة بلا نسب. 











TEE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
4 ي اسه 

وَتَحْرِيم م الْجَنْع: يرول برَوَالٍ التّكَاحء قَإِدًا مَانَتْ إخدى الْأرْبَع أو 
الأختين أو ايا أو اسع نِكَاحَهًا وَانْقَضْتٌ عِذَنّهَا : گان له لَهُ اَن نروح رَابِعَةَ 
ويرو الأخت الأخرّى پاماق العُلمَاة: 


وَإن طلَمَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًا: لَمْ يكن لَهُ تَرَوُجُ الأخرّى عِنْدَ عَامَة الْعُلَمَاءِ: 
الْأَيمَةِ الْأربَعَةٍ وَغَيْرهِمْ . 

وقد رَوَى عبيدة السلماني قَالَ: لَمْ يَتَقِنْ أُصْحَابُ مُحَمَدٍ بي عَلَى شَيْءِ 
اماقم عَلَى أن اة َة لا تكح في عة الام زلا تخ الات في ِل 
َخيهًا؛ وَدَلِكَ لان الَجْمِيّةَ بِمَِْلَةِ الرَّوْجَةٍ فن گلا مِنْهُمَا يَرثُ 3 الع ا 
صَايْرَةٌ إلى الْبَيَنوَةِه وَذَلِكَ لا يَمْنَعُ كَوْنَهَا رَوْجَةَ. 

وَأمّا إِذّا گان الطَلَاقُ بَائَِئَا: فَهّل يَتَرَرّحُ الْحَامِسَةَ فِي عِذَّةٍ الرّابِعَةٍ 
وَالْأَحْتَ فِي عِذّةِ أخيهًا؟ هَذَا فيه يِرَاعٌ شور بين العف وَالْحَلَفٍء وَالْجَوَا 
مَذْمَبُ مَالِكِ وَالشَّافِيِيٌ» وَالنّحْرِيمُ مَذْمَبُ أبي عَنِيقَةَ وَأحْمّد. ]۷٣ 6/11 ٠‏ 


© 8ه 


(حكم الْجَمْعِ بَيْنَ المَرْآةٍ وَخَانَةِ آبِيهَا أو أَمَّهَاء 
أو عَمَّةِ بها أو أَمَهَا) 

ل جَْمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةٍ وَحَالَةٍ أَبيهَاء وال أنه أو عَم أُبيهَاء أو 
عَمَةِ أمُهَا ل الْمَرْأَةِ وَعَمَّيِهَا وَخَالَيهَا عِنْدَ أَيِمَة الْمُسْلِمِينَء وَدَلِكَ 
حَرَامٌ باتمَاقِهمْ . 

وَإذَا تَرَوّحَ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأخرّى: گان نكا الَانِيةِ َاطِلَاء لا يَسْمَاجُ إلى 
طلّاقء وَلَا يجب ب بِعَقدِهِ مَهْرٌ وَلَا مِيرَاثٌ» وَلَا ت له الدخُول بهَاء وَإِن دحل 
ھا قَارَنَهَا كَمَا ثُمَارَقُ الْأَجْنَبيّةُ فَإِنْ أرَادَ نِكَاحَ الثَانِيَةَ كَارَقَ الْأولّى» فَإدًا 


E‏ م 


انقضت عِذَتّهًا تزوج اتانيه [v1 /rY]‏ 


كتَابٌ النّكَا م 
مح ا ۹ ا E‏ چ ج ا ا 


(حكم وطء الابن الآمَةَ بعد وطء أبيه) 
۳ لا يَجُورُ لِلابْن اَن يَطَأمَا [أي: الأمة] بَعْدَ وَظءِ أبيه. وَلَا براع بَيْنَ 
الأيئة أَنّهُ لا فرق يَيْنَ وَظيِهًا بالنگاح وَبيْنَ وَظيِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ. [vv /FY]‏ 
¢ © ¢ 


في عا مه كف نه زا وَإن ون دل بها تمت بقية 
E‏ عن علي : 1 قَضَى أَنَهَا تابي فة بَقِيّةِ عِذَتَهَا لِْأوّلٍ ثم ٿه تأ لانن 
بعد مُسْتفْيلَق» ٤دا‏ الْقَضَتْ عِدَتَُا قن شاءٿ نَكُحَتْ وَإن شَاءٽ لَمْ تنك . 


ام 


رأ مَذْمَبُ الشَّافِعِيٌ فَيَجُورُ عِنْدَهُ للاي أَنْ يَنْكْحَهَا في عِدَّيَهَا مه كُمَا 
يجُورُ لِلوَاطئ بِشُبْهة ان روح الْمَوْظوءَة في عِدَتهَا مِنْهُ وَكَذَّلِكَ كُل مَن تكح 
مرا يكحا ادا لَه ان يَرَوَجَهَا في عِدَيَهَا مِنْهُ. 

وَأَحْمَد لَهُ في هَذَا الأضل روايتان: 

إِحْدَاهُمَا: لا يَجُورُء وَهُوَ مَذَْمَبُ مَالِكِ؛ ليمير بين مَاءِ وَظءِ الشبْهَةٍ وَمَاءِ 
الماح الْمَحْض . 

وَالثَّاني: يجُورُ كَمَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ؛ لان النَسَبَ لَاحِقٌّ في ليما . 

وَعَلَى هَذِهِ الرَوَايَة قهن أَصْحَابٍ أَحْمّد مَن جور لِلنَانِي أن يَنْكْحَهَا فِي 
عله مله كَمَا هو E O‏ وين شاع انيد 
عَلَى هَذِهِ الرُوَايّة. [o1 FEAT]‏ 


| 0 تقريب فتاوھ ووسائل شيخ الاسلام ا 
027327344124229 ڪڪ ڪڪ 


0 روج ج ٿان خضرت افا أخرى ورت 5 خاضت 
صَدَّقَهَا الرّوْجْ عَلَى ذَّلِكَ؟ 
َأَجَابَ: إِذَا لَمْ تَحِضُ إلا حَيْضَئَيْن فَالنْكَاحُ الثاني بَاطِلُ بِاتَمَاقٍ الْأَيِمَق 


اع 
5 عم 


وڏا گان الرَّوْجٌ مُصَدَّهَا لَهَا وَجَبَ أن يُمَرّقَ بَيْنَهُمَاء كمل عِدَّةَ الأول بِحَيْضَةء 


م do‏ 7 م 5ع و و 5-5 n‏ ۴ سمه 5 
ثم تَعْتَد مِن وَطءِ الثاني عد كَامِلَة ثم بعد ذلك إن شاءَ الثانى أن يَتَرَوّجَهَا 
ا م ١‏ 

[¥4 11 5 1 
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(حكم الوفاء بالنذُر الْمُعَلّقَ بِالشَرْطِ؟) 
اما النّذْرُ الْمُعَلّنُ بِالسَّرْط : فَاتَمَقُوا عَلَى أنه ِا گان مَقُصُودُهُ وَجُود 
الشَّرْطِ كَمَوْلِهِ: إن شََى اف مَرِيضِيء أو سَلّمَ مَالِي الْعَائِبَ: فَعَلَيّ صَوْمٌ شَهْر 
أو الصَّدَقَةُ بمائة: أنه يلرَمُهُ. 

وَتَتَارَعُوا فِيِمَا إا لَمْ ُن مَفْصُودُهُ وُجُودَ الشَّرْط؛ بل مَقْصُودْهُ عَم 
النَّرْطِء وُو حَالِفٌ بِالنَذْرِء كما إِذَا قَالَ: لا أُسَافِرٌء وَإِنَ سَائَرْت فَعَلَّىَ 
0 أو الحم أو الصَّدَقَةُ أو عَلَىَ عِنْنُ رَقَبَةٍ وَنَخُو دَلِكَ", عَلَى ثلاث 

قوّالٍ: فَالصَّحَابَةٌ وجمهور اسلف عَلَى ص يَجَزِيهِ كَقَارَةٌ يَمِينِ؛ وَهَوَ تدعت 
ا وَأَحْمَّدء وَهُوَ آخِرٌ الرُوَايئيْنِ عن ابي حَزيفَة . 

ا ل: إن فَعَلته مَعَلَىَ إِذّا عِنْنُ عَبْدِي: فَاتَمَقُوا عَلَى أنه لا يَمَعْ 
التق بمُجَرَّدٍ الْفِعْلِء > لَكِنْ يجب عَلَيْهِ انق وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ 0 
اروا عن ا حَنِيفَةَ . 

(۱) وذکر الشيع أن لها أن تنروّجَ من شَاءَتْ ناح جَدِيدِء وَوَلَدُ الزوج الثاني وَلَدّ حَلَالَ يَلْحَقُه 
نسب ون گان قد ولد بِوَظء في عَقّدٍ قَاسِدٍ لا يعْلَمُ قَسَاده. (۷۹/۳۲) 


(۲) ومثله: إن فعلت كذا فعليٌ حق» أو على ذبيحة» فالراجح أن عليه كفارة اليمين إذا لم يفعل ما قال . 
(*) وإنما وجب عليه العتق لأنه وعد بأن يعتقء والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود. 


وگاب الثاح 1 ey‏ 
ات 





وَقِيلَ: لا يَحِبُ عَلَيّْهِ شَيْءٌ» وَهُوَ قَوْلُ طَائِمَةِ مِن التَّابِعِينَ وقول دَاوْد وَابْنٍ 

رقا عله غار يَمِينِ› وَهُوَ َوْلُ الصَحَابة وَجُمُهُور التَابِعِينَ» ذهب 
الشَّافِعِيٌ وأ و ف ا التكفير وَالْإِعْنَاقٍِ عَلَى الْمَشْهُورٍ عَنْهُمَا . 

TS‏ و الْبَْحْثِ 
وبي شب المدّوبن والمتاعرين ”" ؛ بل الْمَنْمُول عَنْهُم إِمّا صعِيف؛ بل كَذِبٌ يِن 
جِهَةٍ التَقْلِء وَِمَا ألا يَكُونَ ديلا عَلَى الْحَلِفٍ بِالطّلَاقء فَإِنَّ النّاسَ لَمْ يَكُونُوا 
بعلتو الان لى عو وَلَكِنْ تقل عن طَائِمَةٍ مِنّْهُم فِي الْحَلِفٍ بِالْعِْتٍ أن 


يَجْزِيَهُ كمَارَة مين » كما إِذّا قَالَ: إِنْ فَعَلْت گڌا فَعَبْدِي حر . [Ao _ A/F]‏ 
ooo‏ 


صر 


(ذكاع الؤلكة E‏ 
۴٤۴۹٩[‏ إِنَّ يكاح الْممْعَةٍ خَيْرٌ ِن نگاح التّْلِيلٍ من ا َة أَوْجُهِ : 
أَحَدُهًا: أنه گان مُبَاحَا في اول السام جلاف التَخْلِيلٍ. 
الثاني : ئه رخص فيه ابْنُ عَبّاسٍ وَطَائْفَةٌ ِن السَّلَفٍِء بخْلّافٍ التَخْلِيلٍ» 
نه لَمْ يرخص فيه أَحَدّ مِن الصَّحَابَةِ. 
الَاِتُ: أنَّ الْمُتَمَتَعَ له راف الا و رَعْبَةٌ فيه إلى أَجَلِء 
بخِلّافٍ الْمُحَلْلِء إن راء لبس لها رَغبةٌ فيو حال وَمُوَ و لَيْسَ لَه رَعْبَةٌ فِيهًا ؛ 
يه طَاهء وَإن گان لَهُ رَعْبَةٌ َهِيَ مِن رَعْبَتَهِ فِي الْوَظءٍ لا فِي 
انَخَاذْهَا رَوْجَة من جنس رَعْبَةٍ الرّاني 
فَيْكَاحٌ تَتَارّعَ السَّلَّف فِي جَوَازٍِ 


ىك 


و: أرب ِن گاج أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلى 


ت 
8 


تَحْرِيمِه . 


)١(‏ صيغة الحلف بالطلاق: أن يقول لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق» ونحوها من العبارات. 
من 








e‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كه 
سواه )ا ےک سے 


وَإِذّا تار فيه الْخلَف : فَإِنَّ أُولَيِكَ أَعَضَمُ عِلْمَا وَدِيئًا. 
وتا أجمعُوا على نيم تخريوه: گان أَمْرْهُ احق مما اتَمَقُوا عَلَى تَحْرِيمِهء 


odor 


وإِن اشَْبَة شْتَبَهَ تَحَرِيمَهُ عَلَى من بعدهم. 4/1« [4V‏ 


[5ة! بوب في ناح اللي ين القساد هكلم يما بوج في يكاج 
الْمَنْعَةَ؛ الت قر لكاي ى رفي وَالْمُحَلُلُ لا عَرَضَ لَه في ذَلِكَء 
کل قَسَادٍ نُهِيَ عَنْهُ الْمُتَمَنُعُ كَهُوَ ف في التَحْلِيلٍ وَزِيَادة؛ َِهَذَا تنْكِرُ قُنُوبُ النّاسِ 
دن 

وَالْمْيْعَةُ بيست و0 الإشلام وَتَتَارَعَ السَّلّكُ في بَقَاءِ ءِ الْحِلّ وَيِكَاحُ 
ر لك بن نك رلا كن الاك فى ی 

وَمَن شَتّعَ عَلَى السَيعَة بإبَاحَةٍ الْمُنْعَةَ مَعَ إبَاحَيهِ للتَحْلِيا ا 
الْمَدْحِ في السُنّوِ كُمَا تَسَلّطت التَّصَارَى عَلَى الَْدْحَ ذ e‏ 
التَخْلِيلء حَتَّى َالُوا: إن مَؤَْاءِ قال لَهُم هم : إا طَلّنَ أَحَدُكُمْ مر كه ل تر 


وَدَلِكَ اَن گا التَخْلِيل سِفَاحٌ كمَا سَمَّاهُ الصَّحَابَةُ بذَلِك. ۲۲۳/۳۰۱ ۔ 4؟5] 
ooo‏ 
(حكم نكاح التحليل؟) 
irs]‏ التَحْلِيلٌ الَذِي يَتَوَاطتُونَ فيه مَعَ اروج - لَفْطًا أو عُرْقًَا - عَلَى أَنْ 
يُطَلْقَ الْمَرْآةَ أو ينوي الرّوْجُ ذَلِكَ: مُحَرم0", لَعَنَّ لني كل فَاعِلَهُ في أَحَادِيتَ 
متَعَدّدَوَ وَسَمََاءُ اليس الْمُسْتَعَارَ وَكَالَ: «لْمَنَ الله الْمُحَلّلَ وَالْمُحَللَ ^ . 
0) وذكر ايع ا أنه باطل باتفاق الأمة. )٠١١/۳۲(‏ 


وقال: وَاتَفَنّ عَلَى تخریم لِك أصْحَابٌُ رَسُولٍ الله ول وَالتَابِعُونَ لَهُم بإِحْسَانٍ. (۴۲/ )٠١١‏ 
(۳) رواه أبو داود (7019/5)» وابن ماجه (1975). 


وتاب التَاح مم 
2-5 د ع ا و س ع ا 4 ْ 


چ 


وَكَذَلِكَ ينل عُْمَرَ وَمُنْمَانَ وَعَلِيّ وَابنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ لَهُم بِذَلِكَ آنَارْ 
مَشْهُورَةٌ يُصَرّحُونَ فيا بأد مَن قَصَدَ التَحْلِيلَ بعلو فَهْوَ مُحَلّلُء وَإن لَمْ يَسْتَرِظَهُ 
في الْعَقْدِء وَسَمَوْهُ سِفَاحًا . 
رلا جل لِمُطَلقِهَا الأول يل هَدًا الْعَقْدء وَلَا يَحِلَ لِلروْجٍ الْمُحَثْرٍ 
َكِنْ إا كَانَ قد تَييّنَ اتاد أو تَمْلِيدٍ جَوَارُ َلك مَتَحَلّْلَتْ وَتَرَوّجَهَا بَعْدَ 
ذَلِكَ تم ين لَهُ تَحْرِيمٌ ذَلِكَ: فَالْأَنْوَى أنه لا َب عَلَيْهِ فِرَاقُهَا؛ بل يُمْنَعُ ِن 
لاي الْمُسْتَفْبّلِ وَقَد عَمَا الله في الْمَاضِي یا سلف . ]۱۵۱/۳۲ ۔ ]۱٥۲‏ 
وَإِذَا تَرَوّجَتْ بِالْمُحَلّلٍ ثُمَ طَلَّقَهَا: كَعَلَيْهَا الْعِدَهُ بائَمَاقٍ الْعُلَمَاءِء إذ غَايَتْهَا 
أن تكن ر فى يكام ااا الْعِلةٌ هله 87 ملع 
[ةة55]/ التحليل محرم لا يحلهاء لكن من قلد فيه المجوّز له» أو فعله 
باجتهادء ثم يتبين له تحريم ذلك فتاب إلى الله: فالأقوى أنه لا يجب فراقها؛ 
بل يمتنع عن ذلك في المستقبل» وقد عفا الله عما مضى” . [المستدرك 174/4] 
75.٠ [‏ لَمْ ُن عَلَى عَهْدِ الي ل وَلَا أبي بكر وَلَا عُمَرَ ولا عُثْمَانَ ولا 
َل نِكَاحٌ تخلِيل ظَاهِرٌ تخرف الشَّهُودُ وَالْمَرْأَة وَالْأَوْلِيَاءُ وَلَمْ يقل أحد عن 
ال يكل ولا حُلَمَائه الرَاشِدِينَ أَنّهُم أَعَادُوا الْمَرْأَةَ عَلَى رَوْجِهًا بنكاح تَخلِيل» 
إنّهُم إِنّمَا انوا يُطَلّقُونَ في الْعَالِبِ طلاق السْنَة. a‏ 
وَلَمْ يَكُونُوا يَحْلِفُونَ بالللاقي؛ وَلِهَذَا لَمْ ينْقَلْ عن الصَّحَابَةِ تقْلُ حَاصصٌ في 
الْحَلِفِء وَإِنْمَا نْقِلَ عَنْهُم الْكَكَامُ في إيمَاع الطلاق لا فِي الْحَلِفٍ په [0م/] 
© رب 


)١(‏ هذه العبارة فيها إشكال» والعبارة التي بعدها أوضح وأصح. 

(؟) مختصر الفتاوى (577) هذا أوضح مما في المجموع (۴۲/ )٠١١‏ (الجامع). 
قال الشيخ كقه: وَأمّا إا لم يكن فيه قَضدُ تَحْلِيلٍ وَلَا شَرْط أضلا: فَهَذَا ناح مِن الأنكحةٍ. 
8 118) 


(مِن شَعَائِر النكاح: إغْلانة) 
۴٤6٩ [‏ من شَعَائِرٍ التكاح: إِغْلَانُ» كُمَا كَالَ النَّبِيْ ية : «أَعْلِنُوا التكَاح 
وَاضْرِيُوا عَلَيْهِ بالف وَلِهَذَا فى فى إغلانه النَّهَادَةُ عَلَيْهِ عِنْدَ طَائِمَةِ مِن 
الْعُلَمَاءِ وَطَائِفّة أُخْرَى تُوجِبُ الْإشْهَادَ وَالِْعْلَانَ؛ كَإِدًا تَوَاصَوًا بِكِثْمَانِهِ بطل 
44/3[ 


© © © 


(حكم نكاح السر؟ وحكم الإشهاد على النكاح؟) 
[ 754:5 وَسْيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُل تَرَوَجَّ امْرَأَةٌ مُصَافَحَة"©, 
على صَدَاقٍ حَمْسَةٌ دَتَانِير. كَهَل يصح النكاح أَمْ لّا؟ 
أَجَابَ: إا تَرَوّجَهَا بلا وَلِيّ ولا شُهُودِ وَكََمَا الكاح: فَهَذَا يكَاحٌ باعل 
كه لا | e‏ شاه E A‏ ويه ° ركد Mes‏ وموس رسكي 
بِائّمَاقٍ الْأيِمّةِ؛ بل الَذِي عَلَيِّْ الْعْلَمَاءُ أنه «لا نِكَاحَ إلا ولي «وَأَيُمَا امرَأٍ 
كت ol‏ تي (Du LL CALE‏ 
ترَوْجَّت بِغَيْرِ إذن وَلِيِهَا فيكاحها بَاطِل» . 
ع و 2 دك م« a‏ ا 
وَقَالَ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِن السَّلَّفٍ: لا اح ِلآ ِسَاهِدَيْنٍ . 
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبي حَنِيقَةَ وَالشَّافِِيَ وَأَحْمَد. 
وَمَالِكُ يُوحِبٌ إِعْلَانَ الاح . 
س لالوم هرم 3 0-3 ا 
)١(‏ رواه الترمذي (26» وقال: هذا حديث غریب حسن . 
(۳) رواه أبو داود 2)5١46(‏ والترمذي »٠١(‏ وابن ماجه 2)١188+(‏ والدارمي (YT‏ 
وأحمد (750؟). 


)٤(‏ رواه أبود داود (۳۰۸۳)ء والشرمذي (۱۱۰۲)ء وابن ماجه (۱۸۷۹)ء والدارمى (۲۲۳۰)ء 
وأحمد (6؟1 ؟). وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 


ا 1 مه گے 
ھی = 


لَكِنْ إن اعْتَقَّدَ هَذَا نِكَاحًا جَايِرًا گان الْوَطءُ فيه وَظءَ شُبْهَةٍ يلح الْوّلَدُ فيه 


[1T - 1/1] و‎ 

َلِهَدَا گان مُمَرُ بن الْخَصّاب يَضْرِبُ عَلَّى التگاح السّرٌء فَإِنَّ ِكَاحَ السْرٌ 
ين عنين كاذ الأ دان اقبي يوه لا ا جت ها بل ولئ رلا 
شُهُودٍ وَكَتَمَا دَلِكَء قَهَذَا مِئْلُ الَّذِي يَتَخِذُ صَدِيقَة لَيْسَ بَيْنَهُمَا فرق ظاهِرٌ 
مَعْرُوفٌ عِنْدَ الاس يَتَميْرُ بو تمن هَذَّاء فلا يَمَاءُ من يَرْنِي بِامَرَأةٍ صَدِيفَةٍ لَهُ إلا 
قَالَ: تَرَوَجْمَهَاء وَلَا يمَاءُ أَحَدّ أن يَقُولَ لِمَن تَرَوّجَ في السّرّ: إِنّهُ يَرْنِي بها إلا 
ال َلك قا ب أن يَكُونَ بَيْنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام فرق مُبِينٌ . 
َإذّا ظهّرَ لئاس أن مَذِهِ الْمَرْآَءَ قد أخصّئهًا : تَمَيّرَتْ عَن الْمُسَافِحَاتِ 
وَالْمْتَخِدَاتِ أَحْدَانًا. گا آنه ڌا گم نِكَاحَهَا فَلَمْ يَعْلَمْ پو أَحَدٌ لَمْ تَتَمَيّرْ ِن 
الْمْتَخْذََاتِ أخداناء 

وقد احتف الْعُلَمَاءُ فِيمَا يمير به هذا عن هَذَا : 

َقِيلَ: الْوَاجِبُ الإغلان قط سَوَاءٌ أَشْهَدَ أو لَمْ يُشْهِدْ كَقَوْلٍ مَالِكِ وير 
ِن قُنَهَاءِ الْحَدِيثِ وَأَهْلٍ الظَاهِرٍ وَأَحْمّد فِي رِوَايَةِ. 

وَقِيلَ: الْوَاجِبٌ الْإِشْهَادُء سَوَاء أَغْلَنَ أو لَمْ يُعْلِنْ كَقَوْلٍ أبي حَنِيقَةَ 
وَالشَّافِعِيٌ وَرِوَايَةِ عَن أَحْمّد. 

وَقِيلَ: يَحِبُ الْأمْرَانِء وهو الرَايَةُ اَن 

وَقِيلَ: يَحِبُ أَحَدَُّهُمَا وَهُوَ الرُوَايَةٌ الرَّابِعَةُ عن أَحْمّد. 

وَاشْيِرَاظُ الْإِشْهَادٍ وَحْدَهُ ضَعِيفٌء لَيْسَ لَه أضلٌ فِي الْكِتَابٍ وَلَّا في 
السُنَّو َه لَمْ ينبت عن الي يكل فيه حَدِيتٌ. 

وو عورش بي 5. رفم عق لكو ميو وس اس oso SAIT‏ 

وَمِن المَمْتَنْع أن يَكون الذي يَفعَله الْمَسْلِمَون دَائِمًا له شروط لم ينها 

َسُولُ افو پلا ودا ا َعم ب اوی جوع الْمُسْلِِينَ بحا جود إلى مَعْرِفةِ هذا 


)١(‏ وهكذا يقال في كل حكم شرعي لم يثبت تخصيصه وتقييده» كأحكام الحيض والسفر ونحوهاء 











ام تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 
wt‏ و ي ص يى ي ي ى ر ي هد و ر ي 


وَإِذًا كَانَ هَذَا شرا : گان ذِكْرُهُ أَوْلَى من ذكْر الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ مِمّا لَمْ يكن لَه 
كر في اب الله وَلَا حَدِيثٍ تَابتٍ عَن رَسُولٍ الله کي . 

ن آنه لبْسَ مما أَوْجَبَهُ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ في مَنَاكَحِهِمْ. 

قَالَ أَحْمَد بر حَنْبّل وَغَيْرُهُ ِن أَِمّةٍ الْحَدِيثِ: لم ينبت عن النَبِيَ كله في 

م ين الْعَجبٍ أن اله مر الْإشْهَادٍ في الرَّجْعوِء وَكَمْ يام به في التكاح» 
2 و وو کو 3 


او و ف اکا و 0 
ثم يَأمُرُونَ به في النكاح ولا يُوجبه أكترهم فِي الرّجْعَةٍ 
وال مر يالْإشْهَادٍ في الرَّجْعَةِ؛ لكلا ينر الرّوْجُ وَيدُوم مَعَ امْرَأى كُيْقْضِي 


إلى امه مَعَهَا حَرَامَاء وَلَمْ يمر الْإشْهَادٍ عَلَى طَلَاقٍ لا رَجْعَةَ مَعَهُ أنه حيتي 
وَلِهَذَا قَالَ يَزِيدٌ بن هَارُونَ ما يَعِيبُ به أْهْلَّ الوّأي 97 الله الْإِشْهَادٍ في 
الع دون التكاح» وَهُم مرا به في التكاح دُونَ اليم ! 1 
وَهُوَ كما قَالَ 
وَالْإِشْهَادُ في الْبَيْع إمّا وَاجِبٌ وما مُسْتَحَبُء وقد دَلَ الْقُرْآنْ وَالسُّنَهُ على 


of‏ ص UES‏ َه ۰ E‏ ت 2L f‏ َه 2م 
وَأَمّا النْكَاحُ قَلَمْ يرد الشَرْعٌ فيه يإِشهَاد وَاجِبٍ ولا مُسْتَحَبٌ؛ وَذْلِكَ أن 


النّكَاحَ أُمِرَ فيه بالإغلان» كَأْعَْى إِعْلَانهُ مَعَ دَوَامِِ عَن الْإِشْهَادِء فَإِنَّ الْمَرْه 
تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلٍ وَالنَامنُ يَعْلَمُونَ نها مره فَكَانَ هَذَا الْإظهَارٌ الدَائِمُ مُعْنِا 
عَن الْإِشْهَادٍ كَالنَسَبٍء ِن النّسَبَ لا يُحْتَاحُ إلى أن يُشْهِدَ فيه أحَدًا عَلَى وِلَادةٍ 
امْرََتِهِ؛ بل هَذَا يَظهَرُ وَيُعْرفُ أن امْرَأَتَهُ وَلَدَتْ هَذَا فَأَعْنَى هَذَا عَن الْإِشْهَّاد 
بخِلاني اليم ؛ فَإِنّهُ قد جحد وَيَتَعَذَرُ إقَامَةُ الب عَلَيْهِ. 


= وهي مما تعم بها البلوى» فكيف يكون لها شروط ‏ عدا ما جاء به النص الصحيح الصريح - 
ولم ينها رَسُولُ الله ككة؟ 


وَلِهَذَا إِذّا كَانَ التكاح في مَوْضِع لا يَظْهَرُ فيه : گان إغلانة بِالْإشْهَادٍ. 

ل ار لس : کے 1 و ع ا جا نت .اس 

َالْوشْهَادُ قد يَجبُ في التگاح؛ لِأنْهُ به بعلن وَيَظْهَرُ لا أن كل يكاح 
3 و 
الناس 


2 


6 


a2 - 03 5‏ ر a 2 cé‏ ا lf‏ 21 
يَنْعَقِدٌ إلا بشاهدين ؛ بل إذا رَوّجَهُ وليه ثم حرجا فتحدذثا بذلك وسمم 2 
ل 2 ر وناج فون > جع عات تاھ ےے ت ر ر 12> ا 
أو جَاءَ الشهود والناس بَعْدَ ا لعقد قَأَخْبَرُوهُم باه تروجھا: کان هذا كافيا. 
و 


سد مات + dl‏ 503 1ه لش 2 2 ره 4 f e‏ 
وَمكذا كانت عادة السلي» لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين » ولا 


غ كو o‏ 2 . € ا 0 - ص واس 4 سه 
فَالْذِي لا رَيْبَ فِيه: أن التْكَاحَ مَعَ الإغلانِ: يَصِحٌ وَإِن لم يَسْهَدْ 


وَأمّا مَعَ الكِثْمَانٍ وَالْإِشْهَادِ: فَهَذا مِمّا يُنْظر فيه . 


ر 


6مس م 


وَإِذّا الجتَمَعَ الْإِشْهَادُ وَالإغلان: قَهَذَا الَذِي لا نِرَاعَ في صِحَيه. 
وَإن حلا عَن الْإِشْهَادٍ وَالْإِعْلَانٍ: فَهُرَ بَاطِلُ عِنْدَ الْعَامّةِ. 


00 و2 ا ع ك دك سوه ref‏ . د يم . o‏ 
وَهَذا يخلافي الوَّلِيٌ قإنه قد دل عَلَيْهِ القرآن في عير مَوْضِعْ والسنة في عير 
2 ر لاشيم يج ص ر م يلم ور 1110 5 مه £ fro‏ 
مَوْضع»› وَهُوَ عَادَةٌ الصَّحَابَةٍ إنمَا گان يُرَوْحُ النْسَاءَ الرّجَالء لا يَعْرَفُ أن امرأة 
2 ر ت 2 عه جر 2 1 0 عه م 
ا > وَهَذًَا مما فق فه يت التكاح ومتّخذات أخدان. ]١١١ - ۱۲١/۳۲7‏ 
بروج وهدا مما يفرى فيه بين احم و مجلا ِ 


¢ © © 


(حكم نكاح الحامل؟) 
3 مقر ےر و مومهل f‏ ھە لهف ره سس( شوو كأ n‏ مه 
Fett)‏ وسيل : عن رجل تزوج بامراةٍ ولم يدخل بها ولا أَصَابَهَاء فوّلدت 
بَعْدَ سَهْرَيْن» فَهَل يَصِح النَكَاح؟ وَهَل يَلْرَمْهُ الصَّدَاقُ اَم لا؟ 
تَأَجَابَ: لا يَلْحَقُ به الْوَلَدُ اتاق الْمُسْلِمِينَء وَكَذَلِكَ لا يَسْتَقِرٌ عَلَيْه 








Fog |‏ تقريب فتاوق. ووسائل شيخ الإسلام 00 


rE 2 2‏ و 43 و رن و 0 روب موه ر ۴ چم 2ے o r‏ 
وَحِينَئِذٍ فيَجِبٌ التفريق بَيْنَهُمَاء ولا مَهْرَ عَليّْهِ وَلا نِضْفَ مَهْرٍ ولا منعَة 


م 


كَسَاتِرٍ الْعْقُودٍ الْمَاسِدَة إذّا حَصَلّت الْفُرْقَة فيا قَبْلَ الدَّحُولٍ. 
كِنْ ينبي أن مرق هما حَاكمْ يرَى كُسَادَ الْعَْدِ؛ مظع الترَاع . 


وَالْقَوْلُ الثّاني: اَن الْعَفْدَ ضحي ثُمّ لا يحل لَه الْوَطءُ حى تَضَعَ؛ كَقَوْلٍ 

وَقِبلَ: يَجُورُ لَهُ الْوَظءُ قَبْلَ الْوَضع؛ كَمَوْلٍ الشَّافِعِيٌ . 

عَلَى هَذَيْنِ الَْوْلينٍ إذَا طَلَمَهَا قبل الول فَعَلَيِْ يضف الْمَهْرِ. 

لَكِنْ هَذَا الئْرَاعٌ إِذّا كانت حَامِلًا من وَظءِ شُبْهَةٍ أو سي أو زَوْج؛ فَإِنَّ 
الع ب عق قم نم ل وذو امن الذي و ا مويه "مو وك ا 1 
النْكَاحَ بَاطل بِاثّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ ولا مَهْرَ عَلَيْهِ ذا فَارَقَ قَبْلَ الدُحُولٍ. 

وَأَمّا الْحَامِلُ مِن الزنى َلَا كلام في صِحََةِ يكحا(" . 

وَالْرَاعٌ فِيمَا إذّا گان تَكَحَهَا طَائِعَاء وَأَمّا ذا نَكَحَهَا مُكْرَهًا فالنگاح باعل 
فق ولا واد 2 ]10 [AVE AT‏ 


© يندا اث 


ت ت 
(حكم ذكاح الرَانِيَةِ) 
6٤ [‏ نِكَاحٌ الرَانيَةِ: حرام حَنَّى تَتُوبَء سَوَاءٌ گان رَنَى بِهَا هُوَ أو غَيْرُهُ 
هلا هو الصّوَاب بلا ريت 
وَدَهَبَ كَثِيرٌ من السَّلَفٍ وَالْحَلَفٍ إلى جَوَازِهِ وَهُرَ قَوْلُ التَلائّةء لَكِنْ مالك 
يشرط الِاسْوبرَاة» وَأَبُو حَدِيفَةَ يُجَوّرْ الْعَقْدَ قَبْلَ الِاسْتبرَاءِ دا گائت حَايِلاء لَكِنْ 


سمس 


إا گات حَامِلًا لا يَجُورُ وَظؤُمَا حَنَّى تَضَعَء وَالشَّافِعِيُ يُبِيحٌ الْعَقْدَ وَالْوَظءَ 


)١(‏ وعلى هذا؛ فلو أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه فتزوجها: فيصح النكاح» وهل يُنسب الولد 
له؟ فيه خلاف بين أهل العلم. 
(؟) هذه الفتوى يظهر لي أن فيها نقصًا. 





طخل هت 
: ههه ب 





مُظلَقَا؛ لِأنَّ مَاءَ الرّانِي غَيْرُ مُخْيَرّم وَحَكْمُهُ لا يَلْحَقُهُ سيه هَذَا ماحد 


وَمَالِكٌ وَأَحْمد يَشْتَرَطانِ الاسْجِيْرَاء وَهُوَ الصَّوَابٌء لَكِنْ مَالِكُ وَأَحْمّد فى 
ِوَايَةِ يَشْكَرِطانٍ الِاسْيبْرَاءَ بِحَيْضَوَء وَالروَايَةُ الأخرّى عَن 0 


2 5 2 0 م وس ا و 2 وم 0 
ثلاث ف وال : اة | لا تحت إل اسع اء فقاء: فان عذه أ 
ثِ حِيّض» والصّحيح: أنه لا يچب إلا الاستبر إن هذه ل 
> مضه سم 26 ما 
وجه يجب عدة 
H2 7‏ ي مامه € و coc‏ 
وقد عَبَتَ ت بِدَلَالَةٍ الْكتَاب ب وصرع السَنَةٍ وَأقْوَالٍ الصَّحَابَةٍ: أن الْمُشْبَلِعَةَ 


بس عَلَيْهَا إلا الِاسْيِبْرَاءٌ بحَيْضّة» لا عة كَعِدَةٍ الْمُطَلْقَةِ. 


َهَذَا هُرَ الصّحِبعٌ Ey‏ 
عة الْمُطْلَقَةِ؛ بل الِاسْيَبْرَاءُ - وَيُْسَمّى الِاسْوَبْرَاءُ عِذَّةّ ‏ فَالْمَوْطُوءَةٌ بسُّبْهَة أَوْلَى» 
وَالزَّانِيَةٌ أَوْلَى . 

علدا قال لا + عن تلاق 2 رل ت 
وَالْقُرْآنُ وَالسّنّةٌ وَالِإعْيِبَارُ يدل عَلَى أَنَّ الاق لا يَكُونُ إلا رَجْعِياء وَأنَّ كل 
eT‏ 


وَالْمَفْضُودُ هنا الام في ناح الرانيةء وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: 

إِحْدَاهُمَا: في 000 وهو عِدّتْهَاء وَقَد تَقَدّمَ كَوْلُ مَن قَالَ: لا رمه 
لِمَاءِ الرَّانِيء يُقَالُ لَّهُ: الِاسْيِبْرَاءُ لَمْ يكن لِحُرْمَةٍ مَاءِ اا ل ماء 
النّانِي؛ فَإِنَّ الْإنْسَانَ 0 لَه أن يَسْتَلْحِقَ وَلَدَا لَيْسَ مه وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْتَبْرتْهًا 
وگاٽت قد عُلْقَتْ مِن الرَّانِي. 

وَأَيْضًا: كَفِي اسْيِلْحَاقٍِ الرانِي وَلَدَهُ إا لَمْ تكن الْمَرْأةُ فِرَاشَّا كَوْلَانٍ لِأَهْلٍ 
الْعِلْم َال كله مَالَ : «الْوَلَدُ للْفِرَاشٍ وَلِْعَاهِرٍ الجر“ فَجَعَل الْوَلَدَ للْفِرَاشٍ 
دون الْعَاهِرٍ . 


دق روأه البخاري «(Y*o¥)‏ ومسلم .(1f0۷(‏ 





ا 26" تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسهم كان 
کک پڪ 


قدا لَمْ تكن الْمَرْأَةُ فِرَاشّا لَمْ يَتَتَاوَلَهُ الْحَدِيتُء وَعْمَرُ أَلْحَىَ أَوْلَادًا وُلِدُوا 
في الْجَاهِلِيَ 0 


ل 


2 کک لق وھ اوو ےک 1 عن كه سے 
وَالتَّانَِة: انها لا تَحِل حَنَّى تَتُوبَء وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 
وَالْسُنَّةٌ وَالِاعْيِبَارُ . 
ef‏ 8 2.2 2 3 < ا ع عاسم مر 
ee‏ نی لا يكح إلا زانية أو مقركة 
2و ۹ 


لزاني لا يها إلا زان أو مترك ورم كلك عل الْمَؤمنِينَ 4O‏ [النور: 8]. 


7 


وََلّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا بِهَذِ الآية ة ذَكَرُوا لَهَا ناويلا وَنَسْحا : 

أ 
امل 

ما أوَلَا: مَلَيْسَ فِي الْمُرْآنٍ َم كا إلا وَلَا بْدّ أن يُرَادَ به الْعَقْدُ وَإن 
دحل فيه الْوَظءٌ أَيْضًا. 


التَأويل: كَقَانُوا الْمُرَادُ بالنگاح الْوَظْءٌ وَهَذَا مِمًا يَظْهَرُ فَسَادُهُ اذى 


اما أَنْ يُرَادَ به مُجَرّهُ الْوَظءِ فَهَذَا لا يُوجَدُ ني تاب الله قَظ. 

انا أن ا ول ال نما هُوَ اسْيَفْتَاءُ اللي يلل في اروج ِرَّانيَة 
فَكَيْت يَكُونُ سَبَبُ النُرُولٍ حَارِجًا من اللَّنْظِ 

اللَالِتُ: أن َولَ الْقَائِلٍ: الرّانِي لا يما إلا رَانِدَ أو الرَّانِيةُ لا يما إلا 
ان كَقَْلهِ: الْآكِلُ لا يأر أ مَأكُولّاء وَالْمَأگول لا يَأكَلهُ إلا آكل» وَالرّوْجُ 


- 


ا يَتَرَوَجُ إلا بِرَوْجَةَ وَالدُوْجَةُ لا يَكَرَوّجُهًَا إلا رَوْجّء وَهَذَا كلام ينره عَنْهُ 
الرّابعٌ : اَن الزَانِيَ قد يَسْتَكْرِهُ امْرَأَةَ قَيَطؤُهَا فَيَكُونُ رانا وَلَا تَكُونُ رانء 
لي ي بِنَائِمٍ وَمُكْرَه عَلَى أَحَدٍ الْمَوْليْنِ وَلَا يون زَانيا. 

قَالَ: هِيَ مَنْسُوحَةٌ ِقَوْلِهِ : «وأتكحوأ اليس مىك [النور: ۳۲] في 


کاب النَّعَا e‏ 
کچ ۷ 
¢ 5 مَعْنَى 2 رصم - 2 5 
ِن قِيلَ: ما مَعْنَى قَوْلِهِ : و ولا يكحا إلا ران أو مشر [النور: ٣]؟‏ 
قِيل: ا لمو ن گان مُسَْلِمًا فَهُوَ زَّانِء ون لَمْ يكن مُسْلِمًا قَهُوَ 


قَإِنْ گان موم بما جَاءَ بهِ الرس سول من تَحْرِيم هَذَا وَفَعَلَهُ: فهر زَّانِء وإن 
لَمْ يکن مُؤْمِئًا بِمَا جَاء به الرَسُولُ كَهُوَ مُشرك كما كَانُوا عَلَيْهِ في الْجَاهِلِئةَ 


0 
م 


CE 000‏ ال ا 


مرون وَإِن اعْتَقَدْتَمْ النََحْرِيمَ اشم ا 14/11 - [1V‏ 
© © 0 
(كما تدين تدان) 
[ 55.8 إِذَا كَانَ [أي: الزوج] يَرْنِي بنِسَاءِ النَّاسٍ گان هَذَا مما يَدْعُو الْمَراء 
إلى أن تُمَكْنَ ينها عير كما ُو اراقع يرا َلَمْ أرَ مَن يَرْنِي بنِسَاءِ الاس أو 
ذُكْرَانٍ إلا حمل امْرَئهُ عَلَى أن َزنِيَ َي مُقَابَلَ عَلَى وَلِكَ وَمُعَاَظة. 
أَيْضًا ذا كان عَادَتهُ الزنى اسْتَعْتَى بِالْبَعَايَا قَلَمْ يَف امْرَأَتَهُ في الْإِعْمَافٍ 
فَتَحْمَاجُ إلى الرَّنَا . /rY]‏ 11°[ 
2 4 4 


[ ۳ وحصت من 0 [المائدة: 0] 0 وَعَن ابن عَبّاس: هُنّ 


)١(‏ قال الشيخ في موضع آخر: : إِنَّ الزن لا يكم إل رة أو مشر عَفْدَا وَوَظاء وَمَتَى وَطتَهًا 
مَعّ كَوْنِهًا زَانيَة گان دَيُوًا .اه . )۱٤۳/۳۲(‏ 
ومعتی : عقدًا ؛ أي : يعقد على امرأة زانية فيتزوجها. 
ومعنى: وطئًا ؛ أي : يُجامع زوجته أو أمته بعد علمه بأنها تزني . 





052000 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام رم 
ققد نْقِلَ عن ابن عَبّاس تَفْسِيرٌ لصتت بِالْحَرَائِرِ وَبالْعَمَائِفٍِ وَهَذَا حَقّ. 
وََفْظُ الْمُْصَئَاتٍ إن أَرِيدَ به الْحَرَائِرُ: كَالْعِفَةُ دَاخلَةٌ ني الإخصَانٍ بطريق 
الأؤلى؛ كن صل الْمُحْصَئَةٍ حِي الْعَفِيمَةُ الي أَخْصِنّ فَرْجْهَاء كَالَ الله تَعَالَى: 
ووس ابت عمل آل أَحَصَدَتَ درجها [التحريم: ؟1]. 

ئم عَادَةُ الْعَرَبِ أن الشركة عِنْدَهُم لا تُغْرَ مرف بالزّنَاء وَإِنْمَا ھک 
الْإمَاءُء وَلِهَذَا لَمّا بَايَعَ التي يله هند امْرَأَةَ أبي سُفْيَانَ ء تن كالخ او 
تَرْنِي الْحَرّة؟ 

فَهَذَا لم يکن مَعْرُوقًا عِنْدَهُمْ . 

وال خلاف الْأَمَةِ صَارَتْ في عرف الْعَامَةَ أن الْحَرَةٌ هي الْعَفِيمَةً؛ لن 
الْحَةَ التي لست امه كانت مَعْرُوكَةٌ عِنْدَهُم لمق وا يطل الْإِخْصَانٍ يَتَنَاوَلُ 
الْحرَيّةٌ مَعَ مَعَ الْعِمَةَ؛ لِأَنّ الإمَاء لم کن عَفَائِتَ. ]11/1 _ [NYY‏ 

© © 
(حكم زواج الرجل من ابنته من الرٌّنًا؟) 
[ 54:7 وَسْيْلَ سَيْخ الإشلام ابْنْ تَنِمِيّه كاثه: عن بت الزْنَا: هل ُرَمَجُ 

بأَبيهَا؟ 

َأَجَاتَ: مَذْمَبُ الْجُمْهُورٍ مِن الْعُلَمَاءِ أَنّهُ ا يَجُورُ التَّرْوِيحُ بهاء وَهُوَ 
الصَوَابُ الْمفطوعٌ بو حى تار اْجمهُورٌ: هل بتكل من قعل َلِك؟ عَلَى كَولينِ. 

وَالصَّحِيحٌ: أن الْمَتَأوّكَ الْمَعْذُورَ لا يَفْسُقُ؛ بل ولا يَأَنَمْ 

دا گان يَسْرْمُ عَلَى الرَجْلٍ أن يكح به من الرْضاعء ولا يبت في حَقّهًا 
سَيءَ يِن أخگام السب - سِوّى الحرم وَمَا يَتْبَعْهَا مِن الْحُرْمَةٍ : e‏ 
ل يكام ی د وأ يْنَ الْمَخْلُوكَةُ مِن مَائِهِ من الْمُتَعَذَيَةَ بن در 
بِوَطْيه؟ [NYT EY]‏ 

5ه 


ال ج ود ا ۹ ع 


(بنْث الْمُلَاعَنّةِ لا ثَبَاځ لِلْملَاعِنٍ) 

۸ بنْث الام لا باح لِلْملَاعِنٍ عِنْدَ عَامَةٍ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ فيه إلا 
اع شاف مع أن نشا بطم من أبيها؛ ِن َو اسْتلْسََهَا لَلَحِقَنْهٌ وَهُمَا لا 
يتَوَارَكَانِ بِاتّمَاقٍ الْأَيِمةِ؛ ا لِأنَّ النّسَب تَتَبَعَض أَحْكَامُة؛ ققد يَكُونُ الرَّجَلٌ 
انتا فِي بَعْضٍ الْأخكام دُونَ بَعْضِء كَابْنُ لماعك ل له 
يُورَتُء وَهُوَ ابْنّ في باب النكاح . 1۳4/1[ 

, © © 
(حكم نكاح الرَاِية؟) 

۴٤۹‏ التَُوتُ: الذِي لا عي لهُ. 

وَلِهَذَا گان الصَجيح يِن قَوْلَي الْعُلَمَاءِ: أ الرَّانِيَةَ لا يَجُورُ تَرَوُجُهَا إلا 
بَعْدَ التّوْبَوِ» وَكَذَلِكَ إِذّا كَانَت الْمَرْآهُ َي لَمْ يكن لَه أن يُنسِكَهَا عَلَى تِلْكَ 
الْحَالٍ؛ پل يُفَارِقَُا إلا گان دَيُونًا . ]41/1 

© © 4 
(باب الشروط والعيوب في النكاح) 
8١ [‏ لو شرطت أنه يطؤها في وقت دون وقت: ذكر القاضي ذلك في 
الجامع أنه من الشروط الفاسدة. 

ونصٌ الإمام أحمد في الأمّة: يجوز أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهارًا 
واا و ا E‏ 
يكون لها بالنهار عمل فتشترط ألا ي يستمتع بها إلا ليا ونحو ذلك . [المستدرك 1594/4] 

[ 5411 / شرط عدم النفقة فاسدء ويتوجه صحتهء لا سيما إذا قلنا: إنه إذا 
أعسر الزوج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بالنفقة بعد. [المستدرك 114/4] 


للق وهو أنه يطوها في وقت دون وقت. 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 
[؟541/ إذا اشترطت ألا تسلّم نفسها إلا في وقت بعينه فهو نظير تأخير 
التسليم في البيع والإجارة» وقياس المذهب صحته» وذكر أصحابنا أنه لا 
يصح . [المستدرك 1194/54] 
[ 6۴ لو شرطت زيادة في النفقة فقياس المذهب وجوب الزيادة» 
وكذلك إذا اشترطت زيادة في المنفعة التي يستحقها بمطلق العقدء مثل أن 
تشترط ألا يترك الوطء إلا شهرّاء أو ألا يسافر عنها أكثر من شهر: فإن 
أصحابنا القاضي وغيره قالوا في تعليل المسألة: لأنها شرطت عليه شرطًا لا 
يمنع المقصود بعقد النكاح» ولها فيه منفعة فيلزم الزوج الوفاء به. 
وهذا التعليل يقتضي صحة كل شرط لها فيه منفعة ولا يمنع مقصود 
النتكام”" . [المستدرك 114/4] 
۳٤6 [‏ في مفردات ابن عقيل: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط ألا يطأء و" 
لا ينفق» أو إن فارق رجع بما أنفق: روايتين. 
يعني : في صحة العقد. 
قال الشيخ تقي الدين: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة. واختار فيما إذا 
شرط أن لا مهر: فساد العقدء وأنه قول أكثر السلف. 
واختار أيضًا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه. 
ونقل الأثرم توقفه”" في الشرط . [المستدرك ]۱۷١/٤‏ 
| 49 إذا شرط الزوج للزوجة في العقد» أو اتفقا قبله ألا يُخرجها من 
دارهاء أو بلدهاء أو لا يتزوج» أو لا يتسرى عليهاء أو إن تزوج عليها فلها 
تطليقها: صح الشرط» وهو مذهب الإمام أحمد. 
)١(‏ وهذا هو الضابط المطرد في جواز الشروط في عقود المعاوضات والنكاح. بشرط ألا 
يُخالف الشرط نصا شرعيًا . 


(0) في الأصل: بالواوء والتصويب من الإنصاف .)٠١١/۸(‏ 
زشرفق أي : الإمام أحمد. 


عات مه حجيكشكد ا و 
من إطلاق أصحابنا جوازه بدون إذنهاء لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ ولم 
وظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه كسائر الشروط الصحيحة. 
وقال أيضًا: لو شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب: فالظاهر 
أن الشرط باطل» ويحتمل ألا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج الأم. 
ولو تعذر سكن المنزل لخراب أو غيره فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها 
عنه؟ أفتيت بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ. 
وإن نقلها إلى منزل لا ترتضيه فلها الفسخ» ولم أقف فيه على نقل”©. 
[المستدرك ]1١77 - ۱۷١۱/٤‏ 
[54:6/ لا يصح نكاح المحلل» ونية ذلك كشرطه. 
وإذا ادعى الزوج الثاني أنه نوى التحليل أو الاستمتاع: فينبغي ألا يقبل 
منه في بطلان نكاح المرأة» إلا أن تصدقهء أو تقوم بِيّئّة إقرار على التواطؤ قبل 
العقد. 
ولا ينبغي أن يُقبل على الزوج الأول» فتحل في الظاهر بهذا النكاح إلا 
أن يصدق على إفساده . 
فأما إن كان الزوج الثاني ممن يعرف بالتحليل: فينبغي أن يكون ذلك 
تقدم اشتراطه» إلا أن يصرح قبل العقد بأنه نكاح رغبة. 
فيما بينه وبين الله تعالی . 


)١(‏ هذا الجواب يتفق مع السؤال بخلاف ما في المجموع (158/71) (الجامع). 
قلت : الصواب (154/95). 





Fy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
e‏ 


الرغبة: قبل في حق المرأة إن صححنا هذا العقدء وإلا فلا. 
وإن ادعاه بعد المفارقة: ففيه نظرء وينبغي ألا يقبل قوله؛ لأن الظاهر 
خلافه . 
ولو صدقت الزوجة أن النكاح الثاني كان فاسدًا فلا تحل للأول» 
لاعترافها بالتحريم عليه. [المستدرك ۱۷۳/٤‏ - 174] 
Fes ]‏ إن شرط الزوجان أو أحدهما فيه“ خِيارًا صح العقد والشرط . 
[المستدرك ]١٠/5/5‏ 
[ ۴564 لو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس وتلزم الصدق 
والأمانة فيما بعد العقد فتركته فيما بعد: ملك الفسخ» كما لو شرطت عليه ترك 
التسري فتسرى . [المستدرك ]١۷١ /٤‏ 
[ 54165 إن شرطها بكرًا أو جميلة فهل له الخيار؟ على وجهين: أحدهما: 
له الخيار واختاره الشيخ تقي الدين. 
قال شيخنا : ويرجع على الغار. [المستدرك 5/ ه/ا١]‏ 
۴66١٠ [‏ وإذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت الخيار لها اتفافّاء وكذلك تحت 
حر» وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. 
ولو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت: لزمها 
ذلك» ومذهب الإمام أحمد يقتضيه ؟ فإنه يجوز العتق بشرط . [المستدرك 5/ ه/7١]‏ 
¢ © 4 
)١(‏ أي: في التكاح. 


(۲) والمشهور من مذهب الحنابلة أن شرط الخيار يَاطلٌ؛ وَيصِحٌ النْكَاحُ؛ كأن يشترط الزوج أو 
الزوجة الخيار لمدة شهر. 





اب التكَاحٍ ا 
ج777 ٠7ح‏ 7 277 2 2 تب لي ٣‏ 
(هل الشرط الفاسد يُبطل النكاح؟) 
[ ۴668 الشُرُوظ الْمَاسِدَةُ في النگاح كثيرة: گنگاح الشّعَانٍ َالْمُحَلُلِء 
وَالْمُنْعَةَء وَمِثْل اَن يََرَوجَهَا عَلَى ألا مَهْرَّ لَهَا لها أو على" مَهْرٍ مَُرَم وَنَحْو ذَلِكَ 


2 


ِن الشْرُوطٍ الْقَاسِدَةٍ. 


o‏ اه ور r‏ 1 و 
وَالنَّانِي : يَصِح النكَاحُ وَيَبَطل الشُرّطء وهو مَذْمَبٌ أبى حَنِيفة أصحابه 


م 


في الجَويٍ 
وَالْقَْلُ اللَالِتُ فِي الشُرُوط الْمَاسِدَةِ: 8 يَبْظْلُ نِكَاحٌ الشَّغَارٍ وَالْمُْعَةٍ 
وَنِكَاحُ التَحْلِيلٍ الْمَشْرُوط في الْعَقْدِء وَيَصِحّ الاح مَعَّ الْمَهْر امسوم وَمَعَ تفي ا 


ر م 2 0 
المَهرء وَهَذا مَذْهَبٌ الشافْعئ . 


وقد اخْتّجٌ الْأكْئَرُونَ عَلَى عَؤْلَاءِ باوص النَابَة عَن الَبِيَ يلل بِنَهْيه 
تقار وَعَن يكاح التَّحْلِيل؛ هره عن ناح المعو وَالنَهْيُ عَن 
التگاح يَقْتَضِي َه ي قَسَادَة ؛ گنهيه عن التكاح في الْعِذَّق وَالنْكَاح بلا ولي وَل 


وان الصَّحَابَةَ ايلوا هَذِهِ الْعْقُودَ رفوا ب ي الرّوْجَيْنِ في ناح الشّعَارِء 


و اگ التَسْلِيلٍ سِفَاحَاء وَتَوَعَدُوا الْمُحَلْلَ بالرّجمِء وَمَتَعُوا من غَيْرٍ ناح 
الرَغبة. قتَبيّنَ الوص وَإِجْمَاع الات فاا م اة 


َيه ادر ب اكلم أَوْكَدٌ مِنْهَا ذ في اليم ِدَلِيل قَوْلِهِ ف في الحَدِيثٍ 
السجي : : ن أَحَقّ الشّدوط ا وفوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ ب به الموج 2 اه 


)1( رواه أبو داود (1۳۹(. والترمذي c((1¥)‏ والنسائي الل فرة ”5 والدارمي (T4۹‏ 
وأحمد (۱۷۳۰۲). 


(5) قال الشيخ في موضع آخر: َل النّصُ عَلَى أنَّ الْوَقَاءَ بالشُرُوط في التّكاح أَوْلَى مِنْهُ ِالْوَقَاءِ - 


rr 
الْبَبْعُ لا يَجُورُ إلا بِالتّرَاضِي ؛ ويه ا تَعَالَى : إل أن ترت رة عن اض‎ 
. يكم [الساء: ۲۹]» الگا لا يَجُورُ إلا إلا اتراي بظريت الْأولَى وَالْأَخْرَى‎ 
الط الايد لم رض به الاد | إلا عَلّى يَلْكَ الصَمَةء فَإِلْرَامُهُ بدُونِ يِلْكَ‎ 
الصّمَةِ إِلْرَامٌ بعَقْدِ لَمْ يَرْضسَ به وَهُوَ جلاف النُصُوص وَالْأْصُولٍ.‎ 
: وَأْصَحُ الْأقْوَالٍ في هَذَا الْبَاب: أن الأمرَ إليهَا‎ 


تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسهام لاه 


03 


Î‏ مر اه و MK A‏ إزة هزر شه به ديه مدع آ1 ع 
- فن رَضِيَتْ بدون ذلِك الشرّط كان رَوْجاء وَلا يَحْتَاجٌ إلى اسيناف 


ع لك عد أن كانت د شَاءَتُ 

اتی بو ل يهم کر لیف : iL‏ 

ليس كَبْلَ رِضَامًا نِكَاحٌ لَازِمٌ. /Y]‏ 10¥ _ 14[ 
© © 


(هل يصح أن تشترط المرأآة عِنْدَ الاح الا يدروج عَلَيْهَا؟) 
Fers |‏ وسيل ككله: عَن رَجُلٍ روج َامرََةٍ 00 عَلَيْهِ عِنْدَ التكاح أنه لا 
rele‏ > اهس e‏ 2 0~ 
ررح عَلَيْهَا ولا بها من رلماء وکات لها ابا فَشْرِط ط ڪَلَيهِ اَن تَكُونَ عِنْدَ 
ع ے 0 8س 
مها . فهّل يَلرَمه الوَقَاءُ؟ 
َأَجَابَ: نَعَمْ نَصِح هَذِهِ الشُرُوظ وَمَا في مَعْنَاهَا في مَذْهَبٍ الْإِمَام أَحْمّد 
وَغَيْرِهِ ِن الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ؛ كَعْمَر بن الْحَطَابٍ وَعَمْرِو بن 
العاص ا وشريح الْقَاضِي وَالْأَوْرَاعِي وَإِسْحَاق. 
وَمَذْمَبُ مَالِك إا شرط انه إِذا تَرَوّجَ عَلَيْهَا أو تَسَرّى أن يَكُونَ أَمْرْمَا 
= بِالشُرُوطٍ في الْبَبّعء فِا كانت الشُرُوظ الَْاسِدَةُ فِي الْبَبّع لا يَلْرَمُ الْعَقْدُ بدُونِهَاء بل ما اَن 
يَبْظلَ الْعَمْدُ وَإِمّا أنْ يَنْبْتَ الْخَِارُ لِمَن قَاتَ غَرَضُهُ بِالإشْيِرَاطِ إا َل الشَّرْظء فَكَيْتَ 
ِالْمَشْرُوطٍ في التكاح؟اه. /۳٤(‏ 175) 


کات النّكًا ITS‏ 


ِيَدِمَا وَنَحو دَلِكَ: صَمَّ هَذَا السَرْط أَيْضًا وَمَلَكت الْقُرْقّة بو» وَهُوَ في الْمَعْمه 
نخد مدهت خمد فى ذللق: 

ا ومس 5 o a‏ ت ت ا 8756 وره r‏ م 

لِمَا أَخْرَجَاهُ فى «الصجیحین» عن الس يلل أَنّهُ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشّدوط 


: ose lo 2 ع‎ of 
[11 /rY] . نْ توفوا به مَا استخللتم به الْفْرُوجَ»‎ 
¢ © © 


(حكم من تزوج وشرط عليه في العقد أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق 
وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه؛ ثم إنه تزوج وتسرى؟) 
[ ٣ة‏ الْأقْوَالُ في هَذِه الْمَسْأَلَةِ دة : 


cc 5 
عو‎ 


و کوک ا 
أحَدّهًا: يَقَعْ به الطلاق واليتاق . 


الْأَقْوَالٍ. 114/11[ 
© © ¢ 
(هل الفسخ المختلف فيه يفتقر إلى حاكم؟) 
[ ۴664 الأقوى أن الْمَسْمَ الْمُختَلَف فيه كَالْعئَةِ: لا يَفْتَقِرُ إِلَى حُكم حَاكمء 
َكِنْ إِذًا رُفِمَ إلى حَاكِم رى فيد إِمْضَاءَه نضا وإن رأى إنظالة أبطلة 7 


ص نا 


[1710 /86[ 


© 5ه 
ديوع وو لے 
(يَاب العْيُوبٍ فِي النكاج) 
اكة] إَا طَهَرَ بعد الرّوْجَيْنِ جود أو جُدَامٌ أو بَرَصٌ: كللآحر قح 


.)١1514( ومسلم‎ »)۲۷۲١( البخاري‎ (000) 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 11 
2 ا ڪڪ و ج ي ي ي ج ج 
اللگاح» لَكِنْ إِذًا رَضِيَ بَعْدَ ظهُورٍ الْعَيْبِ قلا فسح لَهُ وَإِذَا مَسَحَتْ قَلَيْسَ لَهَا 
اَن تخد سَيْئَا مِن جِهَازِمَاء وَإن فَسَحَتْ قَبْلَ الدَّخُولٍ سَقَط مَهْرمَاء وَإن فَسَحَتْ 
بَعْده ك يَسْفَظ . 1171/1[ 
[ ”ككلم خرج الشيخ تقي الدين جواز الفسخ بلا حكم في الرضى بعاجز 
عن الوطء كعاجز عن النفقة» قال في القاعدة الثالثة والستين: ورجح الشيخ 
تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم. [المستدرك /٤‏ ۱۷۷] 
[ 75579 السّنّة المعتبرة في التأجيل هي الهلالية» وهذا هو المفهوم من 
كلام العلماء؛ لكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك؛ لكن ما بينهما 
متقارب . 
ويتخرج إذا علمت بعنته أو اختارت المقام معه على عسرته هل لها 
الفسخ؟ على روايتين. 
ولو حرج هذا في جميع العيوب لتوجه. [المستدرك ۱۷۷/٤‏ - ۱۷۸] 
#55754 ترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. [المستدرك 178/4] 
[ة555م لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوث”" الخيار للمرأة؛ 
لأن”" لها حمًا في الولد؛ ولهذا قلنا: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء وعن 
ولو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما تارة» وبحكم الحاكم أخرى» أو 
بمجرد فسخ المستحق» ثم الآخر إن أمضاه وإلا أمضاه الحاكم: لتوجه» وهو 
الأقوى. 
ومتى أذن الحاكم أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ مأذون له: لم 


.)۳١۹( في الأصل: (بثبوت)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 
.)۳۹( في الأصل: (أنَّ)؛ والتصويب من الاختيارات‎ )١ 


كناب النّكَاح ا 
لبصبتتتتت ي ر 9٩۷‏ = 
يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع» لكن لو عقد الحاكم أو فسخ: فهو 
فعله والأصح أنه حكم. 

وإذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق: فالأشبه أن 
لها الامتناع» وكذلك تملك الانتقال من منزله؛ فإن من ملك الفسخ للعقد ملك 
الامتناع من التسليم» وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة لأنَّ المانع منه. 


]1 7/4 - ۱۷۸/٤ [المستدرك‎ 


۴6١ [|‏ إذا دخل النقصٌ على الزوج؛ لعيب المرأةء أو“ فوات صفةء أو 
شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص» وهذا النقص 
من مهر المثل . 
وإذا كان الذي نقص هو المرأ» بأن يكون الزوج هو المعيب» أو" 
تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن 
ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده””' فيزاد على المسمى 
فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطتهء أو كان الزوج معيبًا؟ 
فيقال: ألف درهمء وإذا سلّم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة 
درهم» فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس؛ فينقصها 
فخ الس عسي ذلك 


فيكون بقيّته*“ مال ذهب منه خمسه» فيزاد عليه مثل ربعهء فإذا كان 


.)۳۲١( في الأصل: (بالعطف)»: والمثيت من الاختيارات‎ )١( 
(؟) أي: دخل النقصٌ على المرأة لا على الزوج.‎ 

(۳) في الأصل: (لا)ء» والمثبت من الاختيارات (۳۲۲). 

.)777( في الأصل: (لا لوجوده)ء والمثبت من الاختيارات‎ )٤( 
.)۳۲۲( في الأصل: (بقيمته)» والمثبت من الاختيارات‎ )5( 








ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
© ج ڪڪ ج ڇڪ ر 
ألفين : استحقت(1) ألفين وخمسمائة. 

وهذا هو المهر الذي رضيت به لو كان الزوج معيبًا أو لم يشترط صفةء 

وهذا هو العدل» ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره من المرأة أو 

الولي في أصح قولي العلماء. [المستدرك ]۱۷۹/٤‏ 
2 2 


زهل الاستحاضة الدائمة عيب 0 به 00 


| ككق َسيل كقه: عن رَجُلٍ ترح برا قو جتحا مُسْتَحَاضَةً لا بقوع 


تَمُهَا مِن بَيْتِ أُمّهَاء وَأَنْهُم غَرُوه TS‏ 
بالصَّدَاق؟ . 

تَأَجَابَ: هذا عَيْبٌ يَنْبْتُ به فسح التكاح فِي أظهّر الْوَجهَيْنِ فِي مَذْمَبِ 
أَحْمّد وَغَيْرِه؛ لِوَجْهَيْنِ : 

أحَدُهُمَا: اَن هذا مما لا يُنِكِنُ الْوَظهُ مَعَهُ إلا بِضَرَّر يَحَافُهُ وَأَذّى يَحْصْل لَهُ. 


و 


E se E ن وَطءَ‎ 


ر 


وَمَا يَمْتَعٌ الْوَظءَ حِسّا؛ كَاسْيِدَادٍ الْمَرْج أو طعا كارن وَالْجُدَام: 
بت الْمَسْحَّ عِنْدَ مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ وَأَحْمَدء كَمَا جَاءَ عَن عُمَرَ. 

وَأَمّا مَا يَمْنَعُ كَمَالَ الْوَظءِ كَالئّجَاسَةٍ فِي الْمَرْج: قَفِيهِ نِرَّاءٌ مَشْهُورٌ 
وَا قاض اشد يِن غَيْرِهَا . 

وَإِذَا ُي قَبْلَ الدَّحُولٍ فلا مَهْرَ عَلَيْهِ. 

إن فُسِحٌ بَعْدَهُ؟ قِيلَ: إن الصَّدَاقَ يَسْتَقِرٌ بول هَذِهِ الْخَلْوَة وَإِنَ گان قد 
وَطِقَهَا انه يَرْجِعٌ بالْمَهْرٍ عَلَى مَن عَرهُ. 


.)۳۲۲( في الأصل: (استحق)» والمثبت من الاختيارات‎ )١( 


و م 


وَقِيلَ: لا يَسْتَقِوُ فلا ضَيْءَ عَلَيْو وَلَهُ أن يُحَلْت مَن اذَعَى الْقُرُورَ عَلَْه 
نه لَمْ يَعْرهُ. 
وله الْخيَارُ مَا لَمْ يدر عَنْهُ ما يدل عَلَى الرضى بِقَوْلٍِ أو فِعْل . 
فيه يراع مو لوالا عل كوت الْمَسْخْ. VY /FY]‏ _ لالع 
o‏ 0 و« 
(هل لمن تزوج بكرًا فبانت ثيبًا فسخ النكاح؟) 
[ 75555 وَسْيِلَ كله: عن رَجُلٍ َرَج امْرَأةٌ على انها ر َبَانَتْ يبا مُهَل 
فخ الا ع ا 
قَأَجَابَ: لَهُ قَسْح التگاح» وَلَهُ أَنْ يُطالِبَ بارش الصَّدَاقٍ ‏ وَهُوَ 
ين مَهْرِ الِْكْرٍ وَالئْيْبٍ - فَيُنْقِصٌ بِيِسْبَيِهِ من الْمُسَمَىء وَإِذَا كسح قَبْلَ الدّحُولٍ 
سَقَط الْمَهْرُ. اع لالع 
¢ 5 


(حكم النكاح في الْجَاهِلِيّةِ؟ وحكم مناكح أهل الشرك؟) 

ir |‏ الاح في الْجَاهِلِيَة صَحِيحٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَا وَكَزَّلِكَ سَائْدُ 
مَنَاكح أهْل الشُّرْكِ الْتِي لا تَحْرّمُ فِي الْإسْلام» وَيَلْحَفُهَا أَحكامُ النكاح 
الصجيح: من الْإِرْثِ وَالْإيلاء وَاللّعَانِ وَالظْهَارٍ وَغَيْرِ ذَّلِكَ. [vs /FY]‏ 

© 25 
(باب نكاح الكفار) 

| € ا الصواب: أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام: حرام مطلقاء 

إذا لم يسلموا عُوقبوا عليها . 
وإن أسلموا: عفي لهم عن ذلك؛ لعدم اعتقادهم تحريمه. 


۷ تقريب فتاوة_ورسائل شيخ الإسلام كلد 


واختلف فى الصحة والفساد. والصواب: أنها صحيحة من وجه فاسدة 
ا 
- فإن أريد بالصحة إباحة التصرف: فإنما يباح لهم بشرط الإسلام. 
5 وإن أريد نفوذه وترئيب أحكام الزوجية عليه : من حصول الحل به 
للمطلّق لاتا ووقوع الطلاق فيه » وثبوت الإحصان به : فصحيح . 
[المستدرك ]۱۸٠/٤‏ 
[ ه545 يحتمل أن يقال في أنكحة الكفار التي نقضي بفسادها: إن كان 
حصل بها دخول استقرت» وإن لم يكن حصل دخول فرق بينهما . 
وإن أسلم الكافر أو ترافعوا إلينا والمهر فاسد» وقبضته الزوجة ودخل بها 
وإن لم يكن دخل وقبضته فرض لها مهر المثل» ونص عليه الإمام 
أحمد . [المستدرك ۱۸۱/٤‏ - ۱۸۲] 
[5555 إن أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد 
الدخول: فالنكاح باق ما لم تنكح غيره» والأمر إليهاء ولا حكم له عليهاء 
ولا حق لها عليه؛ لأن الشارع لم يفصل» وهو مصلحة محضة» وكذا إن أسلم 


قبلهاء وليس له حبسهاء فمتى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فهي امرأته إن 
اختار. 


» تم م‎ e أ‎ 1 r e 
ونقل عنه ابن منصور في نصراني تزوج نصرانية على قلة تمر ثم‎ 
أسلما: فإن دخل بها فهو جائزء وإن لم يدخل بها فلها صداق مثلها.‎ 


.)5١5/8( في الأصل: (من وجهين): والمثبت من الاختيارات (۳۲۲)ء والإنصاف‎ )١( 
(؟) أي: عن الإمام أحمد.‎ 


کاب النّكَا سم 
2 ا د ب ع ا 0۷1 ات 
اا 


وظاهر هذا: أنه قبل الدخول يجب مهر المثل بكل حال وإن قبضت 
المحرم . 
قال أبو العباس: وهو قوي؛ إذ تقابض الكفار إنما يمضي على المشهور 
إذا وجد عن الطرفين» وهنا البضع لم يقبض. 
وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما ثم أسلما أو أحدهما. 
[المستدرك ۱۸۲/٤‏ -1487] 
[ ۴4۴۷ قياس المذهب فيما أراه أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج فلا 


والأصل عدم إسلامه في العدة» فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا 
وقوع البينونة بالإسلام» ولا نفقة عندنا للبائن» وإن أسلم قبل انقضائها فههنا 
[قد]”'" يرج وجهًا له. [المستدرك 4/ *18] 
لم لو تزوج المَرتد كافرةً مرتدة كانت أو غيرهاء أو تزوج 
المرتدة كافرٌ ثم أسلما: فالذي ينبغي أن يقال هنا: إنا نقرهم على 
نكاحهم أو مناكحهم؛ كالحربي إذا نكح نكاحًا فاسدًا ثم أسلما فإن 
وهذا جيد في القياس إذا قلنا: إن المرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه في 
الردة من العبادات» لكن طرده: أنه لا يحد على ما ارتكبه فى الردة من 
المحرمات» وفيه خلاف فى المذهب. وإن كان المنصوص أنه يحد. 


ومما يدخل في هذا: كل عقود المرتدين إذا أسلموا قبل التقابض أو 
بعذه. 


.)۴۲١( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 


oyy |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 
ج ج ڪڪ چ ڪڪ 
والأموال وتوابعها لو استولوا على مال مسلم أو تقاسموا ميراثًا ثم أسلموا بعد 
ذلك» والدماء وتوابعها. [المستدرك 186/5] 
ter]‏ قوله: وإن أسلم الزوجان معًا فهما على نكاحهما. قال الشيخ 
تقي الدين: يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. 
[المستدرك ]۱۸١ /٤‏ 
Fett. |‏ وإن كانت الردة بعد الدخول: فهل تتعجل الفرقة أو تقف على 
انقضاء العدة؟ على روايتين. واختار الشيخ تقي الدين هنا مثل اختياره فيما إذا 
أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم. [المستدرك 4/ 188] 
2 هه 


(حكم نكاح الكتابية؟) 
[ 75541 نكا الْكِتابيّة جَائِرٌ بالآيّةِ التي فِي الْمَائِدَةِ قَالَ تَعَالَى: ومام 
ازب ونوا الككب ل لك وطعامم جل لح مَلْحَصنَتُ من المت وَْحْصَكتُ ين لذن 
ووأ التب ين كبك [المائدة: 0]» وَهَذَا مَذْمَبُ جَمَاهِير السَّلَفٍ وَالْخَلّفٍِ مِن 
الأ الْأَرْبَعَةٍ وَغَيْرِهِمْء وقد رُوِيَ عَن ابن عُمَرَ أَنّهُ كَرهَ يِكاحَ التصْرَانِيُة وَقَالَ: 
لا أَغلّمْ شُرگاء أَعْظَمَ مِمَن تَقُولُ: إن رَبّهَا عِيسَى ابن مَرْيَمٌء وَهُوَ اليم مَنْمَبْ 
إن قيل: قد وَصَفَهُم بالمرْكِ بقؤله: ادوا أحبساتهم ورقستهم تيان 
سككس كم 2 > رر ت ۾ وم ع ص 4 8 
وب الو اليح أك مَرَيمَ رمَا يرا إلا يعوا إلا وجِدا 
دم 4 € 
ِلهَ إلا هو سبحت عا يشرد 40 [التوبة: .1١‏ 
قِيلَ: إِنَّ أَهْلَ الْتَابٍ لَيْسَ فِي أضل دِينِهِمْ شِرْك؛ فَإِنَّ الله إِنّمَا بَعَتَ 
الرْسُلَ بالتّوْحِيدِء ككل من آمَنَ بالرْسْلٍ وَالْحُتْبٍ لَمْ يَكُن في أضل دِينِهِمْ شرك 
وَلَكِنَّ النّصَارَى ابْتَدَهُوا الشّرْكَ گا قَالَ: طسْبَحَسُ ول عدا بترت ©4 


A & 


كِتَابُ التكَاح 8 


نَحَيْتُ وَصَمَهُم بِأَنْهُم أَشْرَكُوا ملأل ما ابْتَدَعُوهُ مِن الشّرْكِ الَّذِي لَمْ يمر الله 
به. ْ ]١ 784 ١/1‏ 


© % ¥ 
(حكم وَطء الْإمَاءِ الْكِتَابِيّاتِ والمجوسيات؟) 
[ ؟555/ رَظء الْإِمَاءِ الْكَِابيّاتٍ بِِلكِ الْيمِينِ أَكْوَى من وَظَيْهِنَ بولك التكاح 

عِنْدَ عَوَامٌ أل الم ين الْأِمَةِ الْأَرَعَةٍ وَعيْرهِمْ» وَلَمْ بُذگز عَن أَحَدٍ ين السّلْفٍ 
تَخرِيم ذَلِكَ كما قِلَ عن بَْضِهِمْ الم ِن يكاح الْكمَاباتٍ . 

وَأما الْأمَهُ الْمَجُوسِيّهُ: فَالْكَلَامُ فيهًا ينبني عَلَى أضلَين: 

أَحَدُهُمَا: اَن نِكاحَ الْمَجُوسِيِّاتٍ لا يَجُورُ كُمَا لا يَجُورُ يَكَاحٌ الْوَئَييّاتِء 
وَهَذَا مَلْمَبُ الْأَئِمّةِ الْأرْبَعَء وَذَّكَرَهُ الْإمَامُ أَحْمّد عَن حَمْسَةٍ مِن الصَّحَابَةٍ في 
ذََائِحِهِمْ وَنِسَائِهمْء وَجَعَلَ اللات في ذَلِكَ مِن جنس خلا أَمْلٍ الْبدّع. 
َالْوَنيّاتِء وَهْوَ مَذْمَبُ مالك وَالشَّافعِيٌ وَأَحْمّد وَغَيْرهمْ. 


3 
2 


نقد ت أن فى وَظه الا الو اها : 

م ص e‏ با کے عد وى له برع ت وو ى 

وحينيدك فتقول: الدليل على أنه لا يحرم الْتَسَري پهن وجوه: 

أَحَدُمًا: أن الأضل الْحِلُء وَلَمْ يَهُمْ عَلَى تَحْرِيمِهنٌ دَلِيلٌ مِن نص وَلَا 
0 مرو سه 4 °K f2 6 IL‏ 
إجماع ولا قیاس» فبَقِيَ جل وَطَيْهِنَ عَلى الاضل. 

الثاني: أن قله تعَالّى : لين هُمْ رجهم حر © إلا عل ازجم 
1 ما ملكت سم تم غَيْرٌ مَلومي 409 [المومنون: ]٦ ٠‏ يفضي عُمُوم جَوَازِ 
الْوَظءٍ بِمِلْكِ اليمِين مَطلَمًا إلا ما استثتاه الدَلِيل . ]1/1 - AY‏ 


چ 2 225 
م 7 


5 © 





المحوض امعو اقل O‏ 
[ 8ة وأا الْمَجُوسِيةُ قد كرتا أنَّ اكلام فيا مب عَلَى أضْلين : 
أَحَدُهُمَا: أ هُمَا: أن الْمَجُوسَ لا نجل كُبَائِحَهُم وَلَا تنح يِسَاؤْهُمْ الذليل على 


أحَدُمًا: أنْ يُقَالَ: يسوا مِن أَمْلٍ الْكِتَابء وَمَن لَمْ يجن يِن أَهْل الْكِتَاب 


وَأَيْضًا : نَفِي حَدِيثِ الْحَسَنٍ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَتَِيّة وَغَيْرِهِ من التَابعِينَ: أن 
الي يله أَحَدَّ الْجِرْيَة ِن الْمَجُوسٍ وَقَالَ: نوا بهم سن مل اتاب غَيْرَ 
اكحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكلي ذدَبَائْحِهِمْ حِهِمُ”' وَهَذَا مُرْسَلُ. 

وَعَن حََمْسَةٍ مِن الصَّحَابَةِ تُوَافقُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْهُم خلافٌ. 

وقد عَمِلَ بِهَذَا الْمُرْسَلٍ عَوَامُ م أَهْلٍ 0 

وَالْمُرْسَلُ: فِي أَحَدٍ م قَوْلَيْ الْعْلَمَاءِ حم 


0 


ا في إخدى الرَوَايتيْنٍ نه . 


ا كَمَذْمَبِ بي حَيِيفَة وَمَالِك 

رفي الآخَر : هُوَ ححجّةٌ إا عَضَّدَهُ قَولُ جمهور َهْلِ الْعِلْم وَظاهر الْقُرَآنِء 
ا و خر وَهَذَا قول الشَافِِيٌ . 

قَمِئْلُ هَذَا الْمُرْسَل ححبّةٌ بِائَمَاقٍ الْعُلَمَاءِ. 

وَهَذَا الْمُرْسَلُ ص في خُصُوص الْمَسْأَلَةِ. 

ِن قِبلَ: رُوِيَ عَن عَلِيٌ : أنه كَانَ لَهُم تاب كُرْفِمَ . 

قِيلَ: هَذَا الْحَدِيتُ قد صَعَفَهُ أَحمّد وَغَيْرُهُ وَإن صح فَإِنهُ إِنّمَا يَدْلُ عَلَى 
أنه نه گان لَهُم كِتَابٌ فَرَفِعَء لا أنه الآنَ بِأَئْدِيهِمْ كِتَابٌء وَحِبِئَئِذٍ فلا يَصِح أن 


)١(‏ رواه مالك (7057). دون زيادة: غَيْرَ نَاكحِي نِسَائِهِمُء وَلَا آكلي ذَبَائْحِهِمْ. 


وگاب افاج 1 Foye‏ 
و 


يَدُخُلُوا فِي لَفْظ: (أَمْلٍ الْكَتَاب)؛ إد و بأَيْدِيهِمْ کاب لا مل وَل عير 


مدل وَل مَنْسُوخّ ولا غير مسو 14۷/11 - 144[ 
© ¢ 0 
(بَابُ الصّدَاقٍ) 
4 السُنَُّ: تَحْفِيفُ الصَّدَاقٍ وألا يَرِيدَ عَلَى نِسَاءِ البِيَ كله وَبنَاتِه» فَقّد 
رَوَتْ عَائِضَّةٌ ونا عَن النّبِيَ كَل أنه قَالَ: «إنَّ أَعظّمَ النْسَاءِ برك ايسر 
0 
رَهُ لِلرّجُل أَنْ يُصْدِقَ الا اا يَضْرٌّ به إنْ ١‏ تمده وَيَعْجِرٌُ عن وَفَائهِ 
إن كَانَ 2 
وَمَا يَفْعَلهُ بَعْضُ أُمْلٍ الْجَمَاءِ وَالْحُيَكَاءِ وَالرَّاء من تبر الْمَهْرٍ ل 
رَالْمَخْر وهم لا يَفُصِدُونَ ال من الرْجِء وه ينوي َل يعطيهم اه : قَهَذَا 
مذكر قبي ج مالف لِلسنَةء عا حارج عَن الشَّرِيعَةٍ. 
إن قَصَدَ الج أن يُوَديَه E‏ ققد حَمل نَفْسَهُ 
وَشَكَلَ ذِمَّتَهٌُ وَتَعَرَضَ لِنَقْصٍ حَسَتَاتِهء وَارْتِهَانِهِ ِالدَيْنِء وَأَهْلُ الْمَرْأةٍ قد آدُوا 
صِيْرَهُم وَضرُوهُ . 
وَالْمَسْتَحبُ في الصَّدَاقٍ مَعَ الْقُدْرَةٍ وَالَيْسَار: أن عَكُون جَِيعٌ م عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ 
يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ أز واج النّبِيَ ييه وَلَا بنَاتهء كان ما بََِ اة إلى 
حمسا ي بالترَاهِم الْخَالِصَةٍ حرا مِن يِسْعَةَ عَسَرٌ دِيئارَاء فَهَذْهِ سنه رَسُولٍ الله ي 
من فُعَلَ ذَلِكَ ققد اسن بس رَسُولٍ الله ي في الصَّدَاقٍ . 
ابر صَلْمَةٌ :فلت العائقة : :گم گان صَدَاقُ رَسُولٍ اللو 46؟ الّت: گا 


ى 


C1 


(١؟)‏ رواه أحمد (795119). 








ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كد 
س ۷ه ا اح س مع 
َالَتْ: أَتَدْرِي ما النّنُ؟ قُلْت: لاء قَالَتْ: ضف أوفيق كَذَلِكَ حَمْسُمائة 
رهم . رَوَاهُ مُسْلِمْ في ١صحِيحِدا.‏ 
وقد تَقَدّمَ عن عُمَرَ اَن صَدَاقَ بَنَاتِ رَسُولٍ الله يله گان نَحْوًا مِن ذَلِكَ . 


مومع 3% 


قَمَن دَعَنْهُ نَفْسّهُ إِلَى أنْ يَزِيدَ صَدَاقَ ابه عَلَى صَدَاقٍ بنَاتِ رَسُولٍ الله يكل 

اللاي عُنْ حير ڪي اهو في كَل غيل وَهُنَّ أُفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ في كَل 
فهر جَاهِلٌ أَحْمَقُ 

وَعَدَا مع الْقُْرَِ وَاليَسَارِ كَأمّا الْمَقِيرُ وَنَحْوُهُ فلا يَنْبَغِي لَه أن يُضْدِقَ 


5-1 


الْمَرْأَةَ إلا مَا يَقْدِرُ عَلَى وَقَائِهِ 4 من غير مَسَّفَةٍ مَسَقَةَ 


والاول ت 0 ل ذا أْمْكَنَ» فَإِنْ قَدّمَ الْبَعْض 
وار الخ : ر ا جَايَرٌ وقد كَانَ السَلَف الصَالِح اليب يُرَحَضُونَ الصَّدَاقٌ . 


ir‏ روع هس م وء 4 o2‏ ت 4 َا 
E NS‏ وَرْنِ واو مِن 


کا ماق E‏ 
قالوا: وَزنها ثلاثة دراهم وثلٹث . 


وَرَوّجَّ سَحِيدٌ ١‏ بْنُ الْمْسَيِّبٍ بنْتهِ عَلَى دِرْمَمَيْنِ وَهِيَ مِن فصل ايم مِن 
قُرَيْشٍ » بَْدَ أن حَطَبَهَا الْكْلِينَة لابن فَأبَى اا 

وَالّذِي نُقِلَ تمن بَعْض السَّلَفٍ مِن تَكثير صَدَاقٍ النْسَاءِ فَإِنّمَا گان دَلِكَ لنَّ 
الْمَالَ اد عَلَيْهِمْء وَكَانُوا يُعَجُلُونَ الصَّدَاقَ كُلّهُ قَبْلَ الدُّولِء لَمْ يَكُونُوا 
يُوَّخْرُونَ مِنْهُ شَيْنًا . 

ومن کان له بسار ركه ناك ب أَنْ يُعْطِيَ امْرَأَتَهُ صدَاقًا كَثِيرًا فلا باس 
بِذَنِكَء كما قَالَ تَعَالّى: ظوَءَاتَيَممَ إعَدَدهىَ قارا قلا تلمثوا مئة يتاي 
[النساء: .]۲١‏ 


بي - 


أمّا مَن يَسْكَل ذْمَتَهُ يصَدَاق لا يُرِيدٌ د أن ويه أو يَعْجِرُ تن وَقَائِهِ : قَهَذَا 


مَكْروة . 


ثاب التكَاحٍ مو 
َكَذَّلِكَ مَن جَعَلَ فِي ذِنّيِهِ صَدَاقًا كَثِيرًا من غَيْرٍ وَقَاءِ لَهُ: فَهَذَا لَيْسَ 
ِمَسْنُون . ]14/1 _ 140[ 
[ه6ة ما نة انرو ِلْمَراة ين الد الي الوا عليه - عَيْرَ الاي 
الَّذِي يُكْتَبُ فِي الْكِتَابٍ ‏ إِذَا أغْظامَا الرَّوْجُ دَلِكَ أو بَعْضَهُ أو بَدَلَهُ: فَإِنّهُ أ 
يُحْسَبُ عَلَيْهَا ِن الصَّدَاقٍ الْمَكْبُوبٍ؛ بل لو لَّمْ يُعَْا ذَلِكَ لَكَانَ لَهَا أن تَظلْبَه 
في أَظْهَّرٍ قلي الْعُلَمَاء وَكَانَ مِن الصَّدَاقٍ الَّذِي يَسْتَقِرٌ بالْمَوْتِ َأَحُذَُهُ كله بَعدَ 
وتء فَإِنّهَا إذَا رَضِيَتْ بِأنْ يَكُونَ لَهَا مُقَدّمُ وَمُوَثَرٌ ‏ يُسَمْيهِ السَّلَفُْ: عَاجِلًا 
وآجلا - وَشَارَطَتْهُ عَلَى اَن يُقَدّمَ لَهَا گڏا وَيُوَخْرَ كذّا ‏ وَإن لَمْ تَذْكُرْ حِينَ الْعَقْدِ - 
َالّرْظ الْمْتَقَدُمُ عَلَى الْعَفْدِ إا لَمْ يُفْسَحْ جين عَم الْعَقْدٍ كَالْمَشْرُوطٍ في أَظهَرٍ 
َوْلَّي الْعْلَمَاءِ. إلا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: أَنّهُ إا دحل يها يُعْطِيهًا قَبْلَ الدَّحُولٍ 
دلگ قدا لم يذل بها لَمْ تَسْتَحِقّ ما شَرَط لها َعْجيآَهُ قبل الدّحُولٍ . 
/Y]‏ 140 - 14[ 
[ ۴6660 وَسْيِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ اعْتَفَكنهُ زَوْجَمُهُ عِنْدَ الْحَاكِم 
عَلَى الصَّدَاقٍ مُه شَهْرَيْنِء وَلَمْ يُوجَدْ لَه مَوْجُودٌ كَهّل يَجُورُ للْحَاكِم أن يفيه 
أو يُظلِقُه؟ 


َأَجَابَ: إا لَمْ يُعْرَفْ لَه مَالُ: حَلَّمَهُ الْحَاكِمٌ عَلَى إِغْسَارِهِ وَأَظْلَقَه وَلَمْ 
يَجْرْ حَبْسْهُ وليه الْيبَة وَالْحَالَةٌ مَذِه في الْمَدَاهِب الْأرْبعةٍ. 1/11 ] 
َسيل كفله: عَن انرأو کر تَرَرَجَهَا رَجُلَّ وَدَحَلَ بهَاء فم اذَعَى 
آنا كانت تَيبَاء وَتَحَاكُمَا إِلَى حَاكِمء فَأَرْسَلَ مَعَهَا امْرَأتيْن وَجَدُوهَا كانت بِكُرًا 
َأنْكُرَ وَل عن الْمَهْرِءِ ما يَجِبُ عَلَيْه؟ 
َأَجَابَ: لَيْسَ لَه ذَلِكَ؛ٍ بل عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرٍ. 
وَقَضَنْ الكُلنَاء الدَاشِدَُوَنَ والأئمة الوذ أن من أغلى الات وأوخى 


2 
م 


السّيْرَ ققد وَجَبَتٌ عَليْهِ الْعِدَة وَالْمَهْرٌ. م [4Y‏ 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 


6٤64[‏ وَسْيْلَ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: عَن رَجُلٍ حَطبَ امْرَأةً فَانمَقُوا عَلَى 
التكاح مِن عَيْرٍ عَقْدِ وَأ أا أجلن كيت ع تناك ى الد ما 
٤ e)‏ 

E‏ | عَلَيْهِ وَلَمْ يَمْتهِ ا 
مَانَتْ: فلا ث فء غلبم ولس له ان ر يسرج مَا أَعْطَاهُمْء كُمَا ا نه لو گان قد 
روا كدت سْتَحَقّتْ جَحِعَ الصَّدَاقٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَهُ إِنَمَا بَدَكَ لَهُم ذُلِكَ لِيمَكُنُوهُ مِن 
نِكَاحِهًَا وقد فوا ذَلِكَء وَهَذَا ايه الْمَمْكنِ. 14۸/۲1[ 

[ة4ة5] وسيل كلله: عَن امْرَأَةٍ تَرََّجَتْ ٿم بَانَ آنه كَانَ لَهَا رَو كَمَرَّقَ 
الْحَاكِمْ ياء كل لَهَا مَهرٌ؟ 

كَأَجَابَ: إِذًا عَلِمَتْ انها مُرَوَجَةٌ وَلَمْ تَسْتَشْعِرُ لا مَوْتَهُ وَلَا طلَاقَهُ: كَهَذِهِ 

راي مُطاوِعَةٌ لا مَهْرَ لَهَا. 


١ 


وَإِذَا اعْتَقَدَتُْ مَوْتَهُ [أو]”'' طَلَاقَهُ: فَهُوَ وَظءُ شب شبْهَةٍ بيكاح فَاسِدِء قَلَهًا 
الْمَهْرُءِ وَظَاهِرٌ مَذَْمَبِ خمد ومالك أن لها الى رن ادر ارق 
قول الشَافِعِيٌ أن لا مو مَهْرَ الْمئْلٍ . ]14۸/۲[ 


٤٤6٠ [‏ اڏا تلا الرَجُل بِالْمَْأَةٍ قَمَتَعَنهُ نَفْسَهَا مِن الْوَظءِ وَلَمْ يَطأهَا: لَمْ 
يَسْتَقِرَ مَهْرْهَا في مَذْهَبِ الْإمَام أَحْمّد وَغَيْرِهِ N‏ مَالِكِ وَالشَافِيِيٌ 
وڏا اعْتَرَقَتُ بِأنّهَا لم تُمَكُنْهُ من وَظْيِهَا : لَمْ يَسْتَقِرّ مَهْرْهَا بِاتَمَاتِهمْ . 
ولا يَجِبُ لها عَلَيْه نَقَمَةَ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ بِاتَمَاقِهِمْ. 


- وى K~‏ كو 


ودا گات مبْغْضصة له مختَارة سواه : نها تَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ. ‏ [۲۰۱/۳۲] 


)١(‏ في الأصل بالعطف» والتصويب من الفتاوى الكبرى ومختصر الفتاوى المصرية. 








مح ي د تت ت 


89 يتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء» وهو ظاهر كلام أحمد في 


ووا ت [المستدرك 194/4] 


۲ تَرَرُجٌ الْعَبْدِ بِعَيْرِ إِذْنِ سَْيِهِ ا لَمْ يُجْزهِ السّيّدُ: بَاطل بِاثّمَاقٍِ 
الْمُسْلِمِينَ. لَكِنْ إِذَا أَجَارَه السّيّدُ بَعْدَ الْعَقْدِ صح في مَذْهَبٍ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ 
وَأحمّد فِي إخدى الرُوَايََيْنِه وَلَمْ يَصِحَّ فِي مَذْمَبٍ الشَّافِِيَ وَأَحْمّد فِي الرُوَايَةٍ 
الْأخْرّى . 

وَإِذَا ظَلّبَ التگاح فَعَلَى السَّيّدٍ أَنْ يُرَرجَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ونك الأب 
AR‏ ولاپ ڪه إن ونوا قرا ينهم أله ين فلي [النور: ؟]. 
[YY _ ۲°1/Y]‏ 
4١١ [‏ لو قيل: إنه يكره جعل الصداق ديئّاء سواء كان مؤخر الوفاء وهو 
حال أو كان مؤجلًا لكان متوجهًا؛ لحديث الواهبة نفسها للنبي كيِ. [الستدرك 
/6ا] 
[ 65585 الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره» إلا أن 
يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك. 
فأما إن كان عاجرًا عن ذلك: فيكره» بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا 
بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. 
فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته: فينبغي أن یکره هذا كله؛ لما فيه من 
تعريض نفسه لشغل الذمة. [المستدرك ]۱۸١/٤‏ 
[ هه٤٠‏ لو تزوجها على مائة مقدمة ومائة مؤجلة صحء ولا تستحق المطالبة 
بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة"ء نص عليه الإمام أحمد. [المستدرك ]۱۸٦/٤‏ 
17 جاء عن ابن سيرين عن شريح «أن رجلا تزوج امرأة على عاجل 


)١(‏ هذا مُخالف لكلامه السابق. 
(۲) وفي الإنصاف ۲٤٤/۸‏ : وقال الشيخ تقي الدين: الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة . (الجامع). 


FA. |‏ تقريب تاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 


وآجل إلى الميسرة» فقدمته إلى شريح فقال: لنا على ميسرة فآخذه لك). 
وقياس المذهب أن هذا الشرط صحيح؛ لأن الجهالة فيه أقل من جهالة 


الفرقة» وكان هذا ES‏ 
ولو قيل بصحته في جميع الآجال لكان متوجهًا"'"' . [المستدرك ۱۸٦1/٤‏ ۱۸۷] 
[ 75459 لو تزوجها على أن يعطيها في كل سنة تبقى معه مائة درهم: فقد 
يۇحذ من كلام كثير من أصحابنا أن هذه تسمية فاسدة لجهالة المسمى» وتتوجه 
صحته» بل هو الأشبه بأصولناء كما لو باعه الصبرة كل قفيز بدرهمء أو أكراه 
الدار كل شهر بدرهم» ولأن تقدير المهر بمدة النكاح بمنزلة تأجيله بمدة 
النكاح؛ إذ لا فرق بين جهالة القدر وجهالة الأجل. 
وعلى هذا: لو تزوجها على أن يخيط لها كل شهر ثوبًا: صح أيضًا؛ إذ 
لا فرق بين الأعيان والمنافع . 
وإن تزوجها على منفعة داره أو عبده ما دامت زوجته: فهنا قد تبطل 
المنفعة”" قبل زوال النكاح» فإن شرط لها مثل ذلك إذا تلفت: فهنا ينبغي أن 
وإن لم يشترط : ففيه نظر. [المستدرك /٤‏ ۱۸۷] 
٤٤۸‏ إن تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة صح» ذكره 
القاضي» والأشبه جوازه أيضًا ولو كان المعلّم أخاها أو ابنها أو أجنييًا . 
[المستدرك ]۱۸۸/٤‏ 
الصداق: أن الفرج لا يحل له؛ فإن هذا لم يستحل الفرج بماله. 
)١(‏ قال ابن عثيمين كل في حاشية الاختيارات :)۳۳١(‏ نعم هو متوجهء وقد أرسل النبي وله 


إلى رجل قدم له بر من الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة» فأرسل إليه فامتنع . 
زفق أي : منفعة داره أو عيذدة . 


تاب اتاج ا 
"© چ ی۸۱ اس 
فلو تاب من هذه النية: ينبغي أن يقال: حكمه حكم ما لو تزوجها بعين 
محرمة والمرأة لا تعلم تحريمها. [المستدرك ]۱۸۹/٤‏ 
الإجحاف القاضي في المجرد. قال الشيخ تقي الدين: وهذا ضعيف ولا 
يتصور الإجحاف لعدم ملكها له. [المستدرك 1894/4] 
4 إن لم يحصل للمرأة ما أصدقها: لم يكن النكاح لازمّاء ولو 
أعطيت بدله كالبيع» وإنما يلزم ما ألزم به الشارع أو التزمه المكلف. 
فإن أصدقها شيئًا معيئًا وتلف قبل قبضه: ثبت للزوجة فسخ النكاح. 
وإن كان الشرط باطلًا ولم يعلم المشترط ببطلانه: لم يكن العقد لازمًا؛ 
بل إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ. [المستدرك ]19١/4‏ 
[؟543 لو قيل في كل موضع تبرعت المرأة بالصداق ثم وقع الطلاق وهو 
باق بعينه أنه يرجع بالنصف على من هو في يده وكذلك في جميع الفسوخ -: 
لم يبعد» بخلاف ما لو خرج بمعاوضة. [المستدرك /٤‏ ۱۹۷] 
Few]‏ النقد المتقدم محسوب من الصداق وإن لم يكتب في الصداق إذا 
تواطئوا عليه» ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول؛ لأن الشرط المتقدم 
كالمقارن. [المستدرك ]۱۹۷/٤‏ 
5 إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها ثم طلقها: فهل لها الرجوع 
إذا كان يمكنها؛ لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا على أن يمسكها 
أو خوفًا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما روايتان 
وأما إذا كانت نفسها قد طابت بالإبراء مطلقًا وهو أن يكون ابتداء منها 
لا بسبب منه ولا عوض: فهنا لا ترجع بلا ریب . [المستدرك /٤‏ ۱۹۷] 





ره مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام نه 
سشش و ص ج ص ي و ي ي ج 


a‏ من أعطى قومًا شيئًا واتة تفقوا على أن يزوجوه بنتهم فماتت البنت: 
لم يكن له أن يرجع عليهم بشيء مما أعطاهمء وإن كانوا لم يفوا له بما طلبه 
منهم فله الرجوع . [المستدرك ]1۹۸/٤‏ 

[5533/ قد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها“ هدية بعد 
العقد: فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسدء فهذا يقتضى أن ما وهبه 
لها بسبب النكاح فإنه يبطل إذا زال التكاحء وهو خللاف ما ذكره أبو محمد 
وغيره . 

وهذا الوس جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة› 


وهو أن كل من اهدي له شيى ار اا [فإنه يبت له حكم 
ذلك السبب» بحيث يستحق من يستحق يستحق ذلك السبب» وا يقت ر ويزول 


بزواله» ويحرم بحرمته» ويحل بحله حيث جاز في تولي الهدية مثل من أهدي 
له للقرض: فإنه يثبت له فيه حكم بدل القرض . 

وكذلك من أهدي له لولاية مشتركة بینه وبين غيره كالإمام وأمير الجيش 
وساعي الصدقات: فإنه يثبت في الهدية حكم ذلك الاشتراك. 


ولو کانت الهدية قبل العقد» وقد وعدوه بالنکاح فزوجوا غيره: رجع 


بھا. [المستدرك ]۱۹۸/٤‏ 
[5559/ ما قبض بسبب التكاح فكمهر" . [المستدرك ]۱۹۸/٤‏ 
[5534/ لو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز؛ لأنه إسقاط لبعض 

قيا 


000 أي : أهدى الزوج لزوجته» الذي عقد عليها بعقد فاسد. 
زهة ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)۳۳٤(‏ 
(۳) فإذا أهدى الزوج لزوجته قبل الدخول فيُحسب من المهر. 


ولو صالحته على أكثر من ذلك: بطل الفضل؛ لأن فى ذلك ربًا؛ لأنه 
زيادة على حقها . 
وقياس المذهب: جوازه؛ لأنه زيادة على المهر بعل العقد وذلك جائز» 
وصححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر المثل بأقل منه وأكثرء مع أنه واجب 
بالعقد. [المستدرك 199/4] 
689 لا تقبل دعوى”'' عدم علمه بهاء والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ 
لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك». فقد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل» 
فكذا دعوى إنفاقه”"'؛ فإن العادة هناك" أقوى قاله شيخنا©؟ . 


[المستدرك //0ا] 


۴٤۷٠ [‏ لا بد من اعتبار العصر في مهر المثل؛ فإن الزمان إن كان زمان 
رخص رخص وإن زادت المهور» وإن كان زمن غلاء وخوف نقص» وقد تعتبر 
عادة البلد والقبيلة في زيادة المهر ونقصه. 
وبنبغي أيضًا اعتبار الصفات المعتبرة في الكفاءةء فإن كان أبوها 
موسرًا””' ثم افتقرء أو ذا صنعة جيدةء ثم تحول إلى دونهاء أو كانت له رئاسة 
وملك ثم زالت عنه تلك الرئاسة والملك: فيجب اعتبار مثل هذا. 


وكذلك لو كان أهلها لهم عر في أوطانهم ورئاسة فانقلبوا إلى بلد ليس 
لهم فيه عز ولا رئاسةء فإن المهر يختلف بذلك فى العادة. [المستدرك ]٠٠١/5‏ 


[ 4۷4 الشرط المتقدم كالمقارن» والإطراد العرفي كاللفضي” . 


[المستدرك €/“[ 


00( أي : دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته. (۲) على زوجته المقيم معها. 
(۳) أي: في الإنفاق. 

(5) والمشهور من المذهب أن القول في عدم الإنفاق قولّها بيمينها؛ لأنه الأصل. 
(5) في المطبوع: (موسرٌ) بالرفع» وهو خطأ. 

(5) في الأصل: (كالمقتضي)» والتصويب من الاختيارات .)٤١(‏ 


AE |‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الاسلام كيه 
[5575/ إن اختلفا في قبض المهر : فالمتوجه [أنه) إن كانت العادة 
الغالبة جارية بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان فالقول قول من يوافق 
العادةء وهو جار على أصولنا وأصول مالك فی تعارض الأصل والعادة» 
والظاهر : انه یرجہ . 
وفرق بين دلالة الحال المطلقة العامة وبين دلالة الحال المقيدة 
المخصوصة . [المستدرك ]٠١١/:8‏ 
[5575 من عُرفت أنها زوجة فلان وأنه تزوجها ولم يسم لها صداقًاء 
فمات: فلها المطالية بمهر المثل» ولو لم يكن لها بينة بمقدار الصداقء وعليها 
اليمين أنها ا ولم تقبض صداقها. [المستدرك ]٠١١/5‏ 
Fieve)‏ الأب هو الذي بيده عقدة النكاح» وهو رواية عن الومام أحمد» 
وقاله طائفة من العلماء. 
وليس في كلام الإمام أحمد أن عفوه صحیح لأن بيده عقدة النكاح› بل 
لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء. 
وتعليل الإمام أحمد بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي جواز العفو بعد 
الدخول على الصداق كله. وكذلك سائر الديون. [المستدرك ]5١١/4‏ 
| لتق الأشبه فى مسألة الزوجة الصغيرة: أنه يستحق وليها المطالبة لها 
بنصف الصداق» والنصف الآخر لا يطالب به إلا إذا مكّنت من نفسها؛ لأن 
النصف مستحق بإزاء الحبس» وهو حاصل بالعقدء. والنصف الآخر بإزاء 
الدخحول» فلا تستحقه إلا ببذل نفسها. [المستدرك ۲۰۱/٤‏ ۔ ؟١٠]‏ 


(1) قبل الدخول أو بعده. (۲) ما بين المعقوفتين من الاختيارات .)۳٤۳(‏ 

(۳) والمذهب: أن الْقَوْلَ قَرْلْهَاءِ لأنَ الأصل عدم القبض» ولعموم حديث: «واليمين على من 
أنكرا» لكن الشيخ هنا قدم العادة على الأصل . 

. الصواب إملائيًا : تبرئه‎ )٤( 


كات الدَّعَا 
و 1ه ۸ ل 


تجب المتعة لكل مطلقةء وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل» 
وهو ظاهر دلالة القرآن. 
واختار أبو العباس في الاعتصام بالكتاب والسّئّة أن لكل مطلقة متعة 
إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لهاء وهو رواية عن الإمام أحمد وقاله 
عمر. 
وتكون نفقته الرجعية مغنية عن متاع آخر بحيث لا يجب لها كسوتان. 
[المستدرك ]7١7/5‏ 
۷ قال أصحابنا وغيرهم: يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة. 
وينبغي أنه إذا أمكن أن يكون في وطء الشبهة مسمى فيكون هو 
الوا جخب: 
فإن كان الاشتباه عليه فقط : فينبغي ألا يجب لها مهر. 
وإن كان عليها فقط : فإن اعتقدت أنه زوجها فلا يبعد أن يجب لها المهر 
المسمى. [المستدرك ]7٠١7/4‏ 
[5594/ قوله: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة. 
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: أنه لا يجب لها مهر؛ لأنه قال: البضع 


إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه. [المستدرك ]۲٠٤/٤‏ 
ومذهب أبى حنيفة . [المستدرك ]۲٠٤/٤‏ 


2544 متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادهاء أو بإفساد غيرهاء 
أو بيمينه لا تفعلى شيئًا ففعلته: قله مهره"» وهو رواية عن الإمام أحمد؛ 


.)٤٥( في الأصل: (مهزها)» والتصويب من الاختيارات‎ )١( 





ST‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ا 


كالمفقود؛ بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. 
[المستدرك ]۲٠٤/٤‏ 
| ۴6649 الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيع؛ فيخير 
على ار بو انها ب الكل وان اسمن لها ونين اد 
المسمى . [المستدرك ]۲٠٠/٤‏ 
© © 0 
(بَابُ وَلِيمَةٍ الْعْرْسٍِ) 
45م اما وَلِيمَهُ الْعرْسٍ : كَهِيَ سه وَالْجَابَةُ يها مَأمُورٌ يها . 
وما وَلِيمَةُ الْمَوْتِ: فَبِدْعَة مَكْرُوهٌ فِعْلْهَا وَالْإِجَابَةٌ ليا . 
واا وَلِيمَةٌ الْحِتَانِ: ڦهى جَايَرَةٌ مَن شَاءَ فلا وَمَن شَاءَ تَرَكَهًا . 


f 27 E‏ ودعي i‏ ع E‏ علة مض Toe‏ رأسي جه مه 
وَكَذَلِكَ وَلِيمَةُ الولادَةء إلا أَنْ يَكُونَ قد عَنَّ عَن الوَلَدِ؛ فَإنَّ الْعَقِيفَةَ عَنْهُ 
س له 


Fier ]‏ الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية 

المروذي . [المستدرك ]٠١6/5‏ 

[ 5545 تستحب الوليمة بالعقد. وقال الشيخ تقي الدين: تستحب 
بالدخول. 

ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول. 

]٠١6/54 [المستدرك‎ 

[ 74448 الإجابة إليها واجبة؛ وقيل: مستحبة؛ واختاره الشيخ 

تقي الدين كاله . [المستدرك ]5٠6/4‏ 


[ 4۸1 قال أبو داود: قيل لأحمد: تجيب دعوة الذمي؟ قال : نعم . 


.)٤٠٥( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 


ي اا oAY‏ ره 


قال الشيخ تقي الدين: قد يحمل كلامه على الوجوب. [المستدرك 5/4١؟]‏ 
الدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخولء قاله في المغني. 
وقال في «المحرر؛: لا يباح الأكل إلا بصريح إذن أو عرف» وكلام 
الشيخ عبد القادر يوافقه. 
وما قالاه مخالف لما عليه عامة الأصحاب. [المستدرك ]۲٠٠/٤‏ 
أعدل الأقوال: أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم: 
- إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل: فالأكل أفضل . 
- وإن لم ينكسر قلبه: فإتمام الصوم أفضل. 
ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في تناول الطعام للمدعو إذا امتنع» 
فإن كلا الأمرين جائز. 
ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع؛ فإن 
فطره جائز. 
فإن كان ترك الجائز مستلزمًا لأمور محذورة: ينبغي أن يفعل ذلك 
الجائز» وربما يصير واجبًا. [المستدرك ]۲٠٠/٤‏ 
[554/ الأشبه جواز الإجابة لا وجوبها إذا كان في مجلس الوليمة من 


والحضور مع الإنكار المزيل على قول عبد القادر: هو حرام» وعلى 
قول القاضي والشيخ أبي محمد: هو واجب"". 

والأقيس بكلام الإمام أحمد في التخيير عند المنكر المعلوم غير 
المحسوس أن يخيّر بينهما أيضّاء وإن كان الترك أشبه بكلامه؛ لزوال المفسدة 
بالحضور والإنكار» لكن لا يجب؛ لما فيه من تكليف الإنكار» ولأن الداعي 
أمظ خر اغا الک 


(۱) قولان متناقضان» وهذا من الغرائب. 


ممع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذ 


حي 9۸۸| 
ونظير”"© هذا: إذا مر بمتلبس بمعصية هل يسلم عليه [ويُنكر]””'. أو 
يترك التسليم؟ [المستدرك ]۲٠۷/٤‏ 
رجح أبو العباس في موضع آخر عدم الدخول في بيعة فيها صورء 
وأنها كالمسجد على القبر. [المستدرك ]٠١8/4‏ 


[ذةةة# يحرم شهود عيد ليهود أو نصارى لقوله تعالى: رایت لا 
هدوت الزُورَ [الفرقان: 77] نقله مهنا . 
وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم قاله شيخناء لا البيع لهم فيها نقله 
مهناء وحرمه شيخنا. 
وأن مثلها مهاداتهم لعيدهم. 
وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه. 
وقال شيخنا أيضًا: لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك 
واجب» وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه. 
قال: ويحرم بيع ما يعملونه كنيسةً أو تمثالًا ونحوه. 
قال: وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له: فلا أعلم خلافًا أنه من 
التشبه» والتشبه بالكفار منهي عنه . 
بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به» وليس 
لمسلم أن يجيب دعوة مسلم في ذلك» ويحرم الأكل والذبح ولو أنه فعله لأنه 
اعتاده وليفرح أهله» ويعزر إن عاد. [المستدرك ۲۰۸/٤‏ - ۲۰۹] 
[ 557 نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا 
يقدر على إزالته أنه لا يرجع» ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عرس فرأى 
فيها منكرًا لا يقدر على إزالته أنه يرجع. 


.0757( في الأصل: (ونظر)ء والتصويب من الاختيارات‎ )١( 
. 07 51/( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ (۲) 


كِتَابٌ الاح ۹ 


فسألت شيخنا عن الفرق فقال: لأن الحق في الجنازة للميت» فلا يترك 

حقه لما فعله الحي من المنكر» والحق في الوليمة لصاحب البيت» فإذا أتى 

فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة. [المستدرك ]۲٠۹/٤‏ 

[5495/ قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر؟ فكرهه. وقال: 

يعطون أو يقسم عليهم» وقال في رواية إسحاق بن هانئ: لا يعجبني انتهاب 
الجوز وأن يؤكل منه والشّكر كذلك. 


وقول الإمام أحمد: هذه نهبة. يقتضي التحريم » وهو قوي. 





وأما الرخصة المحضة فتبعد جدًا. [المستدرك ]۲٠۹/٤‏ 
كسب المغني خبيث باتفاق الأئمة» والمغني خارج عن العدالة. 


© 2ت 


(آداب الأكل والشرب) 

[ ة54/ ذكر الأصحاب وغيرهم: أن بع المحرم بدون استماعه - وهو 
قصد السماع ‏ : لا يحرم › وذكر الشيخ تة تقي الدين أيضًا وزاد: باتفاق 
المسلمين. [المستدرك ]۲٠١/٤‏ 

لم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان الرجل جنا . 
[المستدرك 5/١١؟]‏ 
519 أكل النساء الأجانب مع الرجل: لا يفعل إلا لحاجة: من ضيق 
المكان» أو قلة الطعام» ومع ذلك فلا تكشف وجهها للأجانب» ولا يلقمها 
الأجنبي » ولا تلقمه. [المستدرك ]۲٠١/٤‏ 


[هةةةم يقول عند الأكل: باسم الله. فإن زاد «الرحمن الرحيم» كان 
محسئًا ؛ فإنه أكمل» بخلاف الذبح فإنه قد قيل: إن ذلك لا يناسب. 


Feq |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كا 


وقال ابن أبي موسى: وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول: 
باسم الله» وتتناول بيمينك. [المستدرك 4/١١؟]‏ 
[5599/ كلام الإمام أحمد كال في مسألة تقبيل المصحف يدل على عدم 
التقبيل» وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين؛ فإنه ذكر أنه لا يشرع تقبيل 
الجمادات إلا ما استثناه الشرع . [المستدرك 8/١١؟]‏ 
| ٠٠50م‏ ويكره القران في التمر. 
قال الشيخ تقي الدين: وعلى قياسه: قران كل ما العادة جارية بتناوله 
أفرادًا . [المستدرك 7١١/4‏ - ؟١5]‏ 
[ ١ه‏ قال ابن الجوزي: ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه 
الطعام؛ فإنه دليل منه على الشره. 
وهذا منه يدل على أنه لا ينبغي فعل ما يدل على الشره» ومنه الأكل 
الكثير الذي يخرج به عن العادة في ذلك الوقت. 
ولهذا كان الشيخ تقي الدين ككل إذا دُعي اگل ما يكسر نَهْمَته قبل 
ذهابه. [المستدرك ]۲٠۲/٤‏ 
77 يسن أن يصغر اللقم» ويجيد المضغ. 
قال الشيخ تقي الدين: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من إطالة الأكل. 
وقال أيضًا: فو اا ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة. 
[المستدرك ]۲٠۲/٤‏ 


٤۰۴ [‏ كره شنا نا أكله حتى يتخم» وحرمه أيضًاء وحرم أيضًا الإسراف» 
وهن سجاوزة الخد : 


() فروع (/ ۲). والإنصاف (۸/ ۳۳۰). 
وقد جزما بتحريم الأكل حتى يتخم. 
قال المرداوي: وهو الصَّوَاتٌ. 





كناب التكاح ۹ 
واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم: هل يكره» أو 
يحرم؟ وجزم أبو العباس في موضع آخر بتحريم الإسراف وفسّره بمجاوزة 
الحد , [المستدرك ]۲٠١/٤‏ 
[ ٤ء٤‏ يأكل الإنسان من بيت صديقه وقريبه بغير إذنه إذا لم يُخُرزه عنه. 
[المستدرك 7/5 *7١؟]‏ 
[ .هة يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة» وليس 
ذلك بتمليك . [المستدرك ]7١/4‏ 
٠١١١ [‏ يستدل على كراهة الاغتسال بالأقوات بأن ذلك يفضي إلى خلطها 
بالأدناس والأنجاس فنهي عنه كما ينهى عن إزالة النجاسة بهاء والملح ليست 
قونًا وإنما يصلح به القرت. 
نعم» يُنهى في الاستنجاء عن قوت الآدميين والبهائم للإنس والجن» هذا 
لا يستنجي بالنخالة وإن غسل يده بهاء فأما إن دعت الحاجة إلى استعمال 
القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير أو التطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك 
فينبغي أن يرخص فيه» كما رخص في قتل دود القز بالتشميس لأجل الحاجة؛ 
إذ لا يكون حرمة القوت أعظم من حرمة الحيوان. 
وعلى هذا فيستدل بهذا الأصل الشرعي على المنع من إهانتها بوضع 
الإدام فوقها. 
ودليل آخر: وهو أن النبي يي أمر بلعق الأصابع والصحفة وأخذ اللقمة 
الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلا] يضيع شيء من القوت. والتدلك 
به إضاعة له لقيام غيره مقامه» وهو من أنواع التبذير الذي هو من فعل 
الشيطان. [المستدرك 7/4١؟]‏ 


(۱) اختيارات .)۲٤۳(‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية .)۲١۲/۳(‏ 


م ل تقريب قتاواق ورسائل شيخ الإسلام كذ 
او ج ي 


لاقف عن انی ا ڪه ن النبي كل جَاء إِلَى سَعْدٍ بن با5 فَجَاءَ بِحُبْرٍ 
وَرَيْتِ اگل ثم قَالَ النبي عله : «أَفْطَرَ عِنْدَكُم الصَائِمُونَ, وَأكَلَ طَعَامَكُم 
الأَبْرَارٌ ا عَلَيكُم الْمَلَايْكَةُ9 . 


وكلامه في الترغيب يقتضي أنه جعل هذا الكلام دعاءء وَاسْتَحبٌٍ الدعاء 


به لكل من أكل طعامه. 
وعلى قول الشيخ عبد القادر إنما يقال هذا إذا أفطر عنده فيكون خبرًا . 
قال الشيخ تقي الدين: وهو الأظهر. [المستدرك ]۲٠٤/٤‏ 


0© © 


(باب العشرة) 
Fo.)‏ كلام القاضي في التعليق يقتضي أن التمكين من المَبْلة ليس 
بواجب على الزوجة. 
قال أبو العباس: وما أراه صحيحًا؛ بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع 
الاستمتاع المباحة. [المستدرك 6/5١١؟]‏ 
۴٤۰۹ [‏ قال ابن القيم كنهُ: وقد اختلف الفقهاء: هل يجب على الزوج 
مجامعة امرأته؟ 
إلى أن قال: وقالت طائفة: يجب عليه وطوّها في العمر مرة واحدة 
ليستقر لها بذلك الصداق. 


)١(‏ رواه آبو داود (7865), وأحمد (۷,) وصحّمحه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
ممم وغيره . 


ورواه ابن ماجه )۱۷٤۷(‏ من طريق عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله ي عند سعد بن 
معاذ فقال. . 


قال الألباني: صحيح دون قوله أفطر رسول الله وك اه. 


كنا النتاج ۳ أب 





وقالت طائفة ثالثة: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف» كما ينفق عليها 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف؛ بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد 
أمر الله ي أن يعاشرها بالمعروف؛ فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد. 
قالوا: وعليه أن يشبعها وطأ إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوًا. 
وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره. [المستدرك 5/4١؟]‏ 
٤١١١ [‏ إذا احتاجت أمَته إلى النكاح فإما أن يطأها أو يزوجها. 
[المستدرك 57/:4١؟]‏ 
۴٤۵9 [‏ يتخرج من نص الإمام أحمد أنه يجوز أن يتزوج الأمّة لحاجته إلى 
الخدمة».. لا إلى الاستمتاع. [المستدرك 1/4١؟]‏ 
[ ؟551/ لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها”'2: فقياس 
المذهب على إحدى الروايتين اللتين خرجهما أبو بكر أنها إذا استثنت بعض 
منفعتها المستحقة عليها بمطلق العقد أو اشترطت عليه زيادة على ما تستحقه 
بمطلق العقد أنه يصح هذا الشرط . 
وإذا كان موجب العقد من التقابض مرده إلى العرف: فليس العرف أن 
المرأة تسلم إليه صغيرة» ولا يستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع» ولا تجب 
عليه النفقةء فإنه إذا لم يكن عليه حق في بدنها لعدم تمكنه فلا نفقة لهاء إذ 
النفقة تتبع الانتفاع”" . [المستدرك 715/4 
|[ 5015م يحرم وطء الحائض. وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج لم 
ينزجر فرق بينهما كما قلنا إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر. 
ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر: فرق بينهماء وقاله أصحابنا. 
وعلى قياسه : المطاوعة على الوطء في الحيض. [المستدرك 5/54١؟]‏ 
© © 5 


.)٠٠۲( في الأصل: (ليحصنها)ء والتصويب من الاختيارات‎ )١( 
.)7"07( (؟) في الأصل: (الحق البدني)ء والتصويب من الاختيارات‎ 








“eq |‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذم 


(وجوب طاعة الزوجة لزوجهاء 
وطاعة زوجها أوجب من طاعة والديها) 

[ ۴ كوا لهُ: سلكت يكت فطقت لَب يما حفط أ [النساء: 
4 يفضي وُجُوبَ طَاعَتِهًا لِرَوْجِهَا مُظلَّقًا: مِن حِدْمَةٍ وَسَفَرِ مَعَهُ ومين لَه 
وبر لِك كما ل عليه س رَسُول الل يكل في حي الل الأخمرء وَفِي 
السجُود وَغَيْرِ ذْلِكَ؛ِ گمَا تَجبُ طَاعَةٌ الْأَبَوَيْنِ؛ٍ ن كُلّ طَاعَةٍ كانت لِلْوَالِدَينِ 
ّث إلى 2 وَلَمْ يبْقَ للْأبَوَيْنِ عَلَيْهَا طَاعَةٌ يَلْكَ وَج e‏ وَمَذِه 
وَجَبَتّ بالْعهودٍ . ]1 / 1° _- [Y1‏ 

| ة۴ الْمَرْأه إا روث گان رَوْجُهَا أملَكَ بها من أَبَوَْمَاء وَطَاعَةٌ رَوْجِهَا 
اجب . ]11/1[ 
1ع" ا رند بن ابټ: الج سَيدٌ في ككاب اللو» ورا قؤله تعَالَى: 
ليا سَيّدَهَا لدا اباب [يوسف: .]۲١‏ 

وَقَالَ عَمَرُ بْنُ الْحَطََاب : التكاح رق كَلينْطرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ من بر كرِيمَتَهُ . 

وَفِي زبزي تئر و" عن النَّبِيَ يل أَنّهُ قَالَ: «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ خَيْرًا 


3 علد 8 ص OG‏ ۹ 0 

فَالْمَرَأَةٌ ع عند رَوْجِهَا د ارو اا فَلَيِسَ لَهَا أن ال 
إلا بإذنى ا ما أو أَمُّهَا أو غَيْرُ أَبَوَيْهَا باتمَاقٍ الْأَيمَةٍ 

وَإِذَا اراد الْوَجُلُ أن ١‏ قل إلى گان آکر مع تایه ما جب نوي 


حُدُودٍ الله فِيهًَا وَنَهَاهَا أَيُومَا عَن طَاعَيِهِ فِي ذَلِكَ: كَعَلَيًْا أن تطيعَ رَوْجَهَا دُونَ 
أبَوَيْها؛ فَإِنَّ الْأبَرَيْن هُمَا ظَالِمَانِء لَيْسَ لَهما أن يَنْهَيَامَا عَن طَاعَةٍ مِثْل هَذَا 


لق وهو قول النّبنَ 4لا : «لُو كُنْتُ آهرًا أَحَدَ دا أَنْ يَسْجُدَ لَأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأةَ أن تَسْجُدَ تَسْجدَ لِرَوْحِهَاه). 
رواه الترمذي )١1١69(‏ وغيره. 
(؟) رواه الترمذي )19( وابن ماجه (1861). 


وتاب الگا TE‏ 


لاف ا 
0 وَليِسَ لَيْسَ لَهَا أن يليح مها فبا نامرا بو ين الاخيلاع مله أ مضاجرته 
يُطلْقَهَا 0 اَن تُطَالِبَه 2 النَقَقَةِ وَالْكْسْوَةِ وَالصَّدَاقٍ بِمَا تَظلَبَهُ لِيُطَلْقَهَاء 


ان تْطِيعَ وَاجِدَا مِن ريا في عَللاقِه إا گان ميا لله فيا . 
[Yé _ Y/Y]‏ 
© 0 چ 
(حكم وَطء الْمَرْأَةٍ في دُبُرهَا) 
۷ وَظء الْمَرْأَةِ في دُبْرِهَا: حَرَامٌ ب الْكتَابٍ وَالشق وهو قول 1 
بچ ەر و 0 9 0 
السَّلَفٍ وَالْحَلّفِ؛ٍ بل هُرَ اللوطيةٌ الضعْرّى» وقد تَبَتَ عن التب يله أَنهُ ئا 


«إنّ الله لا يَسْتَحْبِي من الْحَقَّ لا تأنُوا السُسَاء في برهن . م 

Fo‏ اله سُبْحَانَهُ حرم نيان الْحَائْضِء مَعَ أن النّجَاسَةً تَارِضَةٌ فِي 

فَرْجِهَاء َكيف ِالْمَوْضِع م الَذِي کون فنه النََجَاسَةٌ الْمُعَلَقةُ؟ 8/71 ] 
2ه 


(حكم النظر إلى الصبي) 
2 5 النَظرٌ 3 0 ئة أَقْسَام : 


18 :تا ل ا عا ف الرّجل رع إلى ابيْهِ الْحَسَنِ 
رالا اة واه اة لهذا لا يفره به هر إلا أن يخود الرجل من 


و 


حرم 


أفْجَرٍ النّاسِ» وَمَتَى اقُتَرَنَتُ به 4 الْسَهُوَة ر 

لی هذا تقد من لا تميل كله 1 المردان» كما كَانَ الصَّحَابَةُ وَكَالْأُمَم 
ےی IEE‏ 0 ك2 0 5 او عن وای و ا 
الّذِينَ لا يَعْرِقُونَ هَذِِ الْمَاحِسَّةَء قن الْوَاحِدَ مِن هَولاءِ لا يُمَرْق من هَذَا الْوَجْهِ 
)١(‏ رواه ابن ماجه (4؟9١).:‏ والدارمي :)١18((‏ وأحمد (۲۱۸0۸)» وصحححه الألباني في 


| 9ه تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام انه 


بيْنَ نََرِو إلى ابْنهِ وَابْنِ جَارِهِ وَصَبِيٌ أَجْتَبِيّ» لا يَحُظرٌ بِقَلْبِ شَىْءٌ مِن الشَّهْوَةِ؛ 

لأت لَمْ يَعْتَدُ ذلك وَهْوَ سَلِيمْ الْقَلْبٍ مِن قَبْلٍ ذَلِكَء وقد گات الما عَلَى عَهْدٍ 
الصَّحَابَةٍ يَمْشِينَ في الظَرَقَاتٍ مُنْكْشِفَاتِ الرّؤُوسَ وَيَحْدِمْنَ الرْجَالَ مَعَّ سَلَامَةٍ 
اقلوب فَلّو أَرَادَ الرَجُلُ أَنْ ينر الْإِمَاءَ التّرْكيّاتِ م 


ت 


ولَئِكَ الْإمَاءُ يَمْشِينَ گان مَذَا مِن باب 


کا 


في مل َذِه الْبَاد وَالَْوَْ قات كما گان 


2 


و2 
ع 
ا 


~0 


الفساد. 


2 


وَكَذَِّكَ المردان الْحِسَانَُء لا يَصْلّحُ أن يَحْرجُوا في الأمكتة وَالْأَزْقةِ الي 
يُحَاف فيها الْفبَْهُ بهم إلا بِقَذر الْحَاجَةء قلا يُمَكَنُ الْأَمْرَدُ الْحَسَنُ مِن ارج 
ولا مِن الْجُلُوسِ فِي الْحَمّام بَيْنَ الأَجَانِب» وَلَا مِن رَقْصِهٍ بَيْنَ الرّجَالٍ ولحو 
ذَلِكَ مما فيه فة لِلنّاس وَالنَظرُ إِلَيْه كَذَلِكَ. 


َنم وَقَمَ التْرّاعٌ بَيْنَ الْعْلَمَاءِ نِي: 

الْقِسْم التَالِثِ من النَظرِ: وَهُوَ النَظرُ ا ؛ لَكِنْ مَعّ حَوْفٍ 
ورانا كيه وَجْهَانِ فِي مَذْمَبِ أا 

والنّاني: يَجُورُ؛ٍ لن الأضل عَدَمُ تَوَرَانِهَا؛ِ قَلا يَحْرّمُ بالسَّكُ بَل قد 
1 

وَالْأَرّلُ هُوَ الرَاجِحُء كما أ الرّاجِحَ في مَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ وَأَحْمّد أن النَظرَ 
0 وجو الْأَجْنبيّة ة من غَيْرٍ حَاجَةٍ لا يجوز وَإِن گات الشَّهْوَةٌ مُْتَفِيَة؛ لَكنْ لِأَنّهُ 

تَوَرَاَهَا؛ وَلِهَذَا حرم الْحَلْوَةُ بالأختييّة؛ لاله مله اة . 


2 


و و في 


6 : أ ن کل ا كن ميا يق | لا يجوز. 
وَلِهَذَا گان النَِّرُ الَذِي قد يُفْضِي إِلَى الْفِثْنَةِ مُحَرّمًا إلا إا ان لِحَاجَةٍ 
رَاجِحَةٍ؛ مِثْل تَر الْخَاطِبٍ الطب يرما نه يبا النَّطرُ لِلْحَاجَةِ مَعَ عَدَم 


الْسْهُوَة. 
واا النَّظرُ لِغَيْر حَاجَةٍ إلى محل الْفِبْئَةِ قلا يَجَورُ. 


وتاب اناج ITE‏ 
للحت سما ا الس ا ببس بي ٩۹۷‏ - 


وَمَن كََّرَ النَّظرَ إِلَى الْأَمْرَدٍ وَتَحْوِو وَأَدَامَهُ وَقَالَ: ني لا أَنْظرٌ لِسَهْوَةٍ گذبَ 
َه 


في َلك َر دا َمْ يکن لَهُ داع يَحْتَاجُ مَعَهُ إلى النّظر لَمْ يكن النّظْرٌ | إلا لِمَا 
يَحْصُلٌ في الْقَلْبِ يِن اللَذَّةِ ذلك . 


وَأمًا نَلرٌ فخا َهُوَ عَفْوٌ ذا صرف بَصَرَهُ. 

وللا قال إن عض انعر عن الطوزة الي يُنهى عن النظر إلَنهًا؛ 
كَالْمَرْأةٍ وَالْأمْرَدِ الْحَسَنِ يُورِتُ َلك تلات فَوَائِدَ جَلِيَةٍ الْقَدْرِ: 

أَحَدُمَا: حَلَارَةٌ الْإيمَانٍ وَلَذَتّهُه الي هي أخلى وايب ّا تَرَكَهُ شو ن 


سج مور 


E 
وَأمًا الْقَائِدةُ اللَايَةٌ في عَضٌ البَصَرٍ: كَهُوَ نُورُ الْقَلْبٍ وَالْفِرَاسَةٍ قال تَعَالَى‎ 
ؤم لُوط : لم ضع تق يت 40 ادس ۴ قَالتعَلقُ بالصّوَرٍ‎ 

رجت تاه اقل وعتى البميزة وخ ر الْقَلْبِ بل جُنُونهُ 

وَذَكَرَ الله سبْحَائَهُ آيَةَ الثُورٍ عَقِيبَ آياتِ عَضٌ الْبَصَرِ قَمَالَ: الله ور 
سمت والْارْض؟ [النور: ه"]. 

القَائدةٌ الك : كُّمُ الْقَلْبٍ وَتَبَائَهُ وَسَبَاعَتُهُ فُيَجَعَلُ الله لَه سُلْطانَ الْمَصِيرَة 
مَعَ سُلْطانٍ الْحجَة . 

لهذا وجڏ في المي واه من ذل اللقس وَضَعْفًِا وَمَهَائَيَهَا مَا جَعَلَّهُ اللهُ 
لِمَن عَصَاهُء فَإِنَّ الله جل اله لمن أَطَاعَهُ وَالذَّلّهَ لمن عَضَاُ. [417/16 -455] 

۰ الكَلَذَُدُ مَس الأمرّد كَمُصَافَحَيهٍ وَنَخو ذَلِكَ: حَرَامٌ جاع 
الل كما ع اكان بِمَسٌ ذَّوَاتِ مَحَارِِ وَالْمَرْأَةٍ الْأَجْتَبيّة؛ بل الَّذِي 
عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ دَلِكَ 00 من التَلَذَذِ ِالْمَرأة ا گا اَن 
الْجُمْهُورَ عَلَى أنّ عقُوبَة اللوي أَْظَمٌ من عُقُوٍَ الزنى بال جتيّة 

وَالْنْظر إلى وه الأئرّدِ لِمَهْوَةٍ كَالئَظرٍ إلى وجه ذُوَاتِ الْمَحَارِمٍ 
وَالْمَوَأةٍ الْأَجَنَِيّة بِالشَّهْوَة سَوَاءٌ كانت الشَّهُوَةٌ شَهْوَةٌ الْوَظءِ أو شَهْرَةَ المُلَدَذِ 


عن 
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التق رٍ”"2, فلو نَطرَ ِلَى أَمّهِ وَأَحْيِهِ وَابهِ يَلَذَدُ بالنّظر إَِيْهَا كما لدد بالئّظر إِلَى 
وَج المأ الأجتييّة: گان مَْنُومًا ِكل أحَدٍ أ هذا حَرَامٌ مكدَلِكَ لتر إلى 
وَج الْأمردِ امات الْأَئِمةِ. 


5 


وَقَوْلُ الْقَائِلِ : إنَّ النَلرَ إِلَى وَج الْأمْرَدِ عِبَادَةٌ كقَوْلِهِ : إن النَّظرَ إلى وجوه 

التساء أو انر إلى وجُووِ مَحَارِم الرَّجُل: يِبَادَة! وَمَعْلُومُ أن مَن جَعَلَ هَذًَا 

النْظرٌ الْمُحَرّمَ عِبَادَةٌ گان بِمَنْزِلَةٍ ل 1 الْمَوَاحِشيَ عِبَادَة بل مَن جَعَلَ مِئْل 
دا التَكرَ با َه كاير مرد يجب أن يُستتَابٌء كَإِنْ تاب وَإِلَا فيل 

[Yé _ T/1] 

١ة‏ يحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان» ومن استحله كفر 

إجماعًا . [المستدرك ]١4١/4‏ 


أحمد والشافعي رحمهما الله. [المستدرك ]١5١/5‏ 


۲٣|‏ من كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وقال: لا أنظر بشهوة: كذب في 
دعواهء وقاله ابن عقيل . [المستدرك ]١٤١/٤‏ 

[4؟50/ كل قسم متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ريب» سواء كانت 
شهوة تمتع بنظرء أو نظر لشهوة الوطءء واللمس كالنظر وأولى. 


]١٤١/٤ [المستدرك‎ 


[ه؟هةم الصَبئ الْأمْرَدُ الْمَلِبحُ بِمَيْرِلَةِ الْمَرْأَةِ الأتييّة في كثير من الْأَمُورء وَل 
يَجُورُ تقِْيلهُ عَلَى وَجْدِ اللَدَو؛ بل لا يله إلا من يُؤمَنُ عَلَيْه؛ الأب وَالْإِْوَةٍ. 


)١(‏ وهذا يحدث كثيرّاء فينظر بعضهم ‏ وخاصةً الشباب ‏ إلى بعض ذوات محارمه» أو العكس» 
أو ينظر الرجل إلى الأمرد نظر إعجاب واستحسان لجمال وجهه وهيئته» ولا يخطر في باله 
الفاحشةء لكن هذا النظر قد يجر إليهاء فلذلك شدّد الشيخ وغيره في هذا الباب. 

(۲) بزعمه أنه يتفكر في مخلوقات الله فيزداد محبة لله! وهذا من تزيين إبليس اللعينء أعاذنا الله 


مله . 


----5658 س ا 
ا 


ولا يَجُورُ النّظرٌ إِلَيْهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بانَّمَاقِ النّاسِ؛ بَل يَحْرُمُ عِنْدَ 
جُمْهُورِهِمْ النّظرٌ إَِيْهِ عِنْدَ توف ذَلِكَء وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لَيْهِ لِحَاجة بلا رِيبَة؛ مثل 
مُعَامَلَيهِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَنَحُو ذَّلِكَء كما يُنْظَرٌ إلى الْمَرْأَةِ لِلْحَاجَةِ. [40/00/] 


2ه 
يَابُ الْقَسْم بَيْنَ الروْحَاتِ) 

۴ يَحِبُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَ الرَّوْجَمَيْنِ بِائّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَفِي «السّئَنٍ 
الْأَرْبَعَةَا عَن أبي هُرَيْرَةَ عن التب يله قَالَ: «مَن كانت لَهُ امْرَأَانٍ قَمَالَ إلى 
إحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأحَدُ شِقَبْهِ مئل“ . 

َعَلَيْهِ اَن يَعْدِلَ فِي الْمَسْمِء ذا بات عِنْدَهَا لَيْلَةَ أو لَْلَتَيْنِ أو تاثا بات 
2 إِحْدَاهُمَا في الْقَسْم . 


. 


عنْدَ الأخرى بِقَدْرٍ ذلك وَل 


لَكِنْ إن گان يُحِبْهَا أكترَ وَيَطوْمَا أككرٌ: فَهَذَا لا حرج عَلَيْهِ فيو» وَفِيه 
انل اله َعَالَى: چوک تتكيليئرا آن کنیا ين السا وأو حَصث» النساء: 
65 أيْ: فِي الْحُبٌ وَالْجِمَاعء وَفِي «السّئَنِ الْأَرْبَعَقه عن عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ 
رسو الله يك يَقْسِمُ وَيَعْدِلُ كَقُولُ: «هَذا قشي فيم ملك لا لني يما َم 
ولا آمك ؛ يغْبي: الْقَلْبَ. 


وَأمّا الْعَدْلُ فِي التَمَمَةِ وَالْكْسْوَةَ فَهُوَ السُنّةُ أيِضًا اقْتِدَاءً ِالئبِيَ كيه فَإنَه 
گان يَعْدِلُ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ في النََمَةِ كما گان يَْدِلُ في الْقِسْمَةِء مَعَْ نازع النَّاسِ في 
الْقَسْم: هَل گان وَاجِبًا عَلَيْو؟ أو مُسْتَحَيًا لَه؟ ١‏ 

وَتَتَارَعُوا في الْعَدْلٍ فِي التَمَقَةِ: هَل هُوَ وَاجِبٌ؟ أو مُسْتَحَبٌ؟ وَوْجُوبُهُ 
أقْوَى وَأَشْبَهُ بالْتَابٍ وَالسَنَةِ. 


,)495( والدارمي (5787): وأحمد‎ ,.)١959( رواه أبو داود (۲۱۳۳)» وابن ماجه‎ )١( 


وصبّحه الألباني في صحيح أبي داود. 
(؟) رواه أبو داود :)7١75(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 
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و ° 7 7 محري ا( ماه كر رف جاه وض 82 اي ر 0 
وَهَذَا الْعَدْلُ مَأْمُورٌ به مَا دَامَتْ رَوْجَةء فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلّقَ إِحْدَاهُمَا قَلَهُ 

e 2-0‏ ھ2 م و و 2 ت م E‏ 

دَلِكَء قن اضطلح هُوَ وَالَتِي يُرِيدٌ طلاقَها عَلَى ان تُقِيمَ عِنْدَهُ بلا كَسْم وَهِيَ 

رَاضِيَةٌ بلك جار كُمَا قال تَعَالَى: ورن تراد حَافَتَ من بَمَلِهَا موا أو اسا 

434 ل اررض ا جا مس عن ع 5 a‏ 

فلا جنَاحَ مما أن يِصَلِحَا بيتهما صلخا وَالصلْح حيري [النساء: »]١١8‏ وَفِي 

«الصّحِيح» عَن عَائِمَةَ قَالَتْ: أَنْزْلَتْ هذه الآيَهُ في الْمَرَْةٍ تَكُونُ عِنْدَ الوَجُلٍ 

2 ر افو 2 < برو ا رکه و ةف 2 1 

فَتَطولٌ صُحْبْتَهَا فِيرِيدٌ طلَاقَهَا َتَقُولُ: لا تُطَلْفْني ومني وَأَنْتَ فِي جل مِن 

يَوْمِيء رلت هَذِهِ اليه“ . 4/FY]‏ _ اما 
يَجِبُ عَلَّى الرَّجُل أَنْ يَطأ زَوْجَتَهُ بالْمَعْرُوفِ» وَهُوَ مِن اوگ حَقّهَا 
وَالْوَظْهُ الْوَاحِبُ: قِيلَ: إِنَهُ وَاجِبٌّ في كل أَرْبَعَةِ أَشْهْرٍ مره وَقِيلَ: بِقَّذْرٍ 

حَاجَتِهًا وَقُدْرَتِهِ؛ كُمَا يُظعِمُهَا بقَدَرٍ حَاجِتِهَا وَقُدْرَتِهِ. وَهَذَا اصح الْقَولَين. 

[Yv1/YY} 
[4؟59/ قال أصحابنا: لا يجوز أن تأخذ الزوجة عوضًا عن حقها من‎ 
المبيت. وكذا الوطء.‎ 


1 كه 


قال أبو العباس: وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر 
حقوقها من القسم وغيره؛ لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها 
جاز لها أن اغد الفوعن عن حقها ينه لان كلا متها مشعة زذتية: 

وقد نص الإمام أحمد في غير موضع: أنه يجوز أن تبذل المرأة العوض 
ليصير أمرها بيدها . ٠‏ 

ولأنها تستحق حبس الزوج كما يستحق الزوج حبسهاء وهو نوع من 
الرق فيجوز أخذ العوض عنه. 


)١(‏ رواه البخاري )0(« ومسلم لتر ة 





تاب التكَاحٍ ام 


وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف. [المستدرك ]۲٠۷/٤‏ 
4 يتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء"“ الواجب» كما لا يتقدر الوطء؛ 
بل يكون بحسب الحاجة. فإنه قد يقال: جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا 
تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع. 
رصان هذا اويتكل من ی ی تمن 1 
نوع" 5" كما لو فرض النفقة. [المستدرك 5//!ا١؟]‏ 
٤٠٣١ [‏ قول أصحابنا : يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع. 
فهذا المبيت يتضمن شيئين: أحدهما: المجامعة في المنزلء والثانية: في 
المضجع وقوله تعالى: و عْجُرُوهُنَ في الْمضَا مصاع [النساء : 4*] مع قوله ل 
«ولا تهجر إلا في المضجع» “ دليل على وجوب المبيت في المضجع» ودليل 
غل آنه لا يوجر المترل: 


)١(‏ قال في المغني(// 07 *0): يَحِبُ قَسْمْ الابْتِدَاءء وَمَعْنَاهُ: آنه دا كَانّت لَه امْرَأَة لَزِمَهُ 
لْمَِيتُ عِنْدَهَا لَيْلَهَ ِن كَل اربع لَيَالِء مَا لَمْ يكن عُذْرٌء ون گان لَهُ ناء قَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُنّ 


جدو یھن 
يك 


يله ِن كل اربع . 
ويه قَالَ النْوْرِي» وَأَبُو ؤر 
وَقَالَ الشَافعِي: لا يَجِبُ قم الابْيِدَاءِ بحالٍ؛ لِأنَّ الْقَسْمَ لِحَقّ كَلَمْ يَحِبْ عَلَيْه.اه. 
(1) وهو أنه گان جَالِسَا عِنْدَ عُمَرَ بن الْحَطابٍء اعت اراد قالّث: يا أميرَ الْمُؤْوِيِنَ» ما رابت 


رجاد ھ آل ين ززي ا نه كيت كَيْلَهُ قَائِمَا وَيَظلُّ نَهَارَهُ صَائِمًا. كَاسْتَفْمَرَ لَهَاء 
وَأنْنَى عَلَيْهَا. وَاسْتَحْيّتٌ الْمَرْأَةُ وَقَامَتْ رَاجِعَةًء كَقَالَ كَعْبٌ: يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلّد أعْدَيْت 


الْمَرْأَة عَلَى رَوْجِهًا؟ كَقَالَ: وَمَا ذّاكَ؟ كَقَالَ إِنّهَا جَاءت تَشْكُوهُ إذَا گائّت حال هَذِِ فِي الْعِبَادَو 
می يقرع لَهَا؟ مُبَعَتَ َر إلى رَوْحِهَاء فخا َمَالَ اَگعْب: افضٍ فض بَيْنَهُمَاء الك قَهِمْت من 
أَمْرِهِمَا مَا لَمْ أفْهَمْ. قَالَ: فَإِنّي أرَى انها امْرَ راه علَيْهَا تلات يِسْوَوء هي رَابعتُهُنٌ: نَأمْضِي لَهُ 
اة يام وَلََالِهنَ عبد تَعبَدُ فِيهنٌء وَلَهَا يَوْمٌ وَليْلَه. كَقَالَ عُمَر: واه ما ما رَأيْك الأول بأعجَبٌ إل 
من الاج اذهب أك قاض عَلَى أل الْبضرَةٍ وَفِي رِوايَة» فَقَالَ عُمَرٌ: َعم الْقَاضِي أنت: 
قال في المغني (۳۰۳/۷): وَهَذِهِ و ق اث لم تَنَكَرْء كَكَانت إِجْمَاعًا . اه. 

(۳) في الأصل: (يراعي)» والتصويب من الاختيارات .)"٠٤(‏ 


(4) رواه أبو داود »)۲۱٤۲(‏ بلفظ: «ولا تهجر إلا في البيت». وقال الألباني: حسن صححيح . 


ب تقريب قفتاو ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
ا 
ونصٌ أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل: يدل على وجوب المبيت 
في المضجع»ء وكذا ما ذكروه في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع: دليل 
على أنه لا يفعله بدون ذلك. [المستدرك ۲۱۷/٤‏ - 718] 
ق : E‏ ع OD‏ 
٤۵۴|‏ حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض"' للفسخ بكل حال» 
سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد» [وسواء كان مع عجزه أو قذر ته“ 
كالنفقة وأولى”” . 
وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحيوس ونحوهما ممن تعذر 
انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته؛ كالقول في امرأة المفقود بالإجماع كما قاله 
أبو محمد المقدسى. [المستدرك 18/4؟] 


١٢ [|‏ قال أصحابنا: ويجب وطء المعيبة كالبرصاء والجذماء إذا لم يجز 
الفسخ» وكذلك يجب عليها تمكين الأبرص والأجذم. 
والقياس وجوب ذلك» وفيه نظر؛ إذ من الممكن أن يقال: عليها وعليه 
في ذلك ضررء لكن إذا لم تمكنه فلا نفقة لها . 
وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ. ويكون المثبت للفسخ هنا عدم وطئه؛ 
فهذا يعود إلى وجوبه. [المستدرك 18/5١؟]‏ 
٤۵۴۴ [|‏ ينفق على المجنون المأمون وليّه. 
والأشبه: أنه من يملك الولاية على بدنه؛ لأنه يملك الحضانة؛ فالذي 
يملك تعليمه وتأديبه الأب ثم الوصي. [المستدرك 715/4] 


.)٠١( في الأصل: (مقتضي)؛ وهو خطأء والتصويب من الاختيارات‎ )١( 

(۲) في الأصل والاختيارات :)٠١(‏ (ولو مع قدرته وعجزه)» والتصويب من الإنصاف .)17١/89(‏ 

(۳) في الأصل والاختيارات )٠١(‏ بعد نهاية الجملة هذه العبارة: للفسخ بتعذره في الإيلاء 
إجماعًا. 
ولا أرى لها موضعا مناسبًا هناء ولم يظهر لي معناها. ولذلك لم يذكرها المرداوي في 
الإنصاف .)١9/1/9(‏ 





كِتَابٌ التّكَاح أ س 
سے | 


۴٤۵۲۴ |‏ قال أصحابنا: ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها. 
وتعليلهم يقتضي: أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك. 
ويتوجه: أن له الطلاق مطلمًا؛ لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة 
كالنفقة» وليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين . 
نعم: لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها: وجب عليه القضاء. 
فلو طلقها قبله كان عاصيًا . 
ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوّتها عليها)“ ليلة 
من ليالي الصيف: كان لها الامتناع لأجل تفاوت ما بين الزمانين. 
[المستدرك ]5١9/5‏ 
[ ه؟هة# للزوج منع الزوجة من الخروج من منزله» فإذا نهاها لم تخرج 
لعيادة مريض محُرم لها أو شهود جنازته. 
فأما عند الإطلاق : فهل لها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع كعمل 
الصناعة» أو لا تفعل إلا بإذن كالصيام؟ تردد فيه أبو العباس . [المستدرك ]۲٠۹/٤‏ 
[5855/ كلام الإمام أحمد يدل على أنه يُنهى عن الإذن للذمية بالخروج 
إلى الكنيسة والبيعة» بخلاف الإذن للمسلمة إلى المسجدء فإنه مأمور بذلك. 
وكذا قال في «المغني»: إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى 
الكنيسة . 
وإن كانت مسلمة: فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى المسجد. 
وظاهر الحديث يمنعه من منعها. [المستدرك ]۲۲٠/٤‏ 
|[ #5059 لو سافر بإحداهن بغير قرعة: قال أصحابنا: يأثم ويقضي . 
والأقوى: أنه لا يقضي» وهو قول الحنفية والمالكية. [المستدرك 4/١؟5]‏ 


.)٥١( ما بين المعقوفتين من الاختيارات‎ )١( 





ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام اة 
0 سسس 
Fora)‏ عليه أن يسوي بين نسائه في القسم . 
وقال الشيخ تقي الدين: يجب عليه التسوية فيهما أيضًا (النفقة 
والكسوة). [المستدرك ]۲۲١ /٤‏ 
[9؟ه5/ ذَكَرَ الْقَاضِي: أَنّهُ إا وَفَى الثَاتِيَةَ نِضْمَهَا من حَقَّهَاء وَتِصْمَّهَا من 
حَقّ الأخرّى: فَيَنْبْتُ لِلْجَدِيدَةٍ في مُقَابَلَةٍ ذلك نِضف لَيْلَةٍ بإِزَاءِ ما حَصَلَ لحل 
يها . قال في «الْفُرُوع): وَاحْمَارَ الشَّبْحُ تَقِيُ الدّينَ كله لا يَبِيتُ 
نِضْفًَا بل ليْلَدَ كَامِلَة؛ لاه حَرَجٌ. [المستدرك ]۲۲١ - ۲۲۰/٤‏ 
© 5 


(الإبراء) 
Ftot |‏ اختار الشيخ تقي الدين جواز وطء البكر”" ولو كانت كبيرةء 
والآيسة» إذا”" أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأً. 
وعنه: لا يلزمه الاستبراء إن ملكها من طفل أو امرأة. 
قلت: وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين7” . [المستدرك 8/0ه] 
وَسَِْلَ كقلل: عن انرأو طَلّقَهَا رَوْجُهَا تلاا وَأبْرَت الرّوْجَ مِن 
حُمُوقٍ الرَوْجِيةِ قبل عِلْمِهَا بِالْحَمْلٍِء فَلَمّا بَانَ الْحَمْلُ طَالَبّت الرّوْجَ بِمَرْضٍ 
الْحملِء ھل بجو لا يك آم لا؟ 
قَأَجَابَ: إا كَانَ الأمْرٌ كَمَا ذُكِرَ لَمْ تَدْخُلْ تَقَقَهُ الْحَمْلٍ في الْإِبْرَاءء وَكَانَ 


3 ر 9 


20 مس ه 
لها أن تطلبَ نفقة الحمل. 


ت 


وَلّو عَلِمَتْ بِالْحَمْلٍ وَأَبْرَأنْهُ مِن حُمُوق الرَّوْجِيّةِ مَقَظ: لَمْ يَدُْلْ فِي دَلِكَ 


32 


وَاحِدَةٍ من د 


)١(‏ المسبية. 
(؟) في الأصل عطف (وإذا) والصواب المثيت. 
(۳) الإنصاف (15/9). 


م 
اي تت ا ا 


تممه ل إل ِأَنْهَا تَجِبٌ بَعْدَ رَوَالِ الٽگاح وَهِيَ وَاجِبَةَ للْحَمْل فِي أَظْهّرْ قَوْلَي 
الْعُلَمَاءِ؛ كَأَجْرَةِ الرضاع . 1 
وَفِي اا هي لِلرَّوْجَةٍ مِن أجل الْحَمْلِء فَتَكُونُ مِن جنس تَمَقَةٍ 
الرَّوْجَاتٍ . ۰ ۰ ۰ 
0 نها ِن جنس تَقَقَةٍ الآقارب كَأجْرَةِ الرَضَاع . 
إلا أن يكن الإبرَاء بِمُقْتَضَى آنه له تی نيما مُطالةٌ بَعْدَ التگاح 
بدا 7 گان الْأمرُ كََيِكَ وَمَفْصُودُهُمَا الْمُبَارَةَ بِحَيْتُ لا يَبْقَى للات“ 
مُطالبَةٌ بوجه: فَهَذَا يَدْخْلُ فيه الْإبْرَاءُ من تَمَمَةِ الْحَمْل. YY F/T]‏ 
مهمه ` 


(هل يصح إبراء المُكره؟) 
۴٤۵4 [‏ وَسْئِلَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى ee‏ 
كلها ت وف ا وال ليا ا : برد ابرا وَطَلَّقَهَا طَلْقَة ت ذَعَتْ 
نها لَمْ تبره إلا حَوْقًا من أبيهاء كَهّل تَقَعُ عَلَى الزَّرْجَةٍ الطلقَه؟ 
َأجَابَ: إِنْ گات أَبْرَأَنْهُ مُكْرَمَةَ بِعَيْرِ حَْ لَمْ يَصِعٌ الْإِبْرَاءُء وَلَمْ يَقَعْ 
اسلاق الْمُعَلَّنُ بو ون كانت نَحْتَ حجر الأب وَقّد رَأى الأب أن ذَِّكَ 
مَصْلَحَةٌ لَهَا قن دَلِك جَائِرٌ فِي أَحَدٍ قوي الْعُلَمَاءِ گمَا في مَذْمَبٍ مَالِكِ وَكَوْلُ 


فی مدب خمد [o0 /rY]‏ 


0 


هه 


1 


)0( أي : في القول الآخر للعلماء. 
)۲( في الأصل : (للآخَرة)؛ والمثبت من الفتاوى الكبرى (۳/ ›»)۳١۲‏ ومختصر الفتاوى المصرية 
»)٤٥٤(‏ وهو الصواب . 


فهرس الموضوعات سس gp‏ 








یر۷ أ 
a‏ | 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
كتاث الْجِهَادُ SERS‏ سوبا ديد OE‏ 
(أنواع الجهاد ومتى يجب كفاية أو عيئًا؟) VI aes‏ 
(وجوبٌ الجهاد. وإعانة الناس بالنفس والمال) بب00000 0 E‏ 
(هل يطيع والديه في تركه أو ترك غيره؟) از ا 
(جهاد الدفع) SSSR A STS‏ ا YT‏ 
(من يعتبر برأيه في أمور الجهاد) اط مادا ب م ما فو ا 71 
(الحالة السياسية عام سبعمائة) م اراس سس قو بجعا مفو اسمس E‏ 
(لا يستعان بأهل الذمة) اموجن سس ال اط وطق مك امسج لمكم E‏ 
(أصناف من يقاتل والغرض من قتالهم) 06 0 ا ا EV‏ 
(هل قاتل الصحابة للجن؟) 0 0 
(الاسترقاق) OE SSS E ELSE SS‏ 
(الأموال السلطانية ومصارفها) مه 
(الغنائم وقسمتها) E E TY‏ 
(الفيء ومصرفه) VORA SAA‏ 
(باب الأمان والهدنة) ا الا اع الع ا ا 
(أخذ الجزية) E‏ د ا ا ا اب ل د 
(بناء الكنائس في مدائن المسلمين) AS SSA De as‏ لا 
(شروط تُصُوص الْوَعْدٍ والْوَعِيدِء وحكم لعن الْمُعيّن) VE eR‏ 
تشميت العاطس وإذا كان كافرًا أو ذِميّا أو [ما] شابة) VU e ea‏ 
(السلام على الكفار وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادة مرضاهم) 0001-1-9 0 0 0 VU‏ 





ب تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام واه 
کو۸ کک 


الموضوع الصفحة 


(لا يقال لزائر كنائسهم: يا حاج» ولا لمن يزور القبور والمشاهد) E‏ 
(الرسالة القبرصيّة) AR us n Td oS.‏ 


کتاب البيع .. مم E Aaaa las RE a SEE‏ 
(الْعُقُودُ نصح بل مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِمَا يِن قَوْلٍ أو فِغل) ET sss‏ 
(باب الشروط في البيع) لظ حوب كسا EE‏ 
(البيوع الباطلة وغير اللازمة) 
(البيوع المحرمة والمكروهة) .... 
(حكم بَيْع الْمَغْشُوش) TY‏ 
(بيع الغرر) .... 


(النهي عن الْججمْع بن الف ولب وا والقرض e‏ ا 5008 
الأمانة) Vo Seetek‏ 





ل ا VOA ARES E a. E‏ 
(شرح ومعنى حديث: «ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُم الْوَلَاء نما الْوَلَاءُ لِمَن أَغْتق») ....... ٠7١‏ 
(وجوب الوفاء بالعقودء وبيان أن كفارة الأيمان من خصائص هله الأمة) ...2 ١۷۳‏ 
(باب الزن وَالصَرف) ا رت كو لط ا ا لت الع اش ا VE‏ 
(وجوب إنظار المعسر 00 التورق) ..... AE ees‏ 


(متى ا شر يز ر 0000000 0 0 NAD rea‏ 
(حكم السَّفْتَجَة) ا 


(علة الربا في الأصناف الستة) 
(حكم بيع الدّين بالدّين؟) eases Sa‏ 
اب بيع الأصول واا و E‏ 
- 5 الْجَوْزِ و وَاللُوْز زِ وَالْبنْدّقِ وَالْفُسْدُقِ دَوَاتِ الْقُشُورِ) .... AT ss‏ 





پر۹ اس 
الموضوع الصفحة 
(حكم بيع دين السلم) Saa‏ بب-000 0 0 0 
(بَابُ الْمَرْضٍ) دببب-002 0 NV Ae‏ 
(بَابٌ الرّهْنِ) 00002 0 TANER RAS‏ 
(بَابُ الضَّمَان) .... E‏ او E‏ 
(الظُلْمُ بكم د تَحْرِيمًا مِن عِنَاء اء الأجتيكة ةلل وحكم ب غِنَاء الرّجَالٍ لِلرّجَالٍ 
والْحَرَائِرٍ ال بالدّفٌ في الْأَفْرَ اح؟) ... 85 اس PVE‏ 





(يَابُ ارك ... YT‏ ل ل ل ل N o‏ 
(هل للحاكم منع الناس من التعامل في معاملات يَسُوعٌ فِيها الِاجْيِهَادُ؟ ومتى 

يكون حكم الحاكم رافعًا للخلاف) ل ا ب TO‏ 
(هل يجوز أن يَشْرِط مَعَ مَعَ الع عَفْدَ عَقّدَا آخر؟) ااه ام اقم ام ل N‏ 
(المضارية) TT‏ ا 
(بَابُ الْمُسَاقَاةٍ والْمُرَارَعَةً) .... ET‏ 2 د ريض 
(أنواع الع 0 الْمَالٍ الْمَعْضُوب إِذَا عَمِلَ فِيهِ الْقَاصِبُ حَنَّى ی صل 3 

ا VY‏ 
(بَابُ لجار ا ا م ا 
(شروط الإجارة) م ل A O‏ 
(حكم كسب الحجام؟) ..... 5 44" 
(حكم آخذ الجر عَلَى الْإمَامَةٍ القت د وتلاوة القرآن» ٠‏ وتلم ا اليل . ۹۰ 
(حكم التوصية بان يُصَلَّى عنه؟) 1 1 1 ااا 


(الإجارة لا تكون لازم أو جَائِرَةَ إلا من الطرفين» 0000000 00000000 





1 وود تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ذه 





2 ا 
الموضوع الصفحة 
(الراجح في مسألة وضع الْجَوًا VE esna Seta‏ 
(باب السبق) OE E‏ ل لام 
أحكام اللعب في الإسلام (حكم اللعب بالنرد والشطرنج) د 10000000 
(لم يُحرّم الْمَيْسِر لِمُجَرّدٍ الْمُقَامَرَة وبيان أنه أعظم من الربا) امرض 
(حكم اللعب بِالحَمّام) 0 00 
(يَابٌ الْعَارِيَة) ا ا ا NT lT E‏ 
(بَابُ الَْضْبٍ) ل N N E‏ 
(حكم الضرائب والعمل بها إذا كان مُجْتَهدَا في الْعَذْلِ وَرَفْع الظلْم) مك اس 
(المظالم المشتركة) SA e‏ م ل EVR‏ 
(مَن اکى عَن غَيْرِهِ وَاجِبًا ُهل يَرْجعَّ به عََيْه؟) ا A Ss‏ 
(إتادكاة لر جر بولة عرد عو هل يَأَحُذّهُ أو نَظِيرَهُ بير إذيِه؟) ا لس م El‏ 
(حكم المديون إذا توفي وله عند صاحب الین 50 POY ws. CEE‏ 
(حكم دفع البهائم الداخلة إلى المزارع) 0 0 OE essa‏ 
(الرَجْلُ جبَارٌ) ا الوا TO‏ الل امس FOE Ess‏ 
(بَابُ الشّفْعَةِ) ا اا E o‏ 
(يَابُ الْوَدِيعَةِ) ا NT O‏ ووه 
(حكم الافيِرَاض من الْوَدِيعَةٍ يا إِذْنِ صاحبها؟) م E‏ 
(ما الحكم إذا اذَعَى الْمُودَعَ أن الْوَدِيِعَةَ دَهَبَتْ دُونَ مَالِهِ؟) o ET‏ 
(يَابٌ إِحْيَاءٍ الْمَوَاتِ) ا 0000010 ااا 
(باب الجعالة) ٤‏ 
ات اة ۳٤‏ 
(باب اللقيط) ۳۹٦‏ 


(حكم الشراء من الْمُحتكر؟) OE E‏ 
(حكم التسعير؟) FOV ae R RRS REE‏ 
(حكم الشراء من الْمَكَاس؟) VS E‏ 





فهرس الموضوعات ل 
الموضوع الصفحة 


(حكم المال الحلال الْمُختلط بالحرام؟ وحكم مُعاملتهم وأكل طعامهم؟) 000 VY‏ 
(غلَّظ بعض النَّاسِ في نظرهم إلى ما ا الْمَالِ مِن كَرَامَةٍ وجب ترگ 
دون 2 ما فيه مِن هة بو أن اوج ةا ع ام O‏ 
تع السلعة 8 E‏ والمضطر) لج AT E‏ 
(بَابُ الوط في لبي ااا A OT O‏ 
(البيع يَصِحّ بلا رؤْيَةِ وَلَا صِمَةٍ ويَنْيْتُ فيه الخِيّارء والنكاح يصح ولا يَنْبَْتٌ فيه 


(فصل في التصرف في المبيع قبل قبضهء وما يحصل به قبضه) TAN esses‏ 
(حكم الكيمياء ومعناها) SA SSA,‏ ا PN‏ 


(حكم ما ظهر عيبه بعد البيع) مار وسور ووه ابطر رسال سفوا 
(هل التَصَرّفُ وَالضَّمَان مُتَلَارّمَانِ؟) PE RRR‏ 
(الْمَفْبُوض َف فاد وغصب» والفرق بينهماء ومتى يجب الْوَّقَاءَ ذ في الْعُقُود 

الْمجَائِدَة؟ وماذا يجب في العقد الْفَاسِدٍ: القيمة أو المثل؟) FO SSS‏ 
(حكم المبيع إذا كان غائبّاء أو كان موجودًا ولكنه لم يتمكن من قبضه) CO AEE‏ 
(أهميّة معرفة عِرَضٍ الْهِثْل ومعناه) دد 0 1000000 


(حكم الْوَقْفٍِ عَلَى جهة مُبَاحَةِ؟) لكاطوال بوب nS‏ سيو ا E‏ 
(معنى وصحة قول بعض الْمَهَاءِ: إِنَّ شرُوط الْوَاقِفٍ نُصُوصٌ كَآلْمَاظٍ الشّارع) ...... 47 
(حكم التصرف في الوقف دون أمر الناظر الشرعي) TE Ee‏ 
(أحكام تتعلق بالناظر الشر 0 5-5 ٤‏ 
(هل يفضي شَرْظ الْوَاقِفٍ تَرْتِيبَ بت انسل غ 0 ٦‏ 
(هل يجوز نقل الوقف من مكان لآخر؟ وما الحكم إذا تعطلت متافعه؟) ............. 4717 
(هل يجوز قسمة الوَقف إذا كان عَلَى جَهَةٍ وَاحِدَة؟) 1 


تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 


الموضوع 
(حكم الفائض في الوقف) ... o‏ 
(حكم من مات وعليه دينء فَهّل يُبَاعٌ الْوَقْفُ في ذَيْنهِ؟) e‏ 
(حكم من وصى بوق بعد موته فاع عن ذلك قبل وفاته) ..... 
((ذا قصل من ديع الْوَقْفٍ وَاسْنْعْنِيَ عَنْهُ : يضرف في تظير يِلْكَ الْجِهَّةِ) 0 
(حكم إِبْدَالٍ الْوَْفٍ؟) ... 0 
(هل الشَّهَادَةُ في ا ِالِاسْتِحْفَاقٍ مقبولة؟) ا ENT‏ 
(بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِي مسح OCA‏ خسوا ا 


(أيُهُمَا أفْضَلُ: الصّدَقَة أم الْهَيّه؟) ... 


(حكم هبة بة الْمَجْهُولِ؟ وهل العقودٌ َلْرَم م قل ابض( SESS‏ 


(وجوب العدل بين الأبناء في العطية» وهل يُستثنى من ذلك شيء؟) OEE‏ 
(ما الحكم فيمن خص أحد أبنائه بعطية؟) OSS e‏ 
(هل الهبة تنتقل للورثة؟) 1000 1[ ؤ 1 111111101101 
(متى يجوز الرجوع في الهبة؟) e Re e e‏ 


دمل لِمَن أَهْدِيّ 0 اندي لِلْمْهْدي عَوَضًا أن يأكل هَذِوِ الْهَيَه؟) eT‏ 


(حكم مَن أهْدَى هَرِيّة لي أئر يفل مَمَه 


ما لا يَجُوزء وحكم من أَهْدَى لَه هَدِية 


يكت ظلْمَهُ عَم ر 2 حت حَقَهُ الْوَاجِبَ» وحكم الهدية في الشفاعة) ا 


(حكم الهبة في مرض الموت) 0” 
(صِلَةُ ذِي الرّحِم الْمُحْمَاجٍ فصل من الْعِنْقي) .. 
کاب SR RASRA e‏ 


(حكم من قال لزوجتيه: إحداكما طالق. ومات قبل البيان» فلمن تكون التركة؟) .. 


(أسئلة في المواريث) 1 12001 


(استنباط الجكم من تحديد الأنصبة لأصحاب الفروض) ل ا e‏ 


(حكم توريث من ماتوا وجهل أيهم الأسبق) 


1 
وان 


tor 
04 
04 


00 


40 
oV 
04 
35 
2655 
۷1 
AA 
¥0 
AY 
A 
2 


Or 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


(بَابُ الْعِنْق) 9 3 
(شروط نکاح المملوكة. وماذا یتر تب على من وَطئ ء الأَمَهً بزنی أو بيكاح) ...... 
(ذنب من ظلم الخادم حتى قتل نقسه» وهل يُصلى عليه؟) 111111111011111 


(هل 0 أن يكون الحاكم هو الولي على المرأة مع وجود ولي من النسب؟)... 
(هل يشترط أن يكون الشاهدان من الأئمة؟ وهل يشترط أن يكونا عدلين؟) ا 


(هل للمسلم ولاية على أبنائه الكفار؟) ..... 


(حكم الْإِشْهَاد عَلّى إذْنِ المرأة المخطوبة؟) EO‏ 
(هل للولي أن يزوج مُوليتّه بغير كفءٍ إذا لم تكن راضية بذلك؟) O N‏ 


(علاج المبتلى بالعشق أو الفاحشة) 


یا خط ال 0 


(حكم خطبة الرجل على خخطية أخيه) .... 
(تفسير أول آية في سورة النساء) 
(حكم توكيل الذمي في قبول نكاح امرأة مسلمة) .... 
(حكم المريض الذي تزوج في مرضه) ....... 


(إجْبَارٌ الأب لابتيه ابر الْبالِعَة عَلَى التگاح) alet SS NE‏ 


(هل يجوز للأخ أو للعم تزويج البكر دون إذنها؟) .... 
(حكم تزویج الثيب بدون إذنها) ... 57 


(حكم من تزوج بغير إذن AD‏ طبظ ون شار ات OES DES‏ سور م ره 


(المراد بالحكم في قوله تعالى: ظَأبِمَتُوا حَكَمَا ِن اهلو و2 
(الْعَدَالَة الْمُشْتَرَطةُ في شَاجِدَي التتكاح) ... 


(من زالت بكارتها بمكروه هل يجوز ا كتمان ذلك؟) .... 


o۱ 


ال 210 


REE‏ 2 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 اا 


I‏ غ35 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 
2 22222222 


الموضوع الصفحة 


(حكم تزويج الصفِيرّة التي دُونَ اء وهل يجب اسكذانها؟) E Ê‏ 
ولاه بع لِأَمهِمْ في الْحُرَيةِ وَالرْقّء وَهُم بع لأبيهِمْ في السب وَالْوَلَاء) ل سا 
(إذا كان رزق 00 من وام فهل يحق للولي أن يردّه؟) OT AS‏ 
(هل يجوز للرجل جل أن ينْكحَ مُوَلَيتَه رافضيًا؟) OE asm‏ 
(باب المحرمات في النكاح) 000 


(المحرمات إلى أمد) OT TONS AS‏ 
(فَاعِدَةٌ في الْمُحَرَّمَاتِ في النگاح نَسَبا وَصِهْرًا) مت ل ا De‏ 
(حكم مَن َرَو | ا أو شرط تفي الْمَهْرِ؟) سو فد و BE‏ 
(حكم مَن وئ امْرَأَةَ ما يَعْتَقِدُهُ يكاحاء أو اغْتَقَدَ أنه لَيْسَ حَرَامًا وهو حَرَامٌ؟).... ١4ه‏ 
لا يتمع بن ع يِنَ الأختين في النكاح أو لسري ومتى يزول التحريم؟) س 0٤۲‏ 
(حكم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرَْةِ وَحَالَةِ أَبِهَا أو أَمْهَاء أو عَمّةٍ أبيها أو أُمّهَا) ا 
(حكم وطء الابن الأَمَة بعد وطء أبيه) EO A‏ 
(حكم من نُكِححَتُ في عِذَيِهَا) ا ا OEE‏ 
(حكم الوفاء بالتّذْر الْمُعَلّق بالَّرْطِ؟) ل 0 
(يككاح الْمْْعةٍ حير ِن يكاح اللَخليلِ من ثَلَائةِ أَوْجو) 12100 


(حكم نكاح التحليل؟) هي اال O‏ 


وو 


(ين شَعَائْرٍ التكاح : إغلانة) BB SS SS‏ 


(حكم نكاح السر؟ وحكم الإشهاد على النكاح؟) OO A Ra‏ 
(حكم نكاح الحامل؟) OO Ra Ra‏ 
(كما تليق هالا“ لأقهة 
(تفسير فووا لصتت م o0 CO‏ 
(حکم زواج الرجل من ابنته من الرَّّا؟) سيت سي سا ا سم 664 


ت 


(بِنْتُ الْمُلَاعَئَةٍ لا باح للْملاعِن) e‏ 111 0 


O ae RS JI (حکم نکاح‎ 





فهرس الموضوعات حم 
251555332-55-5 ج ڪڪ 


الموضوع الصفحة 


(هل الشرط الفاسد يُبطل النكاح؟) ابوب باد بوي سوسس E‏ 
(هل يصح أن تشترط المرأة عِنْدَ د التكاح ألا يروج عَلَيْهَا؟) ONE RE a‏ 
(حكم من تزوج وشرط عليه في العقد أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق وكل 

جارية يتسرى بها تعتق عليه؛ ثم إنه تزوج وتسرى؟) RT‏ ان 


(هل الفسخ المختلف فيه يفتقر إلى حاكم؟) 000000000 ان 
(بَابُ الْعْيُوب في التكاح) رة اوه ا و ل و O‏ 


(هل الاستحاضة الدائمة عيب يُفسخ به التكاح؟) م 2 
(هل لمن تزوج بكرًا فبانت ثيبًا فسخ النكاح؟) OV eR Saa‏ 
(حكم النكاح في الْجَاهِاِيّة؟ وحكم مناكح أهل الشرك؟) 0000111 0 0 000 





(حكم نكاح الكتابية؟) 1 |[ | |[ [ز[ز[ز[ز[ [ CD‏ 
(حكم وَظء الْإمَاءِ الْكتَابِيّاتِ والمجوسيات؟) saa‏ ياه 
(المجوس ليسوا أهل كتاب) aR‏ عسي لساسلة وات لاه 
اب كاتا ل سوا ا الا سبوب OVO‏ 
(آداب الأكل ا EE‏ ااا 
(باب العشرة) OE e E o‏ 
(وجوب طاعة الزوجة لزوجهاء وطاعة زوجها أوجب من طاعة والديها) O0 sss‏ 
(حكم وَظء الْمَرْأَةِ في 8ن 0 E E‏ 
8 3 إلى 00 ا ا ا OOF‏ 


فهرس الموضوعات ا 





